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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي سن ست قال : « اجتنبو السبع 
المربقات Î ds a BG.‏ الشرك بالله › 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم > والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود » والنسائي . 


ای اا ا با ل وق ا 2 
الربا » وموکله » وکاتبه » وشاهدیه » وقال : « هم سواء » رواه مسلم › 
وقنعال ن ب د اا خي ال ال ار 
الل > د ودره را باك الرجل وعر هل أف فن سح ران 
رن ووا أخمدء والقراني فن الكي :رال أحند رجال الخ 


ا رقال : « اذا ظهر الزنى والربا EF‏ أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله (( رواه الجاكم ٤‏ وقال : صحيح الإسناد . 


وعن أبن مسعود رضى الله عنه عن النبي ,ست قال : « بن يدي الساعة 
يظهر الربا ٤‏ والزنى ( والخمر (( رواه الطبراني 


کن ع اللات اي خر الل 2 لر ای فن 
الفتيا أجرؤكه ل النار ( رواه الدارمي 


الاقتصاد الإ امي 
والقضايا الفقهية المعاصرة 


ط إياك نعبد وإياك نستعين 4 
قسف اسم 


ES‏ چا طا مبار کا فبه » کما يښغي خلال وجحهه وعظم 
سلطانه » محمده سبحانه و تعال » و نستعینه ونستعفره > و نتو ب البه » و نسأله . 
عز وجل - أن يجنا الزلل ي القول والعمل » ونصلي ونسلم على رسوله 
بوج الل . أما بل ` 

فقد روى الإمام البحاري في كتاب الإبعان من صحيحه » عن النعمان 

۰ ت " : a"‏ 
والحرام بين » وبينهما مشبهات » لا يعلمها كير من الناس › فمن اتقى 
المشبهات استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع قي الشبهات كراع يرعى حول 


الأقټ اح الإسلاهي 
والقخايا ألفقمية المعاصرة 


الحمى يوشك أن يواقعه » الا وإن لکل ملك ہی › ألا إن می الله في أرضه 
حارمه ] . 
ولام اهارت غفا ترود هدا اتر الشريف فی کتاب الإعان » فكأغا 
آراد ان ي aa E E OE‏ 
الباري . 
وني رواية أحرى في كتاب البيوع : [ فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان 
ااا ا ا ا ا 
استباك ] . 

ومعاملاتنا المعاصرة كثيرة متعددة متجددة » فيها الحلال البيّن › وفيها 
الحرام البين » وفيها المشبهات › والأمسر يشير بالنسبة لما استبان من الحلال 
والحرام > والمسلم لا يسعه إلا أن يأحذ بالحلال ويترك الحرام » غير أن المشكلة 
خا ق رر اة ا لا لها کر هی اا 

ومشل هذه الأمور المشبهات توجب على فقهاء العضر دراستها دراسة 
عميقة وافية حتى يستبين جلها أو حرمتها » فإن م يتضح حانب اليل أو الخحرمة 
ف معاملة من المعاملات فما عليهم إلا أن يعلنوا أنها لا تزال من المشبهات . 

ا ق ا ن ف و ا 
او من الخحرام . رالمور الأول بحمع البحوث الإسلامية ؛ الذي احتمع في شوال 
RR E‏ 
العاملات المعاصرة » فقال بأنهم وقفوا يجيلون النظر فيما حوهم من صور الخحياة 
وألوان السلوك › وأنواع المعاملة » فوقعت أعينهم على فنون من الحضارة › 
وصور من النشاط » وألوان من المعاملة لا عهد هم ببعضها فيما يعرفون › 


الإاقټہ اد الإسلأاهي 

والتضايا الفتمية المعاحرة 

RES |‏ ا اا > بو > ۹ سے کڪ 
فمنهم من أنكر ذلك كله » ورآه نما يضل به المسلم عن سبيل الله » ومنهم من 
ولغ فيه ولو غ الظمآن في ماء آسن › لا يبال ان یکون ما یشربه طببًا او خبيثا » 
ومنهم من توقف ليسأل نفسه أو ليسأل غيره الرأي ي حلال ذلك وحرامه › 
ومنهم من تحراً على الفتوى لنفسه أو لغيره › بأهلية الإفتاء أو بغير أهلية » 
وانبهم الأمر علىالكثرة الغالبة من المسلمين › فوقعوا حيارى لا يدرون ما 
يأحذون من ذلك وما يدعون › ولعل بعضهم قد حاول خرحا من حيرته بإیهام 
نفسه - عن اقتناع أو غير اقتناع - بأن الدين عبادة وحسب » وأن للعلاقات 
الإإنسانية قوانين أحرى يضعها الناس ؛ وهو حطاً كبير يوشك - إن عم - أن 
يؤصل القطيعة بين الشريعة الإإسلامية وابجحتمع . 

ج ا ین اا ل اهر اه 
وتزاحم الأحطار - علماء أحيار ذوو رأي وبصيرة » يفقهون كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله بل » فيعرضون عليهما كل ما جد من الأحداث والصور في حياة 
لا > لي ا ف راي الا عا فا نا آل ال راما حرم ا 
ويعدلوا العو ج من السلوك » ويقيموا الائل + تصديقا وطاغة لقوله تعالى : 

لإ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المغلحون 4 . 

وانتهى بيان المؤتمر إلى عدد من القرارات »› منها ما يأتي : 

- يقرر المؤتمر أن الكتاب الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان 
استكمل شروط الاجتهاد المقررة » وكان اجتهاده في محل الاجتهاد . 


)لاقت اد الإسلأامهي 
والقضايا الفقمية المعاصرة 


وأن السبيل لمراعاة المصالح ومواحهة الحوادث المتجددة هي أن يتخير من أحكام 
اللمذاهب الفقهية ما يفي بذلك › فإن نم يكن في أحكامها ما يفي به فبالاجتهاد 
الحماعي المذهي » فإن م يف كان الاجتهاد الجماعي المطلق . 

وينظم اجحمع وسائل الوصول إلى الاحتهاد الجماعي بنوعيه ليؤخذ عند الحاجحة 


الهدف من إنشاء بجمع البحوث الإسلامية : 

أنشئ الجحمع بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ م ليكون اليعة العليا 
للبحوث الإسلامية » ويقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث » ويعمل 
على بجحديد الثقافة الإسلامية » وتجريدها من الفضول والشوائب › وتجليتها ف 
حوهرها الأصيل الخالص » وتوسيع نطاق ا 
وبيان الرأي فيما جحد من مشكلات .. إل . 


: لرابطة العالم الإسلامي‎ E 
. رأت الأمانة العامة لرابطة العا م اللإسلامي ضرورة الاجتهاد الجحماعي‎ 
وأن الوسيلة إلى تحقيق هذا الاجتهاد هي تأسيس جحمع للفقه الإسلامي على‎ 
غرار جحامع اللغة » وامحامع العلمية الأحرى لشتى الموضوعات قي بلاد العال‎ 
اليوم » وعلى أن يكون هذا احمع اا ا ي ا‎ 
. العام الإسلامي‎ 
هذا أد ركت الأمانة عظم أهمية هذا الموضوع › فأوصت قى نظامها‎ 
لصادر ف شهر رحب عام ۱۳۸۲ ه بإنشاء هيقة تولف من علماء خديرين‎ 


بالإفتاء » عثلون كل أو حل الأقطار الإسلامية . وعرض الموضوع على المؤ تمر 


۲ 


الأقټه اد الإسلامهي 
والقخايا الفټمية المعاصرة 
ا کک و ی س و س ا ص ي ي ڪڪ 

الإسلامي العام المنعقد .مبنى الرابطة بعكة المكرمة قي ذي الحجة سنة ۱۳۸٤‏ ه 

فقرر المؤتمر ما يلي : 

مختلف أنحاء العام الإسلامي » لدراسة الشعون الإسلامية الطارئة »> وحل 

الشكلات الي يواجحهها الإسلام والمسلمون في أمور حياتهم . 

وجەع الفقه اللنبثشق عن متظمهة الو تمر الإسلامي 3 

في ربيع الأول عام ٤٠١١‏ ٠ه‏ عقد مؤتمر " القمة الإسلامي الفالث ٠‏ 
ووجحهت إليه الدعوة إلى إنشاء بحمع عالي للفقه الإسلامي يضم فقهاء وعلماء 
ومفكري العام الإسلامي » بغية الوصول إلى الإجحابة الإسلامية الأصيلة لكل 

بال حه اة اناصة - وبعك اة هله الذعرة قرر: 

-١‏ إنشاء بحمع إسلامى يسمى مجمع الفقه الإسلامي يكون أعضارؤه من 
الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجحالات المعرفة - من فقهية ونقافية 
وعلمية واقتصادية - من أنحاء العام الإسلامي »› لدراسة مشكلات الحياة 
لاص وال اد ا اجهاة ا أضيلا فاد > مكف قدي الول 
النابعة من التراث الإسلامي » والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي لتلك 
اللات : 

۲- تكليف الأمين العام للمنظمة بالتشاور مع رابطة العام الإسلامي لاتخاذ 
حارحية الدول الإسلامية القادم لدراسته واتخاذ الإإجراءات اللازمة نحو 


إقراره أ.ه. 


الاقتصسااد الإسلاهي 
والقخايا الفتهية المعاسرة 


وبعد هذا القرار تم وضع النظام الأساسي › وأقر من الموتمر الفالث عشر 
لوزراء الخارحية في ذي القعدة ٠٠۲‏ ١ه‏ › وعقد المؤتر التأسيسي للمجمع 
ي شعبان ٤۰۳‏ ۱ه ( يولیو ۱۹۸۳م ) . 
ويعك:: 
فهذه هي اجامع الثلائة » المحتصة في بحث المشحلات المعاصرة » وهي 
أهل الذكر في هذا الجال ؛ يتبين هذا من أهدافها › وتكوينها › وطريقة 
احتهادها » ومراحعة أعماها ومؤتمراتها . 
والأصل في الاحتهاد الحماعي أنه لا ينقض › وإذا حاز نقضه فلا يكون 
إلا باحتهاد جماعي أكبر منه - أو مثله على الأقل - فلا جوز محال أن يكون 
آل ن جه در ا غ ا اهاد دا لائ خان صا 
E‏ 


مالا يجوز للمفتي : 

ولا يجوز للمفيَ في أي بلد من البلاد أن يخرج على إجماع هذه امحامع 
ويفي بخلاف ما أجمعت إليه . ولا يكون للمسلم حجة عند الله تعالى إن أحذ 
بفتوى المفي » وترك هذا الإجماع . 

ولذلك فقد حرصت ف هذه الدزاسة على أن TT‏ 
فتاوى جحامع الفقه الثلائة . 
الثبات والتطور فقي المعاملات + ٠‏ 

من المعلوم أن المعاملات في الإسلام تحمع بين الثبات والتطور أو المرونة ؛ 

فالربا والغش والاحتكار من الأشياء الي حرمها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ب 


٤ 


الأقټټی اد الإسلامهي 
والقضايا الفقمية المعاصرة 


وهي حرام إلى يوم القيامة » في كل زمان وفي كل مكان » فمهما احتلفت 
ا ا ا 
خرش ا ت ما ره ا له سا وال 

والبيع حلال إلى يوم ببعثون » ولكن نقود اليوم ليست كنقود عصر 
التشريع » ومن سلع اليوم ما م يعرفه العام من قبل » واستحدئت أشكال 
يتعامل بها الناس في بيوعهم › وما دام البيع يخلو من الحظور » فليس لأحد أن 
يقف به عند شكل تعامل به المسلمون قي عصر معين . 

a ENES Eg e 
الثابت والمتطور » وأن ينظر إلى التكييف الشرعي للصور المستحدثة حتى بعكن‎ 
: بيان الحكم الشرعي » وأضرب هنا هذا المغل‎ 

EE E N PP N PT E 
رذع لدبا لا ما وحادت ا اتب تا لار ما ردخ و عل عن هدا‎ 
. النو ع من التعامل في الصحف » دعوة وترغيبًا للناس‎ 

روإذا ت ركنا هذه المؤسسة الحديثة .عشروعها الملستحدث ونظرنا إلى 
الات ق افر ا امل را جور ا ار ارت و کان 
وهي : أن يدفع أحدهم ماله لغيره إلى أجل » على أن يأحذ منه كل شهر قدرا 
ا ر ل ا 

Nas Ee EE 
الإغريقية والرومانية ؛ فقد حرى العرف فى كاتا الدولتين بأن الفائدة السنوية‎ 


E 


ار د رامات اة سادا ال الد رر عمد عد اف دران رة ا 2 :5 


۱ ٥ 


الاقتساد الإملاهي 
والفتضايا الفتمية المعاصرة 


فالراتب ف هذه الصورة المستحدلة ما هو إلا صورة طبق الأصل 
من ربا الجاهلية » وأصله كان عند الإغريق والرومان › فليس لأحد أن يحل هذا 
الراتب ويزعم أنه غير ربا الجاهلية . 
الأصل في العبادات والمعاملات ؛ 

ومن المعلوم أن الأصل ف العبادات الحظر » وأن الأصل قي المعاملات 
الإباحة ! 

فليس لأحد أن يستحدث عبادة من العبادات » و كل عبادة لا تستند 
إلى دليل يبين مشروعياتها فهي حظورة منوعة . 

أما المعاملات فلا يحظر منها إلا ما يبين الدليل منعه › فإذا تبين المنع 
ااا یا ی ا ن و 
لأن هذا هو الأصل . ) 

والمعاملة الممنوعة غير الحائزة هي ما خالفت نصًا من كتاب أو سنة أو 
إجماعا » أو مبداً من مبادئ الإسلام » أو مقصدًا من مقاصده . 

وما يساعدنا على معرفة الممنوع من المعاملات المعاصرة » ماذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أن فساد العقود في المعاملات يرحع أساسًا إلى 
أمرين > ها : ) 

. الربا » وما يؤدي إليه‎ -١ 
ار ی و‎ 

وإذا نظرنا فى الفاسد من المعاملات ا ادر کنا و 
الإسلام رحمه اله تعالى . 


الأقتس اد الإسلاهي 
والقضايا ألفتهيةالمعاصرة 
ا ص کج و :ج س 
أعمية المعاملات المعاصرة : 

ولقد لمست أهمية دراسة المعاملات للمالية المعاصرة » وحاجة المسلمين 
إلى ما يتصل بهذه المعاملات من الأحكام الشرعية ال تعصمهم من الوقوع قي 
الحرام »وتفتح أمامهم أبواب الحلال - في ضوء الحتاب اجحيد والسنة المطهرة - 
وماع الأمة ال لا تحتمع على ضلالة . وتعريفهم بقرارات اجحامع الثلائة › 
والمو ترات العلمية » وبيان. الأدلة الشرعية الي تؤيد هذه القرارات » وتبطل 
باطل المجترئين على الفتيا ؛ الذين كثروا في هذا الزمان › وأفتوا بغير علم ولا 
رأى أن هذه المعاملات حظيت بالجزء الأكبر من مؤلفاتي . 

ولقد كان للأزهر الشريف فضل كبير - بعد الله عز وحل - في نشر 
حزء كبير من هذه الدراسات » حيث حعل ستة من ملاحق جلته لبعض ما 
كت عن التو ك و الاقضاد الا ادى . 

وفي برنامج الاقتصاد الإسلامي الذي أذاعه تليفزيون قطر › تحدثت 
عن عدد من القضايا الفقهية المعاصرة › ورايت أن هذه القضايا حديرة بأن 
أحصها بكتاب يجمع شتاتها » ويجعلها بين أيدي المسلمين » فجعلت هذا ضمن 
ما انوي القيام به بإذن الله تعالى وتيسيره . 
لقاء مع فضيلة شيخ الأزهر : 

وف لقاء مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - 
شيخ الأزهر » جزاه الله حيرا - جاء التعجيل بهذا الكتاب » حيث تناقشنا في 
بعض الموضوعات الى تتعلق بحياة المسلم المعاصر في معاملاته » وأهمية حعلها 
في كتاب يكون مرجعًا للمسلمين › ويتولى الأزهر نشره على نطاق واسع » 


الاقتساد الإسلاهي 
والقخايا الفتهية المعاحرة 


فرأيت أن أوٌّحر الأبحاث الأحرى حتی انتھی من هذا الكتاب > وعلى الأحص 
أنن تناولت كثيرٌا من قضاياه في أبمحاث متفرقة نشرت من قبل . 


هة! الكقاب؛ 

وبعد تفكير حعلت عنوان الكتاب : (رالاقتصاد الإسلامي 
والقضايا الفقهية المعاصرة ) . 

فلما كانت أكثر هذه القضايا اقتصادية ؛ رأيت أن يكون الباب الأول 
عن الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله . 

ثم حعلت ثلائة أبواب للقضية الكيرى الي تثار من وقت لآحر » وهي 
أعمال البنوك » وما فيها من الحلال والحرام . 

وحعلت الباب الخامس لبعض القضايا الفقهية المعاصرة التي ها 
أهميتها في حياة المسلم العملية . 

ما الباب السادس فقد جمعت فيه قرارات الجامع الثلاثة في القضايا 
التي تناولتها في الأبواب السابقة . 

ثم حعلت الباب السابع - وهو الباب الأحير - يتناول جاتبًا عمليًا 
واقعيا » وهو العقود البديلة للقروض الربوية في التطبيق المعاصر › وبعد 
الحديث عن كل عقد من الوجحهة الشرعية بينت كيف بتستطيع الدولة المسلمة 
الاستفادة منه » وأفضليته في الجانب العملي فقط . 

والواقع - والحق يقال - أن هذا الباب لم يكن في الخطة من قبل › 
ولكن قبل سفري مباشرة سعدت مرة أحرى بلقاء فضيلة الإمام الأكبر - جزاه 
الله حيرا - وطلب أن أبن البدائل الشرعية بطريقة عملية » دون توسع في 


الأقتسا د الإملاعيي 
والقخايا الفتميةالهعاسرة 
سے 
الجانب النظري » وعلى الأحص في مشروعات الدولة الاستثمارية › فاتفقنا 
على إضافة هذا الباب . 

اة فان آذ ا اران ن القرل الله را روا اى دا 
ا قاف و ا رها عاط باط رر رفا اجات ران مى اللي 
ويحفظهم من ش ر كل جحترئ على الفتيا » إنه نعم المولى وعم النصير » وهو 
الوا 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون › وسلام على المرسلين › 
والحمد لله رب العالمين ه 


أ.د. علي أحمد السالوس 
شعبال ۳ ۱ھ - فیرایر ۱۹۹۳م 


ودور الفقه فيي تأصي له 
س ب س س س ب م ي س س ي 


الآأقټ اد الإسلاهي 
وحور الفقه في تأصيله 


بین يدي الباب 


منذ بضع سنوات طلب مي تليفزيون قطر أن أعد وأقدم برناشا 
أسبوعيًا عن الاقتصاد الإسلامي المعاصر في ست وئلاثين حلقة » مدة كل حلقة 
ربع ساعة غير القدمة والخامة » ولقد سعدت بهذا الطلب لإدراكي أهمية 
الاقتصاد الإسلامي › ولعدم وجود مثل هذا البرنامج ف الإذاعات الملسموعة أو 
الرئية - فيما أعلم - بل عرض علي تسجيل أحاديث لبعض هذه الإذاعات - 
بنوعيها - بشرط عدم التحدث عن الاقتصاد الإسلامي أو الربا !! 

واستعنت با لله - عز وحل - وأحذت أنظر في وضع خحطة للبرنامج »› 
ثم بدا التسجيل وإذاعة البرنامج . وبعد مدة - وبناء على طلبهم - زيدت 
الحلقات إلى عشرين » فخحمس وعشرين » وسجلت حتى كتابة هذا الباب 
ا كثر من مائة حلقة . 

قال لى بعض الأساتذة الذين عاشوا في الخارج زمنا طويلا : إنهم في 
الغرب يعرفون الاقتصاد الوضعي › غير أنهم لا يعرفون ما تذكره في البرنامج 
عن الاقتصاد الإسلامي › وطلب أحدهم أصول الأحاديث لزحهتها . وحيث 
5 ل أكتب هذه الأحاديث » رأيت أن أكتبها تلخحيصًا لبعض ما أذيع لبيان 
حصائص الاقتصاد الإسلامي ومبادئه الي تميزه عن المذاهب الاقتصادية الوضعية 

وقد قام الإحوة الكرام - مشكورين - بزجمة هذا الجزء . وطلب مي 
لأحد المؤ ترات بحث عن رر دور الفقه في تأصيل الاقتصاد الإسلامي » › 


وانتهیت محمد الله تعالى من کتابته . ثم ريت بعد هذا أن أقدم هذا الباب 


۲١ 


الات اد اااي 
وسور الفقه في تأصي له ) ) 
الذي يوضح خحصائص الاقتصاد الإسلامي ومبادئه › ودور الفقه فى تأصيله › 
وفيه حمسة فصول : 
تحدثت في الأول : عن خصائص الاقتصاد الإسلامي . 
وی الشاني : عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي . 
وفي اللالث : بينت دور الفقه في الخصائص . 
وي الراإبب ع دوره في المبادئ . 
وفي الخامس : دور الفقه في الدشاط الاقتصادي المعاصر . 
ويي سنة ٤٠٠٠١‏ ٠ه‏ نشر لي بحث عن الاقتصاد الإسلامي في أكثر من 
مائة صفحة › وكتبت بعد هذا اانا تتصل بالاقتصاد الإسلامي » غير نى 
اا قفر اب عر فت ارات ار و 0 اة ا 
مي بأن هذا أفضل وأيسر لتحقيق الهدف من تأليفه . 
والله - عز وحل - هو الأعلم » وهو لملستعان اهادي إلى سواء السبيل 
وله الحمد ف الأول والآحرة : 
ل سبحان ربك رب العزة عما يصفون › وسلام على المرسلين » 
والحمد لله رب العالين ج 


۲۲ 


الأقټ_ اد الإسلاهي 
وحور الفقه في تأصيله 


س ا س ر س ا س س 0 ب 


خصائص اقتصاد الاسلامصي 
و ماده 


للاقتصاد الإسلامي حصائص ومبادئ ينفرد بها وتميزه عن المذاهسب 
الاقتصادية الأحرى جيعًا » وهذه هي أهم الخصائص : 

. ربانب ةالص ادر‎ )١( 

(۲) ربانيةالمادكف . 

)١(‏ الرقابة المزدوجةة. 

. الجمع بين الات والمرونة‎ )٤( 

(ه) التوازن بين المادية والروحية . 

. التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة‎ )٠١( 
الواق ي ية‎ )۷( 
اله ال مي ة.‎ )( 
: وأهم مبادئ هلاالاقتصادهي‎ 
اك لزور هة‎ ( 
. التككافل وضمان تمام الكفاية‎ )١( 
الحرية‌الة ي دة.‎ )۷( 


TY 


خصائص الاأقتصا د الإسلاهي 
سي و س ب س > ۹ ا ي د 


النصل الأول 
خصائص ا قتصاد الاسلامی 


أو وات ال ) ) 

ا لخصيصة الأولى للاقتصاد الإسلامي أنه رباني الصدر ؛ فليس هو 
الاقتصاد الذي قال به أفلاطون أو أرسطو › وليس اقتصاد التجارين أو 
الطبيعيين » أو الكلاسيكيين أو الما ركسيين » ونما هو جزء من الإسلام» 
فمصدره إهي » مستمد من بيان الله - عز وحل - في كتابه الكريم » أو على 
لسان رسوله ر ٠‏ 

فالملصدر الأول هو القرآن الكريم » وقد خفظ كما أنزل › وسيحفظ 
E E‏ 

إنا نحن نرلتا الذكر وإنا له لَحافظّون  eT‏ 
و ل وإنة لكاب عزيز . لا انيه الَاطِل من بين يديه ولا ِن حلَفِه 4 
۰ ) ۰ ( قصلت : )٤۲ ›٤١‏ 
و طلا ديل لكلمَات الله 4 ريوس )٠٤:‏ 
SEE ONEN EE a‏ 
وأجمل قي غيره كنظام الحكم . 


1 


خصائص الأقتصاد الإسلاهي 


وحاءت السنة المطهرة لتبين القرآن الكريم 

ورتا اليك الذكر لين للناس ما رل إت ٠‏ 

غير أننا لا نتعبد بتلاوتها » وقد بينت هذا OR‏ 
على السنة » ولا أرى ضرورة ذكره هنا 

والسنة وحي كالقرآن الكريم . 

ومن تمام حفظ القرآن الكريم حفظ السنة المطهرة › ما دامت المبينة الشارحة» 
وقد حفظت السنة .ما لم محفظ به أي علم في تاريخ البشر . 


الإجماع حجةة : 
وبعد الكتاب والسنة يأتي الجاع ف بكرن سا باز 
وهو إجماع بشر غيرمعصومين ؟! 
REA‏ شيخ الإسلام این آلب تيمية عن حجية الإجماع فقال ٠:‏ 
الشهورة الي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى : # ومن بشاقق لرسول من 
بعد ما تين له اهدی ويتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولڵی ‏ (النساء : ٠٠١‏ ) 
و ر 
« ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر » ومن اتبع غير سبيلهم فقد 
ا ا و 
E O‏ 
د 
وإذا قيل هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول » قلنا : لأنهما متلازمان » وذلك أن 
كل ما أحمع عليه السلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول له فالمخحالف هم 


Yo 


خصائص الأقتحا د الإسلاهي 


خالف للرسول » كما أن المحالف للرسول خالف لله » ولكن هذا يقتضي أن 
كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول » وهذا هو الصواب » . ) 
) فلا توجحد - أبدا - مسألة ججحمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول › 
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به » كماأنه قد 
يستدل بالنص من م يعرف دلالة النص » وهو دليل ثان مع النص › كالأمثال 
الضروبة في القرآن » وكذلك الإجماع دليل آحر » كمايقال : قد دل على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع » وكل من هذه الأصول يدل على الحق من 
تلازمها » فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الحتاب والسنة › وما دل عليه 
ال د ت اسل ا اتب اة اا ما فة ل ن 
مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص . 

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة 
واس ا 

ثم قال - رحمه الله - : استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها 
منصوصة » وكثير من العلماء م يعلم النص › وقد وافق الجماعة » كماأنه قد 
يحتج بقياس وفيها إجماع نم يعلمه فيوافق الإجماع . 

( انظر : ججحموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۹۲/۱۹ - ۱۹٦‏ ) 


القياس وغيره من المصادر : 
وإذا جنا إلى باقي المصادر بعد النص والإجماع وحدنا القياس وغيره 
من المصادر ال يلجأ إليها الجحتهدون » والاجتهاد إنما يقبل مادام في ضوء 
النلصوص ومقاصد التشريع الإسلامي . فاجتهد محاول أن يصل إلى الحكم 


۲٦ 


خسائس الأقتصاد الإسلامي 


الشرعي في ضوء الوحي » وليس بالموى والتشهّي . نعم قد يخطى الحتهد لكنه 
لا يتزك الوحي » فلا احتهاد مع النص › وإنغا يأتي الخطأاً من غير عمد فيما جد 
من الأمور الاقتصادية الي يرى الجتهد أنها حلال أو حرام بحسب الأدلة 
الشرعية الي يستند إليها » وليس التحليل أو التحريم من عند نفسه . 

ومعنى هذا أن الاقتصاد الإسلامي في جملته مصدره الوحي › أو 
الاحتهاد ى ضوئه . وهذه الخصيصة لا توجحد في أي مذهب اقتصادي آخحر › 
فكل المذاهب الأحرى من وضع البشر . 


اقتصاد أهل الكتاب .. هل هو رباني االملصدر ؟ 
ماک ا عنکھ الیهوک ؟ 
وإذا كان هذا واضًا بالنسبة للاقتصاد الذي ينسب للأفراد › وم 
يعوا هم أنفسهم أنهم استمدوا من الوحي » فقد يقال بربانية املصدر للفكر 
الاقتصادي عند اليهود والمسيحيين . 
ونحن نعرف أن الديانات السابقة للاإاسلام كانت مؤقتة › فهي نمثل 
مرحلة انتفالية إلى أن يأتي الدين الخاتم ؛ لذلك م يكن هناك منهج اقتصادي 
كامل . ولذلك أيضًا م يتعهد الله تعالى بحفظ كتبهم كما تعهد بحفظ القرآن 
الكريم » فحرفت وبدلت . 
وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض تعاملات عند اليهود حيث قال تعالى : 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت هم وبصدّهم 
عن سبيل الله كثيرًا . وأخذهم الربا وقد نهُواعنه وأكلهم أموال اللاس 
الباطل ‏ . 
CTE ENS‏ 


YY 


خصائص الاقتصا د الإسلاهي 


وف التوراة امحرفة الي يسير عليها اليهود نحد إباحة الربا مادام 
الإقراض لغير بيهوادي : رر لا تقرض أخاك بربا › ربا فضة » أو ربا طعام › أو 


ربا شيء ما يقرض بربا . للأجني تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا 


کي يبار كك الراب ) . 


سبانه وتعالی اليس ر ا ليهو د دوان سواهم . 

وعنص الصاری ؟ 

بوذا عظرتا إلى الفكر الاقتصادي عند المسيحيين وحدنا أن الاقتصاد ارتبط 
بالكنيسة بني العصور الوسطى قبل أن يظهر مذهب القجاريين › واتفقت بعض 
الأمور الاقتصادية مع الوحي » ولكنا وجحدنا تعاون الكنيسة مع الإقطاع » بل 
ا الكنيسة الإقطاع نفسه حیث ملكت ف e‏ البلاد ثلث الار اضي › 
lye E EE OS‏ 
و ا رات وا ف ای ع ا و 
الاق كاه رر ال رر حا ا ا هه 


ووجحدت خر أمة أحرحت للناس . ) 
وإذا وحدنا في فكرهم الاقتصادي ما يتفق مع الوحي كتحريم الرباء 
فإنا ودنا أيضًا - إلى حانب الظلم والاستبداد - ما لايتفق مع الوحي كتحليل 
بعض أنواع الربا » أو التقليل من شأن التجارة . 
وعلى سبيل المغال نذکر ان توماس الأكويني الذي عرف باعتداله ف 
اكان الاكصاة مراد ال ارط باه راا ق ری ار م 
القروض الاستهلاكية › ويحل ربا التجارة . 


A 


خا ]ات ات ]ل مى 


والربا الذي حرم بالكتاب والسنة وكان شائعًا في الجاهلية »> كان جله 
في التجارة » أما القروض الاستهلاكية فكانت نادرة » وقد بينت هذا في كتابي 
رر المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي » . 


ونخلص من هذا إلى أن الاقتصاد الإسلامي وحده رباني املصدر » لذا وجب 
الإيعان بأنه هو الصاح للناس » فيجب الأخحذ به وتطبيقه » فهو اقتصاد معصوح 
في أوامره ونواهيه ومبادئه الكلية » وأقرب إلى الصواب في الأمور الي تكون 
بالاجتهاد . 


ثانيًا - ربانية الهدف : 

الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى سد حاحات الفرد واجتمع الدنيوية » 
طبقا لشرع الله تعالى الذي استخلف الإنسان في التصرف في المال والانتفاع به 
فالمسلم يدرك أن الال ملك الله - عرز وحل - فيكون إرضاء مالك المال - 
سبحانه وتعالى - هدفا يسعى إليه المسلم في نشاطه الاقتصادي . 

ل وانعغ فيمًا آتاك ١‏ لله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبَك من الذنيا 4 
( القصص : ۷۷ ) 
نما نمكم وجه الله لا رید مِنكُمْ جراءَ ولا شكورا 4 
( اللإنسان : ٩‏ ) 


ت 
2 


وسيجنبها الأتقى . الي يؤتي ماله يتركى . وما لأحد عنده من نعمةٍ 


مال 
تجزّى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 4 ( سورة اليل ) 


۹ 


خصائص الاقتصاد الإسلاهي 


ولذلك جحد المسلم وهو يزاول نشاطه الاقتصادي يسلك مسلکه وهو 
يعبد الله - عز وحل - بل الهدف من نشاطه أساسا عبادة الله تبارك وتعالى : 


وما حَلَفّت الجن وَ الإئس إلا عدون 4 a‏ 


هدف الاقتصاداتم إسلامي . 
وهذه الخصيصة ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي » فكل المذاهب الأخرى 
أهدافها مادية بحتة » وإن كان بينها احتلاف . 
فالتجاريون : هدفهم الحصول على أكبر قدر من الذهب ٤‏ 
والطبيعيون : اتحهوا إلى الثروة الرراعية »> وقللوا من شأن الصناعة والتجارة. 
والرأماليون : يهدفون إلى المنفعة وإشباع الرغبات » دون نظر إلى حلال أو 
حرام . فالسلعة تعتبر اقتصادية يسعى إليها بقدر ما تشبع من رغبات › وما 
يقابلها من النمن » والوسائل تعد منتجة بقدر ما تؤدي إليه من سلع وخحدمات 
يقابلها آنمان . 
E a‏ 
مما يدفعه اللاهون والماجنون ! والزوحة الي تقوم على رعاية شئون بيتها 
وأولادها ليست منتجة ما دامت لا تتقاضى أحرا » والفاحرة ال تعمل في تلك 
الدور » وتشبع رغبات العابثين » تعتبر منتجة لأنها تحصل على نمن ! 
أما الما ر كسيون : فإن هدفهم المادي يتجه لخدمة الشيوعية الملحدة . 
ا لينين يقول : " علمنا ا کن الصدق مسألة نسبية » أما 
الصدق الطلق والشيء الصادق الوحيد » فهو الوسيلة التي قق اهشدف 
الشيوعي ' . 


خصائص الأقتصاد الإأسلاهي 


وي خحطاب له سنة ۱۹۱۰ قال : 
« يجب على الناضل الشيوع ي أن يتمرس بشتى ضروب الغش والخدا ع 
والتضليل ؛ فالكفاح م ن أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة قق الشيوعية » . 
ويأتي من بعده ستالين ليقول : 
لن نکون ورین مناضلن بق الا اذا طبقنا دائما ما تعلمناه من ما رکس 
عن ضرورة استحدام كل الوسائل الأحلاقية وغي ر الأحلاقية في كفاحنا من 
أجل الشيوعية » ويقول : إننا نستطي ع أن نستخدم قوتنا الاقتصادية ف عقيق 
هدافا الدولية .. نخ » . 
فاهدف المادي ينضم إليه هدف آحر وهو الشيوعية » وأهدافها معروفة 
وأ وها حاربة الأديان . 


ثالتا : الر قابة المزدوحة : 

عندما يضع أي نظام بشري مبادئه وقوانينه فإن التطبيق يحتاج إلى حهاز 
للرقابة » ويستطيع الناس خخالفة هذا النظام ما داموا بعيدين عن أعين الرقباء . 
أما ق الإإسلام فإن النشاط الاقتصادي يخضع لرقابتين : رقابة بشرية » ورقابة 
ذاتية . والرقابة البشرية وحدناها بعد الهجرة › فالرسول لر E‏ 
اسراف ةر عدا خت می ارسا نراقت اسو اها و ها 
ظهرت وظيفة احتسب لراقبة النشاط الاقتصادي إلى حانب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإحساس المسلم أن الله - عز وحل - أحل كذا» وحرم 
كذا » يفرض رقابة ذاتية »> ولذلك رأينا سلوك المسلم في نشاطه الاقتصادي 
کسلو که في عبادته » وعندما سئل الرسول لله عن الإحسان قال : 
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خصائص الاقتصاد الإسلاهي 


أن تعبد ١‏ لله كأنك تراه » فان م تكن تراه فإانه يراك ] . حدیث صحیح . 


رابعًا ؛ الجمع بين الثبات والمرونة أو التطور ؛ 

في الاقتصاد الإسلامي أمور ثابتة » لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان 
لكان مها ' 

تحريم الربا والميسر » وحل البيع » وكثير من العقود » واللصاب » 
والمقدار في الزكاة » وتوزيع الت ركة على الورثة ؛ فليس لأحد أن يحل ما حرم » 
e N Sr ONE Ey‏ 
لأحد أن يستبدل به عقوبة أخرى . 

السا جاء عا لدان لیطبق فی کل زمان ومکان › فکان ف 
اقتصاده من المرونة ما حعله يتسع للأساليب المختلفة » والوسائل المتجددة » 
والعرف ما دام لا يتعارض مع أصل ثابت . 

ومن المعروف أن الأصل ف العبادات الحظر » وف المعاملات الإباحة » 

فكل عبادة مبوعة ما م يوجد ما يدل على مشروعيتها » وكل معاملة مباحة 
ما لر يعبت ما يمنعها . 

لذا اتسع الاقتصاد الإسلامي ليشمل ما يَجد من المعاملات المختلفة الي 
حلت من الربا والميسر والغرّر الفاحش » ورأينا تغير الفتوى تبعًا لتغير الزمان 
والمكان » يقال : هذا احتلاف زمان ومكان وليس اخحتلاف حجة وبرهان . 
ونجد الحزء الثالث من كتاب إعلام الموقعن لابن القيم رمه الله ييداً بفصل 
في تغيير الفتوى واختلافها » بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد . 


۲۲ 


اني الات ال سلاف 


وما يقبل المرونة أو التطور هو موضع الاجتهاد والنظطر . ومن الخطاً 
القول بأن هذا الجزء من الاقتصاد الإسلامي بعشل منطقة الفراغ الى بملؤها 
اللعصوم » فهذا يعي أحد الأمرين . 
أحدهما : أن اقتصادنا لم يطبق إلا في عهد النبوة . 
الفاني : أن نشرك - في العصمة - مع الرسول به غيره من البشر » ويظل 
هذا الشرك قائمًا إلى يوم القيامة . 
وكلا الأمرين مرفوض مردود . 
الثبات والمرونة .. خصيصة الاقتصاد الإسلامي : 

والحجمع بين الثبات والمرونة من حصائص الاقتصاد الإسلامي وحده »› 
فالمذاهب الاقتصادية الأحرى ليس فيها شيء ثابت » بل هي نفسها تتغير : 
ففي الرأسمالية : نحد آدم ميث يختلف عن ريكاردو › و ريكاردو يختلف 
عن مالتس » وكينز يكاد يعود للتجارين الذين خالفهم آدم ميث › لذا رأينا 
من يسمون بالتجاريين الجدد . 

والماركسيون يجعلون الاشتراكية مرحلة تسبق الشيوعية . 
ورأينا الملكية العامة تحد ها مكانا ثي النظام الرأسمالى » والملكية الخاصة تزحف 
إلى النظام الما ركسي . 


خامسسا - التوازن بين المادية والروحية ؛ 
الإنسان مادة وروح » وخالقه - عز وجل - يعلم مايصلح لكل 
CN EN Eg‏ 
ولل 
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خصائص الاأقټصا د الإسلاهي 


فجاء الاقتصاد الإسلامي بالتوازن بين الجانبين بحيث لا يطغى أحدهما 
على الآحر ؛ وهذا وجدنا الربط بين التدمية الاقتصادية والتنمية الإمانية ‏ ولو 
اَن اَهَل الْقرى آمنوا واتقوا لفتختا عَلَيْهم بر كات من السَّمَاء وَالأَرْض 4 
eT‏ 
ا 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون 
في سبي الله 4 ر ازمل : . 
i as‏ 
الشريف : ) ا 
إن کان خرج یسعی على أبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله » وان 
کان خرج یسعی على نفسه یعفها فهو سبیل الله » وان کان خرج یسعی 
رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ] . 
و ا ا 
والإسلام منع التفرغ للعبادة » وقد جمع عمومًا بين العبادة والعمل »› 
وأوحب العمل » وحعل المسلم وهو يعمل يتجه إلى الله - عز وجحل- مخلصًا: 
فإذا قضيت الصلاة فاندشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كيرا لعلكم تفلحون » ر الجمعة : 
وهذا وحدنا في قواعد الإسلام للاقتصاد الحث على إعطاء الأحرين من رزق 
الله » زكاة وصدقة وكفارات . 


وما سبق عن ربانية الهدف يزيد الأمر وضوحا . 


۲٤ 


خصائص الأقتصاد الإسلاهي 
a —_‏ 
سادسسًا ؛ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة : 

a o 
تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة » فراعى الاقتصاد الإسلامي التوازن‎ 
. التام بين المصلحتين‎ 

ومن المعلوم أن ما بملكه الفرد لا يجوز غصبه أو الاعتداء عليه » كما 
قال لړ فى حطبته يوم عرفة من حجة الوداع : [ إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا › في شه ركم هذا › في بلد كم 
هذا ] E‏ 

وللمالك حق الانتفاع المشروع عا لا يتعارض مع مصلحة الحماعة »› 
وليس له حق استخدام ما ملك بطريقة تسبب الضرر للآحرين › أو الجماعة › 
وليس له كذلك تعطيل الانتفاع تعطيلا يضر بعصلحة الحماعة » ولذلك استعاد 
عمر - تشه - جزءًا من الأرض الي أحذها بلال بن الحارث - ان2 — 
من الرسول بيه لأنه م يستغلها كاملة > وعطل الانتفاع بهذا الجزءء وقال 
عمر أيضًا : " ليس محتجر حق بعد ثلاث سنين " . ( يذكره بعض الباحثين 
مرفوعا » والصحيح وقفه ) . 

elgg ES Bl, 
.. يقوم ولي الأمر أو الحتسب بإحباره على البيع بثمن المثل‎ 

وإذا أصبح العمل فرض عين على أحد لمصلحة الجماعة أجبر على 
العمل بأحر المثل » وللعامل في غير هذه الحالة أن يختار العمل المشروع الذي 
TE‏ 


To 


خصائص الاقتصاد الإسلامي 

ل س ص سس سس دد ا س ا ت ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : رر إن هذه الأعمال الي 

هي فرض على الكفاية » متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه » 

ولا سيما إن كان غيره عاجزا عنه . فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو 

نساجتهم أو بنائهم » صار هذا العمل واجبًا جبره ولي الأمر عليه - إذا امتنعوا 


عنه - بعوض المثل » ولا يُمكن الناس من ظلمهم » . 
) ( الحسبة ان ا ص ۳( 
هذا التوازن لا نراه في أي مذهب آخر ؛ فالرأمالية اتجهت : حو الفرد 
وإشباع رغباته دون حدود أو قيود » فلا حبر على شيء نما سبق أو مثله . 
والار كسة ال فة الفر د لاء اما اذا استشنينا أفراد الحزب الشيوعي 
فن :قو ال لين : « يق عمکغر من الناس في خطاً فاحش » حيث يعتقدون أن 
القوانين يجب أن تعمي حریات الأفراد إن القوانين توضعع حماية الدولة ؛ 
يجب أن يكون مفهوما أن العامل الذي يعمل في مصنع من امصانع لا ملك 
نفسه » فالصنع هو الذي يملكه ) . ٠‏ 
وقال ستالين : ر«نقابات العمال لا تحمي مصا م العمال التي تتعارض مع 
مصاع ا حزب » . 
e‏ متعارضين متناقضن : الاتجاه الفردي > والاتجاه 


الجماعی ( ویبقی الاقتصاد الإسلامي متميزا خصيصة التوازن . 


سابعًا - الواقعية ؛ 
الاقتصاد الإسلامی واقعي في مبادئه ومنهجه وأحکامه ETE‏ الواقع 
العملي الذي يتفق مع طبائع الناس » ويراعي دوافعهم وحاحاتهم ومشكلاتهم › 
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خصائص الأقټصاد الإسلاهي 


لا يجنح إلى حيال وأوهام » ولا ينزل إلى درك لا يتفق مع البشرية الي كرمها 
ربنا عز وحل . 

ويكفي أن ندرس مبادئه لتتضح هذه الخصيصة . ولنتدبر قول العليم 
الخبير الخالق سبحانه وتعالى : # نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سُخريًا ورحمة ربك 
خير نما جمعون 4 ( الزحرف : ۳۲ ) 

فهذا هو واقع الناس » احتلافهم في الرزق وال جاه » ليتخحذ بعضهم من 
بعض أعوانا يسخرون في قضاء حوائجهم » حي يتساندوا قي طلب العيش 
وتنعيم الحياة . وختام الآية الكرمة له أثره في أن يتم هذا قي تراحم وتعاون 
عحمود . 

ولنتدبر أيضًا قوله عز وحل : ل وهوالذي جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سریع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 4 (آخر الأنعام ) 

فاحتلاف الدرجات احتبار وابتلاء مما يستدعي الشكر والإحسان › ولي 

الواقع العملي جحد الذكي و الي » والقوي والضعيف › والغي والفقير » لكن 
الإسلام يضع من الحقوق والواحبات ما ينع الظلم والتغابن ويجعل ميزان 
التفاضل التقوى : ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ ر الحجرات : ١١‏ ) . 

وشتان بين هذا وبين صراع الطبقات الذي تحدنت عنه الما ركسية . 
وبنظرة سريعة إلى المذاهب الأحرى يتضح أن الواقعية حصيصة يتميز بها 
اقتصادنا . 


۲¥ 


خصائص الأقتحاد الإسلامي 


ففي الرأسمالية الكلاسيكية نحد آدم ميث ينتهي في كتابه ثروة الأمم 
إلى أن كل إنسان يسعى لتحقيق مصلحته » وهذا الأمر واقع › لكنه يرى ألا 
تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الحماعة » فكل واحد وهو يسعى لتحقيق 
مصلحته الخاصة إغا محقق مصلحة الجحماعة دون توحيه أو إرشاد › فهناك يد 
خفية توحه كل فرد لمصلحة الجماعة . وهذا بعيد عن الواقع . 

نم ياتي ریکاردو فينتهي إلى عکس ما انتهی إليه آدم ميث › حیث 
رأى أن سعادة الناس م تقم إلا على أنقاض وأشلاء الآحرين وتعاستهم » وحاء 
بنظريته في الريع ال مهدت للقول المشهور بفائض القيمة عند الما ركسيين . 

والواقعية إنما تتحقق بالرقابة المزدوحة الى تحقق التوازن بين المصلحتين. 

ثم ياتى مالتس بنظرية السكان » حيث رأى أن الموارد تزيد .متواليات 
دد 7( 0 و هكا وان لكان يدول قو الات هدس 
CODES)‏ 

وقد أثبت الواقع بطلان نظرية مالتس › فقد رأى أن المتواليات العددية 
والهندسية تتم كل ربع قرن » ولو صح هذا لمات أكثر العا لم في أيامنا من الحو ع 
حيث لا تكفي الموارد إلا عددًا قليلأ من السكان » على حين وجدنا في إتعاج 
العام من الأغذية ما يزيد على احتياحات مو ع كانه دار < ا کا اء 
في تقرير لمنظمة الأمم للأغذية والزراعة الفاو في مايو سنة ٠.٠۹۹٠‏ 

ویذكر التقریر أيضًا آن عشرين مليونا عوتون سنوي بسبب الجوع على 
الرغم من هذه الزيادة » فالموت جوعا ليس لنقص الأغذية ولكن لعدم العدل فى 
التوزيع » ولوجود الظلم والحجور » ويراعى أن هذه الزيادة مع إنفاق أكثر الموارد 
على السلاح » وتخريب كثير من العمران . 


۸ 


ای اا ا ا اي 


الإهى » لما وحد جحائع أو عريان » لكنهم اجهوا إلى التدمير والتخريب › 
وينفقون على السلاح في العام الواحد ما يكفي لإطعام السكان أعواما . 

وهذا الخلل المتزايد فى السكان والموارد › والذي لا وجودله إلا في 

يرى - من علاحه - تأحير الزواج مع العفة » ويعارض بناء مساكن 
زواج . 

وقد يقال : إنه حرص على العفة باعتباره قسيسًا » ولكن هذا فيه نظر! 
والعجيب أن يعارض من ينسب نفسه للدين مساعدة احتاحين . 

والذين أحذوا بنظرية مالتس شجعوا الإحهاض » وتعقيم الرحال 

لقد كان الإسلام واقعيًا عندما أمر رسوله المصطفى بث الشباب 
بالزواج : [ يا معشر الشباب › من استطاع منكم الباءة فليتزوج ] 

Tes E E 
: فقهياء الإسلام‎ 

والصدقة مساعدة احتاحين للزواح . وعندما نشر المالتسيون آراءهم في البلاد 
الإسلامية تصدى لمم مجمع البحوتث الإسلامية »> ومجمع الفقه برابطة العام 
الإسلامي » حيث أفتى كل من الجمعين بخلاف ما دعا إليه هؤلاء . 


3 


خصائص الأقتصاد الإسلاهي 


اوقل الكلاس ن دعا لجار 0 ال اة المتكان > لكا لست 
الزيادة المنتجة الى دعا إليها الإسلام › وإنما ليزيد العرض من البشر الذين هم 
كالسلعة فيقل الأحر > وتكثر البطالة > وهي نعمة عندهم ؛ لأن هذا يؤدي إلى 
قلة التحاليف » فزيادة الدحل من المعدن النفيس . 

فإن كانت هذه واقعية فإنها غير إنسانية » وغير أحلاقية . 

أما الما ركسية فإنها أشد بعدًا عن الواقع » تعيش في ضلالات وأوهام 


وحیيالات . 


في مراحلة الاشتراكية : 
يرون عو الطبقية » مع مبدا آحر هو : " من كل حسب طاقعه » 
ولكل حسب عمله " . ولا يذل أحد أقصى طاقته إلا إذا وحدت الدوافع 
والحوافز » فإذاكان يأحذ قدر أعمله فلا بد من التفاوت بين البشر »› فكيف 
ممحى الطبقية ؟ وإذا تساوى الحميع م يكن لكل حسب عمله » وإذا أحذت 
الدولة فائض القيمة حلت في الظلم حل الرأسمالي الذي ثارت عليه . وهكذا جحد 


وقي مرحلة الشيوعية : 
وق ار کس ا ا و ا 
ا الشيوعية في كل شىء › وبدون حكومة » وبدون دين › 


ښیبذل کل إنسان آقصی طاقته > ثم یاعذ کل حاجحته : "من گل حسب 


خسائس الأقتصاد الإسلاهي 


ل 
طاقته » ولكل حسب حاجته " . فأين هذا الإنسان الذي ببذل أقصى طاقته بلا 
ملكية ›» ولا رقابة بشرية ولا إهية ؟؟ 


وافشع المار کے : 
إن واقع الما ركسيين يبن أن الحرب الشيوعي أسواً استغلالا لاس من 
الرأسماليين » وأن عدد القتلى بسبب الصراع على السلطة يفوق أي صراع 
وبعد انهيار الما ركسية في أيامنا هذه بدؤوا يعترفون بالواقع » وكثرت 
الكتابات الي تبين فشل هذا النظام ومساوئه . وأكتفي هنا بذ كر بعض عبارات 
جورباتشوف الرئيس السوفيييَ نفسه » حيث قال : 
٠ه‏ لقد كان العمال يتظاهرون بأنهم ينتجون » وكنا كدولة نتظاهر بأننا 
نعطيهم أجورهم › على حين أنهم في الواقع لم يكونوا ينتجون » ولم نكن نحسن 
ندفع هم أجورًا . والذي نريده اليوم هو أن نخرج من حالة الغش والخداع 
التى عشناها » فينتج العمال إنتاجًا حقيقيًا » وندفع بالفعل ما يستحقون من 
مرتبات وأجور . 
6 وقال أيضًا : لا حل هذه المشكلة سوى كسر قيود الشيوعية › 
والانطلاق إلى تنفيذ اقتصاد السوق الخحرة . 
ه٠‏ وقال في زيارة لأحد المصانع : إن العمل الذي ينجزه عندنا ثلاثة 


أشخاص ينجزه في الغراب شخص واحد . 


خصائص الاقتصاد الإسلامبي ) ) 
e ea aaa‏ 
واقع الرأسمالية : 

إن الواقع السيى للرأمالية في القرن الماضي » وما رآه ما ركس وإنجلز 
من البطالة » والأحور المنخحفضة » واستغلال النساء والأطفال » وثورة بعض 
الناس على النظام الذي كان قائما »> كل هذا دفعهما لإصدار المنشور الشيوعي 
الأول سنة ۸٤۱۸م‏ . 

ولو أنهما هديا إلى الإسلام » وعرفا اقتصاده » لوحدا الحل في نظرية 
الاستخلاف والعمل الذي هو حق وواجحب » بل عبادة » مع ضمان تمام الكفاية 
للعاحزين والضعفاء » فضلاً عن القادرين والأقوياء » ورقابة مزدوحة نقلت 
النظرية إلى التطبيق العملي كما يشهد واقع الأمة الإسلامية قبل أن تتخلى عن 


الاقضاد الربائى:. 
ثامنا - العالمية ؛ 


اور ا د اة ای ات ای کن 
وكان كل ني يبعث لقومه خحاصة . ) 
ونص القرآن الكريم على هذا في عدد من سوره » ففي أول سورة 
الفرقان  :‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ‏ 
وف سباً « الآية ۲۸ »  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا وندذيرا ‏ . 
رفي الأنبياء رر الآية ١١۷‏ » : # وما أرسلناك إلا رة للعالمين ‏ . 
وي الأعراف ر الآية ٠١۸‏ » : قل يأيها الناس إني رسول الله إلیکم جیعًا 4 
وف ص (« الآية ۸۷ »  :‏ إن هو إلا ذكر للعالمين به . 


خصائص الاقتصا د الإسلاهي 
ت 
ا یق کر وان 
والاقتصاد حزء من هذا الدين الخاتم » وهذا حاء بأحكام كلية » ومبادئ 
عامة تناسب كل مكان وزمان . ومع بين الثبات والمرونة أو التطور › واتسع 
لاجتهادات احتهدين » وحعل الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يوحد ما 
يعارض نصضًا » أو أصلا ثابتا أو مقصدًا من مقاصد التشريع الإسلامي . 
فالاقتصاد الإسلامي م يكن لبيئة مكة وحدها » أو المدينة » أو الجزيرة 
العربية » ولم يقتصر على بيئة ججارية › أو زراعية › أو صناعية . 
ولعل الأديان السابقة م تأت بنظام اقتصادي عالمي متكامل ؛ لأنها 
ا الزمان والمكان . 
والمذاهب الاقتصادية الوضعية كل مذهب نظر إلى البيعة الى نشا فيها › 
والظروف احيطة : 
فالعجاريون بعد اكتشاف أمريكا وجحدوا الذهب يذهب إلى أسبانيا »> فكان 
اقتصادهم يهدف إلى الحصول على المعدن النفيس › وربطوه بالتجارة › وقللوا 
من شأن الزراعة والصناعة . 
والطبيعيون من بعدهم في فرنسا نظروا إلى الزراعة وحدهاوعارضوا 
التجحاريين. 
وآدم ميث اقتزب من الطبيعيين » وكينز حمل لواء التجاريين الحدد› 
وریکاردو مهد للما رکسیین . 
والما ر كسيون جاءوا بأوهام وضلالات . 
وكلهم - دون استثناء - م يأتوا .عا يصلح للناس حتى في الحدود الإقليمية › 


e۳ 


غبادي؛ الأقتصاد الإسلامي ) 
ا ا س س ی ا ت > ص و ا 2 ر ا 


النصل الخاسي 
مبادی ااقتصاد ااسلامي 


أولاً - الملكية المزدوجة » الخاصة والعامة: ` 
اللكية لله - عر وجل - وملكية البشر استخلاقيد : 
الأصل ف الملكية التامة أنها ا ا ا 
ا خالق » لا شريك له في ملكه » الرازق الواهب المانح المانع » مالك الملك 
والملكوت : 
ل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعًا 4 ( ابقر ة: ۲۹ ) 
ل و لله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ‏ رللائدة : )٠۸‏ 
ل له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الفرى 4 
) ) (طه ٦:‏ ) 
ولقد مكناكم في الأرض وجعانا لكم فيها معايش # (الأعراف : )٠١‏ 
وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 4 
( الحجر : ۲١‏ ) 
قل من يرزقكم من السموات والأرض قل اله 4 (سباً: ۲١‏ ) 


فاي ا لاتا اللاي 
ت 
لإ و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إنه بعباده خبیر بصیر 4 ( الشوری : ۲۷ ) 
والآيات الكرعة قي هذا المعنى كثيرة . 
ولا كان المال كسائر الممتلكات ملكا لله تعالى وحدنا إلى جحانب 
کي اف مو رز اله ف ال ا عر و 
وآتوهم من مال الله الذي آتاکم 4 ( النور : ۳۳ ) 
کا دة ات آعری کت الال للاس» كترل هال : 
بإ والذين في أمواهم حق معلوم . للسائل واحروم ‏ (الذاریات : ٠٠-٠۹‏ ) 
ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 (التوبة : ٠١١‏ ) 
ل وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 4 ( البقرة : ۲۷۹ ) 
والملكية هنا إنغا تعن ملكية المنفعة والتصرف › ويحكن إدراك هذا بضم 
الآيات بعضها لبعض › وتدبر قوله تعالى : 
ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا ‏ ( النساء : ١‏ ) 
فالمال مال السفهاء لا الأوصياء » غير أنه حعل هنا للأوصياء لأنهم هم 
الذين بعلكون التصرف فيه .وملكية البشر هنا إنما حعلت تبعا بدأ الاستخلاف 
وأنفقوا تما جعلكم مستخلفين فيه 4 افيد ۷ 
غر وا ا ر ی ا 0 
والتصرف . 
وهذا الحق حل في بعض الأموال للأفراد » وهو مايعرف با للكية 
الخاصة » وف بعضها الآحر جعل للحماعة أو الدولة » وهو ما يعرف با ملكية 


عبادي؛ الأقتصاد الإسلاهي 
العامة . وأشرنا من قبل إلىأن الملكية الخاصة في الإسلام محمية مصونة › لا يجوز 
اغتصابها أو الاعتداء عليها »> ووضعت العقوبات الزاحرة لحمايتها . 

أما الملكية العامة فإنا جحد الإشارة إليها - على سبيل المغال - فى نيل 
الأوطار( ٠٤٠٠/١‏ ) : ( باب الناس شركاء في ثلاث ) » وف سثن ابن ماجه : 
( كتاب الرهون : باب المسلمون شركاء في ثلاث ) . 

ويروي الإمام مد » وأبو داود » بسند رحاله ثقات » أن الرسول بل 
قال : [ المسلمون شركاء في ثلائة : في الماء والكلاً والنار ] . ٠‏ 

وف رواية لابن ماجه باسناد صحیح : [ ثلاث لا ينعن الماء والكلاً 
والنار ] . 

وعند الشيخين : [ لا تمنعوا فضل الماء لتبيعوا به الكلاً ] . 

وقي رواية لمسلم : [ لا يباع فضل الماء ليباع به الكل ] . 

وهذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية » لا يستغن عنها أحد» وهذا 
كانت اللكية عامة إلا ما كان منها في املك الخاص : كالاء الحرز » والكلأ فن 
الأرض الي ها مالك › والنار ق الحطب المملوك غير المباح . ويعكن أن يقاس 
على الئلاثة » أشياء أحرى » فالضروريات قد تختلف من عصر إلى عصر › وف 
بيئة عن بيئة » ولكن القياس يجب أن يكون مستوف الأ ركان » متفقًا مع مبادئ 
الإإسلام وقواعده . 

وإلى حانب هذه اللكية العامة » وحد نوع آخر من الملكية العامة أيضا 

وهو ما كان ملكا للدولة : كأراضي بيت المال الى كانت ترعى فيها إبل 
الصدقة › والأراضي الي حعلت لإبل عامة الناس دون أغنيائهم . 


٦ 


مباحي؛ الأقتصاد الإسلامهي 

س ا ج ص ڪڪ 
وإذا نظرنا إلى المذاهب الاقتصادية الأحرى وحدنا الرأسمالية الفردية » 
وإذا وحدنا ملكية جماعية في المذهب الرأممالى » وملكية فردية في 
أما الاقتصاد الإاسلامى فمن أصوله الثابتة » ومبادئه المقررة منذ النشأة › 


ثاضسًاً - التكافل وضمان الكماية : 

روى الإمام أحمد في مسنده من عدة طرق أن الرسول له قال : [ من 
ولي لنا عملاً ولیس له منزل فليتخذ منزلا › أو ليست له زوجة فليتزوج › أو 
ليس له خادم فليتخذ خادمًا » أو ليست له دابة فليتخذ دابة ] . 

وروی ابو داود في سننه في باب رر في أرزاق العمال » أن الرسول ب 
قال : 7 من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجة » فان م یکن له خادم فلیکتسب 
خادمًا » فان م یکن له مسکن فلیکتسب مسکتا ] . 

La SE el 
E EE E eee aa Es 
حاء ي شرح‎ ) ١۱١١ - ۱١۱/۸ ( فالحديث صحيح » وفي عون المعبود‎ 
الحديث : " يحل له أن يأحذ مما في تصرفه من مال بيت الال قدر مهر زوحته‎ 


ونفقتها وكسوتها » وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم ٠‏ 


عبادي؛ الأقتصاد الإسلاهي 


هي هي س ج ي س 


اكتساب الخادم والمسكن من عمالته ال هي أحرة مثله . والوحه الآحر : أن 
فیکفیه مهنة مثله » ویکتری له مسکن یسکنه مدة مقامه فی عمله (۱) . 

وقد جد من الأعمال ما لا يحقق عائدا لصاحب العمل بحكنه من إعطاء 
العامل أحرا يفى بتمام كفايته هو ومن يعول » وهنا يأتي دور الدولة › فعليها 
أن تضمن للعامل تمام الكفاية إذا كان أجره العادل لا يكفيه . والعاحزون عن 
العمل هم أيضًا تمام كفايتهم » ويكون هذا من نفقات الأقارب الواحبة › وإلا 
فمن الزكاة أو بيت للمال . 


ماذا عن الرأسمالية ؛ ) 
والرأمالية لا تعرف شيا عن هذا التكافل » بل على النقيض وحدت 
رأي التجاريين . وأشرنا أيضًا إلى رأي مالتس . ومعلوم أن آدم ميث دعا إلى 
حياد الدولة في الجال الاقتصادي . 
وإذا وحدنا غير هذا في الدول الرأمالية المعاصرة نتيجة إضراب العمال 


أو نشاط النقابات » فليس هذا التحول من مبادئ الرأسمالية » ونما نشا نتيجة 


ا س ا 
)۱( وهذا الذي قال به الخطابي مقبول حيث يشير إلى أنه ليس مرخحصًا للعامل أن يستوف ما يراه 
حاجة تما تحت يده من مال دون تقرير من ولي الأمر » وإغغا مآل هذا لول الأمر ينظمه وفق 
الحاحات والمصال للعمال في الدولة > حيث تتفاوت هذه الحاحات وتلك المصاح من عامل إل 
آخر » ولا بد أن يكون مقررًا في عقود العمل الرضائية › أو عقود الإذعان » أو يكون ا 
ملزمًا أقره ولي الأمر » أو صأحب العمل إن كان العمل خحاصًا . 


۸ 


مباحي؛ الاقتصاد الإسلاعي 


ضغط ظروف معينة . وبذلك بعكن الققول بأن الرأسمالية انهارت قبل انهيار 
E E EE a a EÛ‏ 
ف 
وفي امار كسية مر حلتيها و جدنا تناقضها وأو هامها ؛ 
فالاشتراكية فى ظل الحكومة الديكتاتورية تناقضت حيث حعلت من 
مبادئها من کل حسب طاقته » ولکل حسب عمله مع إلغاء الملكية الخاصة 


وأشرت إلى فائض القيمة هنا الذي تأخذه الحكومة . 


والشيوعية وهم وسراب : 

فمن غير حكومة » ولا دين » يأتي مبداً من كل حسب طاقته ولكل 
حسب حاجته .ونذكر هنا على سبيل المثال قول ستالين : جرت العادة في 
وقتنا هذا على إهمال شأن الضعفاء وعدم الاهتمام بهم › فالاهتمام كله 
مقصور على الأقوياء وحدهم . 

وقال أيضًا : يجب أن يكون مفهومًا أن نظام المزارع الجماعية لا 
يعني جرد احتكار الدولة لكل مصادر الإنتاج الزراعي فحسب › بل يعني 
أيضًا جعل العمل شرطا أساسيًا للحصول على لقمة العميش › فنحن لا نقيم 
امزار ع لنطعم المنطفلين . 

فحد الكفاف - لا تمام الكفاية - مرتبط بالعمل » للرحال والنساء 
على السواء » وبدون ملكية حاصة . وتتيجة الاصطدام بالواقع بدأت الملكية 
الخاصة فى حدود ضيقة تتسرب داحل الدولة الشيوعية › ثم كان انهيار هذا 
النطام الذي كاد يبلغ ثلائة أرباع القرن . 


۹ 


عبأاحي؛ الأقټصاد الإملامي ) 
asa‏ 
أما في الإسلام فيمكن القول ee‏ 

عمله أو حاجته » أيهما أكبر . 
ويتحقق هذا المبداً الإإسلامي في دولة ودين ( ورفابة مزدو حه » 
وإحساس أن العمل يرقى مرتبة العبادة 


ثالتا - الجرية المقيدة ؛ 

الحرية مبداً من المبادئ المامة في الاقتصاد الإسلامي ؛ فاللسلم حر في 
احتيار العمل الذي يناسبه » وطرق الكسب الي يستريح ها » والتملك الذي 
يفضله » والإنفاق الذي يشبع رغباته . 

وهذه الحرية الي لا تتعارض تامًا مع النظام الما ركسي » ليست مطلقة 
كالنظام الرأسمالي لحر » وإنغما هي مقيدة في حدود مبداً الاستخلاف الذي 
دک اشا وتضبطها أحكام التشريع الإسلامي من الحلال والحراءم 

فالمسلم كالو كيل يتصرف ف الحدود الي يسمح بها ال وكل › فليس من 
حق المسلم أن ينتفع بالمال أو يتصرف فيه إلا .عا شرعه مالك لمال حقيقة › وهو 
الله - عز وحل - الذي استخلفه فى هذا المال . 

وإذا م یراقب الله = سبحانه وتعالی - فمنع حًا أو ارتکب ا 
جاء دور الشق الثاني من الرقابة المأزدوجة » الرقابة البشرية الى تقوم بها الدولة 
ا 


النصل الشالت 


دور الففسه في الخصائص 


للفقه دوره في جال الخصائص والبادئ الى تميز الاقتصاد الإسلامي › 
وتفرق بینه وبين غيره » إلا أن دوره في المبادئ أكبر منه في الخصائص . 

ودوره في الخصائص يظهر فيما يأتي : 

الخصيصة الأول - وهي ربانية المصدر - لا تتعلق بالفقه بل بأصوله 
َ الإسلام كله . 

أما ربانية الهدف ‏ ومعها التوازن بين المادية والروحية فإن دور الفقه يتضح 

في بيان الحلال والحرام في النشاط الاقتصادي › والنفقات الواحبة › والزكاة 
ا 

وهذا يأتي من مبداً التكافل . كما يتضح أيضًا في الأمحاث الفقهية 
المتعلقة بالعمل ووجوبه . 

وقي التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة يأتي دور الفقه ي 
مبداً الملكية المزدوحة » وكذلك مبدأً الحرية المقيدة . 
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دور الفقه في النصائصس 

فنجد الأبحاث المتعلقة الملكية الخاصة » وحدودها » وعدم طغيانها على 
مصلحة الجماعة » وحرية الكسب الحلال » مع منع الاحتكار » والإحبار على 
بيع ما يحتكر لمصلحة الجحماعة » ويكون بثمن المغثل لمصلحة الفرد . وحرية العمل 
إلا إذا أصبح فرض عين فتقدم مصلحة الجماعة » ويجبر الفرد على العمل الذي 
أصبح فرضًا . وما يجب أن يكون عندما يصبح العمل فرض كفاية . ) 

والرقابة المزدوحة تأتي في بيان دور الدولة اللسلمة في محال الاقتصاد › 
وهذه الرقابة تحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الحماعة » وهذا يساعد 
على إبراز خصيصة الواقعية . 

والمبادئ الثلاثة بصفة عامة توضح الواقعية . 

ونقر كلا ها بره السكان فر ار اق عند مان رالراق 
عندما وجدنا الزواج في بعض حالاته يصبح فرضًا على المسلم »› يأثم إن م 
يتزوج . . ا 
ووحدنا من الفقهاء من لم يقتصر على صدقة التطوع لمساعدة الحتاحين 
للزواج » بل حعل هذا من مصارف الزكاة . 

- وسيأتي القول بوجوب إنكاح مستحق نفقة الأقارب . 

وتصدى عدد من فقهاء العصر للمالتسيين » ففي المؤتمر الثاني جمع 
البحوث الإسلامية سنة ١۸١١ه‏ (١٠۹٠ءم)‏ قدم فضيلة الشيخ محمد أبو 
زهرة - رحمه الله - بجحثا للموتمر عنوانه : تنظيم النسل وتنظيم الأسرة . 

ا ا ق 
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حدور )الفقه في اا 


ل ا و ن ا 

تنظيم النسل أو ضبط النسل أو تحديد النسل ألفاظ مترادفة في المؤدى 
کی ایا ات یا ا ا و ی 
الشعون الاحتماعية ووزارة الصحة في مصر » فإن الذين يفعلون ذلك › والذين 
يروحون ويرددون أن النسل يتزايد ويتكاثر » وقد ضاقت الموارد الطبيعية › 
وأصبح ما تنتجه تلك الموارد لا تتكافاً مع زيادة السكان المستمرة بنسبة عالية » 
فلا بد من وقف ذلك النمو المتزايد » وذلك بجعل النسل يكون على قدر ما 
يجىء من الموارد الطبيعية » ذلك قوم بأفواههم › ومقالاتهم بأقلامهم › ولا 
شك أن كلمة تحديد النسل تكون أدل على للمراد » ولكنهم بدلوا بها غيرها› 
ليخففوا على المسلمين المتدينين وقعها » ولكن تغيير اللفظ لا يجعل الحلال حرامًا 
ولا الممنوع مطلوبًا . 

وإن الدعاية لتحديد اللنسل ظهرت ف البلاد الإسلامية من مصادر 
أوروبية وأمريكية » ولم تفرق بين بلدان ذات موارد كثيرة » وأخحرى قليلة › 
وكانت في الماضي تظهر وتختفي » حتى إذا احتلت إسرائيل الأرض المقدسة 
وأحرحوا أهلها من ديارهم وأموالهم وأرضهم › وظاهر على إحراحجهم 
الأمريكان والإنجليز » وغيرهم من أهل أوربا » وأكثر أهل أمريكا عندئرٍ وحدنا 
الدعاية إلى تحديد النسل تعود حدعة قوية في عنف ولجاجحة » وتخص البلاد 
العربية ال تحيط بإسرائيل بالدعاية تحتل ربوعها حتى ما كان منها سكانه لا 
يصل إلى مسة ملايين وفيه موارد طبيعية تتسع لثلائين أو أربعين › وقي أهله 
مهارة فى الصناعة » وكياسة في التجحارة كسوريا » وكادت الفكرة الباعثة 
تتكشف بهذا التعميم » فاجحهوا إلى التخصيص » وخحصصوا مصر بالدعاية 
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دور الفقه في الخصائص 
اللجوج » لأن دعوى قلة الموارد الطبيعية فيها رعا تروج » ولأن سكانها في نماء 
O E‏ 
الظفر بعون الله تعالى هو قوة للعرب أجمعين » وفيه عتادهم » ولأنها هي الي 
قبرت أمراء الصليبيين » ولأنها هي الي ردت التتار على أعقابهم خحاسرين . 

ولقد كان الإمام مد - رضي الله عنه - حرص على ألا يفي امف في 
أمر إلا بعد أن يعرف وقائع الفتوى » والباعث على الاستفتاء » ونفسية المستفتى 
فقد يتخحد من الحق ذريعة الباطل . 

وإنا هذا ندرس موضو ع تحديد النسل من الناحية الدينية کک 
الباعث الذي يتذر ع به الذين يتكلمون فيه . 

إن الإسلام دعا إلى النكاح » وحث عليه » واعتبره النبي لله سنة 
الإسلام » وقال عليه السلام في الدعوة إليه : [ إن من سنتنا النكاح › ومن 
رغب عن سنتنا فليس منا ] ودعا عليه السلام الشباب إلى النكاح » فقال عليه 
السلام : 7 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة - أي تكاليف الزواج- 
فليتزوج › ومن م يستطع فعليه بالصوم ] . 

والأحاديث الصحاح ا النكاح كثيرة » ولا نريد أن 
حصيها عدا » وذلك معروؤف لا ماج إلى الإطالة » وذكر بعضه يغ عن ذكر 
کله . 

والمقصد الأول من الزواج هو النسل والإكثار منه » فقد قال عمر بن 
الخطاب ببمزشي : إنما أنكح للولد أي إنه لا يتزوج إلا لأحل الولد » وقد روي 


عن الإمام أجمد عن أنس أن رسول الله تعالى له قال : [ تزوجواالودود 
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دور أالفقټه هې أل ااا 


الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ] » وقد قال أهل الحبرة في الحديث 

وروی ابو داود والنسائي عن معقل بن يسار Ee‏ : 1 جاع 
رجل إلى البي بيه فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجال وإنها لا تلد 
قال : لا » ثم أتاه الثانية فنهاه › نم أتاه الثالفة › فقال : تزوجوا الودود 

وهذان حديثان مرفوعان م يتكلم العلماء في رواتهما » وروي عن البي 
أنه قال : 7 لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ] وقد قالوا إنه 
موقوف على عمر شین › وج يکون موقوفا على عمر شي و 
الصادق الأمين الفاهم للإسلام حق الفهم - لا عكن إلا أن يكون معبرًا تعبيرًا 
E‏ 
قال أهل الخبرة إنه مرسل »› لأنه ۾ يذكر الصحابي » والمرسل حجة عند أبي 
حنيفة ومالك وحجة عند الشافعي › إذا عاضده مسند في معناه »> وقد روى 
السند في معناه » وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه روى الحديث مسندًا برواية 
أحرى عن أنس » وعتلها عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 

وقد رويت ف الدعوة إلى الإكثار من النسل أحساديث كثيرة » ويذ 
أهل الخبرة بالحديث آنه في بعض الرواة من فيه ضعف » ولكن يذهب بضعف 
الضعفاء كثرة الرواية عن الأصحاء » وتضافر المعنى فى كل الأحبار › ولذلك 
قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر الأحاديث الى في رواتها بعمض 
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دور الفۆټه وي الخحائصس 


وهذه الأحاديث › وإن كان في الكثير منها ضعف 
فمجموعها يدل على ما بحصل به المقصود من الزغيب 
في التزويج منه أصلا » لكن في حق من يتأتى منه النسل 
إذن فالإكثار من النسل مطلوب في ذاته » وهو غاية الزواج الأولى 
والسامية في الإسلام » وإن ذلك هو الفطرة والطبيعة الإنسانية - بل الطبيعة 
الحيوانية - ولا شك أن منع النسل هو ضد الفطرة » والإسلام دين الفطرة »› 
كما قال تعالى في كتابه الكريم : [ فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله > ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس 
لا یعلمون ه (' . 
إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى الاعتماد عليه فى رزق الأولاد › بعد أن 
يأحذ كل طريقة في الكسب الحلال » فقال تعالى : 
ظ ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم # (. 
ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 4 ( . 
وإن التعاون الذي فرضه الله تعالى على المؤمنين › والقكافل الاجتماعي 
الذي أوحبه عليهم » يوجبان أن يعين الغن الفقير » وذو الميسرة ذا الحاجة » فإذا 
كان هناك ذو عيال لا جد ما يكفيهم بالمعروف » كان على من جد أن عدهم 
بالعون » والدولة تأحذ من القادر لتكفل غير القادر › فالنسل قوة للأمة » وبدل 
أن نقول لكثير العيال : اقق لأسباب النسل في أصلاب الآباء أ وأرحام 


۳١ : الروم‎ (۱) 
٠١١ : الأنعام‎ )( 
ew OD) 
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دور ألفقة في الخصائس 


الأمهات » نقول للدولة : خحذي من ذوي الفضل من ا لمال » وأعطي من 
يحتا ج » والجميع بكثرته م قوة للأمة . 

هذه هي النظرة العامة للشريعة بالنسبة للنسل » وهي تدعو إلى الإكشار 
فالأحاديث تحث عليه › والقرآن يشير إليه وهو الفطرة › وتحديده يناقضها › 
ولكن وردت أحاديث في العزل » وهو إلقاء النطفة في غير مقرها من الأرحام 
لكيلا يكون إنتاج » وفي بعضها صحة وقوة » فما مدى دلالتها وقوتها في 
الوقوف أمام الدعوة إلى الإكثار من النسل . لقد وردت أحاديث قي العزل 
بعضها متفق عليه في الصحاح »› وبعضها قي سنده ضعف » ولنذكر ما عثرنا 
عليه منبهين إلى الضعف » وموفقين بين ما ظاهره التعارض . 

] روي عن حابر: [کنا نعزل على عهد رسول الله به والقرآن ينزل‎ -١ 
. ] وهو حديث متفق عليه » وقي رواية مسلم زيادة 7 فبلغه فلم ينهنا‎ 

اه ور وار رجا ان ا هل دل چا اه 
خادمتنا وساقيتنا » وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل » فقال : اعزل عنها إن 
شئت » فانه سیأتیها ما قدر ها ] رواه مسلم وأحمد وأبو داود . 

۳ عن أبي سعيد في غزوة بي المصطلق › فأصبنا سبيًا من العرب » فسألا 
عن ذلك رسول الله به فقال : 7 لا عليكم ألا تفعلوا ؛ فان الله قد كتب ما 
هو خالق إلى يوم القيامة ] متفق عليه واللفظ للبخاري » وظاهر أن المراد النهي 
عن العزل - كما قرر ابن سيرين - لأن حرف (لا) » للنهي وقد تأكد النهي 
من بعد ذلك بقوله [ عليكم ألا تفعلوا ] » وببیان أن الله كتب ما هو خالق إلى 
يوم القيامة . 
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دور الفقه وي الخصائصس 


کن ا سود اا ىقال :فلت اليهرد : العزل الموءودة 
الصغرى » فقال البي بن كذبت يهود ؛ إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق 
قو ی منه سنا . 
سألوه عن العزل فقال عليه السلام : [ ذلك الوأد الحفي › وإذا الموءودة 
سئلت بأي ذنب قتلت ] رواه امد ومسلم وهذا حدیث صحیح » کل رحاله 
ثقات » لذا لا يقف أمامه عند التعارض حديث ات ا ری ا 
عوءودة اليهود » لأن في حديث أبى سعيد ضعفا » وهذا لا ضعف فيه » وبأنه 
يعاضده حديث بي المصطلق › والنهي عن العزل فيه صريح › ومن العلماء من 
رحح حديث أبي سعيد » لأن له طرقا ختلفة » ولكن في كلها ضعف › والقوي 
لا يعارض بأحاديث قد كثرت طرق ضعفها› وقد قال الحافظ ابن كثير فى 
والذي نراه بادي الرأي أن حديثين متفقَا عليهما هما حديث جحابر: 
كنا نعزل وحديث بئ المصطلق › وحديث الود الخفي مع حديث تكذيب 
اليهود متعارضان . 
ولذلك احتلف العلماء في جواز العزل » ففريق حوزه » وفريق منعه › 
ومن هو لاء ابن حزم وبعض النابلة » والذين أحازوه أحازوه على أنه رحصة 
فردية » وإن اختلفوا في أسباب هذه الرحصة ما بين موسع ومضيق » ومن اشد 
من وسعوا الغزالي - رحمه الله - في الإحياء» فقدوسع في 
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دور الفقه في الخصائص 


ومع ذلك فقد قرر الغزالي مع غيره أن العزل ترك الأفضل › بل إنه 
مكروه » وإليك كلامه في التعليق على حديث جذامة بنت وهب - رضي الله 
عنها - عن البي يله : قوله عليه السلام : الوأد الخفي يوحب كراهة لا تحرا 

وننتهي من هذا إلى أن بعض الفقهاء يقرر أنه ممنوع » وبعضهم يقرر 
أنه غير نمنوع » ولكنه ترك للأفضل » ومنهم من يقول إنه مكروه . 

وف الجملة أن الإباحة لا تكون إلا برحصة باعثة وفى غيرها لا يكون 
حائزا » هذا ما ينتهي إليه التفكير السليم . 

ويجب أن نقرر أن العزل أو المنع الشخصي للنسل يعارضه أنه ضد 
الفطرة » ويعارضه الأحاديث التفق عليها » الداعية إلى تكثير النسل » ويعارضه 
أيضًا الأحاديث الصريحة المانعة له » حتى قال بعض العلماء : إنها ناسخة 
لأحاديث الإباحة على سبيل الرحصة » وحصوطصا الحديث الصحيح الذي قال: 
[ إنه الوأد الخفي ] ثم تعارضه قاعدة أجمع عليها المسلمون » وهي احافظة على 
اللسل » فقد أجمع العلماء على أن الضرورات الى تحب امحافظة عليها حمس 
هي النفس › والدين » والعقل » واللسل › والمال » فنظرية منع اللسسل 
معارضة صريحة لكون الحافظة على النسل من الأمور الضرورية قي الإسلام 
بإجماع العلماء . 

تبين من البحث السابق أن المنع الفردي للنسل ترك للأفضل أو مكروه 
وإذا وجحد موجبه عند الفرد كان مباحًا على مقدار هذه الرحصة الفردية . ولا 
E E‏ ا 


الأقاليم ( فالر حص دائمًا فردية . 


۹ 


وإذا انتهينا إلى الإباحة في هذه الدائرة › فإنه من المقررات الشرعية أن 
لاع الس اراو کو ا ا ع با ك 
حسب موافقته للمبادئ الكلية المقررة فى الشريعة › أو مناقضتها . فإن كان 
حادمًا للمبادئ الشرعية الثابتة كان مطلوبًا بالكل مباحًا باطجزء » وإن كان 
مناقضًا للمبادئ الكلية العامة في الشريعة »> كان مباخا بالجحزء حرامًا بالكل »> 
ولنترك الكلمة للشاطي في الموافقات › فهو يقول : إن المباح ضربان : اأحدهما 
إما أن يكون حادمًا لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي » والفاني ألا يكون 
كذلك » فالأول قد يراعي ما هو حادم له » فیکون مطلوبًا وعبوبًا فعله › 
وذلك كالتمتع ما أحل الله تعالى من الكل والمشرب ونحوهما فهو مباح في 
نفسه » وإباحته بالجزء » وهو خادم لأصل ضروري › وهو إقامة الحياة » فهو 
مأمور به من هذه الحهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب » فالأمر 
به راحع إلى حقيقته الكلية › لا إلى اعتباره الجزئي . 
والقاني : إما أن يكون حادمًا لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة ». أو 
لا يكون خادمًا للشيء » كالطلاق ؛ فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي : 
إقامة النسل في الوحود » وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما » فإذا 
كان الطلاق بهذا النظر حرقا لذلك المطلوب » ونقضًا عليه كان مبغضًا » ول 
يكن فعله أولى من تركه إلا لعارض أقوى كالشقاق بين الزوحين وعدم إقامة 
وا ق چ کا جر و ا و ها ا 
مباح وحلال ) .. 


() الموافقات - الجزء الأول - ص ٠۲۹ / ٠۲۸‏ ط . التجارية - تعليقات الأستاذ المرحوم 


الشيخ عبد الله دراز الكبير . 


وبتطبيق هذه القواعد على قضية منع النسل نقرر الأمر الشرعي في هذه 
القضية أنه إذا أبيح لرخحصة » فإنه يباح للشخص الذي كانت عنده الرحصة »› 
ولا يباح كقاعدة عامة تعم الناس في إقليم أو أمة » بحيث ينتفع بالإباحة صاحب 
الرحصة وغيرها » ثم هو حادم لأمر يناقض e‏ 
على النسل » والإكثار منه - الذي جاءت به الأحاديث الصريحة المتفق عليها . 

ونريد أن نطبق هذا الحكم على ما يجري الآن في مصر ‏ تقوم 
الجماعات الى أصلها قد أنشئت للخير » وبعض الرعايات الاجتماعية بإعطاء 
أقراص أو حبوب لنع النسل » وتقوم دعاية صحفية » وعلى منبر الإذاعة المرئية 
E i OBR NER‏ 
حواز ذلك شرعا » وقد رأينا حكم الشرع » وأنه لا جوز منع النسل بالكل »› 
ولا يباح كأمر عام » لأنه يعارض قوله :# نحن نرزقكم وإياهم 4 .. # نحن 
نرزقهم وإياكم 4 › ولذلك نعارض باسم الدين » ولا نريد أن نقطع نسلنا» 
ونقلل جمعنا » ونعصي رسولنا » ونكفر بقدرة ربنا الذي يرزق من يشاء بغير 
جا ن : 
هذا حكم الدين فلننظر إلى الدنيا ولنتعرف الدنيا متحررين في فهمنا من كل 
تقليد أعمى » أو اتباع على غير هدى . 

اذا نحدد النسل ؟ لماذا نحارب الكثرة ؟ ونعمل على القلة ؟ قالوا: 
ا 
الأرض .ما يطعمهم . 

ونقول : إن مصر م تبق بلدا زراعيًا يعتمد على الزراعة » بل إنه صار 
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دور الفته وېي الخصائصس 


عما تنتجه أرض انحلترا ال اتسعت لأكثر من مسين مليونا » ولكنها الصناعة 
ومصر فيها كل الموارد الأولية للصناعة : فيها البتزول » ولم يكتشف كل ما 
يجري في باطنها من أنهار » وفيها الحديد » وقد أاكتشف فيها الفحم » وقد 
اتحهت إلى الصناعة في عهدها الحاضر » حتى صار ما تصدره منها لا يقل عما 
تصدره من زراعة » وإن قوتها لا تعتمد فيه على ما تخرجه أرضها» بل تغتمد 
على ما تستجابه في نظيیر ما تقدمه من صناعات وخحدمات . 

ا اا ر ن الاين ا ادو وة 
يقررون أن النسل في ذاته ثروة » وأن أعلى مصادر الثروة هو القوى البشرية › 
وهناك أمم كسويسرا لا تعتمد في مصادرها إلا على مهارة سكانها » ومثلها 
كثير من الأمم » فهل نريد أن نحرم أنفسنا هذه القوى العاملة وهي أغلى 
الثروات قي الوحود » وأنمنها وأغلاها » ومثلنا كمثل من يكون في يده كنز من 
الذهب لا يستطيع أن يتخذ منه نقدًا أو حًا » أو ما ينفع الناس ف الأرض › 
فيلقيه في البحر » ليتخلص من أعباء صناعته أو الانتفاع به . 

ولقد قال الرئيس جال عبد الناصر بمح : إننا لم نستغل من ينابيع 
تروتنا إلا حمسة في المائة ؛ أي إن حمسة وتسعين في الائة لا تزال غفلاًء ۾ ننتفع 
به » وإنما نقول : إن هذا الباقي كثير » منه صا للانتفاع به في الزراعة » ومنه 
مواد تخدم الصناعة . 

وإن الاقتصاديين المد ركين يقررون أنه لو نفذ منهاج عشر سنوات 
واستقامت الصناعة المصرية على سوقها لاحتاحت الجمهورية العربية المتحدة إلى 
أكثر نما يتزايد به سكانها عامًا بعد عام » فهل نقلل نسلنا الآن لنحاول أن نحيي 
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مواته عندما نحتاح إليه ؟ وهل يكون ذلك مكنا بعد أن ذهبت لذة النسل 
والأولاد : 

إذن فليس في الأرض ضيق » ولا في العمل متعطل › ومصر تمتاز بين 
البلاد بأنها لا يوحد فيها عطل قط » لرك قضية الكثرة والخوف منهاء لأنه 
خير لا يصح أن يتبرم به مؤمن » أو يخاف منه اقتصادي » إنما الذين يخافون مته 
أعداء الإإسلام » الذين يتمنون أن يغمضوا أعينهم ثم يفتحوها فلا يجدوا من 
اللسلمين ديارا » ولكن ليموتوا بغيظهم هم ومن تبعهم عن جهالة وتقليد غير 
مدرك › فالمسلمون باقون › وسيڪثرون وسیزدادون . 

قال الذين يتبعون أعداء الإسلام عن غير بينة : إننا نريد رفع مستوى 
المعيشة للفلاح المصري وللعامل المصري › ولا يعكن رفع المعيشة له › وأولاده 
يتكاثرون ويتزايدون ؛ فلا بد من التقليل لكي يرتفع المستوى لأن المورد محدود 
ولا شك أن قسمته على عدد قليل يجعل ناتج القسمة كبيرًا » ولو جعلنا المقسّم 
كبيرًا يكون ناتج القسمة قليلا » وبذلك يزيد مستوى المعيشة كلما كان عدد 
رلاد ياء ربقل كلما كان غدد رلاد كرا رها كاد وت 
يعلم حياة الفلاح المصري صحيحا . ولكن يفوته حقيقة ثابتة مقررة عند أهل 
الاقتصاد › والعلم بالحياة والناس » لا الذين يقلدون من غير بينة وإدراك مستقيم 
تلك الحقيقة : أن الحضانة الاقتصادية للأرلاد تختلف طولاً وقصرًا باختلاف 
الثقافة ونو ع الحياة » فالحضانة الاقتصادية تكون قصيرة عند أولاد العمال 
والفلاحين » وتكون طويلة عند أولاد غيرهم . ويخرح عن هذا الاطراد النبغاءُ 
من أولاد العمال والفلاحين › وإن هؤلاء يجب أن تتولاهم الدولة بالرعاية 
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دور أالفته وې N EE‏ 


والتنقيف والتشجيع لأنهم قوة الأمة »> وعنوان حضارتها › وأساس تقدمها»› 
وبعكن أن يعرفهم خبراء التعليم قي المرحلة الأولى والثانية . 

أما غير النبغاء فإن الحضانة الاقتصادية عند أولاد الفلاحين تكون قصيرة 
NES O E E‏ 
إلى معاونين هم » فترى الفاح يخر ج ابنه من حضانته الاقتصادية إلى قدرة تعطي 
باه » و كثيرًا ما ترى في حن القطن وما يشبهه من الأعمال الأولاد الصغار من 
سن العاشرة إلى ما فوقها يعملون بجوار آبائهم وأمهاتهم » ويأخذون مشل 
أحورهم » و كنا نظن أن تعميم التعليم سيطيل من أمر تلك الحضانة الاقتصادية 
ولكنا رأينا أن الأرلاد يجمعون بين العمل والمدرسة › فيدرسون نصف اليوم › 
ويعملون في النصف الآحر » ولذلك نقول لأولئك الذين يريدون أن يتدحلوا فى 
حياة الفلاح الخاصة بشؤم تفكيرهم » وعقم فلسفتهم : 
إنكم تريدون أن تحرموا الفلاح قوة مالية تمده » وقوة تناصره » ومتعة هي 
أكبر متعة في الحياة » فاتقوا الله فيه » والعامل مشل الفلاح » فإن الحضانة 
الاقتصادية تقل زمنها عند أولاده › إذ سرعان ما يذهب ابن العامل إلىمهنة 
تقارب مهنة أبيه » ويكون له مصدر معين » ويجمع بين التعلم للعلم والتعلم 
و ا أكثر دور التعليم صارت على فترتين › 
اللهم إلا المدارس الخاصة الى تعتبر شجى في حلق الدعقراطية أو الاشتراكية › أو 
هما معا » وأظنى ناديت بذلك في ججلس عافظة القاهرة . 
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دور الفته ټې الخصائص 


رار حجمع البحوش الإسلاحية بالقاهرة 
وبعد العرض والمناقشة صدر القرار التالي: 
يقرر المؤمر ما يلي : 
-١‏ أن الإسلام رغب في زيادة الدلسل وتكتيره لأن كثرة النسل تقوي الأمة 
اا ا ق E‏ 
۲- إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن 
يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة » وتقدير هذه الضرورة مازوك لضمير الفرد 
ey‏ 
-٣‏ لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه 
من الوجوه . 
-»٤‏ أن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل الى تؤدي إلى 
العقم هذا الغرض : أمر لا جوز تمارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما . 


ويوصي الموؤنمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة هم في كل ماسبق 
تقریره بصدد تنظيم النسل . 


دور أالفته وې النحائس 


وفي الدورة الثالثة جلس اجمع الفقهي الإسلامي لرابطة ة العا 
الإسلامي سنة ٠‏ ه صدر ما يلي : . 
قرار مجلس المجمع الفقهي اإسلامي 
في الحكم الشرعي في تحديد النسل 


الحمد له وحده ٠‏ والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وعلى آله 
وصحةه .. وبعد , 

فقد نظر خلس المع الفقهي الاسلامي ي موضو ع تحديد النسل أو ما 
نا بتنظيم الأسرة 

وبعد النافشة وتبادل الاراء ف ذلك فرر اجس بالا جما مايلي : 

نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية نحض على تكتير نسل المسلمين وانتشاره ٠‏ 

IS NSE EEO Ga 
النصوص الشرعية من كتاب الله - عز وحل - وسنة رسوله عله > ودلت على‎ 
بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية الي فطر اله‎ 
ااناس عليها » وللشريعة الاسلامية الي ارتضاها اله تعال لعباده » ونطر؟ إلى أن‎ 
دعا ت بتحديد النسل أو مع الحمل فة تهدف بدعوتها إل الكيد‎ 
للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة › وللأمة العزبية اللمسلمة والشعوب‎ 
الستضعفة بصفة خاصة › حتى تكون فم القدرة على استعمار الللاد‎ 
واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية ء وحيث إن فى الأحذ‎ 
وإضعاقًا للكيان‎ ٠ بذلك ضربًا من أعمال اللاهلية وسوء ظن بال تعال‎ 
الإسلامي المتكون من كثرة اللبدات البشرية وترابطها.‎ 
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سو س س ڪڪ 
تحديد الدسل مطلقا . ولا يجوز مدع الحمل إذا كان القصد من ذلك حشية 
املاق › EAS‏ هو الرزاق ذو القوة الحتين »> وما من دابة فى الأرْض Y!‏ 
على الله رزقها أ كان ذلك لأسباب أحرى غير معتبرة شرعا أما تعاطي 
أسہاب منع الحمل أو تأحيره ن حالات فردية لضرر خقق ؛ ككرن الرأة ل تلد 
و لادة عادية و تضطر معها إل إجحراء عملية جحراحية إإخراح الحنين » فإنه لا 
مانع من ذلك شرعًا » وهكذا إذا كان تأحيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية 
يقر ها طبيب مسلم ثقة » بل قد يتعين منع الحمل ي حالة بوت الضرر احقق 
على أمه اذا کان يخشى على حياتها منه بتقرير يوثق به من الأطاء اللسلمين . 
أما الدعوة إلى محديد النسل ٠‏ أو منع الحمل بصغة عامة » فلا جوز 
شرعًا للأسباب التقدم ذكرها » وأشد من ذلك ف الاثم والمنح إلزام الشعوب 
بذلك وف ضه عليها ن الو قت الذي تنفق فه الأموال الضخمة على سباق 
النسلح العالي للسيطرة والندمير > بدلا من إنفاقه ي التنمية الاقتصادية رالتعمير 
۾ حاجحات الشعوب . 
وبعد هذا ظهر مجمع الفقه الإسلامي التق عن منظمة المؤ قر الإسلاهي . 


ون سنة >٠٩‏ ١ه‏ بحٿث مو ضوح تنظيم النسل » وقدمت TS AN‏ 


O O RET 
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دور الفقه في الخصائص 
EEE EEE EEE EEE EE EEE SEE SES‏ 
ا ر العامين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد حاع 
الس > وعلی آله وصحبه 


قرار رقم (۱) 
تان ت النسا 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد لف دورة مره الخامس 
بالکویت من ۱ إلى ٦‏ من جمادى الأول ۹١٠٤١ه‏ / اا ا 
الأول (دیسمیں) ۱۹۸۸ م . 

عد إطلاعه على البحوث القدسة من الأعضاء والخبراء في موضو ع 
تنظيم الدسل واستماعه للمناقشات الي دارت حوله . 

وبناء على أن من مقاصد الزواج لي الشريعة الإسلامية : الإحاب 
والحفاظ على النوع الإنساني » وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد » لأن إهداره 
يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل » والحفاظ عليه 
والعناية به ؛ باعتبار حفظ انسل إحدى الكليات الخمس الي حاءت الشراقع 
برعايتها ٠.‏ 

قرر ما يلي : 

أولاً : لا جوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب . 

انيا : بحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة » وهو 
ما يعرف بالإعقام أو التعقيم › ما لم تدع إلى ذلك الضرورة .ععاييرها الشرعية . 
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دور ألفټتة ڼي الك ايكن 


ثالنًا : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب - بقصد المباعدة بين فترات 
ا لحمل » أو إيقافه لمدة معينة من الزمان - إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا 
بحسب تقدير الزوحين عن تشاور بينهما وتراض » بشرط ألا يتب على ذلك 
ضرر » وأن تكون الوسيلة مشروعة › وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم . 
والله أعلم . 


إن موقف المجامع الثلاثة من النسل يبرز كور الفقه واض حا جلي 


وبعد هذا نأتي إلى خحصيصة البات والمرونة أو التطور › والحديث السابق 
> فالفقه هو الذي يبين الخصيصة ذاتها . 

وذاك الحديث أيضًا يتصل بالخصيصة الأحيرة » وهي العالمية › إلى 
حانب الأحكام الكلية » والقواعد العامة › والاتساع لاحتهادات ابجتهدين › 
وحعل الأصل ف المعاملات الإباحة . 

وهكذا نرى دور الفقه في الخصائص الى ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي. 


م 
س 
مھ 
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دور الفقه في المبادي 
د۹ ۵ ا د ر ڪا ا۹ ><> و > 


الخصل الرايح 
دور الفقه ضې المہادی 


مبادئ الاقنصاد الإسلامي هي أصوله الرئيسية ال يقوم عليها » وسبق 
الحديث عنها . 

وهذه المبادئ تتعلق بها أحكام شرعية لجانب عملي هو النشاط 
الاقتصادي » سواء أكان قي حال الإنتاج أم التوزيع » أم الاستهلاك ؛ هذا كان 
دور الفقه أكبر وأوضح . ونبين هنا دوره في كل مبداً من المبادئ الثلاثة : 


: اللكية المزدوجة‎ ¬١ 
في الحديث عن هذا لذا ا من اصول الاقتصاد الإسلامي وجود‎ 
. اللكيتين معا : الخاصة والعامة‎ 
ودور الفقه يأتي في بيان الأحكام المتصلة بالملكية الخاصة » وحدودها‎ 
EO O A 
: ادا‎ 
. والأبحاث في الملكية كثيرة حدا » وهي تعتبر من الدراسات الفقهية‎ 


دور الفټه في المبادي' 


وأذكر على سبيل انال أن أول مؤتمرعقد جمع البحوث الإسلامية 
سنة ۱۳۸۳ ه ٤(‏ ٦۱۹م‏ ) قدم إليه أربعة أمحات في الملكية وهي : 
رر الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام » للشيخ علي الخفيف . 
و (ر الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام » للدكتور محمد عبد الله العربي . 
و رر الملكية الفردية في الإسلام » للأستاذ عبد الله بن كنون . 
و رر ملكية الأفراد للأرض ومنافعها ني الإسلام » للشيخ محمد علي السايس 
رحم الله الحميع . 
ومع أن الأمحاث عن الملكية الفردية فإنا جحد هذه العناوين : 
الإباحة والملكية الجماعية والملكية الفردية » ومحال الملكية الجماعية والملكية 
الفردية » وموقف الشريعة الإسلامية من النوعين .. إل . 
فالفقه هو المبين هذا الأصل الذي ينفرد به الاقتصاد الإسلامي › وما أكثر 
الكتب والأبحاث ال تناولت هذا الموضوع ! وذكرها يطول › والأمر واضح › 
فنكتفي بهذه الإشارة . 


: التكافل وضمان تمام الكماية‎ -١ 
: ) ٥٤/۲ ( قال ابن رشد الحفيد - رحه الله - ف بداية الجتهد‎ 
: اتفقوا على أن من حقوق الزوجحة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى‎ " 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 () .ولا ثبت من قوله ب‎ 
وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] ولقوله هند نين : [ خذي ما‎ [ 
يكفيك وولدك بالمعروف ] . ثم قال : وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها‎ 


. ۲٣۳٣۳ - البقرة‎ )1( 
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غير مقدرة بالشرع » وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوحة 
وأن ذلك يختلف بحسب احتلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال » وبه قال أبو 
حنيفة » وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة ؛ فعلى الموسر مدان » وعلى الأوسط 
E E‏ 

وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام ف 
الكفارة أو على الكسوة › وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن 
الإطعام حدود . 
واحتلفوا من هذا الباب في : هل يجب على الزوج نفقة حادم الزوحة ؟ 
وإن وحبت فكم يجب ؟ والحمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوحة إذا 
كانت ممن لا تخدم نفسها .. 

وقال ابن قدامة رحمه الله ني كتاب النفقات من المغنی ( ۲۲۹/۹ ) : 

جات هند إل رسرل ا قال امول اله ان اتا فان 
رحل شحيح » وليس يعطيي من النفقة ما يكفيي وولدي » فقال : 7 خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه . 

اق ن ا 
بكفايتها » وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم » وأن ذلك بالمعروف » 
وأن ها أن تأحذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه . 
وحاء فى معجم الفقه الحنبلي )4۷١/۲(‏ تحت عنوان نفقة الزوجة ما يلي : 


ما تشمله نفقة الزوجة : 


Y۲ 


دور الفقه في المبادي 
أ > ج ج س ا س ا س س ي ا س 
إلى احتهاد الحاكم أو نائبه إن نم يتزاضيا على شيء › فيفرض للمرأة قدر 
كفايتها من الخبز والأدم > على حسب الخال وعلى ما جرت به عادة 
أمثا لها . 
ب ) نفقة النظافة والزينة . 
ج) الكساغ :ك لها كوا بالإجماع › وهی متغيرة بكفايتها ‏ 
د ) الأثاث . 
هع المسكن.: 


و )الخدمة . 


وتحت عنوان نفقة الأقارب جاء ما يلي في المعجم (417/۲) : 
ما حب للقريب من النفقة : الواحب من نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز 
والأدم » والكسوة بقدر العادة على ما نذكره فى الزوحة › وإن احتاج إلى 
حادم فعلیه إحدامه . 
وحاء فيه أيضًا ٩41۷/۲(‏ ) : 
إانتكاح مستحق النطقة : 
يلزم الرحل إعفاف أبيه إذا إحتاج إلى النكاح » وكذلك أجداده . 
وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته » وكان محتاجًا إلى إعفافه › 
وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته أيضًا . 
(راحع نفقة الزوحة والأقارب في كتاب النفقات من المغي ) . 
ونلاحظ أن إنكاح مستحق النفقة فيه رد على المالتسيين . 


A8 
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ما سبق نرى تحقق الكفاية عن طريق نفقة الزوج › ونفقة الأقارب 
الوسرين . وقبل هذا رأينا تحقق الكفاية عن طريق العمل . 

وإذا م يف العمل ولا النفقات الواحبة بتمام الكفاية حاء دور الزكاة »› 
ئم بيت المال » وما يفرضه التكافل من حقوق وواحبات لتحقيق الكفاية 


سهم الفقراء؛ 
قال الشيرازي في المهذب عند الحديث عن سهم الفقراء في مصارف 
الزكاة : ( وسهم للفقراء » والفقير هو الذي لا جد ما يقع موقعًا من كفايته 
فيدفع إليه ما تزول به حاحته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة » أو بضاعة 
يتجر فيها ا 0 اص 0 0 ص و 
التجارة فيه و حب أن يدفع إليه .. ) 
n‏ 
أما الأحكام ففيه مسائل : 
إحداها : في حقيقة الفقير الذي يستحق سهمًا فى الزكاة . 
قال الشافعي والأصحاب : هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته 
لا .مال ولا بكسب » وشرحه الأصحاب فقالوا : هو من لا مال له ولا كسب 
أصلا » أو له ما لا يقع موقعًا من كفايته » فإن م يمل إلا شيا يسيرًا بالنسبة 
إلى حاحته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو بعلك درهمين أو 
ثلائة كل يوم فهو فقير » لأن هذا القدر لا يقع موقعًا من الكفاية . 


E 


دور أالفقة وې المباڪي 


ال لغری و ارون غ ولو کان له دار ها ار توب اسه 
متجملا به فهو فقیر » ولا بنع ذلك فقره لضرورته إليه . 

قال الرافعي : ولم يتعرضوا لعبده الذي يتاج إليه للحدمة » وهو في 
سائر الأصول ملحق بالمسكن قلت : قد صرح ابن كج في كتابه التجريد بأن 
العبد الذي يحتاج إليه للخحدمة كالمسكن » وأنهما لا يمنعان أخحذه الزكاة ما 
بحتاج إلیه کثیابه . 

قال الرافعي : ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال : القدر الذي يؤدي 
به الدين لا حكم لوحوده » ولا نع الاستحقاق من سهم الفقراء » كما لا 
اعتبار به في وحوب نفقة القريب . 

قال : وني فتاوى البغوي إنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما 
عنده إلى الدين . 

قال البغوي : يجوز أحذ ال زكاة لمن ماله على مسافة القصر إلى أن يصل 
ماله » قال : ولو کان له دين موحل فله أحذ كفايته إلى حلول الأحل . 

قال الرافعي : وقد يتردد الناظر في اشتراطه مسافة القصر . 

وأما الكسب فقال أصحابنا : يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا 
يکون له كسب يقع موقعا من كفايته »> كما ذكرنا في المال › ولا يشرط 
العجز عن أصل الكسب . 

قالوا : والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته . وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم 

قالوا : ولو قدر على كسب يليق ماله إلا أنه مشتفل بتحصيل بعض العلوم 
الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن 
تحصيل العلم فرض كف ة . 


دور الفقه في المبادي 


وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب › وإن 
کان ا 0{ 
هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور .وذكر الدارمي في المشتغل 
بتحصيل ثلائة أوجه : 
أحدها : يستحق وإن قدر على الكسب . 
والغاني : لا . 
والثالث : إن كان جيبًا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا 
ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع . وأما من قبل على نوافل العبادات- 
اوالكسب نعه منها » أو من استغرق الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق 
لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه » بخلاف المشتغل بالعلم . 
قال أصحابنا : وإذا لم جد من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز . 
فرع : هل يشترط في الفقير الرمانة ‏ والتعفف عن السؤال ؟ 
فيه طریقان : 
المذهب لا يشتزط » وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم . 
والثاني : حكاه الخراسانيون : فيه قولان ( أصحهما ) لا يشتزط و ( الثاني ) 
يشترط » قالوا : الجديد لا يشرط » والقديم يشترط ؛ وتأول العراقيون وغيرهم 
القديم . 
فرع : قال أصحابنا : والمعتبر في قولنا : يقع موقعًا من كفايته المطعم 
والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه ؛ على ما يليق بجحاله بغير إسراف ولا إقتار 
لنفس الشخحص . نم قال النووي بعد هذا : 


)۱( الرمانة : المرض يدوم طويلا » والضعف عن كبر سن أو علة 
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فرع : ذا کان له عقار ینقص دحله عن کفايته فهو فقیر أومسکین › 
فيعطى من ال زكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه » ذكره أبو العباس الجرجاني ِي 
التحرير والشيخ نصر المقدسي وآخحرون . 

فرع : قال الغزالي في الإحياء : لو كان له كتب فقه م تخرحه عن 
السكنة - يعن الفقر - قال : فلا يلزمه زكاة الفطر » وحكم كتابه حكم أثاث 
البيت » لأنه حتاج إليه > قال : لكن ينبغى أن يحتاط في فهم الحاجحة إلى الكتاب 

فالکتاب يحتاج اليه لثلاثة أغراض : التعليم والتفرج بالملالعة والاستفادة › 
الآحرة ولا في الدنيا » فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر» وعنع اسم المسكنة › 
وأما حاحجة التعليم فإن كان للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلته » فلا 
تباع في الفطرة كالة الخياط » وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية م تبع . 

ولا تسلبه اسم المسكنة لأنها حاحة مهمة . وأما الاستفادة والتعلم من 
الكتاب كادحاره كتاب طب ليعالج نفسه به » أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به 
محتاج » نم رعا لا يحتاح إلى مطالعته إلا بعد مدة . 


قال : فينبغي أن يضبط » فيقال ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغن 


عنه » فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة » فلا يباع ثياب الشتاء ي 
الصيف ولا ثياب الصيف في الشتاء » والكتب بالثياب أشبه » وقد يكون له من 
كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلى إحداهما » فإن قال إحداهما أصح 


والأحرى أحسن » قلنا : اكتف بالأصح وبع الأحسن › وإن كانا كتابين من 


YY 


دور الفقه في المبأاحي 


علم واحد أحدهما مبسوط والآحر وجيز › فإن كان مقصوده الاستفادة 
فليكتف بالمبسوط » وإن كان قصده التدريس احتاج إليهما . 
هذا آحر كلام الغزالي وهو حسن إلا قوله في كتاب الوعظ فليس كماقال 
لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته » وعلى حسب إرادته . 
وقال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات : لو كان له كتب علم 
وهو عالم حاز دفع سهم الفقراء إليه » قال : ولا تباع كتبه في الدين وا لله أعلم 
فر ع : سعل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين ۾ تحر عادتهم 
بالتكسب بالبدن » هل له أحذ ال زكاة من سهم الفقراء والمساكين ؟ 
فقال : نعم . وهذا صحيح جار على ما سبق أن المعتبر حرفة تليق به 
د اي 
( المسألة الثانية ) : في قدر الملصروف إل الفقير والمسكين . 
قال أصحابنا العراقيون و كثير من الخراسانيين : 
يعطيان ما يخرحهما من الحاجة إلى الغن » وهو ما تحصل به الكفاية على 
الدوام . وهذا هو نص للشافعي - رحه اله - واستدل له الأصحاب بحديث 


r 


و 


قبيصة بن المخارق الصحابي ائينه أن رسول الله به قال : [ لا تحل المسألة 
إلا لأحد للاثة > رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم بمسك » 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش - أو قال سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة » فحلت له المسألة حتى 


يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسأالة 


۷۸ 
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يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ] رواه مسلم في صحيحه » والقِواُ 
TO‏ 

ل ا ا و ی ی ا ا 
حاجته فدل على ما ذکرناه . 

قالوا : وذكر الثلائة في الشهادة للاستظهار لا للاشتراط . 

قال أصحابنا : فان كان عادته الاحتزراف أعطي ما يڀ يشژزي به حرفته أو 
آلإ ف ف فة دن ار كرت كرا فتن عت فمل ل ج ر 
ما يفي بكفايته غالبا تقريبًا . ويختلف ذلك باحتلاف الحرف والبلاد والأزمان 
والأشخاص . وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى 
خمسة دراهم أو عشرة » ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مشلا 
إذا لم يتأت له الحفاية بأقل منها » ومن كان تاحرًا أو غ 
O E‏ غيرهم من 
أهل الصنائع أعطي ما د يشتري به الألات الى تصلح لتله » وإن كان من أهل 
الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام 

E A SO J 
ت عل ا ار اا ان و‎ 
. بكفاية سنة‎ 

قال المتولي وغیره : يعطی ما يشتري به عقارًا یستغل منه کفایته . 

قال الرافعي : ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما تنفق عينه فى مدة 
حياته » والصحيح بل الصواب هو الأول » هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية 


۷۹ 
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عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وكثيرون من الخراسانيين › 
ونص عليه الشافعي . 
وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد 
لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة سنة » وبهذا قطع 
أبو العباس ابن القاص ف المفتاح › والصحيح الأول › وهو كفاية العمر . 
قال الشيخ نصر المقدسي : هو قول عامة أصحابنا » قال : وهو 
الذهب . ٠‏ 
وقال الرافعي : هو قول أصحابنا العراقيين وآخرين . 
وقال صاحب البيان : هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا ‏ . 
هذا ما تقوم به الزكاة لتحقيق تمام الكفاية › بعد العمل والنفقات الواجحبة › 
فإذا م يحقق كل هذا تمام الكفاية فهل يفرض شيء فوق الزكاة ؟ 
ف المسألة الأحيرة من كتاب الزكاة تحدث ابن حزم رهه الله عن هذا 
اللوضوع قي كتابه احلى فقال في الحزء السادس ( ص :(T : ۲۲٤١‏ 
وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم › ويرهم 
السلطان على ذلك » إن م تقم الزكوات بهم »› ولا في سائر أموال المسلمين 
بهم » فيقام هم ما يأكلون من القوت الذي لابد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف ثل ذلك » وعسكن يكنهم من المطروالصيف والشمس وعيون المارة. 
برهان ذلك قول الله تعالى  :‏ وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل » وقال تعالى : ل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابسن 


A 
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السبيل وما ملكت أيمانكم ‏ . فأوحب الله تعالى حق المساكين » وابن السبيل 
٠‏ وما ملكت اليمين مع حق ذي القربى » وافترض الإحسان إلى الأبوين › وذي 
القربى » والمساكين » والجار » وما ملكت اليمين » والإإحسان يقتضي كل ما 
Eel‏ 
وقال تعالى : # ما سلككم في سقر ؟ قالوا : م نك من المصلين › ولم نك 
نطعم المسكين ‏ . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . 
وعن رسول | لله ته من طرق كثيرة في ضاية الصحة أنه قال : [ من لا بر حم 
الناس لا يرحمه الله ] » وف رواية البحاري : [ من لا يَرحَم لا يُرحَّم ] . 
نم قال : ومن كان على فضلة ورأى المسلم أحاه جائعًا عريان ضائعًا 
إن رسول الله ی قال : [ من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بغالث » ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس ] أو كماقال ! 
خهذا هو نفس قولنا . 
ومن طريق الليث أن رسول الله لله قال [ المسلم أخو المسلم » لا يظلمه 
ولا یسلمه ] . قال ابو محمد : من ت رکه جوع ویعری - وهو قادر على 
إطعامه و کسوته - فقد أسلمه . 
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اله به قال : [ من كان معه فضل ظهر 
فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا 
زاد له » قال فذ كر من أصناف الال ما ذكر » حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا 


A1 


دور الفټه في المبادي 


في فضل ] . قال أبو محمد : وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك 
ابو سعيد » وبکل ماف هذا الخير نقول . 

ومن طريق أبي موسى عن البي بل : [ أطعموا الجائع » وفكوا العاني ] . 

والنصوص من القرآن » والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدّا . 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن ابي 
وائل شقيق بن سلمة قال : قال عمر بن الخطاب في : 

7 لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخحذت فضول أموال الأغنياء 
فقسمتها على فقراء المهاجرين ! ] . 

وعن محمد بن علي بن أبي طالب أنه مع علي بن أبي طالب ون يول : 
¡ إن ١‏ لله تعالى فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر ما يكفي فقراءهم › فإن 
جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء > وحق على الله تعالى أن يجاسبهم 
يوم القيامة › ويعذبهم عليه ] . 

وعن ابن عمر أنه قال : فى مالك حق سوى الزكاة . 

وعن عائشة أم المؤمنين › والحسن بن علي › وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن 
سأهم : إن كنت تسأل في دم موحع » أو غرم مفظع › أو فقر مدقع فقد وجب 
حقَك . 

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن 
زادهم في فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين » وحعل يقوتهم إياها 


NE. 


AY 


دور الفقة في المباصدي 


فهذا جما ع مقطو ع به من الصحابة رضي الله عنهم » لا خالف هم منهم 
وصح عن الشعي وجحاهد وطاوس وغيرهم » كلهم يقول : في المال حق سوى 
الزكاة . وحتم ابن حزم كتاب الزكاة بقوله : 
« ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو جد طعامًا فيه 
فضل عن صاحبه » لمسلم أو لذمي ؛ لأن فرضًا على صاحب الطعام إطعام 
الجائع ؛ فإذا كان ذلك كذلك فليس بعضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنرير - 
ag E OO e e‏ 
I E A EN NE‏ 
# فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتصى تفيء إلى 
أمر الله » ومانع الحق باغ على أحيه الذي له Te E‏ 
الصديق تشين مانع الزكاة وبا لله التوفيق » . انتھی کلام ابن حزم . 
ولنا بعد هذا أن نتساءل : أعرفت البشرية ف تاريخها اقتصادًا كهذا؟ ولو 
ا ا ا معش املف ب اها کارا عالدنا رها 
DE‏ 
اقتصادهم من أعدائهم ؟ من اليهود والصليبيين والمقامرين ! 

ا ا إلى الاقتصاد الما ركسي 
اللحد» > هل وحدوا فيه ما یقرب من هذا المبداً وحده وکفی ؟ فضلا عن باقی 
المبادئ والخصائص ! 

سبحانك ربي سبحانك » أنت أعلم بخلقك » وما ينفعهم وما يضرهم 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ج © . 


(1) املك :> 


AY 


دور الفقه في المباضدي 


: الحرية المقيدة‎ -۴ ٠ 

ذكرنا من قبل أن الحرية مبداً من المبادئ المامة ثي الاقتصاد الإسلامي › 
غير أنها محددة بحدود الاستحلاف » ومقيدة بأحكام التشريع الإسلامي ؛ 
حلاها وحرامها . 

ودور الفقه هنا يكون ببيان ما ينتج عن مبدأ الاستحلاف › وتحديد 
الحلال والحرام في جحال النشاط الاقتصادي › وما تقوم به الدولة في هذا اججال . 

وإذا نظرنا إلى تعريف الفقه » وهو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة 
من الأدلة التفصيلية › وإلى موضوعه › وهو أعمال المكلفين › تبين لنا الدور 
الكبير الذي يقوم به تجاه هذا المبدأً . 

وأريد أن أبين دور الدولة فى الحجال الاقتصادي الإسلامي -وبينت هذا 
منذ سنوات - ففي سنة ٠٤٠٠١‏ ه ظهرت الطبعة الأولى من كتاب عنوانه 
دراسات في الفقافة الإسلامية » وشا ركت ف التأليف بكتابة باب عن الاقتصاد 
الإسلامي ». وحعلت أحد فصوله عن دور الدولة » وأثبت هنا ما كتبته : 


دور الدولة : 
الدولة الإسلامية ها نظام يختلف عن النظم الحديشة احتلافا حوهريًا ؛ 
فالدولة الإسلامية وليدة الشريعة الإسلامية » أي إن الدولة وليدة القانون ف 
الإإسلام » وليس القانون وليد الدولة كما هو مقرر في أغلب النظريات الحديثة . 
ا ا ا او ر ق ی ا ن ع هر 


A٤ 


كور الفقه في المباذىء 


النظام الاشات فمصدرها إلكتابت وأالسنة› والاجتهاد u‏ حدودهما. 


والنظام الإسلامي» وإن كان يفترض قيام دولةء إلا أن المسلمين 
مخاطبون بالشريعة ولو لم تكن ثمة دولة إسلامية. فالإسلام قابل 
للتطبيق بدونها فليس عدم وجود دولة إسلامية شرطا لتطبيق الإسلام 
اروا لعدم تطبيق الإسلام» أو عذراً لعدم تطبيق أغلب أحكامه؛ 
فإن الله - عز وجل - آنزل هذا الدين ليأخذ به المسلمون» في أي 
وضع › واي زمان وي مکان. 


ونتيجة لهذا فإن الشريعة الإسلامية تسود جميع التصرفات العامة 
والخاصة في هذه الدولة الإسلامية على سواء» فهي سسيكه جي 
التصرفات الصادرة من ارمام ا ریس الدولة أو عیره من الولاة 
أو الأفراد على قدم المساواة""'. 


تحکم الهوى والتشهى» وإنما تطبق شريعة الله - سبحانه وتعالى - 


ر 


و ا ا 


٠‏ مھ 


ا ا ق ا ل ا چ ا 
والكخط و لوالا وال قان ع أن اة الجن م هة 
الازمة - أشرنا إلى بعضها في الحديث عن العمل وعن المال - 
CE E CEE LE MENE. RESET EB EE‏ 


للمزتيزر الساخ لكلا المسلمين بالقاهرة نة 1۳١١‏ 15۷0م وعتزان 
الببحث : الولاية المقيدة للسلطة العامة ى الإسلام r E E‏ 


دور الفقه في المباحي 


الشروعة » ولتحقيق الكفاية والعدل ما تراه من طرق يقرها الإسلام » وتدحل 
الدولة يظهر فيما يلي : ا 
إ- في حقوق العاملين وواجباتهم : ذكرناأن الأصل في الإسلام حرية 
احتيار العامل عمله » غير أن الأعمال الي يحتاج إليها الجتمع المسلم تعتبر فرض 
كفاية » وقد تصبح فرض عين » ومتى صار العمل فرضًا على قوم أجحبرهم عليه 
ولي الأمر إذا امتنعوا عنه » مع إعطائهم أجرهم العادل . 
2 وقي الموضوع نفسه قلنا : إن العامل - مهما دنت مرتبته - يجب أن 
يحصل على أجر يفي بحاجاته الضرورية . 
E‏ ا کر و ار اا 
وفي الحالة الثانية قد يتحكم صاحب العمل فلا يعطي العامل أحره العادل » وقي 
كلتا الحالتين يأتي تدحل الدولة لإقرار العدل » وذلك بتحديد الأحر ؛ فتمنع 
تحكم العامل » كما تمنع تحكم أصحاب الأعمال . 
قال ابن تيمية رحه الله تعالى : رر إن ولي الأمر إن أجحبر أهل الصناعات على 
ما يسحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية » فإنه يقدر أجرة 
الل » فلا عكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك » ولا يكن الصانع 
من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل » وهذا من التسعير الواحب . 
وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع هم آلات الجهاد من سلاح 

وجحسر للحرب وغير ذلك › فيستعمل بأجرة المشل › لا حكن المستعملون من 
ظلمهم » ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاحة إليهم . فهذا 
ا 


(1) الحسبة لابن تيمية : ص ٠٤‏ . 


A٦ 


دور أالوڼټه هې المباحي 


-٤‏ في الحديث عن الأمر بالكسب المشروع وحاربة الكسب الحرام يشار 

إلى الحلال والحرام ف بعض الأعمال والمكاسب . 

ودور الدولة يأتي هنا في جالين : 

الأول : منع الحرم من الأعمال والمكاسب . 

الثاني : مراقبة الأعمال اجائرة لتؤدی على وجهها الصحيح . 

ومن أحل هذا وحد حهاز عرف في التاريخ الإسلامي باسم الحسبة 
لراقبة أنواع النشاط الإنساني ولا سيما الاقتصادي » ويرحع الأصل التاريخي 
هذا الجهاز » أو اهيئة المكلفة .عراقبة الأسواق ف البلاد الإسلامية إلى ما ورد ف 
صحيح مسلم من أن البي ن [ مر على صبرة طعام » فأدخل يده فيها › 
فنالت أصابعه بللا » فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : أصابعه 
السماء يا رسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؛ من 
غش فليس منا ] . 

كما ورد في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن الرسول لته استعمل 
سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة » ثم تعاقب الأمر في عهد 
الخلفاء الراشدين في أن يولوا من يتولى أمرمراقبة الأسواق » أو يتولوا ذلك هم 
بأنفسهم . وأصبحت الخحسبة في التاريخ الإسلامي مؤسسة من مؤسسات الدولة 
N‏ 


() انظر : نظام الإسلام محمد المبارك EES E‏ 

والحسبة كما أشرنا لا تقتصر على مراقبة النشاط الاقتصادي ؛ فهى وظيفة دينية شبه قضائية › تقوم 
على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ورغم أن الأصل في النظام الإسلامي قيام الناس 
جميعا بهذا الواحب » فقد حصص ها فى بعض العصور الإسلامية موظف خحاص يسمی احتسب 


AY 


دور الفټه في المبادي 


قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة 
E 9‏ کش في أحكام الحسبة : 

والحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهي عن المنكر إذا ظهر 
فعله . وهذا وإن صح من كل مسلم » فالفرق بون احتسب والمتطوع من تسعة 
أوحه » ومن هذه الأوحه الى ذكرها القاضي : 

أن فرضه متعين على الحتسب بحكم الولاية » وفرضه على غيره داخحل 
ا ا ا 
يوقع عقوبة التعزير على المنكرات الظاهرة › وله أن يرتزق من بيت المال » 
وليس للمتطوع شيء من هذا کله . 

وبين أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم » ثم أحذ 
يتحدث عن وظيفة الحتسب بالتفصيل › وما قاله : 


NEE age VES 
عمل الحتسب في الحافظة على النظام العام والآداب في الحماعة » وإلزام الناس باحترامها ..إح‎ 
) . ۷١۷ ائظر الموسوعة العربية الميسرة - كلمة : حسبة “ص‎ ( 
وقال ابن تيمية : " يأمر الحتسب بالجحمعة والحماعات وبصدق الحديث . وأداء الأمانات » وينهى‎ 
عن المنكرات من الكذب والخيانة » وما يدحل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان › والغش فى‎ 
الصناعات والبياعات " . وقال : " والغش يدحل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل أن‎ 
يكون ظاهر المبيع خيرًا من باطنه كالذي مر عليه البي بيه وأنكر عليه . ويدخحل في الصناعات مشل‎ 
الذين يصنعون الطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك » أو يصنعون اللبوسات‎ 
كالنساجين والخياطين ونحوهما » أو يصنعون غير ذلك من الصناعات » فيحب نهيهم عن الغش‎ 
" والخيانة والكتمان . ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغخشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك‎ 
. ) ۲١ : ۱۹ (الحسبة لابن تيمية : ص‎ 


A^ 


دور أالفتهة مي أالحبا دي 


فأما المعاملات المنكرة > كالشراء والبيوع الفاسدة » ومامنع الشرع 
منه مع تراضي المتعاقدين به » فإذا كان متفقًا على حظره » فعلى والي الحسبة 
إنكاره » والمنع منه » والزحر عليه » وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال 
وشدة الحظر . 

وال 2 الق الات ع اعات ,تداي ان 
فینکره ونع منه » ویدب عليه بحسب الخال فيه . 

وقال أيضًا : ونما يؤحذ ولاة الحسبة .عراعاته من أهل الصنائع في 
الأسواق ثلائة أصناف : 
منهم من يراعي عمله في الوفاء والتقصير » كالطبيب والمعلم . ومنهم من 
يراعي حاله في الأمانة والخيانة : كالصاغة › والحياكة » والقصارين › 
والصباغين . ومنهم من يراعي عمله في الحودة والرداءة .. إل( . 
م ي الخ عو الال فا فعا يرت غل أن الال ال اف اا 
وأن للبشر الانتفاع به » نتائج منها : 


(1) انظر كتابه : الأحكام السلطانية .فصل في أحكام الحسبة : ص ۳١۸ : ۲۸٤‏ وانظر فى 

الحسبة - على سبيل الخال : 

ه الأحكام السلطانية : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي » والمتوفى 
سنة ١٠٠٠٤ه‏ » ولعله أول من كتب عن الحسبة . 

ه نهاية الرتبة في طلب الحسبة : لعبد الرحمن بن نصر الشيرازي - تحقيق الدكتور السيد الباز 
العريي . ط مصر . 

° نهاية الرتبة في طلب الحسبة : لابن بسام الحتسب » تحقيتق حسام الدين السامرائي . ط بغداد 

۰ كتاب لي آداب الحسبة - لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالكي الأندلسي . ط 


باریس . 


A۸۹ 


دور الفقه في ألمبادي؛ 


أن الدولة هي الى تنظم طريقة الانتفاع بالمال » وتشرف على النظام 
الاقتصادي لصاح الجماعة . 

وها أن ترفع يد مالك المنفعة عن المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة » 
أو إذا عطل الفرد الانتفاع بهذا المال » بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة 
تعويضًا مناسبًا . وها كذلك أن تحدد ما عملكه الشخحص من مال معين إذا 
اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين . ) 
ا ا 
ثلاث : الماء والكلأً والنار » وإن هذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية »> لا يستغنٰ 
عنها أحد › وهذا لا يستأثر بها أحد » ويعمكن أن يقاس عليها غيرها» 
فالضروريات قد تختلف من عصر إلى عصر » وف بيئة عن بية » ولكن القياس 
يحب آن يكون مستوق الأ ركان » متفقا مع مبادئ الإسلام وقواعده . 
والدولة هنا هي الي تقرر الملكية العامة » وتمنع الملكية الخاصة . 


۷- مما ينفرد به الاقتصاد الإسلامي الزكاة : 

ودور الدولة هنا يأتي في جبايتها » وتوزيعها على مستحقيها » وإحبار 
الممتنعين عن أدائها ؛ 

في عصر النبوة كان الرسول يله يولي من يقوم بجحمع الزكاة من 
أصحابها لتوزيعها في مصارفها الي حددها القرآن الكريم » ومن هذه المصارف 
- كما رأينا - من يقوم بجمعها » وهم الذين ماهم القرآن العاملين عليها . 
فهؤلاء يقومون بوظيفتهم في جباية الزكاة » ويعطون أجورهم من الزكاة ذاتها 
وبذلك لا يحتاحون إلى مصدر آحر . 


دور الفقة في المباسي 


وبعد موت الرسول به كانت حروب الردة الشهيرة في تاريخنا 
الإسلامي . قال أبو هريرة تفه : رر لا توي رسول الله لله » وكان أبو بكر 
اة » و كفر من كفر من العرب » فقال عمر فمن : كيف تقاتل الناس » 
وقد قال رسول الله ت : [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل١ا‏ لله » 
فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه › وحسابه على الله ] ؟ فقال : 
وا لله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال . والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول ا لله له لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر تییافین : فوا لله ما هو إلا ان قد شرح الله صدر أبي بكر يشن › 
و ا 

ركما شرح اله تعالى صدر الشيخين » شرح صدر عفمان وعلي 
وغيرهما من كبار الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم جميعًا - فأدوا 
دورهم في تلك الحرب الي انتهت بالاستقرار وتثبيت دعائم الإسلام » وإرهاب 
من تسول له نفسه الخروح على هذا الدين . 

ا ر ا ی 
O TI‏ 

وإذا كانت موارد الدولة - .ما فيها ال زكاة - لا تفي لتحقيق الكفاية 
فللدولة - عند الضرورة - الحق في الأحذ بطريق فرض الضرائب عند من يرى 
حواز ذلك من الفقهاء . 


() رواه الإمام البخاري وغيره . 


۹۱ 


دور الفقه في المبادي 

ويظهر ذلك غالبًا وقت الشدائد والأزنات كحرب أو قحط أو جحاعة 
أو وباء. ) 
ا جر کان الاو حع ل ازا حا 
من لا جد » ولغل من أوضح الأمثلة هنا ما قام به الفاروق عمر تباشينة في عام 
ابحاعة المسمى بعام الرمادة © . 

هذا » وليس الأحذ هنا .معنى الأستيلاء ولا .معنى الضرائب لأنه م 
يكن معروفًا » وإنغا كان عن طريق الدعوة إلى التطوع بالصدقات وإغاة 
احتاجين . 

۸- وما يتميز به الاقتصاد الإسلامي تحريم الاحتكار : 

درو ار اه ی أا د شر ا عل عه ااا 
بطريقة عملية » فتستولي على الأشياء الحتكرة » وتبيعها مع إعطاء صاحبها 
الفمن الذي يحقق العدل للبائع والمشتري » والذي يعتر مناسبًا » أو تحبر احتكر 
على البيع بالفمن المناسب )١(‏ . 


(1) موضوع ال ركاه تعرضنا له هنا باحتصار شديد لأن المقام يستدعي هذا . 
() قال ابن تيمية فى كتابه الحسبة : ) 

" الحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام » فيحبسه عنهم » ويريد 
إغلاءه عليهم » وهو ظا لم للخل المشترين . وهذا كان لول الأمر أن يكره الناس على بيع ما 
عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ' (ص )۲٤١‏ . 
وقال أيضًا : " وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد الترموا ألا ببيع الطعام أو غيره » إلا أناس معروفون 
لا تباع تلك السلعة إلا هم » ثم يبيعونها هم » فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلما لوظيفة توحذ من 
الام ار غرة فا هاب الصن ليم ميت لا رة ١‏ عا اقل رلا رة ارال د 

۹۲ 


سدور أالفټه وې أالمہاسي 


وأذكر هنا فتوى ها صلتها.معوضوعنا » وهي ما قرره علماء المسلمين 
ني المؤتمر الأول ججمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة سنة ۸۳١٠ه‏ 
(1۹1) : 

ر« أن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما 
يفي بتحقيق المصالح العامة » وأن من حق أولياء الأمر في كل بلد أن محدوا من 
حرية التملك بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البينة » ونحقيق المصالح الراححة . 
وأن المال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة إذا احتاحت المصلحة 
العامة إلى شيء منه أحذ من صاحبه نظير قيمته يوم أحذه » وأن تقدير الملصلحة 
وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمر » وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة 
إن رأوا في تقديرهم غير ما يرون » . وهذه الفتوى تتفق مع بعض ما ذكرنا» 
ولا تتعارض مع شىء قلناه . 

وبعد : فهذه هي بعض الأمور التي تبين دور الدولة 

الملسلمة في اججال الاقتصادي › ومتى قامت الدولة بهذا 

حققت العدل والكفاية بلا مراء » بفضل الله تعالى ورحهته . 


التاس الا قب لحل بلا ردد ق ذلك عند اخ العلماء ؛لأنه إذا كان قد منع غيره أن يبيع ذلك 
النوع أو يشريه »> فلو سوغ همم أن يبيعوا .ما الحتاروا » كان ذلك ظلمًا للخلق من وحهين ؛ ظلمًا 
للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال » وظلمًا للمشزين منهم " (ص٦۲:٠٠)‏ . 

فليت ما قاله ابن تيمية يطبق على الش ر كات الاحتكارية فى عصرنا ! 


E 


دور EYI‏ فې أالنشاط الاقتصا دي المعاصر 
اخاو ا و ا د ا ی ا ا 4 ا ا 


النصل التحاصس 


دور الفقه فى النتاط 
اقتصادى المعاصر 


لقد قام الأئمة الأعلام سادتنا الفقهاء بدورهم حير قيام » وبينوا واحب 
او ا ا و ل وا م ر 
يستحب وما يكره وما يباح . ووضعوا الضوابط للعقود الى تحكم المعاملات 
وبينوا الأحكام المتصلة .ععاملات عصورهم › حزاهم الله تعالى حير الجزاء . 
فاق د ` 
فکیف نعرف ما یباح منه وما لا یباح ؟ 
و كيف خحدد العقود الحاكمة هذا الدشاط ؟ 
و كيف نيز بين الثابت والمتطور › وبين الدشاط الاقتصادي الإسلامي وغير 
الإسلامي ؟ 
وكيف نخطط ونوجه لنشاط اقتصادي يتفق مع الإسلام ؟ 


٤ 


عدور ألفةته هې النشاط الأقتصادي المعاحر 


E Ne e Ee U 
عليه فقهاء العصر » ويضاف إليه ما بعكن استنباطه من الأحكام في ضوء الأدلة‎ 
: الشرعية . وف النشاط الاقتصادي المعاصر بمكن أن يقوم الفقه عا يأتي‎ 
E CA E 
› للمصارف الإسلامية » والعقود الى تتعامل بها هذا المصارف ؛ كالمرابححة‎ 
والعار ةه وار ا وا اع وار ك ال ا‎ 
ثانيًا ؛ دراسة النشاط الاقتصادي القائم » وبيان الأصول الى ينتمي إليها»‎ 
. ومدى صلتها بالاقتصاد الإسلامي » وما يباح منه وما لا يباح‎ 

E LE EE ITE E E ET TT 
اللإسلامية قامت على أساس القرض الربوي › وأن الإسلامية قامت على ساس‎ 
القراض أو المضاربة » ولذلك فإن البنوك الربوية يقوم حل نشاطها على الاججار‎ 
ق الديون » فالبنك إما أن يكون مقَرضًا أو مقترضًا ؛ فنراه مقرضًا القرض‎ 
العادي أو البسيط » ومقرضًا كذلك عن طريق فتح الاعتماد » وخحصم‎ 
الا تو الي عل الحو ووا‎ 

ونراه مقترضًا في الحساب الجاري »› ودفتر التوفير » والودائع لأحل 
بصورها المختلفة . وتعددت هذه الصور حتى أعلن بنك واحد عن ستة عشر 
E RT‏ 
عقد القرض » بزيادة مرتبطة بالمبلغ والزمن › وهذه الزيادة من ربا الديون . 

أما الصارف الإسلامية فإن الملصرف ثل عامل المضاربة › والمودعون 
يعغلون صاحب رأس الال » والأرباح الي يجحققها الصرف توزع بالنسبة المتفق 


۹٩ ٥ 


دور الفقه في النشاط الأقتصادي المعاصر 


عليها » والخسارة تكون من راس المال كما هو معلوم من شروط المضاربة - أو 
القراض - في الإسلام ٠.‏ 

والملصرف الإسلامي لا يتخذ من القرض وسيلة للاستشمار كما كان في 
الجاهلية الأولى » وفي البنوك الربوية المعاصرة » وإنما يستثمر المال بالطرق الى 
يقرها اللإسلام » فهو إذن يطبق النشاط الاقتصادي الإسلامي » وتوضع له 
العقود الى يتعامل بها مطابقة لأحكام الشرع كما أشرت من قبل . 

وقد اهتم كثير من فقهاء العصر بدراسة النشاط الاقتصادي القائم » 
وكثرت المؤلفات المتصلة بهذا الموضوع › وأذكر من هذه المؤلفات - على 
سبيل المثال - الموسوعة العلمية والعملية لاتحاد البنوك الإسلامية . ففيها بيان 
شاط هذه البنوك » والتكييف الشرعي لكل عمل › وما يستتبعه من الحكم 
اشرق 

وكتبت عدة أبحاث » جمع بعضها الأبواب التالية »> بينت فيها أعمال 
البنوك الربوية » والبنوك الإسلامية » ورددت كل عمل إلى أصله الذي ينتمي 
إليه من العقود في الفقه الإسلامي › والخلال والحرام في هذه الأعمال . كما 
تحدثت عن أنواع أخحر ى من النشاط الاقتصادي المعاصر كالبيو ع المعاصرة 
وأعمال البرصة » والنقود واستبدال العملات › والتأمين بأنواعه وصوره .. إلخ 

ثالفا : دراسة العقود الي تحكم النشاط الاقتصادي الإسلامي » وبيان 

ضوابطها . وبعد دراسة كل عقد من العقود دراسة فقهية مقارنة » نبحث عن 
صور هذا العقد في النشاط الاقتصادي المعاصر » ونبين الحكم فيما ينتمي منها 
إلى الاقتصاد الإسلامي › وما يحالف الأحكام الشرعية . وأرى أن هذا من 
الضروري اللازم لمن يتصدى لدراسة هذه العقود أو تدريسها . 


۹٦۹ 


دور الفقة في النشاط الأقتصادي الفعاصر 


وإن ما يدرس ف جامعاتنا ومعاهدنا - للأسف الشديد - لا يكاد 
يعنى بهذا الجانب المام » وإنما يقتصر على كتب الفقه القيمة لسلفنا الصالح » 
وما ألف على منواها » دون نظر إلالنشاط الاقتصادي المعاصر . 

وأذكر هنا ما انتهينا إليه عند تطوير المناهج بكلية الشريعة بجامعة قطر › 
حيث جعلنا فقه المعاملات يعنى با جانب التطبيقي المعاصر . 

وأذكر على سبيل المثال أيضا أنن عندما ألفت كتابا عن عمد الكفالة 
حعلت عنوانه : الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة في الفقه الإسلامي 
مقارنا بالقانون . 

وبعد الدراسة المقارنة ف الفقه والقانون لعقد الكفالة » حعلت بابًا 
للتطبيق المعاصر للكفالة » تحدثت فيه عن الكفالات المصرفية » والتأمين التجحاري 


و كفالة إقامة الاخانت وحروحهم .. إلخ 


وبعد : فهذه إشارات سريعة لما حكن أن يقوم به الفقه قي محال النشاط 
الاقتصادي المعاصر › وأعتقد أن هذا يكفي لمثل هذا الجزء من بحث مختصر › أما 
التفصيل والبسط فيمكن أن يكتب فيه بمحث مستقل يبين هذا الموضوع 
باستفاضة › والموضوع جدير .ثل هذا البحث وزيادة . 


¥ 


الربا في الفقه الإسلامي 
EES EEE E A EEE EE‏ 


النصل الأول 


الربا فى الفقه الإسلامى 


في الكتاب العزير: 

جاء ذكر الربا في أربع من سور القرآن الكريم» إحداها مكية وهي 
سورة الروم» قال تعالى: وما آنيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا 
يربو عند الله» وما آتيتم من زکاة تریدون وجه الله فأولئك هم المُضعفون» 

ومن المعلوم أن الربا لم يحرم إلا في العهد المدنيء أي أن هذه 
الية الكريمة المكية جاءت من باب التدرج في التشريع كما حدث مثلاً 
في تحريم الخمر» فبينت أن الربا غير مقبول عند الله تعالى» وبذلك هيأت 
الآذهان والنفوس لتلقي حكم التحريم وتنفيذه. 

ثم نزل التحريم في قوله تعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةء واتقوا الله لعلكم تفحلون4'. 
(© أك ران 0 .اة ال نة م 


eae 


الربا في الفقه الإسلامي 
ا ا 


وجاءت سوره البقرة بختام هدا التشريع› سینت سوء القت له 
N O a A‏ 

#الذين يأكلون الربا لا يقومون!لا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس؛ ذلك بانهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات› 
والله لا يحب كل كفار آثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم› ولا هم 
يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وإن تبتم فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا ظلمون ي 


غات ال الوت لر ين ن الان لا فن ارات 
الموبقات المهلكات › O TE‏ ومن يطعمه غيره› ومن کته 


)١(‏ البرة: ۲۷٠(‏ - ۲۷۹)ء والسورة الرابعة التى أشرنا إليها هي سورة النساء؛ قال 
تا #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبیل الله کو وأخذهم الربا وقد نھوا عنه 4 (ITY AIT)‏ 


١ 


الربا في الفقه الإملاحي 
ومن يشهد عليه » وانظر مثلا في كتاب الزغيب والزهيب للحافظ المنذري(١)‏ 
Ns IN‏ 

مار ا له قال : [ اجتنبوا السبع 
الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما ُن ؟ قال : الشرك بالل » والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف › وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات ] . 

رما رواه مسلم وغیره عن جابر بن عبد الله تیوښینه قال : لعن رسول 
اله به آکل الربا » وم کله » وکاتبه » وشاهدیه › وقال : هم سواء . 

وما رواه البخاري بسنده عن الرسول له أنه قال : [ رأيت الليلة 
رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة » فانطلقنا حتى أتينا على نهر من 
دم » فيه رجل قائم » وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة . فأقبل الرجل 
الذي في النهر › فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بالحجر في فيه فرده 
حیث کان فجعل کلما جاء لیخرج رمی في فيه بحجر فیرجع کما کان » 
فقلت : ما هذا ؟ فقال : الذي رأيته في النهر : آكل الربا ۲( . 

ولا يسع أي مؤمن یسمع کلام الله تعالی » وکلام رسول الله بے إلا 
ا اا 

لذا وجب أن نعرف ما يتعلق بالربا » وعلى الأحص ف زمانتا هذا وقد 
عمت البلوى واستشرى الفساد في الأرض » وأصبح كثير من الناس ينطبق 
() ج ۳ ص ۱٤-۳‏ . 


)1( راحع الحديث الشريف لي صحيح البحاري > کناب الیوع - باب اکل ربا وشامد. 
وکاتبه . وانظر شرحه في فتح الباري ٠ , ۳۱۳/٤‏ 


الربا في الفقه الإسلاهي 


عليهم قول الرسول ب : [ ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء يما أخحذ الال 
ع ٤‏ ۱ : 1 ۳ ر 1 
أمن الحلال أم من حرام ] ( أ » وقوله بن : [ يأتي على الناس زمان يأكلون 
الربا » فمن م يأكله أصابه من غباره ] . وني رواية [ من بخاره  ]‏ . 


)( أحرجحه أحمد والنسائي 1 


الربا في الفقة الإسلاهي 


س سا هسه ييي ي 


مخضوم الربا المصرم 


(لؤبا في (لكرآن (لكريم : 
تحدث القرآن الكريم عن الربا ف أربع من سوره » وكان الختام هو 
آيات الربا في سورة البقرة : ل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كمايقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس 4 إلى [ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لذ 
تظلمون ولا تظلّمون 4 (الآیات : ۲۷۰ - ۲۷۹ ) . 
وتفسير آيات الربا في السور الأربع يطول ذكره . والرحوع إليه - 
محمد الله تعال = میسر ی کر من لكب ولذ ريد أن نق فده هتا ر 
معنى الربا الذي تحدث عنه القرآن الكريم » وكان شائعًا في الجاهلية . 
عند تفسير قوله تعالى  :‏ الذين يأكلون الربا ... 4 . 
يروى الطبري عن مجاهد قال : في الربا الذي نهى الله عنه : 
كانوا في الحاهلية يكون للرحل على الرحل الدين فيقول : لك كذاوكذا 
وو جو عى فور عله : 
وعن قتادة : أن ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل إلى أحل مسمى . فإذا 
حل الأحل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه . 
وعند قوله تعالٰی : 
يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين 4 
روى الطبري عن السدي قال : نزلت هذه الآية ف العباس بن عبد 


الربا فيي الفقة الإسلاهي 
e‏ 
المطلب » ورحل من بن المغيرة » كانا شريكين في الجاهلية » يسلفان في الربا إلى 
ناس من ثقيف . 

وعن الضحاك قال : كان ربا يتبايعون به في الجاهلية .. فلما أسلموا 
أمروا أن يأحذوا رءوس أموام . ( راحع الجزء السادس من تفسير الطبري - حقيق 
محمود محمد شاکر - ص: ۷ وما بعدها ) 

وقال الجصاص في أحكام القرآن ر(١/٥٠))‏ : 

الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنغما كان قرض الدراهم 
والدنانير إلى أجل › بزيادة على مقدار ما استقرض ؛ على ما يتزاضون به . 

وقال في موضع آخر (1۷/۱) : 

معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلا بزيادة مشروطة » 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل › فأبطله الله تعالى وحرمه . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره )٠۲/٤(‏ : 

ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفا في الحاهلية » وذلك 
انهم کانوا یدفعون الال علی ن یأحذوا کل شھر قدرًا معینا » ویکون راس 
الال باقيًا » ثم إذا حل الدين الوا اديوت رامن الال فان در عة الاد 
زادوا ف الحتى والأحل . فهذا هو الربا الذي كانوا ف الجاهلية يتعاملون به . 

وقال ابن حجر اهیثمي في کتابه : الزواجر عن اقزاف الكبائر 

)۲۲۲/١ (‏ : ربا النسيئة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية .. لأن الواحد 

منهم کان يدفع ماله لغيره إلى أجل EEE‏ 
وراس الال باق اله » فإذا حل طالبه برأس الال . فإن تعذر عليه الأداء زاد قي 
الحتى والأحل . 


الربا في الفقه الإسلامي 

وتسمية هذا نسيئة » يصدق عليه ربا الفضل أيضًا › لأن النسيئة هي 
المقصودة فيه بالذات . 

مما سبق نرى أن ربا الجاهلية كان من ربا الديون » وهو ربا النسيعة . 

والدين قد يكون ناشتا عن بيع آحل » فإذا حل الأحل ولم يدفع 
الشتري الشمن الترم بدفع زيادة عليه مقابل الزيادة ني الأحل » وقد يكون الديسن 
قرضًا مجلا بزيادة مشروطة مقابل الأحل » ويتفق على هذه الزيادة 
البداية بالتراضي .ما يراه كل منهما مصلحة لنفسه . 

وقد يدفع هذا الربا مقسطا أقساطًا شهرية ‏ ويظل رأس الال باقيًا . 

وإذا حل موعد القرض طبقت القاعدة الجاهلية المعروفة : إما أن تقضي 
وإما أن تربي فإما أن يؤدي المقترض »› وإما أن يزاد في الدين والأحل . 

ويظهر الاستغلال والخحاجة عند عجز المدين عن أداء الدين » وتطبيق 
القاعدة الجاهلية . ولكن لا يظهر شيء من هذا إذا لم يعجز المدين »› وأدى 
الدين والزيادة الربوية امتفق عليها » وقد يربح القازض في تجارته برأس مال 
E EAR O‏ 
أكلي الربا بحرب من الله ورسوله . 

فربا احاهلية إذن لا يظطهر فيه الاستغلال والحاحة إلا في صورة من 
صوره » وهو مثل الفوائد ال كبة التي تأخذها جميع البنوك الربوية في عصرنا 
ومغل ما يفعله كنير من التجار في البيع بالتقسيط › حيث يأخذون زيادة من 
المشتزري عند تأجيل دفع الأقساط عن موعدها الحدد . ) 

EET‏ ن کم ری اراک یرد د 
قرت و ایر غر ا ا ا ف 


الربا في الفقه الإسلامي 


الربا الحرم » وهذا الحكم حاص بالمدين الموسر » أما المدين المعسر فيبين حكمه 
قوله تعالٰی : 


بإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة › وأن تصدقوا خير لكم 4 . 


(لؤبا في (لسنة (لمطهرة 

حاءت السنة المطهرة لت ؤ كد تحريم ربا الديون الذي حرمه القرآن 
الكريم » وتبين أنه من أكبر الكبائر » ومن السبع الموبقات المهلكات وأن اللعنة 
تنزل على كل من يشارك في ارتكابه » ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
وغيره أن البي ته لعن آل الربا » ومؤکله » وکاتبه » وشاهدیه » وقال : هم 
سواء . وني مسلم أيضًا : [ فمن زاد أو استزاد فقد أربى › الأخذ والمعطي م 
سواء ] . 

وفقه الحديث الشريف ببين أن أي زيادة ربا حرم » ويستوي في الإأثم 
واللعنة المقرض والمقزض › ولو كان التحريم مرتبطا بالاستغلال و قصم 
الظهر فقط كما يقول الحترئون على الفتيا لكانت اللعنة لا تلحق المقترض 
الفقير » والإنم يرتفع عن المضطر احتاج . 
كما كان للسنة دور آخر حيث بينت تحريم ربا البيو ع » وهو نوعان : 
ربا الفضل : أي الزيادة » وربا اللسيئة : أي التأجيل والتأحير . 
ويجمعهما حديث الأصناف الستة المشهور : [ الأهب بالذهب › والفضة 
بالفضة » والبُر بالبُرّ » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر › والملح با ملح » 
مغلا بمغل » يدا بيد ] فبيع الذهب بالذهب › أو الفضة بالفضة .. إلخ . 


الربا في الفقه الإملاهي ) 
يشرط فيه التقابض في اجلس » وعدم الزيادة . فإن كانت هناك زيادة مع 
القبض فهذا ربا الفضل » وإن م يتم القبض فهو ربا نسيئة سواء اشتمل على 
ربا الفضل أم لم يكن فيه زيادة . . غ 
أما عند بيع الذهب بالفضة فلا يشترط التساوي » ولكن لا بدمن 
التقابض كما حاء فيما رواه الشيخان : [ الذهب بالورق - أي العملة الفضية 


- ربا ؛ إلا هاء وهاء ] » أي حذ وهات . فإن م يتم القبض فهو ربا نسيئة . 


جما ` 

احتلف الفقهاء فيما يلحق بالأصناف الستة » ويأخحذ حكمها فى حالة 
البيع » ويعد من الأموال الربوية › فإذا م تتوافر الشروط المذكورة آنْقًا كان ربا 
الفضل أو النسيئة . وقد أفتت كل الجامع الفقهية بأن النقود الورقية هاما 
للذهب والفضة من الأحكام . ) 
والاحتلاف هنا إنما هو في حالة البيع فقط » أما في القرض فلا خلاف 
في نحريم أي زيادة مشروطة في العقد › ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة 
وما يلحق بها » ونما هو في كل شيء . 

قال الإمام مالك في المدونة )٠٠/٤(‏ : كل شيء أعطيته إلى أجل 
فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا . 

وقال ابن رشد الحد في مقدماته (ص 50۷) : وأما الربا في النسيئة 
فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين . أما في الصنف الواحد فهو في كل 
شيء من جميع الأشياء › لا جوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع 
الأشياء . 


الربا في الفقه الإسلاهي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ر« وليس له أن يشرط الزيادة عليه في 
جميع الأموال باتفاق العلماء » ( بحمو ع الفتاوى (o۹‏ 
وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور › فوقفوا عند الأصناف الستة في البيع › 
م يخرجحوا على الإجماع في القرض : 
قال ابن حزم في امحلى )٠٠۹/۹(‏ : رر الربا لا يجوز قي البيع والسلم إلا 
في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة . وهو قي 
القرض في كل شيء ) . 
وقال : رر وهذاإجماع مقطو ع به ) . 
وقال ابن قدامة في المغتي )٠٠/٤(‏ : رر كل قرض شرط فيه أن يزيده 
فهو حرام بغير حلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على 
اللستلف زيادة أو هدية - فأسلف على ذلك - إن أحذ الزيادة على ذلك ربا») 
وقال القرطبي في تفسيره )۲١٠/۳(‏ : ر« أحمع السلمون نقلا عن نبيهم 
به أن اشتراط الزيادة فى السلف ريا - ولو كان قبضة من علف - كماقال 
ابن مسعود » أو حبة واحدة ) . 
إذن فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع › ومعلوم من الدين بالضرورة 


0 الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحه الله :. 
إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا محال للشك 
فيهما : 


الربا في الفقة الإسلامي 


الأمر الأول ٠‏ 
أن كلمة الربا ها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به ويعرفونه 
وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير الأحل » وأن النص القرآني كان واضحًا 
في تحريم ذلك النوع » وقد فسره النبي له » بأنه الربا الجاهلي » فليس لأي 
إنسان - فقيه أو غير فقيه - أن يدعي إبهامًا في هذا المعنى اللغوي › أو عدم 
تعيين العنى تعيينا صادقا » فإن اللغة عينته » والنص القرآني عينه بقوله تعالى : 


۾ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 4 . 


الأمر الثاني ؛ | ) 
هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير الأحل هو ربا حرم 
ينطبق عليه النص القرآني » وأن من ينكره أو يماري فيه فإنما ينكر مرا علم 
من الدين بالضرورة › ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة 
في الدین نظیر تأحیله ربا لا شك فيه . ( انظر : بحوث في الربا ص ٠ . ) ۳١:۲۹‏ 


الربا في الفقة الإسلامي 
ر ج ا ج ص ب ب )ت 


القرض الانشاجي الربسوي 


القروض الربوية في عصرنا منها ما يعرف بالقرض الاستهلا كي » ومنه 
ما يعرف بالقرض الإنتاحي أو الاستغلالي أو الاستثماري . 
فإذا احتاج شخحص إلى مال لطعام لا ده » أو شراب » أو غير ذلك من 
خاخاكة الخرو رة وأفط اه ر قتا اة فان هدا تسم در ضا 
استهلاكيًا » لأن القرض ؛ يؤحذ للاستهلاك » وحرمة هذا القرض واضحة بلا 
حلاف . 

أما إذا استخدم القرض ف التجارة من أحل التنمية والربح » أو في أي 


ومن اران الاسمار ركذت فاتدة اة اراس الال > فلا اسمن فر ضا 


حر مه الإنتاجي ڪا ا ستولا ڪي : 
الإنتاحية ! مع أننا إذا نظرنا إلى قروض الحاهلية الي حرمها الإسلام » وحدنا 
ندرة القرض الاستهلاكى » ذلك أن العربي قل أن يحتاج إلى قرض استهلاكي : 
فالعرب ف الصحراء : " كان غذاؤهم فيها بسيطا ؛ فقليل من الشعير 
كغذائهم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه قي وسطه منطقة › وقد تلفه 
E Ne‏ 


11۱ 


الربا في الفقه الإسلاهي 
س ي هي ي 
«« ولم تكن خصلة عندهم تفوق حصلة الكرم » وقد بعثتها فيهم حياة 
الصحراء القاسية » وما فيها من إجداب وإحال » فكان الغْن بينهم يعطف على 
الفقير » وكثيرًّا ما كان يذبح إيله في ستين القحط يطعمها عشيرته » كما يذجها 
قرير العبن لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . 
ليهتدي إليهم التائهون والضالون في الفيافي » فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى لر 
کانوا من عدوهم ) : 
( انظر : كتاب العصر الجاهلي للدكتور / شوقي ضيف - ص :1۸| ۷۸ ) 


أما مكة فى الجاهلية فكانت مدينة تحارية عظيمة > وأهلها اعتادوا القيام 
برحلتين جاريتين ؛ إحداهما إلى اليمن شتاء » والأحرى إلى الشام صيفا» وقد 
امن الله = عز وجل - عليهم بهذا في سورة قريش كما هو معلوم . 

«ر وعقد عبد مس معاهدة جحارية مع النجاشي » كما عقد نوفل والمطلب 
ا ی ا ا ی ن و او ر ا 
منعة جاه كما ازدادت يسارًا . 

وبلغ هلها من المهارة في التجارة أن أصبحوا لا يدانيهم فيها مدان من 
أهل عصرهم . كانت القوافل تيء إليهم من كل صوب › وتصدر عنها في 
N a E‏ 
التجارة فيها » ولذلك مهر أهلها ف النسيئة والربا » وف كل ما يتصل بالتجارة 
TET‏ 


( حیاة محمد اډ للد کتور / محمد حسین هیکل - ص : ٩۷‏ ) . 


11۲ 


ارا فى الف لتاقي 


من هدا نری أن مغل هذا اجتمع العربي تندر فيه القروض 
الاستهلاكية وتكثر فيه القروض الإنتاجية للتجارة . 


ونستطيع أن ندرك دقة الفتوى الي أجمع عليها كبار علماء الملسلمين 
المشتز كين في المؤ عر الثاني جمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ٤۳۸١ه‏ 
(۰٦۱۹م)‏ حيث أفتوا بأن : 
رر الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم » لا فرق في ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلا كي وما يسمى بالقرض الإنتاحي ) 
وبعد هذه الفتوى الحماعية جب أن تتوقف الفتاوى الفردية › وألا نبرر 
لأنفسنا التعامل بالربا لأن فلانا من الناس قال : إنه ليس ربا » وإنه حلال ! 


EY 


الربا في الدراسات الاقتصادية 
أ ي س ا ڪڪ و ا س د ص و ۸ کا 


النصل الثاني 


الربا ضفي الدراسات الاقتصادية 


أشار بعض من كتب عن فوائد البنوك وشهادات الاستشمار إلى ضرورة 
الأحذ برأي رجحال الاقتصاد - ما دمنا نبحث مسألة اقتصادية - فلا يكفي أن 
نسمع الأراء الفقهية . والواقع أن هذه المسألة ها جانبان : 

جانب الحكم الشرعي ؛ وهذا من احتصاص فقهاء الشريعة » سواء 
أوافقهم رحال الاقتصاد أم لم يوافقوهم . 

والجانب الأخر اقتصادي ؛ فهو من احتصاص علماء الاقتصاد › يو حذ 
برأيهم ما دام لا بخرج عن دائرة الحلال . فإذا ثبت من الحكم الشرعي أن نظام 
اقتضبادبا ها بغق راما > فعلى علماء الاقتصاد المسلمين أن يبحثوا عن البديل 
الإسلامي حتى ولو رأوا صلاح هذا النظام الحرم . 

ومجمع البحوث الإسلامية عندما أفتى في مؤتمره الشاني بحرمة فوائد 
البنوك دعا أهل الاحتصاص المسلمين للبحث عن نظام آحر يتفق مع الإسلام . 
وجاءت البنوك الإسلامية تلبية هذه الدعوة » وتطبيقا عمليًا للبديل الإسلامى » 
والمؤتمرات الإسلامية الى قالت بحرمة فوائد البنوك اشترك فيها فقهاء الشريعة 
والاقتصاد والقانون . 


11٤ 


اليا قي الد راسا وهات : 


وأشرت ف بعض الدراسات إل أن المصلحة الاقتصادية دائمًا ليست في 
التعامل بنظام الفائدة » ولعل تلك الإشارة لا تكفي أولمك الذين يريدون أن 
يستمعوا لرأي الاقتصادين › لذلك أضيف هنا نتائج دراسة قام بها الأخ 
الصديق الدكتور رفعت العوضي الأستاذ بكلية التجارة - جامعة الأزهر . 

والدراسة ال قام بها اقتصادية بحتة » وهي قي حال خصصه » وتدور حول 

علمية سوء نظام الفائدة ؛ ونكتفى هنا بذكر التتائج ال ذكرها قي نهاية بحثه . 

تحدث الدكتور العوضي عن نتائج دراسته فقال : 

ما هي النتائج الى حكن الوصول إليها من الدراسة الي قدمتها ؟ 


- أوجز فيما يلي - ما أعتقده بمثل نتائج الدراسة . 


أ ا هة ووخ هة تخت 

أرحو أن تكون هذه الدراسة قد ثارت فينا الاهتمام ما أسميه رؤية 
اقتصادية لتحريم الربا : 

وهنا أذكر أن الاهتمام قي دراسة تحريم الربا كان يتجه دائمًا إلى 
الدراسات الفقهية ؛ بتعريفاته الواسعة الي نعرفها في الفقه الإسلامي . وكان 
و اا و ار و ا ا ن ع اھا ت غو عا 
اقتصادية هذا التحريم . ولكن تقييمي ها أنها كانت آراء متفرقة › ولم تكن 
منصبة كلية على العنصر الاقتصادي الذي هو موضو ع الدراسة الى قدمتها هنا 
لذلك فإني أرحو أن ينظر إلى دراسي على أنها جحميع وربط للعناصر الاقتصادية 
في تحريم الربا . 


ألربا في الدراسات الاأقتصحادية 


ثانيًاً : من خاطب بهذه الدراسة ؟ 
أخاطب بهذه الدراسة أكثر من فئة : أحاطب بها أو لا جاعة الفقهاء 
الذين يهتمون بدراسة المعاملات الربوية > وهؤلاء فئتان : فة خحافظة » وهم 
الفقهاء الذين لا بمحاولون إعادة النظر قي بعض المعاملات الربوية استجابة 
للضغوط الاقتصادية . أقدم إلى هؤلاء الدليل الاقتصادي الذي عرضته هنا 
ومن باب الاستطراد أذكر أن مع هذه الفئة في تحريم الربا . 
والفئة الثانية هم الفقهاء الذين ينظرون في بعض المعاملات العصرية › 
وال أعتقد أن فيها ربا » ولكنهم يناقشونها فيما يعتقدون أنه بعثل الوعاء 
الاقتصادي للعصر الذي نعيشه . ورا يكون في حاطرهم أنهم بذلك يجعلون 
الإسلام أقدر على العيش مع الخحياة الاقتصادية . وإلى هؤلاء أقدم هذه الدراسة 
لعلهم يراجعون كثيرا من المقولات الاقتصادية أو غيرها الى اعتقدوا فيها . 
والرسالة الموجزة الي أوحهها إليهم هي : 
) أن الاقتصاد يرى أن الربا شر 
نسميه الاقتصاد الوضعى » لقد امعت هؤلاء ثي هذه الدراسة بعض ما يعرفونه 
وفي رأبي أن موقف هؤلاء الاقتصاديين من تحريم الربا كان به غموض وتعقيد ؛ 
ذلك أن ما بدا منهم أنه اعتراض على تخليص الاقتصاد من المعاملات الربوية 
فهم أن هذا الاعتراض يستند إلى مقولات اقتصادية » ولكنهم م يحددوا طبيعة 
هذه المقر لات الاقتصادية 
والرسالة الي أوحهها إليهم هي أن هذا البحث ناقش مقولات اقتصادية هم 


يعرفونها . 
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الربا في الدراسات الأقتصاديوة 


وهكذا نحن الآن نشترك ف المعرفة الاقتصادية » وعلى جماعة 
الاقتصاديين الآن أن يتقدموا معنا في الاهتمام بإقامة الاقتصاد غير الربوي . 
ونحن وهم الآن نملك معرفة اقتصادية مشتركة . 

أخاطب بهذه الدراسة أيضً ما أ“ميه الفرد العادي المسلم . وف رأيي 
ا فاليا خا اا عر دا واا ت رن ا و 
بكرن هذا الشخ اغلن ما عل ضغط ا علينا ٠‏ أو كان تيتا ن للراقع 
الاقتصادي الذي يعيش ويتعامل فيه » هذا التقييم مغل ضغطًا علينا . وأوحه 
رسالة إلى هذا المسلم : قصدت بهذا البحث أن أدعم إمانك بالإسلام ككل > 
ثم .عنهجه قي الاقتصاد » وذلك بتقديم هذه الدراسة الاقتصادية لتحريم الربا 
بحانب ما تعرفه الدراسة النقلية » وما أو كده هذا المسلم العادي : 

أن الاقتصاد الربوي شر عليه 

وأن هذا المسلم العادي سوف ينهض ويتحمل المستولية معنا وذلك باحتياره 
معاملات اقتصادية غير ربوية . 

أخاطب بهذه الدراسة أيضًا من بيدهم مسئولية القرار الاقتصادي في 
الجتمعات الإسلامية » وهؤلاء لم نبذل امجهود الكافي في سخاطبتهم بالاقتصاد 
الإسلامي . والرسالة الي أوحهها إلى هؤلاء : 

أن الاقتصاد الربوي شر 

وليس هذا مقولة الاقتصاديين المرتبطين بالاقتصاد الإسلامي وحدهم › وإنا 
هي أيضًا مقولة من يرتبط بالاقتصاديات الوضعية . وأنا على يقين أنه إذا 


استطعنا - نحن الذين نهتم بالاقتصاد الإسلامي - أن نضع الدراسة الاقتصادية 


11¥ 


الربا في السدرامهات الاقتسادية 


المسئولة والواعية عن تطبيق الاقتصاد غير الربوي ومساوئ الاقتصاد الربوي فإن 
اسقجابة المسولين عن القرار الاقتصادي سوف تكون نتيجة حتمية . 
ثالثا ٠‏ هل دراستي غير مسبوقة ؟ 

عرضت في هذه الدراسة معلومات اقتصادية وسجلت بشأنها مواقف 
لي ونتائج عليها . وسؤالي : هل دراسي غير مسبوقة » يكن أن يتجزاً إلى أجثر 


من سؤال . 


السؤال الأول : ماذا يقول الاقتصاديون عما قلته اقتصادنًا ؟ 

إن ما قلته من تحليل في الدراسة قال به الاقتصاديون وسجلته الكتب 
الاقتصادية › والدراسات الاقتصادية التطبيقية . 

ما قلته عن خرو ج النظرية الاقتصادية عن رب الادخار والاستغمار 
بالفائدة قال به الاقتصاديون . 

ما قلته عن عدم فعالية الفائدة لتحريك المتغيرات الاقتصادية في 
الاقتصاديات المتخلفة هو نتيجة دراسة تطبيقية لصندو ق النقد دري ولتك 
الدولي لللانشاء والتعمير . 

ما قله عن أن علاج الأزمة الاقعصادية ألزم الاقتصاديين بتحييد دور 
الفائدة في الاستشمار » أي عدم جعل الاستفمار مرتبطًا معدل الفائدة » هذا 
القول قال به الاقتصاديون . 

وهكذا كل ما قلعه اقتصاديًا هو مونق في الكتب والأحاث 
والدراسات الاقعصادية . وهكذا فلم آت بجديد في الدراسات الاقتصادية من 


هذه الزاوية : 
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الربا في الدراسايت الأقتحادية 
ا ا س ا ا ا ي سي ي يي ي 
وإذا کنت مم آت و و 
أتت به دراس ؟ وهذا هو السؤال الثاني . 
الجديد هو أنن تقدمت بالدراسة من محرد تسجيل الانتقادات على 
الاقتصاد الربوي إلى تقديم البديل هذا الاقتصاد . إن الاقتصاديين الذين انتقدوا 
فعالية الفائدة كان انتقادهم به تُغرتان : 
الثغرة الأولى أنهم ساقرا هذه الانتقادات مبعثرة ومفرقة وغير مربوطة معا . 
وقد عالحت في دراسي هذه الثغرة » فقدمت دراسي عن معدل الفائدة في منهج 
شمولى وكلى هذا الموضوع . وقد أتاحت لنا هذه الرؤية الشمولية أن نحكم على 
الثغرة الثانية ال كانت في عمل الاقتصاديين : هي أنهم - مع تسجيلهم 
للانتقادات على الفائدة - م يضعوا الاقتصاد الربوي كله موضع التساؤل 
ولمحذا لم يقدموا البديل . 
أما دراسي فقد أتاحت ها النظرة الكلية أن تضع الاقتصاد الربوي كله 
موضع تساؤل . ثم إن ارتباطي بالاقتصاد الإسلامي جحعلن أقدمه a‏ 
وهذا تكون نتيجة تطبيق الاقتصاد الإسلامى أنه يعطينا اقتصادا ليست 


به عيو ب الاقتصاد الربوي . 


ف الحجزء الفالث من الدراسة حاولت أن أستخلص معانى اقتصادية 
للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال . وما قلته في الفقرة الثالفة عن منهج 
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الريا في الدراسات الأقټص”اصدية 


الإسلام ي تشغيل رأس المال » واستهداف الإنتاج في هذا المنهج » ثم ضمان 
تحقيق تقدم اقتصادي حقيقي بهذا المنهج هو - كما أقول عنه - البحث عن 
عناصر اقتصادية لحكم منع المعاملات الربوية وإباحة معاملات أخحرى . 


رابعا ؛ ماذا قالت دراستي باختصار ؟ 
إن أهم التتائج الي تسجل دراس هي : 

-١‏ أن التحليل الاقتصادي قد تخلى عن الفائدة . ويعن ذلك أننافي محال 
التحليل الاقتصادي النظري لا نرتبط بالفائدة . وإذا أشرنا إليها فإن ذلك إنما 
يئ في تعليم المعلومة الاقتصادية . 

اك ن الاقتصاديات حين تواجحه أزمة اقتصادية » فإن الاقتصاديين لا 
يزيدون في المطالبة يالغاء دور الفائدة . وقد حدث هذا لمواجحهة أكير أزمة 
اقتصادية مرت بالعا لم الرأسمالي و كان ذلك في عام ۹۳۰٠م‏ . ) 

۳- أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيه ا المتغيرات الاقتصادية 
للمتغيرات في الفائدة » ويعن ذلك عدم فعالية الفائدة في هذه الاقتصاديات . 

٤ك‏ ات الدراسات التطبيقية أن رءوس الأموال الى تتعامل بالربا تتقص 
قيمتها الحقيقية . وثبت ذلك ف الدراسات الق عملت عن الادحارات النفطية 
وهي الدراسة الي أشرت إليها . وقد اقترح الاقتصاديون أنفسهم أنه لضمان 
عدم تناقص القيمة الحقيقية لرءوس الأموال هذه أن يكون اسلوب استثمارها 
هو المشاركة . وهم - بذلك - وصلوا إلى ما قال به الإسلام منذ حخمسة عشر 


قرنا . 


الا فا لرا اك اا جا 


-٥‏ استنتجنا في الدراسة عناصر اقتصادية للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس 
الال . وهي عناصر بعل الاقتصاديات التي تدار وقق منهج الإاسلامي في 
تشغيل رأس الال تعقدم تقدمًا اقعصاديًا حقيقيًا . 

خامسًا : هل هناك خطورة في إلغاء الاقتصاد الربوي ؟ 

إحابة هذا السؤال هو أن الدراسة السابقة تفبت أن إلغاء الاقتصاد 
الربوي ليس فيه حطورة . بل إن الدراسة الاقتصادية تقول : 
أن إلغاء الاقتصاد الربوي هو ضرورة اقتصادية 
وهو علاج اقتصادي حتمي 

وي تقديري أن إحابة هذا السؤال تنطلب أن نتقدم إلى بمحث جانب من 

انب مشكلة مناقشة تطبيق الاقتصاد الإسلامي . إننا نسمع من يقول إنه لا 
بمكن إلغاء الربا ف الاقتصاد المعاصر » وسبب ذلك الظن بأن إلغاء الربا يعى 
إلغاء الم سسات الاقتصادية الي تدار من خحلاها الخحياة الاقتصادية » وذلك مثل 
البنوك . ولي رأيي أن هذه مغالطة ومغالطة حطيرة e‏ بالربا 
قامت الأن بنوك إسلامية تؤدي ` جیع ارفاتش E‏ 
E E N TT TR‏ 
بالمعاملات الاقتصادية الخارحية . وأعرف أن هذه واحدة من كبريات المشاكل 
الي تواجه البنوك الإسلامية . 
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الربا في الدراسات الأقتصادية 


وقد لا أملك إجابة عن ذلك الآن . لكي أطرح سؤالا : لماذا لا نقيم 
نحن المسلمين نظامًا مصرفيًا يعمل على مستوى العام الإسلامي › ويربط البنوك 
الإإسلامية بعضها ببعض ويكون ف موقف الند للند بالنسبة للبنوك الأأجنبية ؟ 


سادسًا : هل هناك صعوبات في إلغاء الريا ؟ 

تستلزم إحابة هذا السؤال أن نناقش موضوعات كثيرة . سؤال خحطورة 
إلغاء الربا هو قي نفس سؤال صعوبات إلغاء الربا » هو سؤالٌ عن علاقة 
اقتصاديات البلاد الإإسلامية باقتصاديات البلاد الأجنبية »> وخحاصة العلاقة مع 
البنوك . وأعتقد - كما كشفت اللاحظة - أن ذلك بمثل واحدا من أهم أو 
أحطر التحديات أمام تطبيق الاقتصاد الإسلامي وإلغاء الاقتصاد الربوي . 
إن المؤسسات الالية العا مية لن ترك الاقتصاد الإسلامي يأخذ فرصة التطبيق 
وإنغا سوف تشن علينا حربًا صليبية أخرى . وأقول ذلك ليس من قبيل تثب مط 
ا ممم » وإنما لنعرف طبيعة التحديات ال تواحه تطبيق الاقتصاد الإسلامي . 


كار ثة المائدة : 
تلك كانت التتائج الي انتهى إليها أستاذ الاقتصاد المسلم › ونأتي إلى 
رحل اقتصاد غير مسلم » وهو مدير البنك الألاني في فرانكفورت : جوهان 
فيليب مزايهرفون بتمان الذي ألف كتابًا عن الفوائد أسماه كارثة الفائدة . 
وقرا هذا الكماب الأخ الأسعاذ الدكتور / أجمد النجار » ثم قام برجت 
وكتب تعليقا عليه » وتفضل مشكورًا فأهدى إل صورة من الترجمة ال م تدشر 
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الربا في الدراساة الاقتسادية 


وأنقل هنا تعليق الدكتور النجار بعد ذكر شيء نما حاء في الكتاب الذي 
يضم ستة أبواب . 

E N E 
كارثة الفائدة : ماهيتها‎ 

على غرابة التشبيه » فإنين أقول إنه كما تقلل المياه » من صفاء وقوة 
وتركيز عصير البرتقال أو اللين الحليب » فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة 
العملة . 

كلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد ؛ فكما يؤدي الماء إلى رداءة 
عصير البرتقال أو الحليب › تؤدي الفائدة إلى رداءة النقود . 

فل هدو الام اا سرف تورات دة او آنا سط السالة و تا 
ولكن الحقيقة أن هذه العبارة السهلة البسيطة هي ف الواقع معادلة سليمة 
وصحيحة تدل عليها التجربة ويمحكن إثباتها » وهذا هو موضوع الدراسة . 

الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي ما دامت تزيد 
كل يوم » وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها . 

ولكن ما هي الفائدة العالية ؟ ومتى بعكن اعتبارها عالية ؟ 
من البديهي أن ٠١‏ / أعلى من ٠١‏ ./ > ولكن ال ٠٠١‏ / هل هو رقم عال 
ام عال أم إنه يتجاوز المعقول ؟ سؤال لا بمكن الإجحابة عليه إلا إذا e‏ 
مقياسًا . فما هو المقياس لقدار الفائدة امناسب ؟ 
الممياس هو إنتاجية الاقتصاد القومي ٤‏ أي هو القيمة المضافة › أو الزيادة ف 
الإنتاج » أو قيمة الأصول الموجحودة في ابحتمع › والناشئة عن تشغيل راس المال 
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الرہا وي )الدراساتے الأقتټص”أدية 


النفدي ( النقود ) في هذا البجتمع . أي الربح الناشى عن استخدام النقود في 
فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية في اجتمع › 
E O E‏ 
E‏ 
ا عدت ولك فد ا خر ا و دل ان اا 


تتكلف أكثر نما تحققه من ناتج استخدامها . 


ا ناض قيمة النقود معناه : تضخم ؛ 

فكل زيادة فى الفوائد عن معدل الزيادة في الإنتاحية معناه حقن 
التضخم .مزيد من الحجرعات المنشطة للتضخم . 

فمعدل الإنتاجية لا يصل اليوم في الدول الصناعية إلى أكثر من ٤‏ ./ في 
السنة إن لم يكن أقل من هذا المعدل » في حين يفوق مستوى الفائدة هذا المعدل 
بزيادة قدرها فى بعض البلدان اأكثر من ٠١‏ / وهذاهو الحادث في أمريكا 
بالدسبة للدولار » ففي عالمنا المعاصر توحد قروض بالدولارات تصل إلى مغات 
البلايين من الدولارات بسعر الفائدة المرتفع »› أي أن الفائدة التضخمية على 
۰ ملیار دولار تصل إلى ٠۰۰‏ مليار سنويًا » وهذا يعني ٠٠١‏ مليون 
و ی ن لدی ار ر د ا 
مليون دولار فوائد زائدة » وبديهي جدا أنه لا بعكن للمدينين أن يحققوا عائدا 


عکنهم من سداد جدا المبلغ > وهڏاهو التضخحم الحقيقي بعينه 


RE: 


الربا في الدراسات الأقتصادية 


بعبارة أحرى : تمتلى بالونة النقود بهواء ساحن إلى أن تنفجر » فيعقب 
ذلك الكساد ؛ فالفائدة المرتفعة معناها ببساطة زيادة تضخمية ف النقود »› 
ولذلك كانت الفائدة المرتفعة هي التضخم ذاته . 

هذا هو الواقع المرير » ولذلك فعملات العالم الحر تتدهور وتنهار » 
وأشدها في ذلك سوءا الدولار : العملة العالمية الأساسية في العام اليوم . 

ومنذ عدة سنوات تسببت الفائدة المرتفعة باستمرار ف حعل الدولار 
أسواً العملات » ولا يعن سعر الصرف الحالي للدولار شيعا ذا معنى › فالأمر 
يتوقف على القوة الذاتية للعملة وهذه ف الحقيقة تبدو سيعة للغاية . 

فنحو ۲١‏ ./ من بحمو ع الحقوق الدولارية في العام لا يقابلها عوض - أو 

ععنى آحر تعتبر مفقودة - ففي الثلاث سنوات الأأحيرة يعتبر الججزء الأكبر من 
الحقوق الدولارية - القروض بالدولار - فوائد غير مدفوعة . 


مسكينة العملة القائدة !! 

کیف حدث ذلك ؟ .. الإجابة مولة . 

التدهور في قيمة النقود بسبب الفوائد المرتفعة يرجحع إلى سیاسات 
اقتصادية فاشلة منذ عدة سنوات . هذه السياسات تدور حول تقليص حجم أو 
كمية النقود في الدول في حين تتسع كمية النقود من حلال القروض لممنوحة 


در 
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إن محاولات تطبيق سياسة استقرار قيمة النقود من حلال تقليل كمية 
النقود داحل حدود الدولة - وف نفس الوقت زيادة كميتها حارج الدولة - 


الربا في الدراماج الاقتصادية 


هذه السياسة م تمنع التضخم › ولم حل دون فقدان النقود لقيمتها » بل زادت 
من حدة التضخحم في العام . 
ومن السهل إثبات ذلك وتعليله » وهذا ما سنفعله في الصفحات القادمة . 

من الحدير بالذكر أن هذه السياسة المتبعة في العام والقي فشلت في 
احافظة على قيمة النقرد » أهملت تماما عامل الفائدة ودورها في نشوء 
ظاهرة ۰ > وهذا الإهمال يدل على عدم الإحساس بالمسئولية 2 
حو سلامة قيمة النقود . 
والنتيجة افةو و يث أن وصلت الفوائد إلى هذا 
المستوى المرتفع ولمدة طويلة . 

ومن خلال استمرار سياسة استقرار النقود - وهي السياسة المعمول 
بها - سوف تستمر الزيادة فى أسعار الفائدة » مما يؤدي ف النهاية إلى انهيار 
TE‏ 

الفائدة المرتفعة معناها ارتفاع مبالغ فيه للأسعار دون أن يقابل هذا 
الارتفا ع في الأسعار إنتاج أو جهد إنتاجي » بعبارة أحرى زيادة في المديونات 
في العام دون زيادة ممائلة في الإنتاج . الفوائد لا تسدد » وهي تستحق يومًا بعد 
يوم » وهذا يعن أن حزءا كبيرًا يظل دائمًا بدون دفع » وبالتالي تؤحل من سنة 
إلى أحرى ملايين بل مليارات من الديون والحقوق المستحقة الي تعتبر في حكم 
الضائعة . 

فالتضخم الكامن في الفوائد المرتفعة منطقي › وهذا التضخحم نفسه 
والأسلرب الاط ع ق مواجهته يزيد من الفائدة ٠‏ أي إن سياسة الا ستقرار 
الفاشلة تؤدي إلى سياسة الفائدة المرتفعة . وهذه تؤدي إلى مزيد من التضخم . 


۲١ 


الربا في الدراسات الأقتصادية 


O 
أن يطلق عليها عكس ذلك » وسيحول ذلك دون تطبيق السياسة المرجوة‎ 
. للاستقرار بل يؤدي بنا الأمر إلى كارثة خيفة من عدم الاستقرار‎ 

وإذا كانت هنالك أخطاء عديدة في مكافحة التضخم » فإن الاستقرار 
سياتي یوما ما » ولکن عن طریق غير مرغوب فيه » حيث سيتحقق من خلال 
دمار شامل » والسبب يعود إلى الفائدة المرتفعة . 

لا بعكن إيقاف التضخم من خلال تقليل كمية النقود مع وحود الفائدة 
المرتفعة » وإن ما سيحدت هو التصدع » وسوف ميحدث متأحرًا وبعد فوات 
ا E‏ 

الفائدة المرتفعة تعن - بالنسبة للاقتصاد القومى - شيا غير الذي نعنيه 
بالنسبة للفرد أو المنشأة في اججتمع » فبالنسبة للاقتصاد القومي ككل تعن الفائدة 
المرتفعة لمدة طويلة زيادة كمية النقود ؛ أي تدهورًا ف قيمة النقود › وتضخمًا 
يصاحبه رواج . وفي نفس الوقت يؤدي ارتفاع الفائدة - دون أن نشعر قي 
البداية في فارة الرواج - إلى زيادة عدد المدينين والمغلسين . 

ومع استمرار وحود الفائدة تزداد المديونية وعدد العاحزين عن السداد 
ونصل إلى ما عكن أن نطلق عليه ١4)10ا؟عه)ء‏ وهي الحالة الي نعيشها الآن 
كالشخص المشوه › وتدحفض الفائدة ببطء للأسف »› ولكن تزداد حالات 
الإافلاس » و كل حالة من حالات الإفلاس تعن تدمير حزء من النقود وبالتالي 
تحقيق حزء من الاستقرار المنذر . وتتأجل الكارثة بسبب عوامل لا إرادية أو 
حبرية وهي الإفلاسات المتكررة › ال يصاحبها المزيد من العاحزين عن السداد 
حتى مرحلة الكارثة الكبرى الى تفرض علينا مرحلة الاستقرار الجبري بآلامه 


EY 


الريا في )الدرا سات الأقتحادرة 


وتضحياته » و كلما تأحل حدوث ذلك كلما أصبحت الكارثة أشد وأعنف 
Cg a O‏ 
نصل إلى كارثة اقتصادية سببها الفائدة المرتفعة لمدة طويلة › فكارثة الفائدة 
للكثيرين تؤدي إلى كارثة اقتصادية للجميع . 

SENG E EE 
و و ا ا ا و ق ا‎ 
للكارئة مثل العدد الكبير للوحدات الإنتاحية المفلسة والبطالة المتزايدة وتدهور‎ 
قيمة النقود . كل هذه الظواهر ستكون آثارها في المستقبل مختلفة عن آثارها ف‎ 
. الماضي‎ 

لقد أصبح تفادي الكارنة حاليًا غير ممكن . ولا مفر من حدوثهاء 
ومن السهل التنبؤ بها ؛ فهي ليست مصادفة › أو إنها سوف تأتي فجأة 
كنتيجة عفوية أو كسوء حظ » وإنما ستأتي نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة 
التي تعتمد على نظام الفوائد ؛ هذه السياسة هي المسئولية عن الكارنة . 
فالمشكلة أو الأزمة ليست أزمة استقرار ونما أزمة إصلاح حذري وعنيف 
لتطورات خاطىة قي الميكل شجعت عليها ودعمتها سياسات فاشلة وخاطمة 
لفترات طويلة » فالتضخم جزء واحد من هذه التطورات الخاطئة بالرغم من أنه 
أهم الأحطاء . وسيعقب التضخم ظاهرة الكساد وهكذا . 

ستبداً حينئٍ ظاهرة التضخم في الاحتفاء » وهكذا يدفع البعض تمن 
أحطاء الآحرين . ودائمًا تدور الأموال حول النقود » فالنقود هي دماء الاقتصاد 
والنقود السليمة هي الي تحعل الاقتصاد سليمًا » ولكن نقودنا الحالية مريضة › 
ولذلك فإن اقتصادنا مريض . 


A۸ 


أالربا في الدرأاسات الأقتصادية 


ر 
س 
+ 


الأزمة الكبرى قي الاقتصاد هي أزمة نقود سواءًٌ كان ذلك ليا أو 
لل ع 5ل 

المسئول هو السياسة » وصانعو السياسة بقراراتهم غير المستولة الى أساءوا من 
ولكن آثار الكارئة غير موزعة بالتساوى : 

ئم قال بعد ذلك : 

(ر لقد تعب الاقتصاديون من حاولات امتصاص وتقليل كمية النققود . 
فالكمية تزداد بالرغم من الحاولات المستمرة للحد منها وعلى الأحص مع 
استمرار زيادة الفائدة 

ارتفاع الفائدة مثل تدفق لاء الذي يعقب انهيار السد» والذي يزيد 
من آثار الفيضان الناشئ عن انهياره » والذي نعنيه اليوم هو فيضان نقدي 
وكارئة غرق ف النقود الرديئة . 

والسبب هو الفائدة ؛ فهي أساس الانهيار ؛ انهيار السد وزيادة كارثة 
الغرق . فالكارثة كارثة الفائدة . 
كان مو العكن تفادئ الخارنة لى اتتا سياسة اقتضادذية ار ئ ٠:‏ اة 
سوف نحاول الإحابة عن ذلك ف الأبواب القادمة » . أ.ه 

هذا بعض ما جاء قي الباب الأول » ولا يتسع الجال لعرض باقي 
الأبواب » غير أن تعليق الدكتور جمد النجار يوضح ما انتهى إليه بتمان . 


۲۹ 


الربا في الدراسات الاقتصادية 


تعليق الدكتور النجار على الكتاب 


سعر الفائدة النقدي وهو الربا » وسعر الفائدة الحقيقي . ويقصد بسعر الفائدة 
شرائها أو إقراضها »› أما سعر الفائدة الحقيقي : فهو الناتج الذي يتحقق من 
استخدام رأس ال مال السلعي أو ععنى آحر هو تمرة استخدام طاقة العمل أو 
الفكر أو الطاقات المادية المتاحة . 

ويفرض الاقتصاديون أن سعر الفائدة النقدي يعكس بصورة أو بأخحرى 
معدلات الزيادة في الإنتاج السلعي أو إنتاحية رأس المال العيي . وأن التوازن 
يتحقق عندما يتساوى سعر الفائدة النقدي مع سعر الفائدة الحقيقي . ولا يزال 
الكثيرون يعتقدون - بدون سند علمي قاطع - أن سعر الفائدة يرتبط بالإنتتاج 
الحقيقي زياذة ونقصًا على المستوى القومي الكلي أو الحزئي » أي أنه يعكس ما 
عكن أن يحققه رأس لمال العين من زيادة في الإنتتاج » حيث إن نهاية المطاف 
من استعمال النقود هو تحريكها لطاقة بشرية أو مادية في ابجتمع . ولكن الواقع 
لمؤ م الذي نعيش فيه » والحقيقة الي نعاصرها » هى أن كل العوامل الحددة 
را اة ا الا وی و ن ع ف 
تتفاعل فيه عوامل الإنتاج الحقيقية في اججتمع » ومن ثم ثمرة هذا التفاعل . 

فاقتراح الكاتب أن الخلاص لن يكون إلا باتباع سياسة للفوائد جحعلها 
زيت فن الاسخخد اللي لر اس الال الى أي لذا راد الإا رادت 
الفائدة » وإذا قل قلت الفائدة » وإذا وصل الإنتاج إلى أقل من صفر تصبح 


۹۰ 


)لرا ټي )الدراسایت الأقتټتصاأدية 


e‏ ا و ا ار 
الذي تشير إليه المبادئ الاقتصادية الإسلامية . وهذا مالا يحدث وم محدث 
ولن يحدث ما دامت المؤسسات للمالية والسياسات الاقتصادية الي تتحكم بي 
س الفاندة القدى تد من الرسائل و الا شالب ا لا كن ان جردا ال 
حدوث هذا التوازن » بل تسهم في زيادة المهوة بين سعر الفائدة النققدي 
والحقيقي » وذلك بسبب الخروج بوظيفة النقود عن مهمتها الأساسية - وهي 
حيادها وتسهيل وتيسير التبادل في السلع والخدمات - إلى الاججار فيها بالصورة 
الي نراها اليوم في ميع المؤسسات الالة و اتاع ا اللساسات اص فة 
والاقتصادية ف الدول المعاصرة . 

وهذا ما برهن عليه الكاتب الألماني حبير البنوك في كتابه كارثة الفائدة 
لأن التوازن بين سعر الفائدة النقدي وسعر الفائدة الحقيقي - الإنتاحية الحدية 
لراش المال العين - .عصطلح الاقتصاد الغربي لا يعن سوى الالتزام عبدا 
الشاركة في التمويل ؛ أي أن ثمن وظيفة النقود لا يدفع ولا يتحدد إلا بعد أداء 
الوظيفة › فإذا أأسفر الناتج عن استخدام رأس المال العيي عن خحسارة فيكون 
لثمن سلبيًا » وإذا تحقق كسب فيكون الثمن إجابيًا . 

ولكن استخدام كلمة الفائدة في كتاب كارثة الفائدة تعكس ثقافة 
الكاتب الغربي » ولكنه أبرز الفكرة في تأكيده على ارتفاع الفائدة النقدية عن 
معدلات الناتج القومي » ومعنى آحر وجود الربا بأي مقدار نتيجة بيع وشراء 
وإقراض النقود في مفهومها المعاصر ؛ بعيدا عن معدلات الإنتاح السلعي . 

ولعل صيحة هذا الكاتب الألماني » وتحذيره من الكارئة الي يعيش فيها 


العام من جراء الفائدة - الربا - وسیاسات الفائدة » تدع الاقتصادين 


E 


الربا في الدراسات الاقتصادية 
اشاش ال س النموذج العملي لمقنع لمؤسسات مالية إسلامية تنقذ العام 
من الكارثة الي تحيق به ؛ إنها مسئولية تاريخية . 

العام ييحث عن منقذ من الكارثة › ولا إنقاذ إلا بتطبيق التوحيهمات 
الاقتصادية الإسلامية تطبيقا سليمًا ؛ فالكل يمد يديه للخلاص . فهل يدرك 
الاقتصاديون الإسلاميون مسئو ليتهم ودورهم ؟ 


ا 


كاوثقة كبر !! 

ما سبق تتضح الفائدة الربوية » وأثبت الكاتب الخبير الاقتصادي غير 
اللسلم أن علاج الكارثة في النظام الاقتصادي الإسلامي من حيث لا يدري › 
وهو ما سيأتي بيانه في الحديث عن المضاربة بشروطها الي أقرها رسول | لله بل 
وأجمع عليها المسلمون : فالفائدة لا تتحدد مقدمًا وإلا كانت من الربا الحرم »› 
ولكن الربح الفعلي الناتج عن الإنتاج والاستفمار - وليس الإقراض - هو 
الذي يتم توزيعه . فإذا كان هذا الربح لا يتحقق إلا بعد العمل › ولا يعرف إلا 
بعد حساب التكاليف » فلذلك لا بعكن تحديده مقدمًا . وقد تزيد التكاليف 
على رأس المال » فلا يوجد ربح يوزع » بل حسارة » فتقل النقود . وقد بين 
بعمان - من الناحية الاقتصادية - الأضرار الناتجة عن حساب الفواقد فى حالة 
عدم تحقق ناتج فعلي » والضرر الأكبر في حالة الخسارة . 

را ان كاب هر الك اللا ون كارت افد فان ا 
ا ا ی و و ا و ی 
النظام الإسلامي !! 


۲۲ 


الربا في الدراسات الاقتصادية 
اا س ا ا ا ا 0 ص ج ا 
فأحد المفتين أحل الفوائد الربوية واعتبرها استغمارًا حلالاً » فقال : 
إن البنوك في جميع بقاع الأرض تستغمر بالطرق الي أحلها ا لله !!! 
وقال عن تحديد الفوائد : إن هذا التحديد واحب واحب !!! 
وقال فى محاضرة مسجلة عندي : إن اتحهت مصر إلى ترك نظام تحديد الفوائد 
في البنوك › وأحذت بنظام البنوك الي لا تحدد الفوائد - يقصد البنوك 
الإإسلامية- فإن دار الإفتاء أول من سيعارض هذا !!! فلم يقل : إن دار الإفتاء 
ول من يدعو ويؤيد » بل اول من سيعارض !! هذا !! 
أليست هذه كارثة أكبر من كارثة الفائدة ذاتها ؟!! 


EET 


القرض الإنتاجي الربويي وشركة المخاربة 
س ج ي ي ا کے وا ج ي ا چ ي ص ا 


النصل الثالت 


التمصارسة 
اتفرض الانتاجي الربوي وشركة المضاربة 


وجحد أيضا تعامل آخر للاستثمار وهو : شركة المضاربة › أو ما يسمى 
بالقراض أيضا » وذكر أن الرسول به وهو ثي شبابه وقبل زواحه بالسيدة 
حديجة رضي الله عنها » تعامل بهذه الشركة عندما تاحر فى ماها . 

وعندما جاء الإسلام » وحرم الربا » دحل القرض الإنتاحي الربوي في 
دائرة الحرام » وبقيت المضاربة حلالا » فتعامل بها الصحابة - رضى الله تعالى 
عنهم - مع غيرها من طرق الاستثمار المشروعة وأقرهم الرسول له . 

والعباس بن عبد المطلب يشي الذي تعامل بالربا و کان رباه اول 


وضعه الرسول َيه » تعامل أيضًا بالمضاربة » وكان يشترط على المضارب 


T٤ 


القرض الإنتاجي الربوي وشرحة المضاربة 


شروطا إذا حالفها ضمن » ويذكرأن الرسول تله رفع إليه شرط العباس تياف 
TT‏ 

ومن المعلوم أن المضارب ليس بضامن إلا إذا حالف شروط العقد »› أو 
فعل ما ليس من حقه أن يفعله › أو قصر › أو فرط . 

قال ابن قدامة : رر متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما مسن 
الرضيحة فالشرط باطل » لا نعلم فيه حلافا ي ..)١(‏ 


الفرق بين القرض الإنتاجي والمضاربة : 
والفرق بين القرض الإنتاجي الربوي وشركة المضاربة أن القرض محدد 
له فائدة ربوية للمبلغ المقترض » والزمن الذي يستغرقه القرض › كان يكون 
4 / من رأس المال سنويًا » بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من 
کی کر اد فا او خحساره : 


أما في المضاربة فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأس المال واملضارب 
ENE O gL Es‏ 
حالة الخسارة » ولا في حالة عدم وجود ربح . 

والعلاقة بين صاحب القرض وآخجذه ليست من باب الشركة › 


. والخير سكت عليه البوصيري › ولكن في سنده مقال‎ ١۹/١ انظر : المطالب العالية‎ )١( 
٠۸۳/١ المغن‎ )۲( 


القرض الإنتاجيي الربويي وشركة العضاربة 


أحذ القرض يستثمره لنفسه فقط » حيث ملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة 
الربوية » فإن كسب كيرا فلنفسه » وإن حسر تحمل وحده الخسارة . 

أما المضاربة فهي ش ر كة فيها الغنم والمغرم للاثنين معا . فالضارب لايملك 
الال الذي بيده وإنغا يتصرف فيه ك وكيل عن صاحب رأس المال » والكسب - 
مهما قل أو كثر - يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها » وعند الخسارة يتحمل 
صاحب رأس الال الخسارة المالية » ويتحمل العامل ضياع حهده وعمله › ولا 
ضمان على المضارب كماذكرنا. 


۲۳١ 


الفقرض الإنتا جي الربويي وشركة الفخاربة 


المضار بك تابته بالاسنك 
اذ في فد اق شو لفل اة عة وكا 


فال الك السادة العلماة : 
رر م يؤثر عنه ته في حديث أنه تكلم في موضوع المضاربة ؛حيث قال الأئمة 

ورحال الحديث كالإمام الشوكاني في نيل الأوطار : ليس في المضاربة شيء 
مرفوع إلى البي ب سوى حديث ضعيف يقول إن فيها بر كة . كما أثر عن 
الإمام ابن حزم أن كل أبواب الفقه ها أصل من الكتاب والسنة ما عدا القراض 
TO OE‏ 

وأرى من اللازم هنا تكملة ما نقله الشوكاني عن ابن حزم حيث قال 
بعد الكلام السابق مباشرة O T‏ 
كان في عصر النبي ب فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز » . 

فافزل 1 ل إا هة فر افيس امقرير عن الس ؟ ا 
هذا الإجماع الصحيح اجرد الذي م يخرح عليه أحد من الصحابة أو التابعين - 
رضي الله عنهم - وأخذ به كل الأئمة ئمة الجتهدين › وأجمعت عليه الأمة مدة 
اة ا و د ن ت ا ارهد س ار ا 
الإسلامي ؟ 


() الذي ذكر هذا هو الدكتور عبد المنعم النمر › ولا أدري لماذا احتزاً العبارة في موضع 
استدلال اتن حزم !1 وقد أنبتناه ا هدا المسلك مع النهج العلمى الصحيح ؟! وللاسف ردد 
اقول ارا الد کور عمد سك طط ی: 


EY 
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ولننظر هنا إلى ما قاله إمام دار المهجرة في الموطاً ( كتاب القراض - 
باب ما يجوز من الشرط قي القراض » وباب ما لا جوز ) . 

ال رض اھ عن رل د آل وکل الا قاتا وراشا عا 
فيه شيتا من الربح خالصًا دون صاحبه : إن ذلك لا يصلح - وإن كان درها 
واحدا - إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه » أو ثلشه أو ربعه › أو 
فی وا ا ا و اا من 
ذلك حلال » وهو قراض المسلمين . 

قال : ولكن إن اشازط أن له من الربح درهمًا واحدًا فمافوقه » 
حالصا دون صاحبه » وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين » فإن ذلك لا 
يصلح » وليس على ذلك قراض المسلمين . أ 

وتعبير الإمام مالك هنا : وهو قراض المسلمين مع كلمة حلال » ثم 
تعبيره الاحر : وليس على ذلك قراض المسلمين : يدل على أن القراض الحلال 
لا یکون فيه مبلغ محدد من المال ولو کان درهمًا واحدًا . 

والصورة الي اعتبرها الإمام مالك عخالفة لما عليه المسلمون لا تخرج عن 
الشركة » لكن درهمًا واحدا عكن أن يبطلها ويخرجها عن دائرة الحلال » 
yS‏ 


م الصحابة الكرام » وأجمعوا عليه 
دون مخالفة واحد » ألا يدحل في حكم المرفوع إلى الرسول بر ؟ 

أفيمكن أن يكون هذا باجتهاد محض أم إنهم أحذوه وفهموه من 
الرسول نر ؟ 


A 


القرض الإنتا جي الربوي وشركة الهضاربة 


أليسوا هم أدرى وأعلم ما أحل الرسول یله وما حرم ؟ 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن المضاربة ابتة بالسنة » قال ثي 
بحمو ع الفتاوی (۱۹۲/۱۹) عند حديثه عن حجية الإجماع : الأية المشهورة 
ال يحتج بها على الإجماع قوله تعالى : 8 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له اهدی » ویتبع غير سبیل المؤمنین › نوله ما تول ې 
١٠١ (‏ : النساء) 

وذكر الآراء المحتلفة حول دلالة الآية الكرعة » ثم قال رحمه الله : «رومن 
شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر » ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضًا › 
E E TT‏ 
حرح عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعًا » والآية توحب ذم ذلك » وإذا 
قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول به » قلنا : لأنهما متلازمان » وذلك أن 
كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن الرسول َه فالمخالف هم 
غ ا ا 
هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول بيه » وهذا هو الصواب . 

فلا توجد أبدا مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول به › 
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به » كماأنه 
يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص » وهو دليل ثان مع اللص » كالأمثال 
ا ا و ر ا ا 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع » وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمها » فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة » وما دل عليه 


۴۹ 


القرض الإفتاجيي الربويي وشركَة المضاربة 
سس > س ي ا ى ا و ج ی کک ا 
القرآن فعن الرسول بل أحذ » فالكتاب والسنة كلاهما مأخحوذ عنه » ولا يوجحد 
مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص . 


ل« إجماع بلا نص : 

وقد كان بعض الناس يذ كر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة 
وليس كذلك » بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش › 
فإن الأغلب بينهم كان التجارة » وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال 
ر ي قد سافر عمال غيره قبل النبوة كما سافر مال حديجة » والعير 
الي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع ابي سفيان وغيره » فلما حاء 
الإسلام أقرها رسول الله به وكان أصحابه يسافرون مال غيرهم مضاربة ول 
ينه عن ذلك › والسنة : قوله وفعله وإقراره » فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة . 
والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطاً » ويعتمد عليه 
الفقهاء » لما أرسل أبو موسى .مال أقرضه لابنيه › واتجرافيه وريمحا» وطلب 
عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه حصهما بذلك دون سائر الجيش › 
ف ال ر کا ع ی کر ےا 
الضمان ؟ 
فال عض الاه : اة ضار تجاه مار نة واا هال ذلك 
لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول ته قريب م يححدث بعده » 
فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول به كما كانت الفلاحة 
وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة . وعلى هذا فالمسائل احمع عليها قد 
تكون طائفة من ابجحتهدين لم يعرفوا فيها نصًا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق 


(0 


الفقرض الإنتاجيي الربويي وشركة الفضاربة 


للنص » ولكن كان النص عند غيرهم » وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد 
الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول به » مع قوم بصحة القياس . 

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فتقلوه با معنى كما تقل 
الأخبار » ولكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة › وكثير من 
العلماء لم يعلم النص - وقد وافق الجماعة - كما أنه قد يحتج بقياس وفيها 
إجماع ثم يعلمه فيوافق الإجماع » ' . 

وتحدث ابن تيمية عن المضاربة في موضع آحر فقال : 
« لا جوز أن بخص أحدهما بربح مقدر › لأن هذا يخرجها عن العدل 
الواحب في الشركة . وهذا هو الذي نهى عنه ليله من المزارعة ؛ فإنهم 
كانوا يشترطون لرب الال زرع بقعة بعينها › وهو ما ينبت على الماذيانات 
وأقبال الحجداول ونحو ذلك › فنهى البي ته عن ذلك › وطحذا قال الليث بن 
سعد وغيره : إن الذي نهى عنه بث هو أمر إذا نظطر فيه ذو البصر بالحلال 
والحرام علم أنه لا جوز » أو كماقال . 

فبين أن النهي عن ذلك موحب القياس » فإن مثل هذالو شرط قي 
ت غال العدل بن الروكن ا خي 
آحدهما بربح دون الآحر لم یکن هذا عدلا » بخلاف ما إذا كان لكل منهما 
حزء شائع » فإنهما يشت ركان في الغنم وف المغرم » فإن حصل ربح اشتزكا ق 


() جحموع فتاوی شیخ الإسلام ( ۱۹٩ - ۱۹٤/۱۹‏ ) 
قارن بين هذا وبين ما ذهب إليه الد كتور طنطاوي مفي مصر من أن البنوك الربوية أقرب إلى 
روح الإسلام من البنوك الإسلامية ؛ حيث قال : البنوك الي تحدد الربح أقرب إلى روح الإسلام 
من البنوك الي لا تحدد !! بل قال : التحديد فرض لازم متحتم !! 

٤1 


القرض الإنتاجيي الربويي وشركة المفضاربة 


المغنم » وإن لم محصل ربح اشت ركا في الحرمان » وذهب نفع بدن هذا» كما 
ذهب نفع مال هذا . 
- هذا كانت الوضيعة على المال » لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع العامل )© 
وقال ابن القيم رحه الله : رر المزارعة من حنس الشركة » يستويان في 
الغنم والغرم فهي كالمضاربة ) . 
وقال : رر أصحاب الأرض كثيرًا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون 
عليه » والعمال والكرّة يحتاجون إلى الزرع » ولا أرض هم › ولا قوام هؤلاء 
ولا هؤلاء إلا بالزرع » فكان من حكمة الشرع ورحته بالأمة وشفقته عليها» 
ونظره لهم : أن جوز هذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها » ويشتركان في 
الزرع: هذا بعمله » وهذا.عنفعة أرضه » وما رزق الله فهو بينهما» وهذا ف 
غاب العدل و اك و اة و ال كا رة اة © 


فالمساقاة والمزارعة إذن شر كتان كالمضاربة › فماذا جاء فيهما من النص ؟ 


Sg E EE N a 
ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما [ أن النبي جخ‎ 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع ] وعنه أيضًا أن النبي تله نا‎ 
ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها وهم نصف‎ 
. ] الثمر » فقال مم : [ نقركم بها على ذلك ما شئنا‎ 


٥٠.۸/۲١ المرحع السابق‎ )١( 
. وشرح الحافظ ابن قيم الحوزية‎ - ۲٠١ - ۹٥۲/۹ : عون المعبود » شرح سنن أبي داود‎ )( 
14۲ 
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وما رواه البخاري عن أبي هريرة نشين قال : قالت الأنصار للنبي 
غه : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا » فقال : تكفونا العمل 
ونش ر ككم في المئونة › فقالوا : “معنا وأطعنا ] . 
وما ذكره البخاري تعليقا ووصله عبد الرزاق عن أبي عفر قال : ما 
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع . 
وهذه الروايات وغيرها تؤيد ما ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من 
N E E‏ 
بعد الموضو ع السابق من نيل الأوطار نحد باب رر فساد العقد إذا شرط 
أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه) (-۳۰۹) . 
وتحت هذا الباب نقراً ما يلي : عن رافع بن خديج شين فال" 
رر كنا أكفر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لتا هذه ولمم هده 
فرعا أحرحت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك » فأما الورق فلم ينهنا » . 
أحر جاه . 
وقي لفظ [ كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا » كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تنمي لسيد الأرض » قال : فرعا يصاب ذلك وتسلم الأرض › 
وربا تصاب الأرض ويسلم ذلك › فنهينا عنه » فأما الذهب والورق فلم 
يكن يومئك ] رواه البحاري . وف لفظ قال : ر إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول ا لله ته بما على الماذيانات © وأقبال الجداول وأشياء من الزر ع 


7ه ا غا اة الهر ومعال ااه ره ف الأجل سال ي 
النابت عليها باسمها » الجدول والربيع : أي النهر الصغير » والجحمع حداول وأربعاء . 
Gı‏ 


الفضاربة 
القرض الإفټاجيي الربويي وشركة المضاربة 


فيهلك هذا » ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا › وم یکن للناس کری 
إلا هذا » فلذدلك زجر عنه › فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ] رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي . 

وفي رواية عن رافع فيه قال : ر حدثني عماي أنهما كانا يكريان 
الأرض على عهد رسول الله ته بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستفنيه 
صاحب الأرض قال : فنهى النبي به عن ذلك ) . رواه أحمد والبحاري والنسائي 

وني رواية عن رافع : [ أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي 
له بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن › فکره رسول ١‏ لله بژ کری 
المزارع بهذا ونهى عنها ] ررواه أمد. ٠‏ ) 

من الروايات السابقة نرى فساد العقد إذا حعل لأحد الشريكين شيء 
معين » والحكمة هنا واضحة » وإن كان النص يتصل بالمزارعة والمساقاة » 
فكلام ابن القيم واضح كل الوضوح ومن قبله شيخه ابن تيمية › فلعل هذا 
لض اا ع ي ا وقد اهار وا الروايات المرحوم 
الأستاذ الد كتور عبد الرحمن تاج في بحث قدمه للمؤتمر السابع مجمع البحوث 
الإسلامية › ثم قال : ومن هذا كله يتبين أن اشتراط حزء معين من الخارج 
لصاحب الأرض في امزارعة لا يجوز » وأن الني له قد نهى عنه » لما يازتب 
عليه من الظلم » وعدم العدل بين الشريكين - صاحب الأرض والعامل فيها - 
واز ألا تخرج الأرض غير ما اشترطه الأول لنفسه فيضيع عمل العامل وحهده 
على حين ينتفع الشريك الآحر وحده » فأما كراء الأرض بالذهب أو الفضة أو 
بشيء غيرهما مضمون في الذمة › فلا شيء فيه . 
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هذا هو ما ثبت عن الرسول لله ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم 
وأحهمد وأبو داود والنساتي » بألفاظ متحدة أو متقاربة » ولا يسع الفقهاء من 
مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأ جمد إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة 
والمساقاة والمضاربة وسائر الش ركات » فإن اشتراط حزء معين من ربح ذلك 
ونمراته لأحد المتعاقدين » قد يؤدي إلى المعنى الذي من أجله ورد النهي › فيخل 
باللقصود من العقد » وهو الاشتزاك ف النتائج والثمرات . 

وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة »› 
قد حظرته الشريعة ونهى عنه الرسول به لما فيه من الظلم والغين بأحد 
الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة › فلماذا يرد في وحه 
الأئمة الفقهاء قوم بلزوم خلاو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم ؟ وهم ى¿ 
ANSE CO‏ 

وكيف يسو غ من مطلع على نصوص الشريعة ومواردها › أن يقول في 
اشتزاط ربح محدود لرب المال في المضاربة : إنه جائز » غير حالف للكتاب 
والسنة » وإن كان فيه عخالفة لأقوال الفقهاء ؟ 

أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة »› فيعلم 
أنه حظور ومنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل 
حا ا ا ی و ر 
لزارعة » وتبيح ذلك في شركة القراض ؟ أ.ه. 

وقال الأستاذ الدكتور : يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام 
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ر هذا الشرط المفسد للمزارعة بالنص الصريح هو في رأيي أصل لإجماع 
الفقهاء على الاشتراط في المضاربة ألا يمجحدد نصيب لأحدهما يضمنه على كل 
حال » ريحت الصفقة أم حسرت » وتعليلهم فساد المضاربة هنا كتعليلهم فساد 
المزارعة هناك » فهم يقولون هنا : إنه إذا شرط أحدهما دراهم معلومة احتمل 
ألا يربح غيرها فيعمل على جميع الربح » واحتمل ألا يربحها » وهذا تعليل موافق 
لروح الإسلام الذي يبن كل معاملاته على العدالة الحكمة الواضحة » . 

من هذا كله نرى تعدد الأدلة ال تبين بطلان عقد المضاربة إذا حعل 
لأي من الشريكين نصيب معلوم » فإلى جحانب هذه الأحاديث الشريفة توحد 
السنة التقريرية والإجماع . 


Ea 


النصل الراسع 


معاملات السنوك 


حاء في المعجم الوسيط بحمع اللغة العربية هذا التعريف للبنك : 
البنك : مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقزاض والإقراض . 
ف الموسوعة العربية الميسرة : 
مصرف أو بنك : تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على المؤسسات التي 
تتخصص في إقراض واقزاض النقود . 
الونف الشنان باحص عة عفن الك .و ادا رعا إلى اسانكه 
اا 
يقول الدكتور إسماعيل محمد هاشم في كتابه مذكرات ف النقود 
وال ق 
عكن تعريف البنك بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد وامينات 
تحت الطلب أو لأجل » ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف » 


¥ 


معاعلات البنوك 
طبيعة ممل البزك 
ويقول الد كتور محمد ز كي شافعي في كتابه مقدمة في النقود والبنوك 
7( ¥ 
« عكن تلخحيص أعمال البنوك التجارية قي عبارة واحدة هي : التعامل في 
الائتمان أو الاتجار في الديون ؛ إذ ينحصر النشاط الجوهري للبنوك ف 
الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون الآحرين » سواء أكانوا 
أفرادا ام مشروعات أم حكومات » ويقبل الأفراد هذه التعهدات المصرفية - 
وهي الي تعرف باسم الودائع الجارية - في الوفاء. عا تزودهم به البنوك من 
اعتمادات وسلف ؛ نظرا لما يتمتع به التعهد المصرقي بالدفع لدى الطلب من 
قبول عام في تسوية الديون . وهكذا تتوسل البنوك التجارية إلى مزاولة نشاطها 
الذي تبرز به وحودها » وتستمد من القيام به أرباحها » بالاضطلاع تارة .ع ركز 
الدائن » وتارة .ع ركز المدين » .أ . ه . 
ويقول الد كتور محمد بحيى عويس في كتابه محاضرات في النقود 
والبو اض : ٢‏ 
«« تتلخحص الوظيفة الرئيسية للبنوك في الجحتمعات الحديثة فى الحملة التقليدية : 
إن البنوك تقزض لكي تقرض » . 
ويقول الد كتور محمد عبد العزيز عجمية في كتابه مبادئ علم 
افا ي 
( يعرف البنك التجاري أو بنك الودائع عمومًا بأنه المنشأة التي تتعامل في 
الائتمان أو الدين ( ٠‏ ) 
ومن المعروف أن الائتمان والدين مظهران لشيء واحد وهو : 
القرض؛ فالدين هو التزام بدفع مبلغ معين من النقود » والائتمان هو حق تسلم 


1۸ 


معاملات البنوك 
E EP‏ 


مبلغ معين من النقود » ولذلك فالمبلغ امتداول بين متعاملين يعد دينا مسن وجحهة 
نظر المدين أو المقتزض » وائتمانًا أو حقا من وجهة نظر الدائن أو المقرض . 

ويتفق الاقتصاديون على تعريف الائتمان بأنه : تبادل قيمة عاجلة بقيمة 
آجلة . 

روفي ندوة جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة » واليّ عقدت أحر ذي 

الحجة سنة ٤0۹‏ ١ه‏ تحت عنوان : الفوائد المصرفية بين الربا والربح › 
وحضرها الكثرة الكاثرة من رحال الاقتصاد » والعاملين في البنوك › تحدث 
الد كتور عبد الحميد الغزالي عن طبيعة عمل البنك كما يدرسه أساتذة الاقتصاد 
لطلابهم » فلم يعض عليه أحد » أو يذكر في كلمة أو تعليق ما يخالف ما 
انتهى إليه الغزالي » وهو ما يلي : 

« تعتبر البنوك مشروعات اقتصادية » تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن › 
ولكنها تختلف عن المشروعات الاقتصادية الأحرى في أن نشاطها يتمشل في 
التعامل في الديون والائتمان ؛ إذ تقدم هذه البنوك حدمات ائتمانية معينة 
لعملاقها الموذعين > أئ القرضين ها > والمستتمرين لأمواها + أي المقارضين متها 
وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء . ومن هذا التعامل 
تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن » ويتكون هذا التعامل أساسًا من نوعين هما : 
النوع الأول الاتجار في الديون أو الائتمان والنوع الثاني هو خلق أو صناعة 
الديون أو الائتمان» . 
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خعاملات البنوك 
ص ص س ي س ا ج او د ي و ص 2 ی ا 


وطظيقتا (لبنك : 

ومن تم فإن البنك يقوم بوظيفتين في إطار e‏ 
الائتمان : أولاهما الاقتزاض من المودعين والإقراض للمقرض › ويدفع 
للمودعين يمنا حددًا هو الفائدة على الودائع » ويتقاضى من المقترضين متا أعلى 
هو فائدة الإقراض » والفرق بين الفائدتين أو الثمنين » هو المصدر الأساسي 
ادات ك 

وإذا كانت الوظيفة الأولى للبنوك التجارية هي الاتجار في الديون » 
وهي أن تقوم بإقراض ما أودع لديها » أو ما اقزضته من المودعين مقابل تمن 
حدد » فإن وظيفتها الثانية هي : خلق الديون أو الائتمان وهي وظيفة يعارسها 
النظام الملصرفي في بحموعه › وتعن باحتصار وتبسيط أن تلك البنوك تقو 
بإقراض مالم تقزضه فعلاً من أحد أو تَحُرة » أو تقوم بإقراض ما لا تملكه » 
وهذه وظيفة شديدة الأهمية والخطورة نشأت بشكل أساسي من الخصائص 
الذاتية لنظم الاقتراض المصري ووسائله » وما يطلق عليه مؤسسة الشيكات › 
وهي وحود الشيك كأداة وفاء » وقابليته للتظهير الناقل للملكية . 

واحتماع الوظيفتين لمؤسسة واحدة هي البنك التجاري جعله لا يتاحر 
في ديون التزم بها فقط » ولكنه يتاجر أيضًا فيما م يلتزم به أو ثل حقًا عليه » 
وهذا أمر لا تخفى خطورته على أي مفكر اقتصادي أو قانوني . 

وقد ظهرت آنغاط أحرى من البنوك مثتل البنوك المتخحصصة وبنوك 
الاستثمار والأعمال وغيرها ؛ وذلك كمحاولة لتطوير وظيفة البنك التجارية » 
إلا أن الحقيقة ال م تتغير هي بقاء حل النشاط لتلك البنوك الدندة نضا کا 
هو الحال في البنوك التجارية » وبقيت خحصائصها الوظيفية كماهي » حيث 


معاملاتے البنوك 
| س س ا س ا ي ي 
ظلت الديون أو القروض هي محل النشاط » والاتجار فيها هو مصدر الكسب »› 
وظلت الوساطة السلبية هى حقيقة الوظيفة الي تمارسها . 

كما م يغير من طبيعة البنوك التجارية ت ركيزها الشديد في الوقت الحالي 
على وظيفة الخدمات المصرفية ال أصبحت ميدانا للتسابق والمنافسة بين البنوك 
التجارية » إذ م يكن الهدف من هذا ال كز شئ المي ذب وال ااه 
ي صوره إیداعات > أو لجذب طاليين خد لك الاموال ٤ائ‏ :د ادف 2 


حول حور الوظيفة الرئيسة : وهي الاقتزاض والإقراض . 


خلق (لنكگوط : 

ولعل الخلاصة تما سبق أننا بصدد مؤسسة محل نشاطها وتعاملاتها 
النقود : تحصلها أو تدفعها » والديون : تلتزم بها أو تلزم بها » والقروض: 
تقترضها أو تقرضها » وهذا هو حل نشاطها ومحوره » وتلك هي بضاعتها › 
ولا نظن و اعا ق ذلك بن المفكرين : 

هذا هو ما انتهى إليه الدكتور الغزالي » ولم ينازعه أحد . وأنا أدرك 
أن الاقتصاديين يعرفون ذا تماما » غير أنني أقدمه لرجال الشريعة الذيسن 
يفتون في أعمال البنوك . 

والوظيفة الغانية : الى أشار إليها - وهي خلق الديون أو الائتمان - 
رعا تحتاج إلى شيء من البيان » فهذا أمر عجيب غريب يصعب تصوره › ولا 
I ETE‏ 

أمكن مغلا أن نتصور أن شخصصًا يقزض ألفا » ومن الألف يقرض 
بضعة آلاف » ویبقی عنده رصيد ؟! 


معاملات البنوك 
هذا ما تفعله البنوك الربوية ! تخلق النقود وتقرضها ! 
تقرض ما ليس عندها › وما لا تملكه › وتأخذ ربا ! 

والأمر هنا دقيق » ولذلك أترك عرضه لرحال الاقتصاد المختصين الذين تحدث 
أحدهم عن المرحلة الحاسمة في تطور الفن المصرفي وهي خلق النقود فقال : 

دحل الفن الصرف في دور جديد عندما تواضع الناس على قبول 
اا ا ا ع ا ا ا س 
إيصالات الإيداع أم في صورة أوامر الصرف الي كان يحررها المودعون لدائنيهم 
على البنوك » فقد فطنت البنوك في كلا الحالتين إلى إمكان إحلال تعهداتها 
بالدفع حل النقود فيما تمد به عملاءها من قروض »عا يتزتب على ذلك من 
زيادة طاقتها على الإقراض - ومن ثم على حي الأرباح - ولم يكن من العسير 
- وقد تمتعت ديون البنوك بالقبول العام كاداة للوفاء بالالترامات - أن تقنع 
الصارف هؤلاء العملاء .علاءمة اقتضاء مبالغ القروض في صورة ودائع جارية 
قابلة للسحب في الحال » أو ى صورة سندات تتعهد المصارف .عقتضاها بالدفع 
لدى الطلب (بنكنوت) ولن تخفى على القارئ أهمية هذا التطور الحاسم في 
تاريخ البنوك » فلم يكن حسب هذا الاستعمال النقدي لودائع (ديون) البنوك 
أن ضيق من نطاق أوامر الدفع فأدى إلى زيادة موارد الائتمان عن ذي قبل › 
ولكنه أدى أيضًا إلى ما هو أكثر أهمية ؛ فقد أصبح في استطاعة البنوك حلق 
هذه الودائع وحوها من الوحود .ما تراوله من عمليات التسليف أو الإقراض أو 
التشمير . وإذ تقوم هذه الودائع مقام النقود في تسوية الديون بين الأفراد » فقد 
تهياً لبنوك الودائع أن تزاول سلطانا حطرًا على عرض وسائط الدفع ي النظام 
الاقتصادي . 


معاغلايت البنوك 
E PEE‏ 


ولإيضاح ذلك نفتزض مرة أحرى أن جملة ما أودعه الأفراد لدى البنوك 
من النقود القانونية مليون من الجنيهات › وأن نسبة الرصيد النقدي الحاضر 
الذي تحتفظ به البنوك لمواحهة أوامر الدفع من قبل المودعين هي الربع . عندئد 
يعكن للبنوك - وقد أحلت تعهداتها بالدفع حل النقود في الوفاء بالقروض - أن 
تقدم للناس من القروض ما قيمته ثلائة ملايين من الحنيهات دون أن يؤثر ذلك 
على نسبة الرصيد النقدي الحاضر الي تقتضي دواعي الحيطة والأمان الاحتفاظ 
بها لمواجحهة طلبات الصرف احتملة من قبل المودعين . ويتضح ذلك بالنظر إلى 
هذه الصورة المبسطة ليزانية النظام المصرفي ( بصرف النظر عن حساب رأس 
الا 


aeons المبلغ‎ TT 
وهكذا تهياً للبنوك - وقد أودع لديها مليون من الجنيهات - أن تنشى‎ 
على دفاترها من الودائع ما قيمته أربعة ملايين » لا تغل منها ما أودعة الشاس‎ 
بالفعل من نقود قانونية لدى البنوك سوى الربع - والربع فقط - على حين‎ 
تتحصل الثلائة ملايين جنيه الباقية في ودائع مخلوقة أنشأها النظام المصري .عناسبة‎ 
ا و ل ي‎ E کو و م‎ 


ومن هنا يتضح لنا سذاحة الاعتقاد بأن مصدر الودائع المصرفية الوحيد 


هو إيداع الأفراد لأرصدتهم النقدية في صورة عملة قانونية لدى البنوك ؛ فإن 


غعاملات البنوك 
الودائع الأصلية الي تنشاً في ذمة البنوك التجارية على هذا النحو لا تمغل سوى 
قدر حدود من جحموع الودائع الثابتة على دفاتر البنوك في حين ينشا القدر 
الأكبر منها .عناسبة قيام البنوك بعمليات إقراض أوتثمير يستوفيها المقترضون في 
صورة ودائع قابلة للسحب لدى الطلب . ومن هنا أيضًا تتحصل الخصيصة 
الأساسبة لما تزاوله البنوك من نشاط في ميدان الإقراض فيما تهياً هذه الم سسات 
من إقراض الناس ما ليس عندها » أو بعبارة أدق » فيما توصلت إليه من حلق 
الموارد الي تستعملها في إقراض عملائها في غمار عملية الإقراض ذاتها . 

( مقدمة في النقود والبنوك للدکتور محمد ز کي شافعي ص : ۱۷۰ - ۱۷۲ ) 

وي ص : ۱۷١‏ عرض هذا التوضيح : 


وني كتاب مذكرات ف النقود والبنوك للدكتور إسماعيل محمد هاشم 
بحد عنوان الفصل الخامس : خلق نقود الودائع ( ص ٤١:‏ ). 

وما حاء فى حديث الولف : 

وقد أثبتت الخبرة العملية أنه فى ظل الظروف الاقتصادية العادية تكون 
نسبة المسحوبات من النقود إلى بحموع ودائع البنك ابتة إلى درحة كبيرة 
وعادة لا تتجاوز هذه النسبة ٠٠١‏ ./ من محموع الودائع › بل إنه كثيرًا ما بمحدث 
أن تقل هذه النسبة بدرجحة كبيرة عن ذلك . 


فعاملات البزنوك 


وتعتمد هذه البنوك التجارية على هذه الحقيقة الى تعن بقاء حزء كبير 
من الودائع نحت الطلب دون سحب » ومن ثم لا حتفظ إلا بنسبة محدودة من 
ودائعها في شكل نقود قانونية - قي حدود ٠١‏ / - لقابلة طلبات السحب 
احتملة » ما م يلزمها القانون بالاحتفاظ بنسبة أكبر . 


PTT OOO -١ 
وهو كذلك أسواً من ربا الجاهلية › لأن البنك يقرض بالربا ما اليس‎ -۲ ٠ 
عنده » وما لا يملکه » بل ما لا وحود له في الواقع‎ 
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معاملات البنوك 


۴۳- الحسابات الجارية الى تعتبر قروضًا حسنة من المودعين تستغلها البنوك 
أسواً استغلال » فتقرض أضعافها قروضًا ربوية . 
ومن هنا ندرك حرمة هذا التعامل مع البنوك الربوية إلا إذا دعت 
الضرورة . 
-٤‏ وعلاقة خلق النقود بالتضخم وزيادة الأسعار أمر يعرفه الاقتصاديون › 
ويد ركون خحطره ؛ فما تفعله البنوك الربوية ساعد على زيادة حجم هذه الكارثة 
وندوة جعية الاقتصاد الإسلامي المذكورة آنفا قدم ها باحث اقتصادي 
- وهو “مير عبد الحميد رضوان - بحثا في موضوع طبيعة البنوك التقليدية » 
والوظائف الي تؤديها » ومصادر أمواها » ووجحوه استخدامها . وقد رحع إلى 
عشرين مرحعا » منها خمسة باللغة الانجليزية » وبعد الدراسة الى قدمها قال : 


هل تتدخل البنوك التجارية في العملية الإنتاجية ؟ 

ونخلص نما تقدم » ومن دراستنا لطبيعة أعمال البنوك التقليدية › إلى أن 
البنوك التجارية مؤسسات للوساطة المالية » لا تتدحل بطريقة مباشرة ف العملية 
الإنتاحية » وإنما تتوسط بين المقرضين والمقتزضين › فتقوم بتحويل الفوائض 
المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة - المقرضين أو المودعين - إلى 
القطاعات ذات العجز ثي الموارد المالية ( المقترضين ) . 

ويتمغل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من 
ا لمغترضين » وما تدفعه من فوائد للمقرضين . أما العمولات الى تتقاضاها 


E E‏ ا ا ك 


1eY¥ 


معاملاته البنوك 
عة غفل الا 


ثم قدم الباحث بعض النماذج التطبيقية من الواقع العملي › وقام 
بتحليلها » مو كدا ما انتهى إليه من الدراسة . 

وعلى سبيل المثال عرض الم ركز المالي الإجمالي للبنوك التجارية ي مصر 
في مارس سنة ۱۹۸۷ م » وتبين من وحوه الاستخدام أن نسبة ما تقرضه بلغ 
۸۸ // من جملة الاستخدامات » وأن 4,۳۷ ./ كان للاستئمار في الأسهم 
والسندات › ومعلوم أن السات وک وة ای أن الاس خدامات كانت 


أساسا في الإقراض بفائدة . وختم الباحث دراسته بعرض الصورة التالية : 


صورة لميزانية بنك الاسكندرية التجحاري والبحري 
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معاعلات البخوك 
طبيعة عمل البزك 
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معاملات البنوك 


من استقراء الم ركز المالي لبك الإسكندرية التجاري والبحري ف 
٠‏ وكذا حساب الأرباح والخسائر عن السةة المتتهية في 
۴ ى 

. 71۷ نسبة إجمالي الوداقع إلى إجمالي الموارد‎ =١ 

- نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموارد ٠۸,۳‏ / . 

۳- نسبة حقوق المساهمين إلى إجالي الودائع ۲۷,١‏ / . 

. /. ٠,١ نسبة الاستفمارات المالية إلى إجمالى الاستخدامات‎ -٤ 

. / ٠٤١ نسبة القروض ( والسلفيات ) إلى إجمالي ودائع العملاء‎ -٥ 

ساب اة رباح والخسائر 

. /. ۸٠٥,۸ نسبة الفوائد امحصلة إلى جملة الإيرادات‎  -١ 

۲- نسبة عائد الخدمات المصرفية والإيرادات الأحرى إلى إجالي الإيرادات 

EE 
تة الو اتد ا ا عة أل ال امد اة ةة‎ 
: والوشرات على الرجه القذم الست ف اة إل ريد سن التق‎ 
. بهذا أنهی الباحث دراسته‎ 
: وللسادة فقهاء الشريعة أضيف الإيضاحات التالية‎ 

-١‏ حقوق المساهمين لا تعن رأس الال » وإنما يضاف إليه ما حصلوه من 
إيرادات العام » وما بقي من إيرادات الأعوام السابقة ؛ ولذلك فإن من ملك 
ا ا ی ا ا اف م ها ا > 
إلا رأس ماله والإيرادات غير الربوية » وهي نسبة قليلة كما نرى ؛ أما نصيب 


أسهمه من الفوائد الربوية فهى مال خبيث حرام . 


معاملات الينوك 


وعند بيان حكم التعامل في الأوراق المالية -وهي الأسهم والسندات - 
لا يكفي القول بأن السندات قروض ربوية » فهي حرام › وأن الأسهم حصص 
شائعة في ش ركة » فهي حلال ؛ فنشاط الشركة إذا كان محرمًا فأسهمها حرام 
بلا شك » وإن م تكن قروضًا ربوية كالسندات . فمن اشترى أسهمًا في بنك 
ربوي فهو من الذين يأكلون الربا » ويأذنون محرب من الله ورسوله » ومن 
ی ا ا ور و ا 

۲- نسبة الاستغمارات المالية نصف في المائة ( ٠,١‏ ./ ) »> وهي أساسًا في 
السندات » وقل أن تكون في الأسهم . وهذا يعني أن الاستخمار ليس من 
طبيعة عمل البنك . 

-٣‏ الودائع ال اقترضها البنك أقرضها كاملة ٠٠١(‏ ./ ) » وأقرض أيضًا 
٠٦‏ ./ زيادة على هذه الودائع » فمن أين حاءت الزيادة ؟! 

تذكر ما قيل من قبل عن حلق النقود أو الائتمان ! 

-٤‏ في حساب الأرباح والخسائر نلاحظ ضخامة الفرق بين الفوائد الى 
أحذها من المقترضين » والفوائد الى أعطاها المودعين المقرضين › فلم يعط إلا 
١‏ ./ » من الفوائد الي حصلها » وأحذ البنك لنفسه ٠٠‏ ./ » وهذا هو الدحل 
الأساسي للبنك حيث إنه يحل ۸٠,۸‏ / من جلة الإيرادات . 

وبعد : 
كنت من قبل اخفظطت يعض ما تش من ميرانيات التوك الو لابن عة 
عمل هذه البنوك » ولكن بعد ما سبق من عرض ودراسة أظن أن الأمر أصبح 
واضحًا ليا » لا يحتاح إلى المزيد . 


إ1 


ENN 


ودائح السشوك عقد فرض شرعَاً وقانون 


ذهب أكثر من تكلم عن ودائع البنوك إلى أنها تعتبر قرضًا » ويشيع بين 
E O PE E TT‏ 
أحرا لاستعمال النقود » أي إن الودائع تدحل تحت عقد الإحارة . 

ولعل من المفيد أن نذكر ما يبين الفرق بين العقود الثلانة كماجاء ق 


عقد القر ض 
عقد القرض ينقل الملكية للمقرض › وله أن يستهلك العين » ويتعهد 
برد امل لا العين . والمقرض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع › 


يستوي في هذا تفريطه وعدم تفريطه . 


ا 

أما الوديعة فهي أمانة تحفظ عند المستودع . وإذا هلكت فإنغا تهلك 
غل ا جا 9 اة ل مل ال ار دع ولس قتاع بها للك 
a EA SE E‏ 
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معاهلات البنوك 
asa‏ 

الإجارة 

والعقد الثالث - وهو الإجارة - لا ينقل الملكية للمستأحر وإنا يعطيه 

حق الانتقاع مع بقاء العين لصاحبها › ويدفع أجرًا مقابل هذا الانتفاع › 
ولذلك يطلق على الإحارة : بيع المنافع فتجوز إحارة كل عين حكن أن ينتفع 
بها منفعة مباحة مع بقاء العين بجحكم الأصل › ولا تجوز إحارة ما لاعكن 
الانتفاع به مع بقاء عینه کالطعام › فلا ينتفع به إلا باستهلا که . 

والإجارة عقد على المنافع » فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكها » ومتل 
الطعام النقود » فلا يعكن الانتفاع بها إلا بإنفاقها في الشراء أوغيره › أي 
باستهلاك العين . والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجحر › إن تلفت بغير تفريط 
م يضمنها . 


في ضوء ما سبق يمكن القول بأن ودائع البنوك ميت بغير حقيقتها ؛ 
ل د ن el SI E a‏ 
وإغا بستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل . 

وهذا واضح في الودائع الي يدفع البنك عليها فوائد » فما كان ليدفع 
هذه الفوائد مقابل الاحتفاظ بالأمانات وردها إلى أصحابها . 

آنا اللساات ار فن غوت أعال الك ادرت اها تولك س 
كبيرة من أرصدة هذه الحسابات . 

كما أن البنك في جميع الحالات ضامن لرد المثل » فلو كانت وديعة ما 
E OT‏ 
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فعاملات البنوك 

ومن الواضح الجلي أن ودائع البنوك لا تدحل في باب الإحارة» 
ويكفي أن ننظر إلى طبيعة النقود » وإلى عملية الإيداع من حيث الملكية 
والضمان والاستهلاك . 

وم يبق إلا القرض وهو ينطبق تماما على عقد الإيداع . 

وإذا نظرنا إلى القانون بحد أن تشريعات معظم الدول العربية تعتبر هذه 
الودائع قرضًا » قال العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ف كتابه : 
الوسيط في شرح القانون المدني : 

«٠‏ ويتميز القرض عن الوديعة في أن ارخ بان وی المقرض 
إلى المقترض على أن يرد مثله في نهاية القرض إلى المقرض » أما الوديعة فلا تنقل 
ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده » بل يبقى ملك المودع ويسترده بالذات . 
هذا إلى أن المقترض ينتفع .عبلغ القرض بعد أن أصبح مالكا له » أما المودع عنده 
فلا ينتفع بالشيء المودع بل يلتزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه . 

ومع ذلك فقد يودع شخحص عند آخر مبلغا من النقود أو شيعا آحر ما 
يهلك بالاستعمال ويأذن له في استعماله » وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة . 

وقد حسم التقنين المدني الجحديد الخلاف في طبيعة الوديعة الناقصة › 
فكيفها بأنها قرض . وتقول الادة ۷۲١‏ مدني في هذا امعنى : إذا كانت 
الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر ما يهلك بالاستعمال » وكان المودع 
ده مار نا له ق اماه اغير العقد فر : 

أما في فرنسا فالفقه ختلف ف تكييف الودائع الناقصة . والرأي الغالب هو 
الرحوع إلى نية المتعاقدين ؛ فإذا قصد صاحب النقود أن يتخلص من عناء 
حفظها بإيداعها عند الأحر فالعقد وديعة . أما إن قصد الطرفان منفعة من تسلم 


ik 


معاملات البنو 
طبوعة عمل البزك 
النقود عن طريتق استعماطها لمصلحته فالعقد قرض . ويكون العقد قرضًا بوحه 


حاص إذا کان من تسلم النقود مصرفا) ( ٤۲۹ - ٤۲۸/۰٩‏ ) . 


وبعد حديثه عن صور مختلفة لعقد القرض قال : 
وقد يتخحذ القرض صورًا حتلفة أحرى غير الصور المألوفة . من ذلك إيداع 
نقود في مصرف » فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض › والمصرف هر 
القزض » وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضًا ) ( ٤١١/١‏ ). 

ويقول الدكتور علي جال الدين عوض في كتابه : عمليات البنوك 
من الوجهة القانونية : 

إذا نظرنا إلى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجحدناها قرضًا › لأن 
الوديعة تكون بقصد الحفظ » والمودع لديه يقوم بخدمة للمودع › في حين أنه في 
القرض يستخدم المقزض مال غيره في مصاله الخاصة . 

والتمييز دقيق بين كل من القرض والوديعة في العمل » فإذا وعد البنك 
برد النقود لدى الطلب فقد يمكن القول إن هناك وديعة › لأن الرد.عجرد 
الطلب بنع البنك من استخدام النقود . 

ولذلك فهو يقوم بخدمة لعملائه ولا يعتبر مقرضًا › لكن هذا لم يعد 
صحيحًا اليوم إلا من الناحية النظرية » فإن البنوك إذ تقبل الودائع ترد لدى 
الطلب أو بعد مدة قصيرة من الطلب » فإن ذلك لا يعنعها من استخدام النقود 
فى مصالحها » اعتمادًا منها أن المودعين لن يتقدموا جميعا لطلب الاسترداد دفعة 
واحدة في وقت واحد » وأن سحب بعض الودائع يؤدي إلى إيداع مبالغ حديدة 


وأن الودائع الجديدة تستخحدم فى مواحهة طلبات الاستداد› وأنه يستطيع َ_ 


معاهلات ألبنوك 
لبيعة حمل البن ا 
بطرق متعددة - الحصول على ما يلزمه لمواحهة الطلبات الجديدة » فضلاً عن 
ان الوديعة - بالمعنى الفي الدقيق - الى تهدف إلى خحدمة المودع تفژض في 
الواقع أن البنك المودع لديه لا يعطي فائدة عنه » بل فوق ذلك يتقاضى احلا 
عن هذه الخدمة » لأن جانية الإيداع الي يطلبها الفرد يصعب أن يقبلها البنك › 
كما أن القانون المدني لا يفرض ف الوديعة أجرا إلا لصا المودع لديه ء ف 
حين أن البنك لا يتلقى أي أجر عن عمله » بل إنه يعطي فائدة للعميل مقابل 
إبقاء النقود لديه . 

ولذلك بعكن القول - بالنظر إلى الواقع - إن الوديعة النقدية المصرفية 
في صورتها الغالبة تعد قرضا » وهو ما يتفق مع القانون المصري ؛ حيث تنص 
المادة ۷۲١‏ منه على ما يأتي : إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شىء 
آحر نما يهلك باستعماله » وكان المودع عنده مأذونا له ف استعماله اعتير العقد 
قرضًا . ويأحذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة » أي ينص على أن 
البنك بمتلك النقود المودعة لديه » ويلتزم حجرد رد مثلها من نفس النوع . 
( راحع ما كتبه عن طبيعة الوديعة النقدية المصرفية ص ٠١‏ - ۲۸ والجزء الذي نقلناه منه 


بتصرف من صفحات ۲۲ › ۲١‏ »› ۲۷ ) . 


الوديعة اللصرفية قرض ؛ 
بعد هذا كله نقول : إن ودائع البنوك تعتبر قرضًا في نظر الشرع 
والقانون » والاتفاق هنا بين الشرع والقانون من حيث الحكم على الودائع بأنها 
قرض » وبعد هذا الاتفاق يأتي الاخحتلاف الكبير بين شرع الله عز وحل فى 


EU 


معاملات البڼنولک 
طبيعة ممل البنك 
ا ص ڪڪ 
تعريم ربا الديون بصفة عامة وبين القانون الوضعي في إباحته هذا الربا بعد أن 
اماه فوائد . 

ومن هنا ندرك سبب الفتوى الى أصدرها بالإ جاع علماء السلمين 
لشت ركون فى المؤتمر الفاني جمع البحوث الإسلامية بعد أن نظروا في الأمحاث 
القدمة إليهم عن أعمال البنوك » ونص هذه الفتوى أن : ر الفائدة على أنواع 
القروض كلها ربا حرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلا كي وما 
يسمى بالقرض الإنتاجي ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في بجموعها قاطعة 
بتحريم النوعين . وكثير الربا في ذلك وقليله حرام . والإقراض بالربا رم »› لا 
تبيحه حاحة ولا ضرورة › والاقتزاض بالربا حرام كذلك » ولا يرتفع إعه إلا إذا 
دعت إليه الضرورة » وكل امرئ متزوك لدينه في تقرير ضرورته . 

وإن أعمال البنوك فى الحسابات الجارية » وصرف الشيكات › 
وحطابات الاعتماد » والكمبيالات الداحلية ال يقوم عليها العمل بين التجار 
والبنوك ف الداحل » كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة » وما يؤحذ في 
شر هاه الا ال ل ن الا 

وإن الحسابات ذات الأحل » وفتح الاعتماد بفائدة » وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة » كلها من المعاملات الربوية » وهي خحرمة ) . 

وقي سنة ١۹١١ه‏ (٦۱۹۷م)‏ عقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد 
الإسلامي وحضره الكثرة الكاثرة من فقهاء الشريعة » وعلماء الاقتصاد › 
وغيرهم » ولم يثر أي حلاف حول اعتبار فوائد البنوك غير الإسلامية من الربا 
الحرم » كلهم أجمعوا على أن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الإسلام » تم 
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معاعلات البنوك 
طبيعة ممل البنك ) 
كانت الخطوة الأحرى نحو دعم البديل اللإسلامي وتحسينه » ولهذا حاء فى 
المقترحات والتوصيات ما يلي : ) 
-١‏ دعوة الحكومات الإسلامية إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة ف الوقت 
الحاضر » والعمل على نشر فكرتها وتوسيع نطاقها . 
۲- العناية بتدريب العاملين في البنوك الإسلامية لتحقيق المستوى اللائق 

نم عقدت عدة مؤتمرات أخحرى أجمعت على ما أجمع عليه المؤتمران 
الذكوران » وبذلك أصبحت فوائد البنوك من الحرام البيّن » ولم تعد من 
الشبهات » ولا محال إذن للحلاف . ولا للفتاوى الفردية . 

- ولكن لماذا يذكر القانون ؟ 

- م إن الحم إلا له 4 

- وما أثر معرفة معاملات البنوك من الوجهة القانونية ؟ 

إن البنك يخضعح للقانون الذي يحدد علاقته مع المتعاملين معه › والآثار 
المترتبة من الحقوق والالتزامات . ) 

فمن يودع في البنك فهو يعلم أن القانون هو الذي يحكم هذا التعامل » 
وقد نص على أن الإيداع إقراض » ورتب عليه ما يتصل بأحكام القرض . 
وليس لأي من التعاقدين أن يخرج على القانون » ولا أن يفسر هذا التعامل عا 
بخالف القانون . والمسلم الذي يذهب للبنك الربوي » ويعلم أن إيداعه إقراض 
ينطبق عليه کل احکام القرض » وأن القانون أباح الفائدة المشروطة زيادة على 
القرض › وان هذه الفائدة من الربا الحرم بالكتاب والسنة والإجماع › فإن 
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معاهلات البنول 


س س ف 


الشخص في هذه Ee N E‏ بأنه 
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هل السنك نقیر حتی نقرضه ؟! 


يعجب كثير من الناس عندما يسمعون أن ودائع البنوك أو شهادات 
الاستثمار تعتبر قرضا » فالقرض إنما يكون للفقير الحتاج » وصاحب شهادة 
الاستثمار قد يكون هو الفقير الذي ادر أموالاً قليلة بشق النفس للانتفاع بها 
في وقت آخر - أو لأي سبب من الأسباب - فكيف يقرض البنك صاحب 
الملاين ؟! ) 
ويعترض بعض آهل العلم على حعل هذه الودائع والشهادات من باب 
القرض » لأن القرض عقد إرفاق » والتعاملون مع البنوك إنما يريدون الإيداع 
والاستئمار » وليس الرفق بالبنوك والإحسان إليها ! 
وعامة الناس معذورون » وخحاصتهم قد يعذرون وقد لا يعذرون . وقبل أن 
أحاول إزالة هذه الشبهة أضع أمام القارئ المسلم ما يأتي : 
عد أن قل آلرير بن العراة جه رك مال ك وروا > ورجكو اغا 5د 
كبيرا » وقد أشار إلى هذه التركة وهذا الدين الإمام البخاري ف صحيحه » 
وكثير غيره كما ذكر الحافظ في الفتح . 


تركة الزبير رشي ودينه ؛ 
قال الحافظ ابن كتير في البداية والنهاية ( ۷ - OE‏ 
« وقد كان الزبير ذا مال حزيل وصدقات كثيرة حدا » لما كان يوم الجمل 
أوصى إلى ابنه عبد الله » فلما قتل وجحدوا عليه من الدين ألفي ألف ومائي ألف 


فوفوها عنه » وأحرحوا بعد ذلك ثلث ماله الذي أوصى به » ثم قسمت التركة 


معاهلات البنوك 

طبيعة ممل البزك 
ب ڪڪ ڪڪ د ا ت 
بعد ذلك » فأصاب كل واحدة من الزوجات الأربع من ربع الثمن ألف ألف 
ومائتا درهم .. فعلى هذا يكون جميع ما ت ركه من الدين والوصية والميراث 
تة و كيدن آلف الف وقافاة ال ٠‏ بهت:.: 

ی هدا ان ر کا ازیو ره آله ررغ اھ عه کانے گلا : 

بحمو ع الزوجات الأربع > ملايين و ۸٠٠‏ ألف » ومن المعلوم أن نصيب 
E E‏ 
U E E O o e oss‏ 
E N Ses O N O‏ 
يرد هذا السؤال : 

من ملك هذه الفروة الضخمة كيف يستدين هذا الدين ۶ 
ولنقراً معا ما جاء قي صحيح البخاري : 

إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه › 
فيقول الزبير : لا » ولكنه سلف › فإني أخشى عليه الضيعة ] . 

( راحع صحيح البحاري - كتاب فرض الخمس - باب بركة الغازي تي ماله حًا وميا 
مع البي لله وولاة الأمر ) . 

ما رواه الإمام البخاري نرى أن الذين جاعءوا بهذه الأموال أرادوا حفظها 
عا ا کر و لی ی و ا د 
ونعرف الفرق بين الوديعة والقرض : فالوديعة لا يضمنها المودع لديه والقرض 
يضمنه المقترض » ولذلك قال الزبير : فإني [ أخشى عليه الضيعة ] أي إنه 
N ONS E o‏ 
الاستفادة من هذا المال المقترض » فيخلطه .ماله في التجارة وغيرها » أما الوديعة 
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فعاهلات البنوك 
طبيعة ممل البزك 


ونترك تركة الزبير ودينه مؤقتا ونأتي إلى حكم من الأحكام الفقهية وهو : 
إقراض الولي مال اليتيم : 
ما حاء تحت هذا العنوان في معجم الفقه الحنبلي ( )٠٠۷١/۲‏ : 
لا جوز للولي إقراض مال اليتيم إذا م يكن فيه حظ له » فمتى أمكن الولي 
التجارة به » أو نحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه » وإن م يكن ذلك وكان في 
إقراضه حظ لليتيم حاز . ومعنى الحظ أن يکون لليتيم - مثلا - مال يريد نقله 
إلى بلد أحر . فيقرضه لرجل ليقضيه بدله في البلد الآحر › بقصد حفظه من 
الغرر في نقله » أو يخاف عليه الملاك من نهب أو غرق أو نحوهما » أو يكون م 
تلف بتطاول مدته » أو یکون حدیثه حيرا من قدیعه كالحنطة . 
فإن لم يكن فيه حظ وإنما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاحته فهذا غير 
حائز . وإن أراد الولي السفر » > م يكن له المسافرة .مال اليتيم » وإقراضه حينعذ 
لقةٍ أمين أولى من إيداعه ؛ لأن الوديعة لا تضمن . 
ولا جوز قرضه إلا لمليء - أي غي - أمين . ر انظر المغني ٠۹٥/٤‏ ) . 
من هذا يتضح أن الغاية من إقراض مال اليتيم الرفق باليتيم لا باللقزض 
ومصلحة اليتيم لا مصلحة المقترض » والراد الإيداع » غير أن الوديعة لا تضمن 
ففضل الإقراض لي أمين حتى يحفظ المال لصا اليتيم لا لصا الغن . 
ولعل من هذين المغلين يتضح المراد » فلم يكن الزبير فقيرًا يستقرض » 
بل كان من أصحاب اللايين » له متلكات في المدينة والعراق ومصر وغيرهاء 
وأراد المودعون حفظ أموالمم لا الرفق بالزبير » وتحول العقد من وديعة إلى قرض 
فكل عقد له ما ميزه عن غيره » وإقراض مال اليتيم لحفظه أيضًا هو لمصلحة 
اليتيم لا مصلحة المليء الغن . ) 
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فعاملات البنوك 
إل 

وما دام العقد عقد قرض فلا يحل أحذ زيادة على رأس المال وإلا كان 
من ربا النسيئة . 

فمن أراد الإيداع لحفظ الال مع الضمان فالإيداع هنا قرض مضمون 
كإقراض المودعين للزبير » وإقراض مال اليتيم للغن المليء. 

ومن أراد الإيداع للاستثمار عن طريق الفائدة الحددة كودائع البنوك 
الربوية وشهادات الاستثمار › فالإيداع هنا عود للقرض الإنتاحي الربوي الذي 
كان شائعًا في العصر الجاهلى . وكان وسيلة من وسائل الاستثمار . 

ومن ساعد أحتاج » وفرج کربته » وأقرضه قرضنًا حستا » جزاه | لله - 
سبحانه وتعالى - أحسن الجزاء » وفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة > وهذا 
هو عقد الإرفاق . 

إذن ليس القرض في جميع حالاته عقد إرفاق » وإنغا هو قي الأصل 
عقد إرفاق » وقد يخرج عن هذا الأصل . 

ومن المعلوم أن العبرة في العقود ليست بالألفاظ وإنما بالمعنى والمقصد 
ن ف ا ی ل و 
عائة جنيه » فإن العقد هنا ليس هبة وإن كان بلفظها » وإنغا هو بيع › ويأخذ 
أحكام عقد البيع . 

وقال ابن قدامة في المغني ( ٠٠١۳/٤‏ ) تحت باب القرض : 

ويصح - أي القرض - بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل 

لفظ يؤدي معناهما » مثل أن يقول : ملكتك هذا على أن ترد على بدله › أو 
توحد قرينة دالة على إرادة القرض . فإن قال : ملحتك › ولم يذكر البدل » ولا 
وجد ما يدل عليه » فهو هبة )) . 
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معاهلات البنولك 

طبيعة ممل البنلك 

وقال في المضاربة ( ٠٤٤/١‏ ) : 

«ر وإن قال حذ هذا المال فابحر به » وربحه كله لك › کان قرضًا لا قراضًا . 
وفي المضاربة أيضًا قال الدردير : 

« جوز أن يضمن العامل مال القراض - أي المضاربة - لربه لو تلف أو ضاع 
بلا تفريط في اشتراط الربح له › أي للعامل » بأن قال ربه - أي صاحب الال - 
اعمل فيه والربح لك » لأنه حينم صار قرضًا » وانتقل من الأمانة إلى الذمة » 

( انظر أقرب المسالك مع بلغة السالك : TENÎ‏ 
فإعطاء المال بعقد ناقل للملكية » وآخذ لمال يكون ET E‏ 
يعتبر قرضا وإن كان بلفظ آحر . فإن التزم برد المثل وزيادة كان هذامن ربا 
الجاهلية المعلوم جره من الدين بالضرورة » سواء أكان الآحذ أو المعطى غنيًا ام 
ا و ر احتاج 
للاقتراض » وعند الحديث من قبل عن ربا الجاهلية وردت كلمة السلف › 
والقرض » وحاءت عبارات أحرى بغير هذا » فمثلا في عبارة الفخر الرازي : 
««ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورًا في الجاهلية » وذلك أنهم كانوا 
aE E Ee‏ 
ويي عبارة ابن حجر اهيثمي : 

«« ربا النسيئة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية ؛ لأن الواحد منهم كان 
ا و ا و کا 
باق يحاله » . 


ا ی ی ی و 
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معاعلات البنوك 


E e‏ راا با 
وای اال باق بحاله » . 

E Ee,‏ العائد الشهري الذي يطبقه معظم البنوك 
ا 

Se NENE ed E 
! - الاستنمار ذات العائد الجاري - اججموعة ب‎ 

وإذا ت ركنا الأشهر وقلنا : كل سنة » انطبق هذا على الودائع لأجل › وهو 
النظام الشائع عند كل البنوك الربوية ! 

اا ارا رمح الا د اضعان ماف > يكن أن ترب لاا 
بشهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة - اجموعة أ - حيث يتضاعف ما دفع 
لیصل - کما هو حالیا = إلى ( ٥۳‏ ./) !! 

وكذلك بالفوائد ال ركبة الى تأحذها جميع البنوك الربوية من المقترضين . 

وابن حجر ايغمي أورد عبارته في كتابه : الزواجر عن اقزاف الكبائر . 

فهل يزدحر أولمك الذين يرتكبون هذه الكبائر ؟ فلن يحمل أحد عنهم 


اوزارهم ! 


ليس الربا مقصورا على ما فيه الاستغلال ؛ 
والعجيب أن نحد في عصرنا من يجعل تحريم الربا ر بالحابجحة 
والاستغلال » وحيث لا استغلال فلا ربا حرم !! فإن هذا يدل على عدة أمور 
منها : 


معاملات البنوك 
س ي س ب دح س س ص ج ي س ص 

* عدم المعرفة بطبيعة ربا الجاهلية ؛ الذي كان طريقة من طرق الاستفمار 
عند أهل الجاهلية » يقبلون عليه برضا » وقد يذهب صاحب المثال القليل إلى 
تاحر دول ملك قافلة كاملة يستغمر هذا المال القليل » ثم يردالصاحبه رأس 
المال والفوائد الربوية المتفق عليها . 

* ومنها : عدم فقه النصوص ؛ فإن الفقير الحتاج الذي يضطر للاقتراض 
بالربا » يرتفع الاثم عنه بقدر ضرورته › ويبقى الإثم على المقرض المستغل ؛ هذا 

فلو كان الربا مرتبطا بالحاحة والاستغلال » فكيف سوى رسول الله 
به بين الاڻنين حيث قال : 7[ فمن زاد أو استزاد فقد أربى : الاخحل والمعطي 
فيه سواء ] ؟ وكيف يلعن آكل الربا ومو كله وججعلهما سواء ؟ 

* ومنها : الجرأة على الخروج على إجماع الأمة خلال أربعة عشر قرنا من 
الزمان » والأمة إنما تحمع أخذا عن نبيها َه اين عن ربه عز وحل › وقد أكد 
هدا الإجماع إجماع كل اجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية » ومنها ... ومنها . 
إل . 


فتوى البابا إنو سنت الرايع : 
ذكراجحترعون على الفتيا من أن ربا الجاهلية هو أن يقرض الغن محتاجًا » 
ويفرض عليه عند السداد زيادة عما أحذه نظير المدة المتفق عليها » وهذا الققول 
يتناف مع واقع ربا الحجاهلية » ويخالف فقه النصوص » و إجماع الأمة » وما علم 
من الدين بالضرورة . 
وأحب أن نتنبه إلى منشاً هذا القول الدحيل على الإسلام . 
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معاملات البنوك 
طبيعة حمل البزك 


قال الدكتور عصمت سيف الدولة في كتابه عن العروبة واللإاسلام ( ۲٤١‏ 
٤۳ -‏ ) : كان الربا حرمًا عقلا منذ أن قال أرسطو إن النقود لا تلد» ثم 
ا کی ا و و او ق ق ا 
مع القاعدة القبلية : عداء الغير بدون حد أو قيد . 

ثم عاد حرمًا في المسيحية وبقى كذلك إلى منتصف القرن الثالث عشر 
حين تحول البابا إنوسنت الرابع إلى منظم جحيوش وقائد حروب لا تنقطع ضد 
بإباحة الربا » فأفتى بالتفرقة بين ما إذا كان الإقراض بفائدة من أحل الاستهلاك 
الشخحصى وبين ما إذا كان لتمويل عمليات تحارية أو صناعية استثمارية . 
فحرم الأولى وأحل الثانية ( ريجين برنود : أصول البرحوازية » وجاك دروز 
في كتاب : تاريخ المذاهب السياسية ) . 
الكنيسة وكل ما صدر عنها إلا هذه الفتوى » فهي لا تزال عندها مقدسة › 
وهي - على وجه - جوهر نظام العلمانية الفردي الربوي أو حجر الاساس فيه 

ولا يزال المنافقون في الأقطار العربية يرفعون على دوهم راية الإسلام 
ويدسون في دساتيرهم أن الإسلام دين الدولة › أو أن الشريعة الإسلامية مصدر 
ويرددون فتوى البابا إنوسنت الرابع . أ . ه. 

وفتوى البابا إنوسنت الرابع الى أدحلها في الإسلام ابجحترئون على الفتيا 
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معاعلات البنول 


الاستثمار » فقد كان التجار الدوليون يتوسعون في بحارتهم عن طريق القراض 
- أي ش ركة المضاربة - والقرض » ولذلك كان صاحب للملايين بعكن أن 
يقزض ممن لا ملك إلا العشرات » أو اعات . وقافلة أبي سفيان كان مويله 
من أهل مكة » والعباس الذي كان رباه اول ربا وضعه رسول الله ته كان 
يستغمر ماله عن طريق هذه القروض الربوية » وعن طريق القراض أيضا 
أفكان العباس يستغل حاحة الحتاج الفقير وهو الذي كان يتحمل السقاية » 
ويطعم الحجيج » ويقري الضيف ؟ 
إن البيئة العربية يندر أن يو جد فيها قرض لفقير عحتاج » وقد بينت هذا 
في اکر من کتاب من کټي . 
والدين قالوا : حيث لا استغلال فلا ربا يحرم لا يفقهون النصوص؛ 
فقوله تعالى : فإ وإِن تبعم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) 
يبرن أن أي زيادة على رأس المال - مهما قلت أو كثرت - تعتبر من الربا الحرم 
وهذا الحكم حاص بالمدين الموسر » وعليه ألا يظلم المقرض ‏ وأن يعطيه رأس 
ل ي ا ا ر 
أما. المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 فمنع الدائن من التسلط على المدين المعسر » وفرض عليه عدم المطالبة 
الال کن هو ا و حا اال ال ا هو که 
وأبقى : إوأن تصدقوا خير لكم 4 . 
ون الحديث الصحيح الذي روا مسلم وره » أن اني اة لعن اكل 


الربا » ومو کله » وکاتبه » وشاهدیه › وقال : هم سواء . 


¥۸ 


معاملات الينوك 
طبوعة عمل البفل 


ويي مسلم أيضا : 
ر فمن زاد أو استزاد فقد أربى : الأاخذ والمعطي سواء ] . 
وفقه الحديث الشريف يبين أن أي زيادة ربا حرم » ويستوي في الإثم 
واللعنة المقرض والمقترض » ولو كان التحريم مرتبطا بالاستغلال و قصم الظهر 
فقط - كما يقول البحترئون على الفتيا - لكانت اللعنة لا تلحق المقترض الفقير 
والإئم يرتفع عن المضطر احتاج . 
فما كان الرسول بيه ليسوي بين الظام والمظلوم › والمستغل الطاغي 
والفقير الحتاج . 
NE BA‏ 
الجرمة » أما من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . 
ولذلك عندما بين مجمع البحوث وغيره تحريم ربا القروض جيعها - 
الاستهلاكي والاستثماري - قال : إن نصوص الشريعة قاطعة بهذا التحريم . 
وقول هؤلاء ابجحتزئين حروج على إجماع لأمة خلال أربعة عشر قرنا من 
الزمان . وقد بينت هذا من قبل فى الفصل الأول من هذا الباب . 
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معاملات البزول 


صور مختلفة لودائح السنوك 


ا لحساب الجاري : 

أثبت آنقًا أن ودائع الوك عقد قمرض شرعًا وقانونا.» وهذه الودائع 
تأحذ صورا ختلفة لا تخرج في جحوهرها عن عقد القرض . 

اا ا ی ااب OE‏ تحت 
الطلب » ومن حق المودع أن يأخذ رصيده - كله أو بعضه - دون قيود على 
السحب أو الإيداع » أو ارتباط .عدة معينة ؛ فالبنك ملتزم بالسداد الفوري متى 
طلب المودع ٍ ) 

والحساب الحاري بهذا المفهوم يتفق مع عقد الوديعة في الفقه الإسلامي 
من حيث إن المدف هو حفظ الال » ومن حق المودع أحذ ما أودع متى شاء » 
غير أنه يختلف عن الوديعة في أشياء أحرى : فا مود ع لديه ليس من حقه الانتفاع 
بالوديعة » وإذا ضاعت أو تلفت بغير تفريط فليس بضامن » والملكية لا تنتقل 
إليه . 

آم اساب ابحارئ الك فك هن ارصاد ةة الات 
ويستلمرها لنفسه » حيث تفتقل الملكيةةإليه ويضمن رد الل . 

من هذا نرى أن الحساب الجاري عقد قرض بين المود ع والبنك › وما 
دام البنك لا يعطي فائدة على هذا النو ع: من القروض » فالقروض إذن هنا قرض 
حسن » وهو يخلو من الربا »> ومع هذا قد لا يخلو من الحرمة ! 

فالقرض الحسن إذا كان عونا على ارتكاب الحرام فهو حرام » ومن 
لمعلوم أن البنك الربوي تاجر ديون مراب » فمعظم نشاطه يقع في دائرة الحرام. 


معاهلات الينوك 


وأرصدة الحسابات الجارية يستعين بها في الإقراض بالربا » وغير ذلك من 
الأعمال الحرمة » غير أن المسلم عندما لا جد إلا البنوك الربوية فقد تدفعه 
الضرورة إلى التعامل معها» ولا حرج في هذا ما دامت الضرورات تبيح 
اححظورات . 

قال قائل : رر أنا أريد حفظ مالي » ونيي تتجه إلى هذا لا إلى معاونة 
البنك الربوي » فإذا كان استخدامه الاستخدام السيى فالإثم يقع عليه » . 

وهذا القول صحيح ما دام لم يجد مكانا آمينا بحفظ فيه ماله » فلجا إلى 
البنك » فالضرورة هي الي أحأته لهذا والضرورة تقدر بقدرها »وجب ألا 
يغيب عن أذهاننا أن هذا المال - من الناحية الواقعية - يدخحل في أعمال البنك 
ال لا يبيحها الإسلام » بل إنه يقرض أضعاف ما لديه من ودائع » ويدرك هذا 
من يعرف أعمال البنوك »› وخلقها للنقود . 

ومن قبل أشرت إلى عملية خحلق البنوك للنقود » ثم قيامها بإقراض هذه 
النقود ال لا وحود ها في الواقع » وأحذها زيادة ربوية على هذه القروض ! 
وبينت أن هذه الفوائد أسوأً من ربا الجاهلية . 


دفر التوفير : 
رة ا تة اساب الجاري - من حيث عدم التقيد .مده 
معينة للسحب من الرصيد - هذه الصورة هي الإيداع عن طريق فتح دفار توفير 
غير أن هذا الإيداع يخضع لقيود لا يخضع ها الحساب الجاري . ونسبة السحب 


من دفاتر التوفير أقل من الحسابات الجارية » ولذلك تستخدم البنوك من أرصدة 


A1: 


معاملات البنوك 
طبيعة ممل البنك 
هذه الدفاتر نسبة أكبر من الحسابات الجارية »> وتدفع فوائد ربوية على هذه 
الأرصدة بشروط معينة . 

وقش هدا أن الك قل اليه ية الا رده » وض ف ها 
ويستفيد منها في عمليات الإقراض الربوي › ويتعهد برد المشل والفائدة 
للمودعين » وهو ضامن في جميع الحالات . وهذا هو عقد القرض الربوي . 


الودائع لأجل ؛ 
تمل هذه الودائع أهم الأرصدة الي ترتكز عليها البنوك الربوية » فهي 
أكبر مصدر مالي بعد هذه البنوك الربوية » ويساعدها في مهمتها للقيام بالإقراض 
الربوي » ولذلك تتنافس البنوك الربوية للحصول على أكبر قدر من هذه الودائع 
ولإبقائها أكبر مدة مكنة » وعادة تحدد الفوائد هنا بنسبة أعلى من النسبة الي 
تحدد لودائع دفتر التوفير . a.‏ 
وإلى حانب الصورة المألوفة للودائع والفوائد › ابتكرت البنوك صورا 
أحرى لالإغراء والجحذب » من هذه الصور ما أعلنه البنك الأهلي المصري › 
جيك فال 0 لبه س فر رعا ادخار االات احلة الأحة نها 
-١‏ شهادات البنك الأهلي المصري ذات الإيراد بالدولار الأمريكي . 
۲- دفاتر التوفير ذات الجوائز بالدولار الأمريكي . 
اوداع لأحل بالعملات الأجنبية . 
-٤‏ شهادات البنك الأهلي المصري ذات الإيراد بالجنيه الصري . 
-٥‏ شهادات إيداع البنك الأهلي المصري الثلاثية . 
-٦‏ شهادات إيداع البنك الأهلي الملصري الخمسية . 


YAT 


معاهلات البزوك 


۷- ودائع التوفير ذات ابحوائز بالجنيه المصري . 
۸- شهادات البنك الأهلى المصري ذات الإيراد الشهري المشتركة في 
الان 

وقال البنك ف إعلانه : رر مو كد ستجد ما يناسبك ) . 

ثم قال : رر أمناء المدحرات الس ةغل سوئ الهو رة افو كف 
احتيار ما يناسبك لاستثمار أموالك وتحويل مدحراتك ) . 

وصور الودائع - أي القروض - الي أعلن عنها البنك تنوعت من حيث 
العملة ومدة القرض والفائدة الربوية » وطريقة صرفها . 

والبنوك الأحرى الربوية في طلبها للقروض تحاول الإغراء عثل هذا التنوع . 


YAY 


معاهلات البنوك 
طبيعة حمل البنك 


فوائد السنوك أسواً من ربا الجاهئية 
تحدثت من قبل عن المرحلة التي وصلت إليها البنوك وهي حلق النقود 
أو الائتمان » حيث أصبحت تقرض بالفائدة الربوية ما لا تملك › بل مالا 
وجود له أصلاً ‏ وأشرت إلى أن هذا من أسباب الفضخحم » وبينا ربا الحاهلية 
من قبل » وبالمقارنة بين الاثنين نجد ما يأتي : 

إن أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودًا فعلية سلعية وهي الدنانير الذهبية 
والد ا 
فواقك ربونة على ما خلفته من اتتمان أو نقرد . 

٠‏ الفائدة في الجاهلية كانت تحدد بالتراضي كما قال الجصاص: ( على ما 
يزاضون به ) ما المقتزض من البنوك فتفرض عليه الشروط فرضًا ولا يملك 
تغييرها . 

ه كان أهل الجاهلية يأحذون الفوائد في نهاية المدة » أو مقسطة على 
أقساط شهرية » أما البنوك فإنها تحسب الفائدة » وتخصمها من البداية قبل أن 
يأحذ المقزض القرض » وينتفع به . فمثلا إقراض مائة ألف بفائدة SE‏ 
تخصم البنك الفائدة أولاأ » ويعطي المقترض انين ألقًا فقط . فالواقع أنه ! 
يقرضه إلا الشمانين » بفائدة عشرين »› أي أن الفائدة في الواقع ٠١‏ / فالبنك من 
الناحية العملية يأحذ أكبر من النسبة المعلنة . 

ه٠‏ القروض في الحاهلية كانت تستخدم في الاستثمار الفعلى » والتصدير 
والاستيراد » فالتجار ( الدوليون ) كانوا يأحذون القروض لرحلة الشتاء 
والصيف » إلى حانب القراض » أي المضاربة . ولذلك كان تمويل قافلة أبي 
سفيان من أهل مكة » وكان العباس يستثمر أمواله عن طريق القراض 
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معاملات البنوك 
REN‏ 


والإقراض هؤلاء التجار » أما البنوك الربوية فإنها تقزض لتقرض كما رأينا من 
طبيعة عملها » فهي لا تستثمر »› ولا تقوم بأي لون من ألوان التدمية › أو 
الشاركة في عمارة الكون » وحلب الخيرات للبلاد والعباد . وهي ف الإقراض 
تنظر للضمانات فقط › ولا يعنيها النفع أو الضرر . 

نخدا 0و ا ل م ر ف و فة ر ار 
فیما يلي صورة لعقد قرض » لنری دلالته . 
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وان ید خنها بالغ مد ووعه متا اشد يدا لرصيد المد ين المسستحق علا أو أن يعترصدهالاعموال موجب 
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وسوا لیو) الذی جب أن يدد فيه السساب من أل وقواند وملحمات وایند بس اده على 
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تاريخ إنتاء القرض » وم ذلك فإن اليك ظط لمفسهبالمي فيان يطلب سداد مب ل اليل 
کیل حاول اجلەعن آصل وفواند وملحقات وذ لك جرد إخطارنا بطلاب مسبدل برسل إن حر 
عنوان لنامدروف لديك » وجعن للبنك فيد المبال الى ندفعيامن أصل مذا لتر بتواريخ الايا الق تى 
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N‏ إذاتار و ا ل ا و ا وقت يصبح فيه الحساب واجب الدقع قبل حلول 
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ان سمدم خاد ل سبو خر لطلبه » اذام نعل فلا ی لاا لاحتجاج بعد وصوله لنا و ټک وت 
بفرارنا اترم يدالمرة التالية متا بة [فرار ريد القارة الى م بلب عن كشن امساب . 
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معاهلات البنوك 


طبيعة حمل البزك 
س ك ي س ےا 
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معاملات البنوك 


هذا هو الإقراض الذي يقوم به البنك الأهلى الملصري › وهو البنك 
الأول الذي يعتير قدوة للبنوك الأحرى » وأموال المودعين كلها > وزیادة 

تقدم اللمقترضين .عثل هذا العقد . 

Sina 

- أن الفائدة مركبة » أي إنها وال اقطان اة . 

^~ يحت للبتك ز يادة معدل الفائدة دون شرط رضا المقرض . 

r‏ للبنك الحق في عمولة شهرية بنسبة مئوية تحتسب على أعلى اا 
N O O E EE‏ 
فرضها البنك . 

ES البنك بعد أن أحذ الضمانات‎ - ٤ 
› نفسه - بعد هذا - الحق فى أن يحتجز ما تصل إليه يده من أموال للمقرض‎ 
» عن طريق المقترض نفسه أو عن طريق غيره » تأمينا لما سيستحق على المقتزض‎ 
ولیس لما استحق فعلا‎ 

-٠١‏ البنك أعطى نفسه أيضًا الحق في أن يطلب سداد مبلغ القرض قبل حلول 
أحله » مع الفوائد والملحقات . 
-٦٠‏ إذا اعتبر البنك أن المبلغ واحب الأداء قبل حلول الأحل › ولم يقم 
المقترض بالسداد في الحال » تسجل عليه فائدة أحرى ٤‏ 

هذا انها السادة نا تحط كما حو سوق رة الحقك وسا كان 
أهل الحاهلية يستطيعون أن يضعوا مثل هذه الشروط » أو على الأقل بعض هذه 
الشروط › وهذا يو كد ما انتهينا إليه من أن فوائد البنوك أسواً من ربا الجاهلية . 


A۸ 


معامهلات البڼوك 


ویبقی هنا سؤال هام » وهام جا ؛ وهو : 

من الذي يتحمل آثام هذا القرض الربوي ؟ لا شك أن البنك يتحمل أوزار 
هذا الإقراض . ولكن : هل البنك وحده يتحمل هذه الأوزار ؟ 

لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحده » لقلنا : نعم » وهو وحده 
يتحمل الأوزار . ولكن من الدراسة السابقة لطبيعة عمل البنوك › ومن عرض 
ميزانية أحد البنوك » ظهر أن البنك يقرض كل الودائع الي يأحذها من المودعين 
بفائدة أعلى من الفائدة الى يدفعها » ووجدنا في تلك الدراسة أنه أعطى فوائد 
نسبتها ٠١‏ ./ من الفوائد الى حصلها . 

معنى هذا أن المقرض هنا إنما يقترض أموال المودعين حقيقة » ولكن بواس طة 
البنك . 

ل ر 
الذي يقوم بدور الوسيط بين أكل الربا ومو كله » إلى جانب ما يأخذه البنك 
من أموال الربا » وإنما المودع أحذ حزءًا من الفائدة الربوية الي أحذها البنك من 
المقژض . 

فالبنك آثم لأكله الربا > ووساطته الربوية . 

والمودع آثم لأكله الربا . 

والمقتزض آثم لإعطائه الربا . 

لأن الرسول بث [ لعن كل الربا » ومؤكله » وكاتبه » وشاهديه » وقال : ٠‏ 
هم سواء ] كما حاء فيي الحديث الصحيح المشتهر . 

وقي حديث صحيح آحر : [ فمن زاد أو استزاد فقد أربى › الآخذ والمعطي 


سواء ] . 


A۸۹ 


ا ها ادرا غك الررة اة ج وها افد علي 
تراحع من أفتى في هذا الأمر بغير علم » أو أفتى نتيجة لمعلومات خاطفة › أو 
بيانات مضللة . وسيأتي أن الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - رحه الله - 
أفتى بحل فوائد دفر توفير البريد نتيجة لمثل هذه المعلومات › فلما عرف الواقع 
بعد مناقشة مع الأستاذ الإمام الشيخ محمد أبو زهرة - رحه الله - تراحع عن 


فتواه . وقد روى هذا الثقة الشيخ أبو زهرة نفسه . 


هل صحيح أف : 
ريا بين الدولة وأبنائها ؟! 


قول يردده بعض الناس ؛ وهو أن البنوك بعد التأمیم اصبحت مل 
للدولة > ولا ربا بين الدولة وأبنائها » قياسًا على أنه لا ربا بين الوالد وولده . 
ومعنى هذا أن المسلم إذا تعامل بالربا مع أحد بنوك القطاع الخاص » أو مع 
ااا ا و 

ونلاحظ هنا ما يأتي : 

-١‏ القياس لا يكون إلا على أصل متفق عليه ثابت بالنص أو الإجماع ب 
والمقيس عليه هنا ليس من هذا النوع » بل هو حلاف ما عليه الجمهور» 
وعموم النصوص بتحريم الربا » فلا يصح القياس 

۲- علاقة الدولة بالمواطنين ليست كعلاقة الأب بابنه » ويكفي أن ننظر 
Se E E‏ 
ومالك لأبيك ] والشخحص وماله ليس للدولة إلا في النظام الا ركسي الملحد . 
( انظر تخريج الحديث في المقاصد الحسنة - ص : ٠٠٠١‏ - رقم : )١۹٦١‏ . 

فالقياس هنا غير صحيح حتى لو كان الأصل صحيحًا . كماأن بنوك 
الدولة تقرض المواطنين بربا أسواً من ربا الجاهلية كما أشرت من قبل › فكيف 
تکون کالأب الرحیم ؟! 

۳- التعامل بالربا حرم على الجميع ؛ على الأفراد » والحماعات » والدول 

رالعام كله » والاستشناء لا يكون إلا بنص ثابت . والشريعة عندما حرمت ل 


۹) 


معاملاته البخوك 
aE‏ 
تستفن طائفة من دون الناس » أفيمكن أن تحابي شريعة الله - تعالى - بنوك 
القطاع العام » وتعادي بنوك القطاع الخاص » فتحل التعامل هنا وحرمه هناك ؟ 

>- لا يحل للدولة المسلمة أن تتعامل بالربا »› ولا أن تشجع أبناءها على 
التعامل به » ولا أن تكون منهم طبقة من المرابين » بل على الدولة أن تحارب 
الربا والمرابين . 

ولدستمع إلى ابن عباس - رضي اله عنهما - في حديثه عن قول الحق 

تبارك وتعالى في سورة البقرة : [ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنم مؤمنين . فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) . 

قال ابن عباس : رر من كان مقيمًا على الربا لا يتزع عنه »> فحق على إمام 
ae ee‏ 
ه- O OE‏ 
الاستثناء الذي لا مستند له من الشرع › بل يحالف ظاهر نصوصه › وما اجمعت 


عليه الأمة . 


() راحع تفسير الطيري تحقيق شاكر والدر امون لیوط :۲۹/۲ 
۹۲ 


E‏ ا 
شمسا دات الأستثمار عقد قرض اأ يضا 


النصل التخامصس 


شهادات ااستخمار والقرض 
شهادات ااستخمار عقد قرض أبطا 


إذا تأملنا شهادات الاستثمار » وثنا عن حوهرها وطبيعتها »> وجحدناها 
لا تخرج عن عقد القرض » ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك › 
فهي لا تختلف عن هذه الودائع من حيث إنها نقود ولا تصلح لللإجارة › 
وليست وديعة تحفظ لدى البنك أمانة » وإنففا تستخدم هذه النقود فى 
الاستثمارات الخاصة - الحلال منها والحرام - بعد التملك وضمان رد المغل 
وزيادة » وهذا هو القرض الإنتاحي الربوي الذي كان شائعًا في الجاهلية › 
وحرم بالكتاب والسنة » وأشرنا إلى الفرق بينه وبين شركة المضاربة الي أحلها 
الإسلام » فما قيل عن ودائع البنوك يقال عن شهادات الاستثمار بلا أدنى فرق 
في الجوهر . 

والبنك الأهلي المصري نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادحارية يذكر ف 
بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية » فهي لا تختلف عن باقى 


أوعيته الادخارية الى أنبتنا أنها عقد قرض شرعا وقانونا . 


A 


شھا دا رتے الأستثعهار والقرض 
شصاداتت الاستثمار قد رض اأيضا 


وإذا كان البنك الأهلي يأحذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى باقي 
أمواله » ليستخدمها في الإقراض الربوي كما رأينا » فهي مثل باقي الودائع 
والشهادات ال يصدرها » كشهادات إيداع البنك الأهلي المصري الثلائية أو 
الخمسية » أو غيرها نما أشرنا إليه من قبل . 

وإذا كان يأخذها نيابة عن الدولة » وتضم الأموال إلى حزينة الدولة » 
وتتعهد هي برد الأصل » ودفع الفوائد » ففي هذه الحالة تعتبر نوعا من 
السندات الحكومية » آو ما يسمى بسندات الخزينة . 

وهي قروض ربوية » انتهت المؤتمرات التعددة من بيان تحريعها» 
وخحطت خحطوة مبا ركة حيث بحثت عن البديل الإسلامي » ووضعت ضوابطه 
الشرعية » وحرج هذا البديل من النظرية إلى التطبيق العملي كما سنوضح فيما 
E E ak‏ 

قال رئيس بحلس إدارة البنك الأهلى المصري : 
" إن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستئمار قيمتها » وليست 
قرضًا " . وبالطبع لا يتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعي » والحكم الشرعي › 
فليس من أهل هذا الشأن » وليس الشرع هو الذي يحكم أعمال البنك » ويحدد 
حقوقه والتزاماته ي واقعنا امو م بعد أن ابتعدنا عن منهج الله عز وحل › ولا 
القانون الوضعي هو الذي يحكم هذه الأعمال » ويحدد هذه الحقوق والالتزامات 
ومعنى هذا أن السيد رئيس محلس الإدارة يبين الوحهة القانونية لا الشرعية › ولا 
بعكن أن يطالب بغير هذا . 

- فهل سيادته لا يعرف أعمال البنك من الوجحهة القانونية » أو علم 


٤ 


شماحات الأسټثمهار والقرض 
شما دات الأستثمفار قد قرضص اا 


ق E‏ ر 

أما الأمر الثاني : فهو حرام على كل مسلم . 

ولتوضيح عدم العلم » أو العلم مع عدم الصدق نذكر نص المادة ۷۲١‏ من 
القانون المدني » وهو : « إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود » أو أي شيء 
آخر ما يهلك بالاستعمال » و کان المو دع عنده مأذونا له في استعماله › اعتبر 
العقد قرضًا » . 


والسندات من الوجحهة القانونية عقد قرض أيضًا . 


قال الدكتور السنهوري في الوسيط ( ٤١۷/١‏ ) : 
(ر قد يتخحذ القرض صورا ختلفة أحرى غير الصورة المألوفة ؛ من ذلك أن تصدر 
ش ركة أو شخحص معنوي عام سندات » فهذه السندات قروض تعقدها الشركة 
أو الشخحص المعنوي مع المقرضين »› ومن اكتتب في هذه السندات فهو مقرض 
لر ك او الفكض العو ى ية ما كي ي : 

وقي الفقه الإسلامي يعتير استعمال الوديعة من الخيانة كالجحود ٠"‏ ما 
دام بغير إذن المود ع » أما إذا أذن فإن العقد لا يكون وديعة . 

فإذا أذن على أن يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها » والخسارة من 
E OTE,‏ 

وإذا أذن في الاستعمال » على أن يكون الربح للمودع لديه > ويضمن 
EE MS‏ 


() انظر المغن ۲۹۱/۷ 


۹٥ 


شھا دا نے الأستثمار والقرض 
شساحات الأستثمار قد قرض أ يضا 


أما إذا أذن المودع في استعمال الوديعة » مع ضمان المودع لديه قي 
جميع الحالات » والتزامه برد المثل » مع زيادة مشروطة متفق عليها ». كان هذا 
قرضًا ربويًا » وهذا هو ما ينطبق على شهادات الاسنتغمار » كما ينطبق على 
ودائع البنوك ذات الفوائد . وبينت هذا من قبل تحت عنوان ( ودائع البنوك 
عقد قرض شرعًا وقانونا ) و ( هل البنك فقير حتى نقرضه ) ! . 


نة الفتوى بالأزهر : 


ورأي نة الفتوى بالأزهر الشريف ببين أن الشهادات حرام 
ن القانو ل رفم ۸ لسدة ۱۹٩۰‏ ينص على آن الشهادات . 
أ ب فر ض بفائدة ) والفاندة من الربا ء والربا حرام 


1 


شھا دات )لا سټژهار والقرض 
شھصا دات الاستٹمار عقد قرش ايحا 


صور أخرى لعقد الفرض 


دفنر توفير البريف : 
التعامل مع مكاتب البريد سهل ميسر » نظرا لكثرتها › وانتشارها ق 
لذا جا كثير من الناس إلى الإيداع في هذه المكاتب عن طريق فتح دفر توفير . 
والإيداع هنا قد يكون بحرد حفظ المال لا للاستنمار » فيشبه الحخساب 
اارى ق :انر ك من سيت أغصاره فرصا خسنا وقد يكوت بقاندة م وغدد 
الفا ق شىء عن فر نورا البتوك: وسيات المزيد من الان عند الحدبت 


عن فتاوی الشيخ شلتوت . 


السندات : 

من وسائل الاقتراض الي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات 
اصا ر ادات فهك من تدر السكد بال يدفع لحامله - بعد مدة حددة - 
القيمة الاسمية للسند » كما يتعهد بدفع فائدة سنوية مقدرة نمثل نسبة مثوية من 
القيمة الاسمية . 

فالسندات قروض ربوية مصدرها هو المقرض › والمشتري هو المقرض 
والقيمة الامية المدفوعة هى القرض » والفائدة الثابتة هى الزيادة الربوية . 

ی و ا ھی ا ا و 


الربوية » وهو بالطبع ليس استغمارا وإنما هو إقراض ربوي . 


۹¥ 


شصادات الاستثهار والقرض 
شصادات الأستثمار حقد قرض أيضا 


فتح الاعتماد : 

الصور المختلفة لودائع البنوك تبين شطرًا من وظيفة هذه البنوك » وهو 
الاقتراض » والبنوك لم تقتزض أصلا إلا لتقرض › فأعماها إنغا : تقوم أساسًا على 
القرض الربوي - وإن غيرت اسم الربا إلى فائدة - ومعظم كسب البنوك من 
هذه الفوائد » حيث تأحذ قروضا بسعر أقل نما تقرض » وتلك حقيقة يعلمها 
كل من يلم بأعمال البنوك » وكل من يقرأ حطابات البنك الي تحمل كلمي : 
دائن و مدين . وقد بينت هذا من قبل عند الحديث عن طبيعة عمل البنوك . 
وهذه القروض قد تأحذ الصورة العادية المألوفة » أو ما يسمى القروض 
الط ا و ا ا ما يسمى فتح الاعتماد . 


الفرق بين القروض والاعتمادات : 

وتختلف القروض عن الاعتمادات للمفتوحة في حصول المقرض على 
مبلغ القرض .مجرد الاتفاق » واحتساب الفوائد عن المبلغ بأكمله » وعن المدة 
امتفق عليها كاملة . وقد يندمج القرض في حساب جار فيضيف البنك مبلغ 
القرض إلى الحجانب الدائن لحساب العميل عجرد التعاقد . 

أما فتح الاعتماد فعقد يلتزم البنك .عقتضاه بوضع مبلغ معين تحت 
تصرف عميله لمدة مغينة » فيكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء في 
حدود الاعتماد » وقي غضون مدته »> كما أن له إيداع ما يريد على الأرصدة 
ل فن ير سا : 


() مقدمة في النقود والبنوك للد كتور محمد زكي شافعي ص ۲٠١‏ . 


4۹۸ 


شمادات الأستثهار والقرض 
شمادات الاستثمار قد قرض أيضًا 
ي 
ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق - غالبا - .عجرد 
إبرام عقد فتح الاعتماد > سواء استخدمه أم لم يستخدمه » وتبرر العمولة بأنها 
اجك الك رة ف اة اح اجات ا 
خصم الأوراق التجارية : 
هذه صورة أخحرى من صور الإقراض الي تقوم بها البنوك الربوية » 
فالأو راق التجارية صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء 
عادة بعد وقت قصير » وتقبل التداول بطريق التظه ير أو الناولة » ويقبلها 
العرف التجاري أداة لتسوية الديون › وتقبل البيغة التجارية على التعامل بهذه 
الأوراق أداة لتسوية الديون نظرًا لسهولة تحويلها إلى نقود قبل حلول أحل 
ا ن ى ا 
ويقصد بالخصم () - أو القطع - دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد 
استحقاقها بعد خصم مبلغ معين بمثل فائدة القيمة الم كورة عن المدة بين 


. ۳۳۱ - ۳۳۰ عمليات البنوك للدکتور علي جمال الدین ص‎ )١( 
: من تعريفات الخصم ما يلي‎ )۳( 

أ- أن الخصم اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطلب الخصم قيمة ورقة تحارية » أو سند 
قابل للتداول » أو جرد حق آحر » خصومًا منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة 
الحى » عند حلول أحل الورقة أو السند أو الحق ؛ وذلك مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك 
هذا احق على سبي التمليك »› وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله . 

ب- ححصم السندات : عقد يعجل المصرف .عقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير م 
يحل أحله دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة » على أن تنتقل ملكية السند إلى الملصرف مقيدة بشرط 
افا الدين غد لرل الأخل .غات اترك للد رر غل جال الد < ص ۹ 


ويلاحظ في التعريفات وجود الفائده نظير إقرأاض قيمة الورفة التجارية > فهي إڏن رض ربوي : 


hl 


شصادات الأستثهار والق رض 
شصاداتے الاستثمار عقد قرض أبخًا 


تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق » مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف 
ويلاحظ أنه كثيرًا ما تحرر السندات الإذنية ‏ ال تخصمها البنوك لأمر البنك 
الذي يقوم بعملية الخصم » بحيث لا يعدو الأمر أن يكون عملية تسليف متحذة 
صورة عملية حصم » وتفضل البنوك هذا الوضع لاقتطاع الفوائد مقدمًا » 
والإفادة من الضمانات القانونية ال حيط بها القانون الأوراق التجارية )١‏ . 

ومن هذا نرى أن حصم الأوراق التجارية عملية ربوية واضحة › ولو 
أن البنك اكتفى بأخذ العمولة لكان هذا أحرًا نظير قيامه بالتحصيل » وكان دفع 
القيمة قبل الموعد من باب القرض الحسن الذي لا تعرفه البنوك الربوية . 

أما الفائدة الي يأحذها البنك فهي نظير الإقراض » ولذلك تختلف تبعًا 
لقيمة الورقة التجارية وموعد الاستحقاق › فإن افترضنا أن الورقة التجارية 
قيمتها ألف جنيه » وموعد السداد بعد شهر ٠‏ واحتاج صاحبها إلى قيمتها ف 
اال وا الك بح غد اة رسن عا فاا قفر مرن 
حنيها » فكانه أقرضه تسعمائة وخمسين » ويسترد البنك دينه بعد شهر بزيادة 


مسين » وهي بلا شك زيادة ربوية حرمة . 


() السند الإذني من الأوراق ا کت و 
ويتضمن تعهد شخص معين يسمى الحرر » بدفع مبلغ معين من النقود من تاريخ معين أو قابل 
للتعيون لأمر أو لإذن شخحص آخر يسمى المستفيد ( انظر مقدمة في النقود و البنوك للد كتور شافعي 
E‏ ) ا ) 
)۲( ا NES‏ 

0 


شمادات الأستثمهار والقرض 

شصادات الاستثفار عد قرض أ يضا 

إا سا ا س س س س ب ب 
هذه بعض أمثلة للقروض الربوية »› وقد ذكر الدكتور عب عبد الرزاق 

السنهوري صورًا ختلفة لعقد القرض نثبتها هنا كما ذكرها في كتابه الوسيط : 

.(£TY/°) 


صور أخرى للقرض : 

ال وهه ا د وو وف ته اا ورا اة ارق عر الور 
لمألوفة . من ذلك أن تصدر شر كة أو شخص معنوي عام سندات › فهذه 
السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقترضين » ومن 
اكتتب ف هذه السندات فهو مقرض للش ركة أو الشخص المعنوي بقيمة ما 
اک 0 
الأوراق قد تكون قروضًا يعقدها من حررها - وهو المقزض - لصلحة من 
حررت له » وهو المقرض . 

ومن ذلك تح اعتماد في مصرف لعميل » فالعميل يكون مقار ضًا من 
الصرف مبلغا حده الأقصى هو الاعتماد المفتوح 

ومن ذلك إيداع نقود في مصرف » فالعميل الذي أودع النقود هو 
القرض والمصرف هو المقرض › وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضًا . 

CEU o 
مودعة في المصرف » فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا المبلغ الذي عجله قي‎ 
) .. مقابل رهن »› هو الأوراق المالية المودعة قي المصرف‎ 

هذه هي الصور الي ذكرها » وقد أشرنا لبعضها » وكل قرض من هذه 
القروض يأخذه البنك أو غيره على رأس المال فهي من الربا الحرم . 


شماحدات الأستثمهار والقرض 
شما دات الاستثمار قد ټترض أيضا 


فإذا أردنا أن تز كو أموالنا وتطهر - لا أن تمحق وتسحق - فلنبحث عن الحل 
الإإسلامی › فلا حل غیره ما دمنا مسلمن . 


المنفعة للمقرض ضفي ضو ء السنة 


بعد بيان هذه الصور المختلفة لعقد القرض في معاملاتنا المعاصرة » نأتي 
إل حكم المنفعة للمقرض » فمن المعلوم أن الفائدة المرتبطة بالقرض من ربا 
الود الاق خا ا غر ن ا ق 2 ى 
من شكال المنافع + فما حكمها عندئل ؟ 

من الأحاديث ال اشتهرت على ألسنة الناس بالأمس واليوم ما روي 
عن الرسول ب أنه قال : [ كل قرض جر نفعًا فهو ربا ] وهذا الحديث ليس 
له إسناد صحيح » فقد روي الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي بث 
قال : قال رسول اله تله : [ كل قرض جر منفعة فهو ربا ] وني إسناده أحد 
الر وكين » وله شاهد ضعيف عند البيهقي بلفظ : [ كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا ] . 

نعم هناك آثار موقوفة عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - قد 

ا 


۲ »۰ وانظر کنر العمال ۱۲۳/۹ حديث رقم ۹۳۷ › والحديث ضعفه السيوطي ووافقه 


المناوري - انظر فيض القدير ۲۸/١‏ . 


شنا کا ا فت ار وال رشن 
شصاحات الأستثمار عقد قرض اأيضا 


حكم النفعة للمقرض : 

ولننظر بعد هذا في حكم المنفعة للمقرض : 
قال ابن قدامة في المغني : رر كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
حلاف » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة 
أو هدية فأسلف على ذلك أن أحذ الزيادة على ذلك ربا » وقد روي عن أبي 
ابن كعب وان عباس وابن مسعود رضي الله عنهم انهم نهوا عن قرض جر 
منفعة ») ( ۳٣۰/٤‏ ) . 

وقال أيضًا بعد هذا : إن شرط أن يؤّحره داره بأقل من أحرتها أو 
على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها » أو على أن يهدي له هدية » أو 
ا ف 

إن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء م يقبله » وم جز قبوله إلا أن 

يکافئه أو يحسبه من دينه › إلا أن يكون جرت العادة به بينهما قبل القرض . 
وذكر ابن قدامة من الآثار والأحاديث ما يؤيد هذه الأحكام › ثم قال : 


رر وهذا كله في مدة القرض » فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غور شرط » ٠‏ 


الأدلة من كتب السنة ؛ 
بعد هذا البيان للأحكام المتعلقة بالمنفعة للمقرض › ننظر في كتب السنة 


لنرى الأدلة الى أشار إليها ابن قدامة » وغيرها نما لم يشر أليه . 


(1) راحع أيضًا هذا الموضوع في المحموع شرح المهذب للشيرازي ۱۸۲/١١‏ وكتاب الإجماع 
لابن المنذر ص ۹۰ > وغيرهما من كتب الفقه . 


شمادات الأستثمار والقرض 
شھا دات الاستثمار قد رض أيضا 


E N o 
ل خا هام بن غار جدفا ماعل ن عا جن فة رن هید‎ 
الضي » عن يحيى بن إسحاق اهنائي » قال : سألت أنس بن مالك : الرحل منا‎ 
يقرض أخاه امال فيهدي له ؟ قال : قال رسول الله ب : [ إذا أقرض أخدكم‎ 
قرضًا فأهدي له » أو مله على الدابة › فلا ي ركبها ولا يقبله إلا أن يكون‎ 
. ] جری بینه وبینه قبل ذلك‎ 
وعقب الخحديث الشريف علق الرحوم محمد فؤاد عبد الباقي بقوله تقلاً عن‎ 
الزوائد : رر في اسناده عتبة بن ميد الضبى » ضعفه أحمد و أبو حاتم » وذكره‎ 
) ) ابن حبان ف الثقات‎ 
.» «ر وجحيى ابن أبي إسحاق لا يعرف حاله‎ 
: غير أننا قي ترجمة عتبة هذا في ميزان الاعتدال نقرأً ما يأتي : رر قال أبو حاتم‎ 
E صالح الحديث » وقال أحمد : ضعيف » وليس بالقوي‎ 
وف تهذيب التهذيب : ر قال أبو طالب عن أحمد : كان من أهل‎ 
البصرة وكتب شيا كيرا » وهو ضعيف وليس بالقوي » ولم يشتبة الناس حديثه‎ 
وقال أبو حاتم : كان حوالة في الططللب » وهو صا الحديث › وذكره ابن حبان‎ 
) | قاقات‎ 
اا ا ن‎ 
ا‎ E E 
سحيى بن إسحاق اهنائي » عن أنس في القرض .. هذا الحديث أخحرحه ابن‎ «« 
ماحه عن طريق إ“ماعيل بن عياش » عن عتبة بن هميد » عن يحيى بن أبي‎ 
) . إسحاق اهنائي » عن أنس‎ 


شما دا رتے الأستثهار والقرض 
شصاحاتے الاستثمار عق قر ايوخا 


وقد رواه سعيد بن منصور في السنن › عن إسماعيل بن عياش فقال : 
عن يزيد بن أبي إسحاق اهنائي » وكذا رواه البخاري قي تاريخه من طريق 
إسماعيل لكن قال : ابن أبي يحيى اهنائي » . 
والحديث ذكره السيوطي وحسنه › ووافقه المناوي » ولكن الشيخ الألباني 
ضعفه . ( انظر الحدیث رقم ٤1۷‏ فی فیض القدیر ۲۹۲/۱ › ورقم ٤۸٩‏ 
ضعيف الحديث ٠١۳/١‏ ) . 

ا : روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه قال : 

رز أئيت المدينة فلقيت عبد اله بن سام و فقال : الا ىء فاطعمك سوبةا 

وتمرًا » وتدحل في بيت ؟ ثم قال : إنك في أرض - يقصد العراق - الربا بها 
فاش . إذا كان لك على رجحل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل 

قت فإنه ربا )) . 

انظر كتاب مناقب الأنصار - باب مناقب عبد الله بن سلام نيئنه » والأثر 

رواه عبد الرزاق في المصنف وفيه : يا بن أحي » إنكم بأرض تحار .. إل . 

راحع : ج ۸ - ص : ٠٤٤‏ . وأثر مثل هذا عن أبي بن كعب وفيه : 

فخحذ قرضك » واردد إليه هديته . 

N DT 

يهدي لمن سلفه ) و ( باب قرض جر منفعة ) .. من هذه الآثار : 

: أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين قال‎ -١ 
و و ا ل ی‎ 
آلاف - ثم إن ابيا أهدى له بعد ذلك من تمرته » وکانت تبکر ›» وکان من‎ 
أطيب أهل المدينة رة » فردها عليه عمر فقال أبي : أبعث بالك › فلا‎ 


Yeo 


شصاحات الأستثمار والقرض 
شفاداتے الاستثمار عقد قرض أيضا 


حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي » فقبلها » وقال : إنما الربا على مسن 
اراد أن یربی وینسی 1 
۱٤۲/۸ (‏ ) وف الصفحة تحد رواية ثانية هذا الاثر . 
ولاحظ أن القرض عشرة آلاف › وليس لفقير حتاج . 
-( والأثر أحرحه أيضا البيهقي - انظر الحاشية للشيخ الحدث حبيب الرهمن الأعظمي › 
وکنز العمال ۱۲۸/٦‏ حديث رقم ٩۹٦1۷‏ ) . 

- أخبرنا عبد الرزاق » عن الثوري » عن منصور والأعمش › عن إبراهيم » 
عن علقمة قال : إذا نزلت على رحل لك عليه دين › فأكلت عليه › 
اج له ا ا و ا ن 
رونا كا ااه ف دك و د 

-٣۳‏ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : إذا أسلفت رحلا سلفا فلا تقبل مئه هدية كراع » ولا 
رعاية ركوب دابة . ( ۱٤۳/۸‏ ) . ) 

-٤‏ أخبرنا عبد الرزاق » عن الثوري » عن عمار الدهي » عن سام بن أبي 
الجعد قال : جاء رجحل إلى ابن عباس رضي الله عنهما » فقال : إنه كان 
حار ماك فأقرضته مسین درهمًا » و کان یبعث الى من سمکه » فقال ابن 
غا ا و او E‏ ا 
١١۳/۸ (‏ - والأثر أحرحه أيضًا البيهقي : انظر الحاشية ) . 
ومثل هذا الأثر عن ابن عباس كذلك في المطالب العالية ٤۲۸/١‏ رقم 
٤‏ . وهو : قيلويه أبو صا » قال : كان لي على علج عشرون 
د رهما > فاد إل هثية ٠‏ فسالت أبن عبان قال احس من المد 
ET‏ ) 


شھا دا تے الأستثهار والقرض 
شھا سات الاستثمار عقد ټرض أیضا 


: أحبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » قال‎ -٠٥ 
. كل قرض جر منفعة فهو مكروه . قال معمر : وقاله قتادة‎ 
. ) وكلمة مكروه عند السلف تطلق على الحرم‎ - ٠٤١/۸ ( 

٦‏ - أحبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة » عن أيوب » عن ابن 
سيرين قال : استقرض رجحل من رجحل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر 
فرسه » فقال ابن مسعود : ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا . 
٠٤١/۸ (‏ - والأثر رواه البيهقي بطرق حتلفة - انظر الحاشية للأعظمي ) 
هذا بعض ما جاء ف كتب السنة » وأعتقد أننا لستا قي حاجحة إلى البحث 
E A E PI‏ 
صحة ما ذهب إليه أئمتنا الفقهاء الجحتهدون › ولمن أراد أن يستبرئ لدينه 


و عرصه . 


شماسات الأستثهار والقرضس 
شصاسات الاستثمار حقد قرض أيخا 


حكم فواند القروض ‏ 


أحب أن أثبت هنا الفعوى التاريخية التي أصدرها بالإججماع المؤتمر 
الثاني جمع البجوث الإسلامية ونص هذه الفتوى هو كما يأتسي : 


شماحات الأستثهار والقرض 
شھا حاتت الأستثمار عفد رض أيضا 


هذه الفتوى كان ها أعظم الأثر > وأفضل النتائج . وقد كانت - ولا 
تزال - سندًا قويسًا لكل باحث متعمق لا يخدعه السراب » ولا يخضع الإسلام 
لواقع الناس » بل يحاول تغيير واقعهم ليتفق مع الإسلام . 

وعقدت مؤنمرات أخرى انتهت إلىمثل هذه الفتوى » ولم نحد فتوى 
جماعية تخالف هذه الفتوى الى تعد نقطة تحول مشرقة في مسار فكرنا 
الاقتصادي الحديث » وإن كنا لا نزال نحد من يتجراً على الإفتاء » ويخرج على 
ما يشبه الإجماع » بل على الإجماع نفسه . 

نرید أن تطبق هذه الفتوى على كل أنواع القروض بلا استشناء حتى لا 
نقع في تناقض » فجميع صور القروض الي ذكرتها من قبل فوائدها من الربا 
الحرم لا حالة » لا فرق بين صورة وأحرى . 

والذين فرقوا بينها » فحرموا فوائد شكل من أشكال القروض المعاصرة 
وأحلوا فوائد شكل آخر › وقعوا في تناقض بين . 


بیان لشيء من التناقض : 

ونذكر على سبيل الثال ما ييين شيا من هذا التناقض : 

شهادات استغمار البنك الأهلي المصري - المجموعة (أ) - تشمل 
الشهاذات ذانت القيخمة لتر ايده حيبت شق القر ضر فشر ستو ات لذى انكف > 
ثم يستزد صاحبه مع الزيادة امحددة الى أعلن عنها البنك » أي إنه يسرد القرض 
مع ربا عشر سنوات كاملة » ولذلك يتضاعف ليصل حاليًا إلى ٠٠١‏ ./ » أي 
إن الربا هنا أصبح أضعافا مضاعفة . 


۵ 


شمادات الأسټثمار والقرض 
شما دات الأستثمار عقد قرض أيضا 


وما كان هذا القرض للاستنمار » فهو إذن قرض إنتاحي ربوي » وهو 
ما شاع في الجاهلية » وأشرنا إلى الفرق بينه وبين المضاربة ال شرعها الإسلام 
للاستفمار إلى حانب طرق الاستنمار الأحرى المشروعة . 

واجحموعة ( ب ) من هذه الشهادات هي ذات العائد الجاري » ها 
فائدة سنوية حددت فيما سبق بعقدار ٠١‏ ./ » وتصرف الفائدة كل ستة أشهر. 

ومعنى هذا أن رأس المال - أي القرض - يبقى كماهو» وتصرف 
الزيادة الربوية كل ستة أشهر . وهذا شبيه بنوع من الربا كان فاشيًا في الجاهلية 
وعرفه الإغريق والرومان › وهو تة نقسيم الربا» وجعله أقساطا شهرية » وقد 
أشرت إليه من قبل . 

فل ل هان ان م ادات الا سار وار ها 
صورتين من صور ودائع البنوك » وهما : 

شهادات ادخار بنك مصر الدولي : شهادة ذات فوائد م ركبة ومدتها 
الاث سنوات › وشهادات ذات عائد دوري يصرف بتوقیت نصف سنوي . 

فإذا قلنا بن فوائد الودائع ذات الأحل من الربا الحرم » وجاء من يقول 
بان فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست من الربا الحرم » سألناه : 

ما الفرق بين المحموعة ( أ ) وشهادات ادحار بنك مصر الدولي ذات 
الفوائد المركبة ؟ ٠‏ 

a 
فوائد م ركبة أيضا ولكن لثلاث سنوات ؟‎ 

أعكن أن نقول : هذه حلال وتلك حرام ؟ 


1 


شماحات الأستثمهار والققرض 
شھا دات الأستټثمار قد قرض اا 


وما الفرق بين المجموعة ( ب ) وشهادات ادحار بنك مصر الدولى 
ذات العائد الدوري ؟ 

الست لاان هما فاده دده تر فع كا هة اهر او د ای 
فرق ؟ 

بل ما الفرق بين هذه الشهادات وباقي الأوعية الادحارية الأحرى 
للبنك الأهلي المصري نفسه ؟ 

إن البنك الأهلي المصري - كسائر البنوك الربوية - يتاجر في الديون 
بالربا » ويتضح هذا عند الاطلاع على الأعمال ال يقوم بها » ولسنا قي حاجة 
إلى الحديث عن أعماله » فما يقال عن البنوك الربوية ينطبق عليه » و كل أوعيته 
الادحارية سواء » فهي توضح بحال نشاطه . فكيف نفرق بين متمائلين ؟ 
وكيف نحل قرضًا ربويًا لأنه حالف غيره في الاسم والشكل لا الجوهر والواقع ؟ 
وأضرب مفلا يإعلان للنك الأهلى عن أخد أرعيته الادعارية » لترى عمق 
التناقض الذي يقع فيه بعض الناس عند التفرقة بين فائدة وعاء » وفائدة وعاء 
آحر » فلننظر فى هذا الإعلان المرافق . 


١1۱١ 


شھا دا رتے الأستټثهار والقرض 
شصادات الاستثهار غق قرس اوخا 


شهادات البنك الأهلى الملصري ذات الإيراد بالجنيه املصري › تعطي * 
عائدا يصرف كل ثلائة أشهر » يصل إلى ٠۷,١‏ ./ من قيمة الشهادة خلال 
هس سنوات . 

EC ANG E E 
» أسماه شهادات البنك الأهلي المصري » وهذا القرض مدته مس سنوات‎ 
والزيادة الربوية فى مقابل هذه المدة قدرها ١,۷ه ./ من قيمة الشهادة › أي‎ 
القرض » وتقسط هذه الزيادة على أفساط تدفع كل ثلانة أشهر » وسميت هذه‎ 
. الزيادة الربوية عائدا‎ 

والفرق بين هذه الشهادات والنوع الذي شاع في الحجاهلية » وعند 
Ea Og Ta‏ 
E E DTT‏ 

فهل تغير حوهر القرض الربوي ؟ 

ويكشف البنك هنا عن حقيقته کتاجر دیون مراب »> حیث يعلن عن 
إمكان الإقراض بضمان هذه الشهادات في حدود ٩٠‏ ./ من قيمتها» وبالطبع 
عندما يقرض البنك فإنما يقرض بزيادة ربوية أكبر » ومن هنا ندرك لماذا كان 
الإقراض في حدود تسعين في المائة فقط من قيمة الشهادات » وهكذا يقوم 
NE a E‏ 
الاستنمار والودائع . 

A E E E O N 
. جميعًا بأن يتحول الاستثمار من ربا الجاهلية إلى منهج الإسلام العظيم‎ 


YT 


شماحات الأستثهار والقرض 
شما دات الاستثمار عقد قرض أيیضا 


حکم جواسز القروض 


ك اجر رة الان لكا ال م طح من ال رسا اب 
الناس للتعامل معه » وهذا أمر طبيعي في مسلك التجار عمومًا ؛ هذا رأينا 
التنوع في صور القروض وفوائدها الربوية . 

فإلى حانب الصورة المألوفة ذات الفائدة السنوية » وحدناقروضًا 
تتجمع فوائدها ال ركبة لأكثر من عام » حتى وحدناها تصل إلى عشرة أعوام ي 
الجموعة ( أ ) من شهادات الاستتمار . ووحدنا عددا من البنوك كبنك مصر 
O E E‏ 
Li UNE Lg E‏ 
شهرية . وفي قروض أحرى وجدنا لأتساط الربوية كل ثلاثة أشهر » أو كل 
ستة أشهر » وهكذا حاولت البنوك إغراء كبر عدد ممكن . 

E 
بجو ائز » فما حقيقة هذه الحوائز ؟‎ 

البنوك عندما تحدد الفوائد الربوية تسير حسب نسبة مئوية مقَررة »> ولا 
يستطيع أي بنك أن يخالف هذه النسبة المقررة إلا بقدر ضثيل قد لا يكون 
وسيلة جحدية للإغراء » والفائدة امحددة نفسها لا تكون كافية لإغراء صنف من 
الناس . 

ومن هنا حاء التفكير فى الجوائز . 

وهذه الجوائز لا تختلف عن الفوائد الربوية إلا ي طريقة التوزيع . 


E: 


شاع اك الا اروا رش 
شصادابتے الاسټثمار حقد قرض أ رخا 


مغلا .. بنك عنده ودائع ذات جوائز » ومقدار الودائع عشرة ملابين 
والفائدة السنوية ١٠١‏ / . إذن فهذه الودائع فوائدها مليون ومائتا ألف » فإذا 
قسمت على أشهر السنة حص كل شهر مائة ألف . يقسم مائة الألف إلى ما 
NOE EE ESR A a‏ 
والثالفغة عشرة آلاف »› وعشر جوائز مقدار كل منها الف › وخمسون كل جائزة 
مقدارها مائة » ومائتان مقدار كل حائزة خمسة وعشرون ! كل عشرة حنيهات 
EE O O O‏ 
برقم معين . هذه الأرقام توزع عليها الجوائز بالقرعة . صاحب الجحنيه أو 
الجنيهات القليلة قد يأحذ الخمسين الفا » وصاحب قرض ببلغ الآلاف قد لا 
يأحذ شيا » واحميع يرقب موعد إجراء القرعة » ويزدد في سحب قرضه حتى 
يسمح له بالاشتراك في السحب الشهري . 

وإذا تضاعفت القروض » أو زادت نسبة الفوائد الربوية » بمكن أن 
يزيد البنك في مقدار الجوائز »> ويغير فى عدد مرات السحب » فيزداد إغراء هذا 
الصنف من الناس . و كلما زادوا إقبالاً زادت الفوائد الربوية فزادت الجوائز . 

من هذا نرى أن الجوائز ما هي إلا الفوائد الربوية للقروض بعد أن 
قسمت ووزعت بطريق القرعة . 

وإنا لنعجب ممن يحل هذه الجوائز » ونتساءل : 

أئذا أضفنا الميسر إلى الربا تحول الربا من الحرام إلى الحلال ؟! 
فتوزيع الحوائز بالقرعة ما هو إلا توزيع الفوائد الربوية عن طريق المقامرة . 
والمقامرة هنا يقبل عليها الكثيرون لأنها ليست برأس مال القروض وإنا عا يجره 
و وا ت ا 
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شماحات الأستثمار والقرض 
شمادات الاستثمار قد رض أيخًا 


وأضرب مغلا للتوضيح أيضًا : لو أن البك ل يقم بالتوزيع بهذه الطريقة › 
وأعطى كل مود ع فوائد وديعته › فاتفق عدد فيما بينهم على أخذ هذه الفوائد 
الربوية » وضم بعضها إلى بعض » ثم يأحذها جيعا واحد منهم فقط عن طريق 
وااو ا ی ا و 
حرام » فهل مزجه بالمیسر يحله أم يزيده تحرعًا ؟ 

وتحدثت من قبل عن حكم النفعة للمقرض في ضوء السنة » فكل 
منفعة سببها القرض ٠‏ وارتباطها به » فهي غير مشروعة . والجوائز هنا ليست 
جرد منفعة » بل هي زيادة معروفة سلقا ومعلن عنها في الصحف » والبنوك 
الربوية تغري بها » والمقبل على الإقراض إا يقبل من أجلها » والمعسروف عرفا 
كالمشروط شرطًا » بل هي زيادة مشروطة » فالبنوك تشرط لذحول السحب 
واستحقاق الجوائز » وجود القرض وقت السحب . 

والقروض ذات الربا والميسر سميت بأسماء ختلفة » واتخذت بضع صور» 
غير أن الأحاديث ركزت على صورة واحدة من هذه الصور » وهي : 
اجموعة ( ج ) من شهادات استنمار البنك الأهلي المصري » مع أن البنك 
الأهلي نفسه أعلن عن أكثر من صورة من صور هذه القروض وحكم الجميع 
واحد . ولننظر إلى من أحل هذه الجحموعة من شهادات الاستثمار . 
فال جك الاد الحلا النين اروا هذا ال غ 0 
ق ع کر ا 
أرباحها من هذا المال » تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة » تشجيعًا هم على هذا 
التعامل » فهي حائزة وغير محرمة . وقد صورها الفقهاء بأن المال كله من 


)1( القائل هو الد كتور عبد المنعم النمر . 


۲17١ 


شھاحدارتے ألإأستثهار وألقرض 
اكات الاشار ف فورض ]ا 
> ص ر ا س د س د رڪ 
الشهادات » وهو صاحب ل لمال » قد تبرع ( ! ) للبنك الربوي بالربح »› والبنك 
ومعاونة المسلم لأحيه المسلم من القربات الي حث عليها الإسلام » 
ولذلك قال الإمام مالك في كتاب القراض من الموطأً بجواز أن يعين أحد 
الذي يكون بين أفراد الحتمع المسلم لا يمكن بحال تصور وجحوده بين صاحب 
شهادة استثمار وبنك ربوي . ومع هذا فلننظر ماذا يقول المالكية في هذا النوع 
من القراض - أي المضاربة - إذا كان الربح كله للعامل . 
قال الدردير ف كتابه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 
« يجوز أن يضمن العامل مال القراض لربه - أي صاحبه - لو تلف أو ضاع 
بلا تفريط في اشتزاط الربح له - أي العامل - بأن قال ربه : اعمل فيه والربح 
لك لأنه حينعذٍ صار قرضًا » وانتقل من الأمانة إلى الذمة ) . 
وقال الصاوي ن كتابه بلغة السالك لأقرب المسالك شار حًا ما سبق : 
ر« قوله :لأنه حينعذ صار قرضًا ؛ أي : وإطلاق القراض عليه بحاز لما علمت أن 
حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء 
E.‏ 1 ۱ 
معلوم من ربحه قل او کثر » ٩‏ . 
ولتوضيح ما سبق نقول : 


(1) انظر بلغة السالك ۲٤۹/۲‏ » وبهامشه كتاب الدردير . 
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شماحات الأستثمار والقرض 
شھاحاتے الاستثمار عقد قرض أيظًا 


أجمع أهل العلم على أن صاحب رأس الال متى شرط على المضارب 
ضمان المال فالشرط باطل » غير أنهم احتلفوا هنا في حكم المضاربة : فذهب 
الإمامان مالك والشافعي إلى أن هذا الضمان يبطل المضاربة » وقال الإمام أبو 
حنيفة ومن وافقه : القراض جائز » والشرط باطل (“ . 

ومع أن المالكية يبطلون عقد القراض إذا شرط ضمان العامل » غير 
أنهم أحازوه إذا كان الربح كله للعامل » وفسروا هذا بأن العقد م يعد قراضًا 
بل أصبح قرضًا » وأن امال لم يعد أمانة ف يد العامل » وإنا أصبح ديتا فى ذمته 
فإطلاق القراض على هذا العقد من باب ابجاز » أما في الحقيقة فهو قرض . 

وتفسير المالكية هنا لا يختلف عما انتهينا إليه من أن شهادات 
الاستثمار عقد قرض . 

ففي اجحموعة ( جح ) : يأخذ البنك المال » ويستشمره لنفسه » بالطرق 
غير المشروعة أو المشروعة وهو ضامن لرأس المال » متعهد برد مثله لصاحبه » 
وهذا قرض بلا ريب » ثم تأتي الجحوائز » وهي الزيادة الربوية الي توزع بطريق 
القمار فکيف يقال : هي حلال ؟ کیف ؟ بل نقول : حرام حرام . 


(1) انظر على سبيل الال : المغي ۱۸۳/١‏ › وامجموع ٤۳۳/۱۳‏ » وبداية امجتهد ۲۳۸/۲ . 
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شمادات الأستثتمار والقرض 
شفاداتے الاستثمار قد قټرض أیضا 


الأمصلحة و مقاصد الشريعة ااسلامسة 


من المعلوم الذي لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية حاءت لجحلب 
الصاح ودفع المضار . ووحدنا من يبي على هذاقوله : إن الإيداع بفائدة 
مصلحة للطرفين » فالمودع يأحذ الفائدة مع ضمان حفظ ماله » والبنك لو م 
يكن مستفيدا لما أعطى هذه الفائدة وهذا الضمان . وما دامت الفائدة للطرفين 
فهذه هي المصلحة الي نتفق مع مقاصد التشريع » فكيف يذهب من ذهب 
إلى تحريم المنافع و منع المصال ؟ 

ولكن غاب عن هؤلاء القائلين بالملصلحة أن يبحثوا عن حقيقة هذه 
اللصلحة الى تعتبر مصدرا من مصادر التشريع ومقصدًا من مقاصده . 

فالخمر والميسر فيهما مصلحة ! واقراً قول الله تعالى : [ يسألونك 
عن الخمر والميسر › قل : فيهما إثم كبير » ومنافع للناس › وإنهما أكبر مسن 
نفعهما ‏ ر( البقرة - ۲٠۹‏ ) 

أليست المصلحة متحققة هنا في قوله تعالى : ل ومنافع للناس ي ؟ 
ومع هذا حرمت هذه المنافع » ومنع هذا النوع من المصاح بنص القرآن الكريم. 
ألأحد بعد هذا أن ينادي بحل الخمر والميسر لأن فيهما مصلحة ومنافع للناس ؟ 
المصال ثلاث : 

لذلك يجب أن نفرق بين ثلائة أنواع من المصالم : 

النوع الأول : المصلحة المعتبرة الي أقرها الشرع › وأحذ بها 


واتفقت مع نصوصه . 
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شماحات الأسټثژمار والققرض 
شصادات الأستثمار عقد قرض أ يضاً 


ومثال هذا النو ع : حل الزواج »› وبهيمة الأنعام » والبيع » والرحيص في خرص 


العرايا بالتمر .. إل . 
الصلحة . 


النوع الثاني : المصلحة الملغاة الي أهدرها الشرع وم يأحذ بهاء فحرمها أو 
تعارضت مع نصوصه » فليس لمسلم أن يأحذ بها أو يستحلها . 
مثال هذا : أن تعالح دولة مشكلتها الاقتصادية بالتعامل بالربا » وبتحويل ناتج 
اللساحات الشاسعة من الأعناب إلى مر لتباع بالملايين » وبالاعتماد على 
حذب السائحين باللهو واجون والخمور وغيرها من لوازم سياحة العصر ! 
النوع الثالث : المصلحة المرسلة الي لا يوحد نص يؤيدها ولا نص يعارضها › 
وتتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية . 
مثال هذا ٠:‏ جمع القرآن الكريم : فلا يوحد نص يأمر ولا نص ينهى › ولكن 
الجحمع حير كما قيل » ففيه حفظ لكناب الله عز وحل . 
ومثاله في عصرنا : تسجيل الممتلكات › وتوثيق عقود الزواج » وغير 

ذلك مما فيه إثبات للحقوق . 

- وهذه المصلحة بعكن الأخحذ بها واعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع . 
هذا فإننا قبل أن نحكم على عمل ما بأنه حلال لأن فيه مصلحة » علينا أن 
نبحث عن نو ع هذه المصلحة ؛ فإذا كانت ودائع البشوك وشهادات الاستثمار 
تدحل تحت عقد القرض كما بينا » فكل زيادة على رأس المال هي من ربا 
النسيعة الحرم » فليس لأحد أن يقول بالجل لأن فيها مصلحة كما يدعي . 
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خضاداہے الأستثهار والققرض 
شفا دات الاأستثمار عقتد قرض أيضا 


ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذا الادعاء » وإنما يكفي أن نققول : هذه 
مصلحة أهدرها الشر ع وألغاها › فليست .معتبرة ولا مرسلة . وأية مصلحة 
بعكن أن ننتفع بها مع الأذان بحرب من الله ورسوله ؟ 
NOES a e,‏ 
في حديث رافع بن خديج شي في احاقلة » الذي سبق ذكره عند 
الحديث عن المضاربة » حاء فى بعض الروايات : 
7[ نهانا رسول الله به عن أمر كان لنا نافعًا > وطواعية الله ورسوله 
أنفع لنا ] وني رواية [ عن أمر كان بنا رافقا ] (“ . 
فالصحابة الكرام حرى العمل بينهم في المزارعة على حعل بقعة بعينها 
لصاحب الأرض » وهي ما على حداول الماءء وحعل قدر حدد لأحد 
الشريكين » وليس نسبة شائعة نما تخرحه الأرض » واستقر أمرهم على هذاء 
وأصبح معروفا مألوفا » واعتبروه حققًا للمصلحة وميسرًا عليهم حياتهم . 
ٺم جاء بعد هذا نهي رسول الله ڪيه فانتهوا . 
ونما يؤحذ من هذا الحديث الشريف : 
-١‏ قول الصحابة الكرام لا يعن الاعزراض على حكم رسول الله ل »> 
وحاشاهم » ولکن یعێ انهم کانوا يظنون ما اعتادوه مصلحة طم › فلما 
حاءهم النهي أد ر كوا أن المصلحة في حلاف ما هم عليه » لأن ما صدر إنما 


)١(‏ راحع الأحاديث الشريفة الى ذكرناها من قبل تحت عنوان ( المضاربة ثابتة بالستاة وانظر 
الألباني . < ٥‏ ص ۲۹۹ : ٠١١٠‏ . 
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شھا دا ریے الأستثمار والقرض 
شماحات الاستثمار عفد قرض ا يخا 


۲- قوم : [ طواعية الله ورسوله أنفع لنا ] »> مع أن النهي إنغا صدر عن 
الولو جاده ل ع ا ر روآ اا ن ا عا ی 
رسوله » وأنها وحي يجب اتباعه . ولذلك قال ربنا - عز وجل - : 

وما آتاکم الرسول فخذوہ › وما نھاکم عنه فانتهوا 4 (الحشر : ۷ ) 

وقال تعالى  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله . وا 

وقال سبحانه :[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن 

يكون هم الخيرة من أمرهم ومن عص الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً مبينا & 

( الأحزاب : ۳١‏ ) 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة » وكذلك الأحاديث الشريفة » وقد بينت 
هذا بالتفصيل في كتابي قصة اهجوم على السنة . 

۳- هذا الحديث الشريف في المعاملات » وقول الصحابة الكرام يدل على أن 
عصمة الرسول بيه ليست في تبليغ القرآن الكريم وحده » أو في بيان 
العبادات فقط » ونما هي في التبليغ » وي بيان حكم من أحكام العبادات أو 
اللعاملات أو غيرها » لذا وحب الاتباع . 
وأول طائفة ضالة رأت عدم وجحوب اتبا ع السنة المطهرة ظهرت في القرن 
الثاني المجري » وحاور أحدهم الإمام الشافعي الذي أثبت أن السنة بيان 

- الله على لسان رسوله » وأنها هي الحكمة ال أنزها | لله سبحانه وتعالى مع 
الكتاب العزيز . واقتنع الضال في القرن الثاني . 

فكيف عاد الضلال إلى عصرنا حيث وجدنا من يقول : إن الرسول 

ب غير معصوم في المعاملات › ولا جب اتباعه › وإنغما هو اجتهد ٤‏ 

لعصره » ونحن نجتهد كما اجتهد » ونحن أدرى بعصرنا 11 | 
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شصاحات الأستشمار والق رض 
شمادات الاستثمار عقد قرض أيضا 


هكذا قال قائل في عصرنا » ونطق بهذا الضلال المبين › لينتهى إلى أن فوائد 
الوك واد ا ا مار ادات ودف اورف اال ان ها 


مصلحة !! 
ضلاهم . 


>- من العبارات المتداولة المشهورة بين الناس حيشما كانت المصلحة فثم شرع 
الله وكثيرًا ما نرى هذه العبارة توضع في غير موضعها » وتستعمل استعمالا 
خحاطما . 
فهذا لا يجوز أن يقال إلا في المصلحة المرسلة بضوابطها الشرعية › اما إذا 
وحد النص » وعلم شرع الله » فطواعية الله ورسوله أنفع لنا ؛ ولذلك 
يقال دائمًا وأبدًا : حيغما كان شر ع الله فثم المصلحة . 
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هڼ فټاوي المجامع والأفراد 


اتنصل السادس 
من فخاوی اتمجاصح و اغراد 
ناوم 1 e ۳ ٠‏ ® آ ف 


کثر الحدیث عن فتاوی الشيخ شلتوت »› ولقد کان - رحمه الله - ذا 
فکر ثاقب » ونظر دقیق » وفتاوی صائبة .وهو کغيره من البشر يؤخذ من قوله 
ويرد ما عدا صاحب الرسالة الخاتمة بل . 

وننظر في فتاوى الشيخ كما جاءت في كتابين من كتبه » وهما : 
التفسبر. والفتاوى . 
أولا : فتواه في ڪتاب التفسير › وما فيها من اقساق : 

في كتابه تفسير القرآن الكريم ( ص : ۱١۹١‏ وما بعدها - الطبعة 
الفامنة ) تناول تفسير الآية الثلايين بعد المائة من سورة آل عمران » وهي قوله 
عز وحل : # يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقرا ١‏ لله 
لعلكم تفلحون 4 . 

وعند تفسيره هذه الآية الكرعة تحدث عن الجانب الخلقي › والجانب 
الاقتصادي قي تحريم الربا . 


YY 4 


هن فتاوي المجامج والأفراد 


ثم تناول شبهات العصريين في استباحة الربا » وأبطل هذه الشبهات › 
وبين أسباب لحوء هؤلاء العصريين لل هذه الشبهات . 
وتحت عنوان بطلان الاستدلال بالآية على إباحة الربا القليل ( ص : ٠٠١‏ ) 
ذکر کلامًا أنقله هنا بتمامه . 

ل 

رر بقي علينا أن ننبه في هذا الشأن لأمر حطير » هو أن بعض الباحثين 
الولعين بتصحيح التصرفات الحديثة » وتخرججها على أساس فقهي إسلامي 
ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير » يحاولون أن يجدوا تخريجًا للمعاملات الربوية 
التي يقع التعامل بها في المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو 
نحوها » ويلتمسون السبيل إلى ذلك › فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا 
الفاحش بدليل قوله : [ أضعافا مضاعفة # فهذا قيد ف التحريم لا بد أن 
E E O‏ 
و ا و ا 
وهذا قول باطل » فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله [ أضعافا مضاعفة 4 
توبيخا هم على ما كانوا يفعلون » وإبرازًا لفعلهم السيئ › وتشهيرًا به » وقد 
حاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى : # ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصنا لتبتغوا عرض الياة الدنيا ‏ فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه 
الفتيات على البغاء في حالة إرادتهن التحصن › وأن يبيحه هم إذا لم يردن 
التتحصن » ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به » ويقول هم : لقد بلغ بكم الأمر 
أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن » وهذا أفظع ما يصل إليه 
مولى مع مولاته » فكذلك الأمر في آية الربا يقول الله هم : لقد بلغ بكم الأمر 


Yo 


خن فټاوي المجاهع والأفراى 


في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافا مضاعفة » فلا تفعلوا ذلك › وقد 
حاء النهي ي غير هذه المواضع مطلقا صريحًا » ووعد الله عحق الربا قل أو كثر 
ولعن آکله ومؤکله وکاتبه وشاهديه » كما جاء قي الانار » وآذن من م يدعه 
بمحرب الله وحرب رسوله » واعتبره من الظلم الممقوت » وكل ذلك فيه الربا 
على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير . 

ومنهم من ميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة » 
ويقول : ما دام صلاح الأمة قي الناحية الاقتصادية متوقفا على أن نتعامل بالربا 
إلا اضطربت أحواها بين الأمم » فقد دخحلت بذلك في قاعدة الضرورات تبيح 
احظورات . 

وهذا أيضًا مغالطة » فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا 
التعامل » وأن الأمر فيه إغا هو وهم من الأوهام » وضعف أمام النظم الى يسير 
عليها الغالبون الأقوياء» . 

ونما قاله تحت عنوان إباحة الحرام جرأة على الله رص : ٠١١‏ ) : 
«ر وحلاصة القول ؛ أن كل حاولة يراد بها إباحة ما حرمه الله » أو تبرير 
ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير » بدافع ابجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية » 
ا ق ا 
علم »> وضعف ف الدين » وتزلزل في اليقين .. » أ .ه. 

وكلام الشيخ هنا واضح كل الوضوح في تحريم المعاملات الربوية الي 
يقع التعامل بها في المصارف » وهو يتفق مع الفتاوى الجماعية الي صدرت بعد 
ذلك » وأشرت إليها من قبل . 
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هن فټاوى المجامع والأفراب 


ا ي د > سے دو ا س ي 


وذ که للسندات الحكومية يدل على أنه يرفض ما زعمه الزاعمون من 
أنه لا ربا بين الدولة و أنداتها » وقد أثبت - فيما سبق - بطلان هذا الزعم . 

وتتفق إشارته إلى السندات هنا مع فتواه عن السندات الي ذكرها في 
كتابه الفتاوى »› وتحرعه لربا صناديق التوفير يتلاءم مع تحرعه لغيره من المعاملات 
و 

E E N 
ثلاث صور منها ؛ وهي فوائد المصارف › ودفز التوفير » والسندات الحكومية‎ 
. وقال : أو نحوها» فعمم الحكم‎ 


ثانا : التناقض بين فتويين في كتابه ؛ الفتاوى : 

ف کتابه الفتاوى أحل فوائد دفر توفير البريد » وحرم فوائد السندات 
وتحليله لفوائد التوفير الي حرمها في كتاب التفسير حعل بعض الباحثين ينظر إلى 
السابق واللاحق من كتابيه ليرى عن أي الرأيين رجع »› وبعضهم ذكر أنه رحع 
بالفعل عن الجل » وآخحرون ذکروا أنه م يرجحع . 

ولست في حاجة إلى الخوض فيما حاضوا » ولكن اقول بأنه رحمه ا له 
وقع في تناقض ؛ فأحل فوائد قرض » وحرم فوائد قرض آخر . 

وهذه الفائدة من ربا الديون الحرم بالكتاب والسنة » فأي فرق هنا بين 
فائدة وأحرى ؟ والتحليل هنا يتعارض مع فتواه المتسقة الي عمت فوائد جميع 
صور القروض . وأي باحث أمين يسير مع الح لا الهوى والتشهي › وينقل 
للمسلمين رأي الإمام » بغير تضليل أو تدليس › لا بد أن يذكر الفتاوى جتمعة 


ويبين التعارض » ثم يرحح كيف يشاء في ضوء الأدلة . 
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ولكن الأمر العجيب الغريب أن نجد من يحل فوائد البنوك › أو 
شهادات الاستنمار › يؤيد رأيه بفتوى للشيخ شلتوت » مع أن الإمام حرم 
فوائد البنوك › ولم يذكر له رأي معارض › وحرم فوائد السندات الحكومية › 
ثم أكد هذا التحريم : وشهادات الاستفمار إذا اعتيرناها وديعة بفائدة لدى 
البنلك الأهلي » فتحرها يأتي من قوله بتحريم فوائد ودائع البنوك »› وإذا كان 
البنك الأهلي نم يأحذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى الأموال المودعة لديه > 
نم يقوم بإقراضها بالفائدة الربوية لطالي القسروض كما رأينا من طبيعة عمل 
البنوك وإنما أحذ هذه الأموال لحساب الحكومة » وهي الي تنفقها في 
مشروعاتها واستغماراتها » الحلال منها والحرام » وتلتزم بردها مع فوائدها 
لمعلومة » فإن الشهادات في هذه الحالة تعتبر نوعا من السندات الحكومية الى 
اكك الشيخ شلتوت تحرمها . فشهادات الاستغمار إذن في كلتا الحالتين تععبر 
من الحرام البين كما أثبت وبين وأفتى الأستاذ الإمام الشيخ شلتوت . 

ولكن الذين أرادوا أن يحلوا هذا الحرام ان » سلكوا مسلکا يتناف مع 
الأمانة العلمية > حيث لم يذكروا من الفتاوى إلا فتوى تحليل فوائد البريد » ثم 
انتقلوا من ذكرها إلى أنها تدل على أنه - رحمه الله - يحل فوائد البنوك > 
وشهادات اللاستثمار !! ھکذا انتھی هولاء !! 

وهنا أمر هام غرفه > وأريد أن يعرفة السلمون : 

فقد سألت فضيلة الشيخ سيد سابق عن سببة هذا التناقض فقال : إن 
فتوى التحليل صدرت بعد أن أفهموا فضيلة الإمام أن هيئة توفير البريد تستثمر 


هده الأموال ( وتأحذ جزءا من الأرباح » وتعطي المودعين ابجزء الأحر . 
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ٹم قال : وبعد هذا سألت الدکتور عیسی عبده - رحه الله - فذکر 
أن هية البريد تود ع الأموال في البنوك › وتأحذ فوائدها» ولا تقوم بأي 
اسان 

نم أضاف الشيخ سيد سابق : وما الفرق بين أحذ الفوائد الربوية من 
البنوك مباشرة » وبين أحذ جزء منها عن طريق هيفة البريد ؟ 

ثم حدثي فضيلة الشيخ صلاح أبو إ“ماعيل بأن فضيلة الأستاذ الإمام 
محمد أبو زهرة - رحهمهما الله - ذكر في ندوة لواء الإسلام أنه التقى بالشيخ 
شلتوت » وناقشه قي فتوى التحليل › واقتنع بتحريم فوائد دفتر توفير البريد » 
ورای حذفها من کتابه » فعارضه قائلاً : لا » بل تبقی الفتوی » ويشت 
تراحعك عنها » فمن قرأ الفتوى قرأ التراحع . واتفق الشيخان على هذا . 

وذكر الشيخ أبو زهرة هذا الموضوع أكثر من مرة في نة الفقه عجمع 
البحوث الإسلامية الي كان يرأسها » وكان الأمين آنذاك الشيخ صلاح أبو 
إسماعيل . 

هذان شاهدان من علماء الأزهر الشريف رهما الله تعالى » وستأتي 
شهادات آخرين من الثقات الأثبات ؛ وإن كانت شهادتاهم لا تتفق مع ما 
يريده ابجترئون على الفتيا ! نسأل الله تعالى هم ولنا جميعًا المداية والمغفرة 

# ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 . 
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عن فتاوي المجاعع والأفراد 


فقاو الشيخ عبد المجيد سليم 


منذ أكثر من ثلانة أرباع قرن صدرت فتوى فضيلة الشيخ بكري 
ا او و 
حيث جاء فى الفتوى : 
« ... وأما الأحذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض - كماهو 
امعتاد الآن - فلا شك أنه من باب الربا الحرم إجماعًا م (“ . 

ولو أن الشيخ - رحه الله - أفتى بالجل لا بالحرمة فما اظن فتواه 
تغفل هذا الإغفال . 

والأعجب من هذا أن تغفل فتاوى عالم ثبت جليل يعرفه الجميع تولى 
مشيخة الأزهر مرتين قبيل الشيخ شلتوت › وتولى الإفقاء عشرين عامًا » وله 
آلاف الفتاوى الدقيقة العميقة » ذلكم هو الشيخ عبد اجيد سليم . 

هذا الشيخ الحليل - رحهه الله وحزاه حيرا - له أكثر من فتوى ف 
تحريم فوائد القرض : صوره المختلفة : كالسندات الحكومية » وودائع المصارف 
وأثبت هنا إحدى هذه الفتاوى الي لم يكتف فيها بذكر التحريم » وإغا دغا إلى 
التماس الطرق المشروعة للاستئمار . 

سل ره الله : تأسست ف مدينة عمان جمعية باسم جعية اللقافة 


الاسلاهية ) عابتها انشاء حامع لقدریس العلوح العربية و اشر عية» وقد جعت 


)۱( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۸۲٥/۳‏ - فتوى رقم ٤١۳‏ > صدرت في الحرم 
سنة ۱۲۳۲٣١‏ هھ . 
۳۰ 


من فښټاوي المجامج والأفراد 


E E O RATE 
الآ > و كانت أمواها معطلة بلا فائدة > و كان من المكن الحصول على فائدة‎ 
من اللص ر د ا خود ةا مول بت ر عد لل إلا يتسر اة ف‎ 
سبيله » لذلك رأت ابلحمعية أن تسر شد رأي جاحتكم مستعلمة عماإذا كان‎ 
جوز ها تنمية الال للذ كور بالصورة اللذكورة أسوة بأموال الأيتام الى تنمو‎ 

.ععرفة اللو ظف الخحصو ص لدى الحكمة الشرعية . 

اجات : اطلعا عل هذا السؤال رد 

بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز » لأنه من قبيل الربا الحرم 
شرعاء كما لا جوز استغار امزال الام بالط ریق المد کون.. 

ا ا ل ق ا ا 
لاستثمار هذا الال : كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا ‏ أو 
شراء ما يستغل من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجحله 
فيباع حينعٍ وبهذا علم الحواب . واله تعالى أعلم )١(‏ . 

هذه إحدى فتاواه » وأثبت هنا أيضًا فتوى تتعلق بالعمل ف بنك 
التسليف الذي جعلته الحكومة للخدمة الفلاحين » ويأخذ فوائد منهم أقل ما 
تأحذه البنوك التجارية الأحرى . وكان السؤال هو : 

شخص يعمل كاتا بنك التسليف الزراعي » فهل عليه حرمة ي هذا 
أ الدين بحرم عليه الاشتغال » علمًا بأنه تاج إليه ثي معيشته ؟ 
فأحاب رحمه الله تعالى : اطلعنا على هذا السؤال » ونفيد : 


(1) المرحع السابق ۱۲۹٤/٤‏ » فتوى رقم 1۲١‏ وصدرت هذه الفتوى في ربيع الأول سنة 
E E:‏ 
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أن الربا حرم شرعا بنص الكتاب والسنة » وبإجماع الملسلمين › 
ومباشرة الأعمال الي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب الحرم . 
وکل ما کان کذلك فھو حرم شرعا › روی مسلم عن جسابر شین › 
والبخاري » أن رسول الله له لعن آكل الربا » ومۇکله » وکاتبه » وشاهدیه . 

واللعن دليل على إثم من ذكر في الحديث الشريف ا ا 

السؤال . واله تعالى أعل () . 

وفي فتوى أحرى تحت عنوان فوائد السندات محرمة - المبدأ : فوائد 
السندات حرام لأنها من الربا . كان السؤال : 

ورث شخص عن والده بعض سندات قرض القطن الي تدفع عنها 
الحكرمة فرائد : فهل هذه الفوائد تعتبر من 9 الربا الي حرمها الول عر 
وحل ف کتابه الحکیم ؟ 
وكان الحجواب : اطلعنا على هذا السؤال » ونفيد : 

إن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه 
العزيز. وبهذا علم الجواب عن السؤال . وا لله تعالى أعلم )١(‏ . 

وقد أصدر الشيخ عبد اجيد سليم هذه الفتاوى وهو مفتي مصر › 
ولم خش الملك ولا الحكومة › ولم يكن أمام الناس بنوك إسلامية » ولا البدييل 
الإسلامي للسندات . وفتاواه تدل على تحريم شهادات الاستعمار أيضًا › 
وكذلك دفر التوفير . ) 


(1) المرحع نفسه ۱۲۹۳/٤‏ - فتوى رقم ٠٠١‏ . وصدرت هذه الفتوى في رمضان المبارك سنة 
۲۳ هھ . 
() المرجع السابق ۱۲۸۸/٤‏ - فتوى رقم ۱۷ . وصدرت في ربيع الأول سنة ٠۳۹۲‏ ه . 
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EOE 


اوی أستاذ تاریخ 


الدكتور أحمد شلي أحد السادة أساتذة التاريخ » تحدث عن فوائد 
البنوك » وشهادات الاستئمار » وقال : هي حلال » وعلى مستوليتي ! 

هكذا أفقى ونشرت فتواه أكثر من مرة » ولي أكثر من صحيفة » 
ونالت من الذيوع والانتشار ما م تنله فتاوى الشيخ عبد اججيد سليم ! بل 
وحدنا من المسلمين من مع بفتواه ولم يسمع بفتوى مجمع البحوث نفسه ! 

وحتى لا يحكم على فتواه قبل الدراسة » أعرض ما قاله الأستاذ 
الد كتور في مقال عن شهادات الاستثمار » وأناقشه فيما ذهب إليه . 

قال السيد الكاتب ف بداية مقاله : ر نقدم في بداية المقال آراء صفوة 
من اجحتهدين في موضوع الربا » وفيما يلي نصوص ما قالوه : 
يقول ابن تيمية : إن الضرر على الناس من تحريم هذه المعاملات أشق عليهم من 
الأحذ بها » لأن الضرر فيها يسير » والحاجحة إليها ماسة › والحاجحة الشديدة 
يندع بها يسير الضرر » والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم 
إذا عارضتها حاحة راححة أبيح الحرم - كأكل للميتة - فكيف إذا كانت 
المفسدة منفية )) . 


كيف يتصور أن شيخ الإسلام يقول في موضوع الربا : إن المفسدة منفية ؟ ولإ 


YY 


هن فتاوي المجامع والأفراد 


أدري كيف ساق الأستاذ هذه العبارة ليوهم القارئ أن ابن تيمية يبيح المعاملات 
ارو 

فالأستاذ يذكر أن ما ينقله آراء صفوة من الجتهدين في موضوع الربا. 
ثم ينقل كلام ابن تيمية تيمية إن الضرر على الناس من تحريم هذه المعاملات .. إخ . 
أي هذه المعاملات الربوية ومعنى هذا أن ابن تيمية تيمية لا يرى تحريم المعاملات 
الربوية ! وابن تيمية إنما يتحدث عما رحص فيه من بيوع الغرر - وهو الغرر 
اليسير - مستندًا إلى السنة المطهرة » وموافقا جمهور العلماء . أما كلامه عن 


حديث ابن تيمية في الربا والميسر : 

ولنقرا معا شيا ما قاله شيخ الإسلام : 

قال رهه الله : رر أكل الال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما | لله 
في كتابه » هما : الربا والميسر) . 

ثم قال : «ر نهى الرسول تله عن بيع الغرر . كما رواه مسلم وغيره 

عن أبى هريرة تيراثنه > والغرر هو اجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر ر 
ا 

وذلك أن العبد إذا أبق أو الفرس أو البعير إذا شرد › فإن صاحبه إذا 
باعه يبيعه خاطرة » فيشتريه المشتري دون نه بكثير » فإن حصل له قال البائع 
قمرتني وأحذت مالي بشمن قليل » وإن لم بحصل قال المشاري : قمرتيي وأحذت 


الثمن من بلا عوض » فيفضى إلى مفسدة الميسر : الي هي إيقاع العداوة 
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والبغضاء » مع ما فيه من أكل الال بالباطل » الذي هو نوع من الظلم » ففي 
بيع الغرر ظلم » وعداوة » وبغضاء . 

ومن نوع الغرر ما نهى عنه البي يله من بيع حبل الحبلة » والملاقيح › 
والمضامين » ومن بيع السنين » وبيع الثمر قبل بدو صلاحه »› وبيع الملامسة 
ع 

أما الربا : فتحرعه ف القرآن أشد › وهذا قال تعالى : 
يأيها الذين أمنوا اتقوا ا لله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن ۾ 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله # . 

وذكره البي له في الكبائر كما حرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 
ننه » وذ کر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت هم بظلمهم 
وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا » وأكلهم أموال الناس بالباطل › وأخبر 
سبحانه أنه عحق الربا كما يربي الصدقات » وكلاهما أمر بحرب عند الناس ») 


مفسدة الغرر أقل : 

نم قال ابن تيمية بعد هذا : 

«« مفسدة الغرر أقل من الربا » فلذلك رحص فيما تدعو إليه الحاجة 
منه » فإن تحريه اشد ضررًا من ضرر كونه غررا » مل بيع العقار جملة وإن م 
يعلم دواحل الحيطان والأساس » ومشل بيع الحيوان الحامل أو الرضيع وإن م 
يعلم مقدار الحمل أو اللبن » وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا »> وكذلك 
اللبن عند الأكثرين » وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح مستحق 


هن فتاوي المجاعع والأافرا 
ا سس س س س ي سس ي ص د ا ا 


الإبقاء » كما دلت عليه السنة » وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأجمد 
وإن كانت الأحزاء الي يكمل الصلاح بها م تخلق بعد . 

وحوز البي تله إذا باع فخلا قد أبرت : أن يشنزط المبعاع نمرتهاء 
فیکون قد اشترى قبل بدو صلاحها » لكن على وجه البيع للأصل » فظهر أنه 
جوز من الغرر اليسير وتبعا ما لا جوز من غيره » . 


وقال شيخ الإسلام بعد ذلك : 
MD SS‏ 
بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراححة قدمت عليهاء 
كما أن السبق بالخيل والسهام والإبل » لما كان فيه مصلحة شرعية حاز 
بالعوض وإن م جز غيره بعوض > و كما أن اللهو الذي يلهو به الرحل إذا م 
يكن فيه منفعة فهو باطل » وإن كان فيه منفعة وهو ما ذكره البي بيه بقوله : 
کل فو یلهو به الرجل فهو باطل » إلا رمپه بقوضه ؛ وتأدیبه فرسه › 
وملاعبته امرأته » فإنهن من الحق ] . صار هذا اللهو حقا 

N O o 
» يتحوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل لأن الغرر فيها يسير كما تقدم‎ 
٤ اام‎ 
والاجة الشديدة يندفع بها يسير الفرر » والشريعة جيعها مبنية على‎ 
أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجحة راححة أبيح الحرم » فكيف إذا‎ 
کت امفسدة منتفية ؟ وهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع‎ 
على الجر إل كمال الصلاح» ابا الشرع ذلك و قال خهرر العلماءي.:‎ 


۴٦ 


خن قټټاوي المجاهع والأفراد 


ر« .. فتبين أن رسول الله لته قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه 
( راحع ما كتبه تحت فصل : القاعدة الثانية في العقود حلا لها وحرامها - 
ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية - ج : ۲۹ - ص : ۲۲ وما بعدها ) . 
كاتب المقال » ولعل ما نقلته طال بعض الشىء » غير أني حرصت على هذا 
لتتضح الصورة » إلى جانب أنه لا يخلو من فائدة مرجوة . 


قفتوى لابن تيمية هي نص في المو ضوع ؛ 

ونترك كلام ابن تيمية هنا » ونتتقل إلى فقوى أحرى تعتبر نصا في 
موضوعنا .. سل ابن تيمية عن إنسان يريد أن يأحذ من إنسان دراهم قرضا 
یعمر به ملکه » يشتري به أرضًا إلى مدة سنة » ويلا كسب ما يعطي أحد ماله 
a a‏ 

خاب اليد ك ل طريق ان تكرئ الك أو مضه اها 
ويعمر بالأحرة . وإذا كان بعض الملك حرابًا واشترط على المستأجر عمارة 
موصوفة حاز ذلك فهذا طريق شرعي »› يحصل به مقصود هذا وهذا . 

وأما إذا تواطاً على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أحل › وتحيلا على 
ذلك ببعض الطرق يبارك الله تعالى لا هذاء ولا لهذاء (ججموع الفتاوى 
۹( . 


TEY 


عن فتاوي المجامع والافراد 
ولنتأمل كلام ابن تيمية هنا : 
- فالقرض للعمران وليس لتاجحر الديون للمرابي » ومع ذلك بم يجله › وبين 
طریقا شرعيا فيه بعد عن القرض » وواقعنا يذكرنا بنهاية ما جاء هنا م يبارك 
الله تعالى لا هذا ولا هذا . 
وذكرت من قبل رأي ابن تيمية الصريح في المضاربة . 


وبعد أن انتهى ما نقله السيد الكاتب عن ابن تيمية قال : 

« وقد عرض الإمام محمد عبده هذه المسالة فقال : إن مثل هذا الربح 
لا يدحل في الربا » فليس حكم الربا كالحكم في هذه المضاربة . ويرى الأستاذ 
عبد الوهاب خلاف أن اشتراط بعض الفقهاء ألا يكون هناك نصيب معين من 
الربح اشتراط لا دليل عليه » . 

وما ذكرته عن المضاربة يغ عن المناقشة هناء غير أن كلمة بعض 
الفقهاء من كلام الأستاذ الكاتب ليست صحيحة › فأستاذنا المرحوم خلاف 
كان يعلم أن هذا اشتراط جميع الفقهاء لا بعض الفقهاء . كما بينت أن هذا 
إجماع الصحابة الكرام » تلقيا عن الرسول بل الذي يبين عن ربه عز وجل . 
وانتقل كاتب المقال بعد ذلك إلى الحديث عن صندوق التوفير . فذكر 
فتوى الشيخ شلتوت » والشيخ عبد الجليل عيسى »› ولسنا في حاحة إلى أن نعود 
إلى المناقشة من جحديد . 

غير أن أحب أن أقف هنا وقفة لننظر في تسلسل فكرنا الاقتصادي 
امار ر ا ای ری ا هال ا ر ودی 
خحطاً فى الفتوى . 


YA 


عن فتاوي المجامع والأفراء 


من تاريخ البنوك وإيهام الاقتصاد : 

نشأت البنوك نشأة يهودية ربوية » وظل هذا الطابع مسيطرا عليها 
حتى عصرنا » وصور لنا الاقتصاديون أن الاقتصاد لا يقوم بغير البنوك »› وأن 
البنوك لا تقوم بغير نظام الفائدة المتبع » أي النظام الربوي . 

ا ا ی ف عا چ ور 1 
أن فوائد البنوك وما شابهها هي من الربا الحرم » ومنهم من حاول تبريرها رغبة 
فى تحليل عقود المسلمين » فحسنت نياتهم » وسمت مقاصدهم › إلا أنهم وقعوا 
فيما رأيناه من الأحطاء » وعذرهم نبل الغايات مع عدم وجود البديل الشرعي. 

ومشكلات العصر لا تحل باجتهاد فردي »› وهذه حقيقة يسهل إدراكها 
فرآي الحماعة غير رأي الفرد » وهذا عندما سعل الرسول لله عن الأمر يمحدث 
ليس في كتاب ولا سنة قال : [ ينظر فيه العابدون من المؤمنين ] . 

( وتأمل من الذي ينظر ؟ فليس جرد العلم يكفي للنظر ) . 

وكان هذا منهج سلفنا الصاح - رضوان الله تعالى عليهم - فكما 
يروي المسيب بن رافع : رر كانرا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول اله 
له زر احتمعوا ها وأجمعرا» فالحق فيما رآواء فالحق فيما رأوا» . وكان أبو 
بكر هته إن أعياه أن جد في أمر سنة من رول الله به جمع رءوس الناس 
ا فاستشارهم › فإذا احتمع رأيهم على أمر قضى به ( راحع ما سبق 
وغيره من الأحبار في سنن الدارمي : باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه 


كتاب ولا سنة » وباب الفتيا وما فيه من شدة ) . 


۹ 


عن فتاوي المجاعج والافراء 
جهود الإمام شلتوت ومجمع البحوث الإسلامية ؛ 

وهنا نذكر ونشكر انجهود الذي بذله المرحوم الشيخ شلتوت لإنشاء 
جحمع البحوث الإسلامية »وتحقق ما سعى إليه ولكن لم ير مرة غرسه » وعقد 
المؤتمر الأول للمجمع سنة ۱۳۸۲ ه ( ۱۹٦٤‏ م) وكان من قراراته 
وتوصياته : إن السبيل لراعاة الملصالم » ومواجحهة الحوادث المجددة » هي أن 
يتخير من أحكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك » فإن م يكن في أحكامها ما 
يفي به فالاجتهاد الجماعي المذهي › فإن لم يف كان الاجتهاد الجماعي المطلق . 

وينظم احمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعي بنوعيه ليؤحذ به 
عند الحاجة . 

وعقد المؤعر الثاني ججمع البحوث في شهر الحرم سنة ٠۳۸١‏ ه ` 
( مايو سنة ۱١۹١١‏ م ) . فكان هذا امو تمر نقطة تحول في مسار فكرنا 
الاقتصادي الإسلامي من الناحية النظرية » حيث صدرت الفتوى الجماعية 
بححريم فوائد البنوك . ونقلت نصها فيما سبق . 

وبعد صدور هذه الفتوى حسم الأمر » وأصبحنا في غنى عن أي رأي 
فردي . 

وإلى حانب هذه الفتوى انتهى المؤتمر إلى التوصية التالية : 

« ولا كان للنظام المصرن أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر › 
ولا کان الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء 
أززاره وآثامه » فإن جمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل إسلامي للنظام 
الصرفي الحالي » ويدعو علماء المسلمين ورحال المال والاقتصاد »› إلى أن 
يتقدموا إليه » .عقترحاتهم في هذا الصدد » . 


° 


عن فتاوي المجامع والأفراد 


ثم كان التحول في هذا المسار من الناحية العملية الي دعا إليها المؤ تر 
يظهور البنوك الإسلامية » فظهر التطبيق العملي » وأثبت البديل الإسلامي 
إمكان قيام بنوك بدون تعامل بالفوائد الربوية . 
وبذلك حسم الحانبان النظري والعملي معا . 
وبدأت الجهود الإسلامية المخحلصة تتجه إلى تحسين هذا البديل ›» ودعمه 
وحاولة إزالة العقبات من طريقه . 
وعندما عقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة ٩۹١٠ه‏ 
۱۹۷١ (‏ م ) » وحضرته الكثرة الكاثرة من فقهاء الشريعة » ورجال الاقتصاد › 
والقانون » وغيرهم » لم يثر أي حلاف حول اعتبار فوائد البنوك الربوية من 
الربا الحرم » كلهم أجمعوا على أن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الإسلام » 
ثم كانت الخطوة الأحرى نحو دعم البديل الإسلامي وتحسينه » وطهذا جاء قي 
المقترحات والتوصيات ما يلي : 
-١‏ دعوة الحكومات الإسلامية إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة في الوققت 
الحاضر » والعمل على نشر فكرتها » وتوسيع نطاقها . 
۲- العناية بتدريب العاملين في البنوك الإسلامية لتحقيق المستوى اللائشق 
لكفايتهم العملية . 
وعقدت مؤتمرات أخحرى أجمع المشا ركون فيها على ما أجمع عليه هذان 
ال قران » ومن أهمها متم نجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي » وآحر 
نجمع الفقه » التابع لرابطة العام الإسلامي » وكل من المؤتمرين كان لي 
SE Ee OEE SST‏ 


فمن افتى قبل هذا الإجماع فهو معذور مأحور مغفور له » ومن أراد ان نرد 


هن فتاوی الجاع والافراد 
س ا و س ا 


على أعقابنا خحاسرين ونعود القهقرى » ونخالف هذا الإجماع › فلا عذر له 


و ا ك اا اق ر 


عجب فرید : 
وإن تعجب فعجب ما ذهب إليه السيد كاتب المقال » حيث ذكر 
فتوى حل فوائد دفتر توفير البريد لينتهي إلى جل فوائد البنوك » وهي الى 
Eis bu a a E E A‏ 
وكان البحث العلمي اجرد يقتضي غير هذا المسلك . 
ونعود بعد هذا للسير مع الأستاذ كاتب المقال . 
عرض السيد الدكتور أستاذ التاريخ حزءًا من تاريخ فكرنا الاقتصادي » 
غير أنه م يعرضه كتاريخ وإنما عرضه كفتاوى يحتج بهاء ولم يشر إلى أي 
شيء نما ذكرناه عن المؤتمرات والإحماع ! والفتاوى الي تخالف رأيه » ولم يكن 
دقيقا ی عرضه . ) 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الإحابة عن سؤال سأله وهو : 
)اذا حرم کک 
ونقل شيتا من تفسير الفخر الرازي » ثم قال : « هذه بعض الجوانب 
في حكمة تحريم الربا » ويذ كر المفكرون امحدثون جوانب أحرى ذات بال ..» 
ونقل كلامًا لأبي الأعلى المودودي » ثم قال : ررفهل توحد هذه 
العيوب في شهادات الاستشمار والإيداع بالبتوك ؟ » . 
ثم حتم كلامه هنا بقوله : رر وهناك قاعدة فقهية تقول : إن الحكم 
يدور مع العلة وحودا وعدمًا » . ولا أستطيع أن أكتب ما يحول بخاطري وأنا 


من فتاوي المجامع والافراد 


أقراً ما كتبه السيد الدكتور ؛ الذي قد يعذر بأن تخصصه بعيد عن الأصول 
والفقه » فلم يعرف الفرق بين الحكمة والعلة › ولكنه هنا 


والسيد أبو الأعلى المودودي - الذي نقل عنه ما نتقل من الحكمة - 
هو نفسه يرى أن فوائد البنوك من الربا اعحرم . 

والفخر الرازي لم يشهد عصرنا الربوي حتى نعرف رأيه في هذه 
الفوائد » غير أننا قد نستطيع أن نستشف رأيه » حيث قال في تفسيره : 

رر إن ربا النسيعة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية › لأن الواحد منهم 
کا ا ا ا کر کر م ري 
المال باق ناله » . 

E e N SR oa, 
N E 

إن الصورة الحاهلية الي ذكرها الفخر الرازي وبين حرمتها هي الصورة 
نفسها ( طبق الأضل ! ) في ودائع البنوك ذات العائد الشهري . 

فلو أن الفخر الرازي رزئ ما رزئنا به » أفيمكن أن يحرم تلك وجل 
هذه ؟ أما وقد ضاق الصدر .. فلنترك هذا الموضع حتى لا يشتط القلم . 


EP 


عن فتاوي المجامع والأفراى 


لقاء مم الشيخ سيد سابق 


عجبت للتناقض الذي وقع فيه الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت 
رحمه الله » حيث أفتى بحل فوائد دفتر توفير البريد » مع تحرعه ها من قبل أو من 
بعد » وتحره لفوائد البنوك » والسندات الحكومية » ونجوها؛ فذكرت هذا 
لأستاذنا فضيلة الشيخ سيد سايق ؛ الذي بين - كماأشرت من قبل عند 
الحديث عن فتاو ى الشيخ شوت کان السبب هو المعلومات الخاطعة المضللة 
التي تخالف الواقع العملي فيئة البريد . 

كما عجبت أشد العجب من قول الشيخ عبد الوهاب خلاف - رحه 
8 ا وو دقرف کد 
أيضًا لفضيلته » فقال : م يكن الشيخ عبد الوهاب حلاف رحمه الله يعرف 
طبيعة عمل البنوك › وأفهموه أن البنوك تقوم باستثمارات نافعة لايعكن 
الاستغناء عنها » وأنها تستئمر بطريقة دقيقة حسوبة أمكن معها معرفة الربح 
مذ البداية » وبذلك استطاعت أن تحدد نصيب المودعين » وأفهمره أيضًا أن 
البنوك لا تستطيع أن تغير من طريقتها . ولذلك كان الشيخ حلاف إذا ناقشه 
أحد ليبن له بطلان فتواه › وخحطا ما انتهى إليه »> كان يقول : إذن أغلقوا 
البنوك ! 

ثم أضاف الشيخ سيد سابق : نحن لا نريد إغلاق البنوك » وإنغا نريد 
ان تعدل مسار ها م تر من أعماهالتتفق مع شرع الله عز وحل »› وقد 
استأذنت فضیلته في نشر ما قاله فأذن » جزاه الله حيرا » ونفعنا بعلمه . 


$ 


هڼ فټاوي المجاهع والأفراد 


وبعد هذا أقول : إذا كان الشيخ عبد الوهاب حلاف رحمه الله قد 
أحطاً »> ورعا كان له عذره » فإن الخطاً الأكبر أن يردد قوله بعد أن اتضحت 
طبيعة أعمال البنوك » وظهر البديل الإسلامي في التطبيق العملي . 

والأكبر من هذا كله › بل من الكبائر » أن يجج بقول الشيخ خلاف 


ت 


الذي اتضح أنه يخالف ما نبت عن رسول | لله به » وهو المبين عن الله 
سبحانه وتعالى » ويخالف ما أجمع عليه الصحابة ا 
عن رسول | لله لله . 

روى الإمام الشافعي يومًا حديثا وقال بصحته » فقال له قائل : أتقول 
بة يا أبا غبذ | لله ؟ فاضطرب وقال ١‏ يا هذا ! أرأيعن اخارحا من كنيسة ؟ 


أرأيت ف وسطي زارا ؟ أروي حدیثا عن رسول الله یله ولا أقول به () ؟! 


() انظر كتابي ( فقصة الهجوم على السنة ) - ص ٠۳‏ . 


$ 


هڼ فټاوي المجاهع والأفراد 
ص ييي 


فتوى مجمعح الفقه بمنظمة المؤتمر السلاصي 


ا لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين 


قرار بشأن 


حكم التعامل المصرفي بالفوائد 
وحكم التعامل با لمصارف الإسلامية 


أا وة 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ي 
دورة انعقاد متمره الثاني من ۱١/۱۰‏ ربیع الثاني ٤۰٦‏ ١ه‏ » الموافق ۲۸/۲۲ 
دیسمبر ۱۹۸٩‏ . 

بعد أن عرضت عليه بحوث متلفة في التعامل الملصرلق المعاصر › وبعد 
التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيقة هذا التعامل على 
النظام الاقتصادي العالمي » وعلى استقراره ؛ حاصة في دول العام الثالث . 

وبعد التأمل فيما حره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء فى 


كتاب الله من تحريم الربا - جزثيًا وكيا - تحرًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منه 


٤٦ 


ن فټاوي المجامع والأفراد 


وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو 


کثر » وما حاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين . 


رر : 


- على الدين الذي حل أجله » وعجز 
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله » وكذلك الزيادة - أو الفائدة - على 
القرض منذ بداية العقد : هاتان الصورتان ربا حرم شرعا . 

ثافيًا ء أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام : هي التعامل وفقا للأحكام 
الشرعية » ولا سيما ما صدر عن هينات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال 
التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي . 

ثالثا ٠‏ قرر امجحمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
الملصارف الإسلامية القائمة › والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي 
حاجة المسلمين ؛ كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. 


۶ 1 “ 2 
او :أن كل زيادة - أو فائدة 


هن فټتاوي المجاعع والأافراد 
س ب س س س صر س ي ي 


فخوی مجمعح الغقه برابطة العالم اأسلاصي 
قرار ممع رابطة العالم الإسلامي 
القرار السادس 
بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل 
الناس معها و حكم أخذ الفوائد الربوية 


الحمد لله » والصلاة والسلام على من لا ني بعده » سيدنا ونبينا حمد 
تله وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد : 

فإن مجلس اججمع الفقهي الإسلامي ى دورته التاسعة المنعقدة .۔عبنى 
رابطة العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٠۲‏ رحب 
٠ه‏ إلى يوم السبت ١١رحب‏ ١١٠٤٠ه‏ قد نظر في موضوع تفشي 
لملصارف الربوية » وتعامل الاس معها » وعدم توافر البدائل عنها ؛ وهو الذي 
أحاله إلى الجحلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس . 

وقد استمع ابجلس إلى كلام السادة الأعضاء جول هذه القضية الخطيرة 
التي يقازف فيها حرم بين › ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجهاع » وأصبح 
من المعلوم من الدين بالضرورة › واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم 
والموبقات السبع » وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله » 
قال تعالى : مل يأيها الذدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم 
مؤمنین . فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من ١‏ لله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون 4 ( البقرة ۲۷۹/۲۷۸ ) . 


A 


هن فتاوی المجامع والأفراد 


وقد صح عن البي بث أنه [ لعن آكل الربا » ومؤكله › وكاتبه › 
وشاهدیه › وقال : هم سواء ] رراه مسلم . 

کما روی ابن عباس عنه إل : [ إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل ] وروی نحوه ابن مسعود يفيت . 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحدينة أن الربا خطر على اقتصاد 
العام وسياسته » وأخلاقياته > وسلاهته › وأنه وراء كثير من الأزمات الي 
يعانيها العام » وأن لا نحاة من ذلك إلا باستعصال هذا الداء الخبيث الذي هو 
ye N aL‏ 

N OE O ys 
ووعيهم مويتهم › نتيجة وعيهم لدينهم » فتراحعت الأفكار ال كانت نمشل‎ 
مرحلة المزعة النفسية أمام الحضارة الغربية » ونظامها الرأسمالي » واليَ وحدت‎ 
ها يومًا من ضعاف الأنفس من يريد آن يقسر التصوض الصرجحة الثابقة قسرا‎ 
ا ف ورو و ا ت ا‎ 
عقدت في أكثر من بلد إسلامي - وخارج العام الإسلامي أيضًا - تقرر‎ 
بالإجماع حرمة الفوائد الربوية » وتشبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن‎ 
الو ك واا سات القاتمة عل الربا:‎ 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة › وهي إقامة مصارف إسلامية حالية 
من الربا والمعاملات الحظورة شرعا › بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت » قليلة 
ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر 


۲۹ 


هن فتاوي المجامج والأفرا 
س سيه ص س ص ا س و ب ن 
وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يومًا 
أن تطبيق الشريعة في ابجال الاقتصادي مستحيل › لأنه لا اقتصاد بغير بنوك › 
ولا بنوك بغیر فوائد . 
رفك وى اه يعض الاد الاساامة شل با كسان جرب ر كا 
رظ إل رك اة لا فال مارا أخذا و لا عط > كا طلخ م 
البنوك الأجنبية أن تغير نظامها ما يتفق مع اتحاه الدولة › وإلا فلا مكان ها 


ومن هنا يقرر اججلس ما يلي : 


ول ٠‏ حب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من 
التعامل بالربا ء أخذا أو عطاءَ » وامعاونة عليه بأي صورة من الصورء 
حتی لا بحل بهم عذاب الله » ولا یأذنوا بحرب من الله ورسوله . 
شافيًا + ينظر انجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية 
التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ‏ ويعني بالمصارف الإسلامية 
كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية الغراء في جميع معاملاته » ويلزم إداراته بوجوب رقابة شرعية 
ملزمة . ويدعو امجحلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف | 
وشد أزرهاء رعدم الاستماع إلى الشانعات المغرضة التي تحاول 
التشريش عليها » وتشويه صورتها بغير حق . 


ست س ر ےر ر ت م سے ےے می e r 7S‏ 


هن فتاوي الجاع والأفراد 


س ل 


ويرى الجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار 
الإسلام » وحيشما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره » حتى تتكون من 
هذه المصارف شبكة قرية تهيى لاقتصاد إسلامي متكامل . 

ثالثا ء يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن 
يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في 
التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي . ويجب عليه أن يستعيض عن 
| الخبيث بالطيب › ويستغني بالحلال عن الحرام . 


صيغ الاستتمار الأسلامى 
كان الاستنمار في الجاهلية - في غير المشاركة - يعتمد على التجارة 


والربا . فأصحاب الأموال يتاجرون › أو يقرضون بالريا . 
والتجار ( الدوليون ) الذين كانوا يقومون برحلة الشتاء والصيف › كانوا غالبا 
لا يكتفون ما بملكون من مال » حيث يريدون التوسع في تجحارتهم » فكانوا 
يقترضون بالربا من لا بعلكون إلا القليل من الال » العاحزين عن الخروج به إلى 
الشام أو اليمن للتجارة › ورعا E E NR‏ 
لا يريد أن يتحمل خخاطر التحارة › فيقترضون منه بالربا . 

أما قي المشا ركة فكنا نحد من يشترك مع غيره في التجارة » حيث 
يشتركان في المال والعمل » وفي الربح والخسارة > ووحد من يشترك مع غيره في 
الإقراض الربوي » كالعباس وشريكه حيث كانا يسلفان في الربا » أشبه بالبنوك 


خن فتاوی المجاعج والافراں 

ومن أهم الشركات الي كانت موحودة في الجاهلية المضاربة - أو 
القراض - حيث يشترك صاحب رأس المال مع من يقوم بالعمل - عامل 
المضاربة - ويقسم الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها » وقي حالة عدم الربسح يرد 
رأس المال لصاحبه ولا يأحذ العامل شيتا » أما الخسارة فيتحملها صاحب رأس 
الال ء ولا يتحمل العامل شيفا منهاء ويكفي أنه خحسر ما يقابل عمله» 
ولذلك فهي شركة فيها الغنم بالغرم . والرسول له قبل البعثة عندما كان 
يتاجحر تال السيدة حديجة اخحتار بفطرته السليمة شركة المضاربة » ولم يتعامل 
بالقرض الربوي . ) ا 

والعباس الذي كان يسلف بالربا» كان أيضًا يتعامل بالمضاربة . 
والقوافل التجارية الي كان أصحابها يقترضون بالربا » كانوا أيضًا يأحذون مسن 
أموال غيرهم مضاربة . 

والفرق بين القرض والمضاربة - كما بينا من قبل - أن المقترض ضامن 
للقرض والزيادة الربوية » وأنه يستثمر المال لنفسه فقط › فإن ربح أضعاف 
القرض فلا يطالب إلا بالزيادة الحددة سلفا مع القرض » وإن لم يربح أو خسر 
فهو ايض ملتزم بالقرض وزیادته . 

ما شركة المضاربة فالربح فقط هو الذي يقسم بين الشريكين » وعامل 

اة ل حفن ا ال ا عو اى اد 

ولا حاء الإسلام » ونظم معاملات الناس › أباح البيع إلا ما اشتمل 
على غرر فاحش » أو جهالة تؤدي إلى التزاع › أو ما كان ذريعة إلى الربا» 
وهو ما نراه في كتب الفقه عند الحديث عن البيوع النهي عنها . وحرم الرباء 
وإن كان مستخدمًا في التجارة والاستثمار . 


من فټاوي المجاهع والأفراد 
ا > و س ا ا ج س ي 

وأباح شركة المضاربة بضوابطها الشرعية » وغيرها من الشركات 
كالمزارعة والمساقاة والعنان . وفي عصرنا بحد خحلطا بين الققرض الربوي امحرم 
وش ر كة المضاربة الى أباحها الإسلام . 

ومع أن الأمر واضح نصًا و إجماعًا كما أثبتنا » فإن من المعاصرين من 
لا يلتفت إلى نص أو إجماع » ويرى أنه بمكن أن يشر ع في المعاملات ما يشاء 
ما دام الأصل فيها الإباحة . وبداهة أن الإباحة فيما لا يتعارض مع نص أو 
إجماع » أو مبدأً إسلامي مقرر » أو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي . 

ومن هذا الخلط › والجرأة على الفتوى » القول بأن البنك الربوي شل 
عامل المضاربة » فيأحذ حزءًا من الأرباح » ويعطي صاحب المال حزءا آخر » 
وبطلان هذا واضح حلي من بيان طبيعة عمل البنك » ثم إننا نسأمم : إذا كان 
البنك ضامنا لرأس المال » مع زيادة حددة تبعا للزمن ورأس المال » فما القرض 
الربوي إذن إذا كانت هذه شركة مضاربة ؟ والعباس كان رباه أول ربا وضعه 


لمعرفة الفرق بينهما . 


البديل الإسلامي للبنوك الربوية : 

في سنة ١۱۳۸ھ‏ - ١٦۹٠م‏ - أفتى جحمع البحوث الإسلامية بتحريم 
فوائد البنوك . ولم يكتف بهذا » وإنما دعا أهل الاخحتصاص إل البحث عن 
البديل الإسلامي . 


عن فتاوي المجامع والأفراد 

وبعد الموتمر بسبع سنوات عرضت كل من مصر وباكستان مشروعا 
هذا البديل » وقدمته تمر وزراء حارحية الدول الإسلامية » الذي آقر المشروع 
في صيغته النهائية لإقامة بنك إسلامي . 

وي سنة ١١۹١٠١٠ه‏ - ١۹۷٠م‏ - أنشيع بنك التنمية الإسلامي ٠‏ الذي 
علکه حاليًا مس وأربعون دولة ا 
الاقتصادي من الناحية العملية التطبيقية . 

ثم آخذت البنوك الإسلامية في الظهور والانتشار . 

ولا يتسع ا لجال هنا للحديث عن هذه اللصارف الإسلامية » والفرق 
بينها وبين البنوك الربوية » ونحال نشاطها » والضوابط الشرعية الي تحكم 
أعماها .. إخ . فهذاأمر يحتاج إلى بحث مستقل . 

ولعل الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الى أصدرها اتحاد 
البنوك الإسلامية » بضخامتها وأحزائها المتعددة » تعطي صورة واضحة ها 
البديل الإسلامي . 


البديل الإسلامي لشهادات الاستثمار : 

شهادات الاستنمار نوع من السندات الحكومية الي أجمعت كل 
المؤتعرات الي بجشتها على أن فوائدها من الربا الحرم » وبحث أكثر من مؤتمر عن 
البديل الإسلامي » وقدمت الأردن سندات المقارضة لإعمار أرض الوقف › 
وقدم بنك التدميمة الإسلامية مشروعًا للأوراق الالية الإسلامية » ونوقش 
الشروعان في مجمع الفقه المنبثتق عن منظمة المؤ تمر الإسلامي » وعقدت ندوة 
خاصة لبحث المشروعين › وانتهيا في الندوة من وضع الضوابط الشرعية 


من فتاوي المجامع والأفراد 


للأوراق المالية الإسلامية » وأقرها الجمع في موتمره الرابع » والملايين حاليا 
تستشمر حارج مصر في هذه الأوراق المالية الإسلامية أو صكولك لمقارضة › 
والضوابط الشرعية عامة بحيث تصلح للتطبيق في كل بلد إسلامي تبعا لظروفه › 
أفلا نتقدم - كما تقدم غيرنا - ونأحذ بالمنهج الإسلامي eT‏ 
الفتيا الي يسقط صاحبها » ولا تؤثر في المتمسكين بدينهم ؟ وتستفيد مصر 
واقتصادها من الليارات ال بعلكها هؤلاء داحل مصر وخارجحها» ويريدون 
الاستثمار الحلال وإن قل عن الفوائد الربوية !!!. 


البفوك والاستثهار 


بين بدي الباب 


وصلن كتاب عنوانه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية لمؤلف لا 
يعرف شيتا عن أعمال البنوك ! اشتغل بالتفسير تدريسًا وتأليقا » و لم يتصل 
بالفقه وعلى الأحص قضاياه المعاصرة . 
وقبل تأليف كتابه مدة تزيد على العام سألته : 
هل تعرف معاملات البنوك ؟ ٠٠‏ قال :لا. . 
قلت : كيف ستفتي في أمر لا تعرفه ؟ | ا e.‏ 
قال أسأل من يعرف هذه العاملات من امستولين عن النوك E‏ 
قال : هل أكذبهم ؟! . 
قلت : لاء لا تکذبهم فانهم كذابون » والذين استحاوا الربا » وهو من 
أكبر الكبائر › لا بخشون الله تعالى وهم يكذبون . 
ثم أضفت لقد أخبرك هؤلاء بكذا وكذا» وأخبرك بخلافة الققات من 
أساتذة الاقتصاد والعلماء الذين يعرفون حقيقة أعمال البنوك » فكيف تأخذ 
بأقوال الكذبة وتتزك آقوال الثقات من أهل الاختصاص ؟ 
هذا حزء من الحوار وعندما اطلعت على الكتاب وجحدت ماتوقعت ؛ 
فنتيجة لعدم علم الكاتب بأعمال البنوك والفقه معا » إلى حانب حرأته على 
الفتيا » اتتهى إلى أن البنوك في أنحاء الأرض تستفمر بالطرق الى أحلها الله !! 
لذا رأيت أن أجعل الباب الفالث في الرد على هذا الكتاب » وبيان موقف البنوك 
بن اهار 


البنوك والاستثهار 


مصادر التشريح الإسلامي 


الحديث عن البنوك بدا فى النصف الثاني من دراسة الكاتب › آما 
النصف الأول فكان عن الشريعة الإسلامية ومصادرها قي الإسلام ... إل . 

و سأبداً ببعض ما ذكره الكاتب عن مصادر الشريعة ما يتصل مباشبرة 
ضرا م فاون پا الدراسة » والعجيب أن الكاتب التزم المنهج 
العلمي في دراسته للمصادر › وبين حرمة خالفتها » ثم وقع في هدا الحرام 
عندما تحدث عن البنوك › وأحل فرائدها !! 

نسأل الله عز وحل أن يجنبنا الزلل فى القول والعمل » وأن يجعل أقوالنا 


اق بك الات غين المغة ار نة اله رة( صن : ١۷‏ - ۲۲ )بین 


رر الستة وحى من الله تعالى كالقرآن » إلا أن القرآن وحي من الله تعالى 
بألفاظه ومعانيه » أما السنة فهى وحي من الله تعالى .معانيها » ما ألفاظها 
فمن رسول ا لله ل . 

والسنة النبوية أصل من أصول الدين » وحجة على جيع المكلفين › متى 
نقلت إلينا بسند صحيح يفيد القطع › أو الظن الراحح . 

وتأتي في المرتبة بعد القرآن الكريم في حجيتها » ويي وحوب العمل بها 
وعلى هذا أجمع العلماء) . 


البفوك والاستثهار 

وذ كر من النصوص ما يؤيد هذا وقال : 

«( فهده النصوص تدل دلالة واضحة على أن السنة النبوية كالقرآن 
الكريم قي وجوب اتباع ما اشتملت عليه من أحكام » وأن من خالفها فقد 
حالف أمر الله تعالى » وعصی شريعته » . 

رايآ ا راا ان لار روا اخم غه يت 

بالسنة » فمن الحرام القول بأن الملضارب يضمن رأس امال » أو شيًا من 
الخسارة » أما ضمان رأس المال مع زيادة حددة مشروطة - كفوائد البنوك › 
وشهادات الاستشمار - فهو من الربا الحرام الذي بينته السنة . 


الإجماع : 

۲ في حديثه عن الإجماع (ص : ۲۳ - ۲۷ ) ذكر أنه الصدر الفالكث من 
مصادر التشريع الإسلامي ؛ أي بعد الحتاب والسنة » وأثبت أنه حجة حرم 
خالفته » وضرب بعض الأمثلة . 

وأستأذنك - يا سيادة الكاتب - في إضافة أمثلة أحرى لماهو من 
الإجماع الذي حرم خالفته : | 

أ - الإجماع على أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو من الربا الحرم . 

( انظر نقل هذا الإجماع وبيانه بالتفصيل في الفصل الأول من الباب السابق ) 
ب - الإجماع على أن المضارب لا يضمن رأس الال » أو شيتا من الخسارة . 
ج - وأن الربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها . 

( راحع المضاربة الشرعية في الفصل الثالث من الباب السابق ) 


1۰ 


البنولك والأاستثهار 


الملصالح المرسلة : 

۳- في بيان الصاح المرسلة ذكر من شروطها ( ص: ۳١‏ ) ألا يعارض التشريع 
هذه الملصلحة حكمًا ثبت بالنص أو الإجماع . 
وهذا يعي : عدم جواز الاحتجاج بالمصال المهدرة الملغاة الي تتعارض مع 
نص أو جاع » وهذا كان من الخطاً ما يردده بعض الناس : حيشما كانت 
لملصلحة فشم شرع الله » وبهذا القول احترئ على النصوص والإجماع » 
ولذا يحب أن يغير ليصبح 


قول الصحابي : 

: قلت‎ ) ٤٠ -٤٤ في حديثك - أحي الكاتب- عن قول الصحابي ( ص:‎ - ٤ 
رر قول الصحابي في أمر لا ججحال للرأي و الاجتهاد فيه يعد حجة › ويعطي‎ 
حكم الحديث المرفوع إلى البي يته لأن اجان لس قر أن بدت‎ 
في أمر شرعي لا جحال للرأي فيه من عند نفسه » وإتما المعقول أنه : إذا‎ 
. تحدث عن شيء من ذلك › يکون قد سمعه من البي يه‎ 
وأيضًا قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة ؛‎ 
- لأن عدم إنكار الصحابة هذا القول - مع قرب عهدهم بالرسول لر‎ 
وفهمهم لأسرار التشريع › دليل على صحة هذا القول الصادر عن أحد‎ 
. )) الصحابة‎ 


٦4 


البنوك والاستثمار 
س 


نم تحدئت عن احتلاف الصحابة في المسائل الاجتهادية » وقلت : 

(رالرائ الذي تطمئن إليه النفس أن قول الصحابي في أمر احتهادي › 
م تتفق فيه كلمة الصحابة ليس بحجة » ولكن يجب علينا أن نأحذ ما يرجح 
إلينا من آقواهم جميعا » فإن خالفة أقواهم جميعًا لا تصح ولا تليق » . 
وذكرت بعض الأمثلة » وأحب أن أضيف ما قاله علي بن أبي ا ا 
لا ضمان على من شورك في الربح . وقوله في المضاربة : الوضيعة على المال 
والربح على ما اصطلحوا عليه . 

وقول حكيم بن حزام تبثي بضمان عامل المضاربة إن حالف 
الشروط . ( انظر : إرواء الغليل للشيخ الألباني ٠) ۲۹۳/١‏ 
وما قاله علي فن بينت بوه بالسنة والإجماع » ثم قول الصحابي لم يعرف 
له خالف » فکیف نحد من ينادي .عخالفته فی عصرنا ؟ 


العرف : 

-٠٥‏ في حديثك - أحي الکاتب - عن العرف ( ص: ۳۷ -۳۸ ) ذكرت قول 
العلماء : المعروف عرفا كالمشروط شرطًا . 
وذ كرت قول بعضهم : 
« الأحكام البنية على العرف تنغير بتغيره زمانا ومكاتًا ؛ لأن الفرع يتغير 
بتغير أصله » وهذا يقول الفقهاء - في مثل هذا الاحتلاف - إنه احتلاف 


عصر وزمان » لا احتلاف حجة وبرهان )) . 


1۲ 


البنوك والاستثهار 


ونلاحظ هنا : 

أن رد القرض مع زيادة لا تكون من باب حسن القضاء إذا كانت بشرط 
أو عرف » وما تعتير من الربا الحرم . وأن الفرع لا يتغير ما دام الأصل م 
يتغير » فما ينبي على النص والإجماع غير قابل للتغير . 


وجوب الالتزام بالصادر : 
سناد لکا 
هذا بعض ما حاء في حديثك عن مصادر الشريعة الإسلامية »> وما جاء يي 
كتابك بعد هذا - متفقًا مع هذه المصادر - فهو - إن شاء الله تعالى - من 
الحتى الذي لا يجوز لأحد أن يحيد عنه . 
وإذا حاء ما يتعارض مع شيء من هذه المصادر فبيان التعارض فيه يعتبر 
کافیا لترجع إلى الحتى - إن شاء الله عز وحل - لأنك إن لم ترحع فقد 
ادرت انت الحكم على نفسك . 


TIF 


الربا حراء . ولمُن ها الربا ؟! 
ا 


الفصل 41ول 


الربا حرام . ولكن ما اقربا ؟! 


الربا حرام ء ولكن ما الربا ؟! 
تذ كرت ما نشر من قبل تحت مثل هذا العنوان لأكثر من RE‏ 

يستطيع المسلم أن يقول : الربا حلال » فهذا كفر صريح » فماذا يفعل من أراد 
أن يحل ربا العصر دون أن يحكم بكفره ؟ 

سلك هولاء مسلكا آخر » وجعلوا التحريم مقصورا على صورة 
واحدة لا نكاد نحد ها وجودا في أي عصر أو مصر » وهي : أن يقرض المسلم 
أخاه قرضًا حسنا » فإذا حل الموعد وعجر عن الأداء استغل حاجحقه وقال له : 
إما أن تقضي وإما أن تربي . 

وعدم واقعية هذه أن المحسن عادة لا ينقلب إلى جحشع مستغل » 
والحشع المستغل لا يعرف القرض الحسن . فإذا كانت الصورة لا نكاد جحد ها 
رحودا ني واقع الناس » فهذا يعي نهم وصلوا إلى تحليل الربا في ججيع صوره 
وأشكاله في كل معاملات الناس » مع رفعهم شعار : الربا حرام . 


UE 


الربا حراء . ولن ها الربا ؟! 


منهج القر آن الكريم في ريم الربا : 

بدا الكاتب المبحث ببيان أن الربا من أكبر الكبائر . ثم تحدث عن 
منهج شريعة الإسلام في تحريم الربا » ووقف عند الصور الأربع الي تحدثت عن 
الربا » وهي تبين هذا المنهج الحكيم . 

ووقف طويلاً عند قوله تعالى في سورة آل عمران : لإ يأيها الذين 
آمنوا لا تأکلوا الربا أضعافا مضاعفة » واتقوا ا لله لعلكم تفلحون ‏ 

وقال : رر والتقييد بقوله سبحانه : ( أضعافا مضاعفة ‏ ليس المقصود 
منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة حاصة › وإباحته في غيرها › فالربا 
قلیلة ويره حرام » . 

وبين المقصود من هذا التقييد »› واستدل على قوله بالقرآن الكريم 
فقال: وشبيهةُ في ذلك قوله تعالى  :‏ وربائبكم اللاتي في حجو ركم 4 وقوله 
تعالى  :‏ ولا تکرهوا فتياكم على البغاء إن أردن تحصنا ‏ ووضح المراد 
فأحسن وأجاد . 
وانتقل إلى الآيات الكرة في سورة البقرة : م الذين يأكلون الربا ... ) 
وقال : والمتدبر هذه الآيات الكرة يراها بدأت ببيان : أن الذين يتعاملون بالربا 
- أخذا أو إعطاءَ - لا يقومون للقاء الله تعالى يوم القيامة › إلا قيامًا كقيام 
امتحبط المصرو ع الجنون الذي مسه الشيطان . 
ثم رَد على من ساوى بين التعامل بالربا والتعامل بالبيع والشراء .. إخ . 

وبعد الحديث عن آيات الربا قي القرآن الكريم » انتقل الكاتب إلى 
السنة المطهرة › فقال : السنة أكدت نحريم الربا . 


۲1o 


الربا حراء . ولغن ها الربا ؟! 


وتحت هذا العنوان قال : ثم جحاءت السنة النبوية الشريفة فأكدت ما 
حاء ني القرآن الكريم من تحريم قاطع للربا » وفصلت ما خحفي على الناس من 
شأنه . فقد عد عله التعامل بالربا من كبائر الذنوب . 
نم استطرد إلى حديث [ اجتنبوا السبع الموبقات ] » ثم قال : وبين 
تلق أن لعنة | لله شملت كل من اشترك فى عقد الربا . وذكر حديث ا 
آکل الربا » ومؤ کله » وشاهدیه › وکاتبه ] . 


اخلط بين ربا الفضل وربا النسيئة : 

بعد ما سبق من كلام طيب قال الكاتب : 

كيشت اله البرة الشرفة رعا عر من الا ةوهو ما بي را 

الفضل - أي الزيادة - بأن تكون المبادلة بين شيئين متمائلين مع اشتزاط الزيادة 
في أحدهما . 
أي إن الزيادة في ربا النسيئة - أي : التأحير - تكون في مقابل تأحيل الدين 
الذي حل وقت سداده إلى وقت آحر . 

أما الزيادة في ربا الفضل فتكون مشروطة مقدمًا لأحد المتعاقدين ف 
عقد المعاوضة بدون مقابل » كأن يقرض إنسان آحر مائة حنيه مشترطا عليه أن 
يردها له بعد مدة معينة مائة وعشرين مغلا . 

ومن الأحاديث الي وردت في تحريم ربا الفضل ما جاء في الحديث 
الصحيح عن عبادة بن الصامت تبرشينه أن رسول الله ته قال : [ الذهب 
باللهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » 


۲٦٦ 


الربا حراء . ولّن ها الربا ؟! 


والملح با ملح » مغلا مغل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت الأصناف 
فبیعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ] أ.ه. 

واولا فك خا بن را القفل وربا اة ولاك ان 
العروف أن ربا الفضل بكون في البيوع » لا في الديون والقروض › مع 
القبض في الجلس › وهو لا يكون إلا في الجنس الواحد من الأموال الربوية › 
ويوضحه حديث تمر خيبر المشهور : [ إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين ] › 
أما ربا النسيئة فيكون في الجنس الواحد » وف الجدسين » وفي الديون والقسروض 
وفي البيو ع » وقد يصدق عليه ربا الفضل ولكن لا يسمى ربا فضل »› كما قال 
ابن حجر الميثمي : (ر وتسمية هذا نسيئة - مع أنه يصدق عليه ربا الفضل 
أيضًا - لأن النسيئة هي المقصودة فيه بالذات » . 

وحديث عبادة بن الصامت يفي لا يقتصر على تحريم ربا الفضل › 
فالأصناف الستة إذا م تکن مغلا بمشل سواء بسواء وكانت يدا بيد فهذا ربا 
فضل » وإذا لم تكن يدا بيد فهذا ربا نسيئة . وإذا احتلفت الأصناف فلا يوحد 
ربا فضل › ونما يكون ربا النسيعة إذا م يكن يدا بيد » أما إذا كان يدا بيد فلا 
يشتزط التساوي » والفضل جائز كماهو واضح من فقه الحديث . فالحديث 
الشريف إِذا ببين تحريم ربا الفضل » وربا النسيئة في البيوع . 

وما ذكره الكاتب عن ربا النسيئة صورة من صوره › وليست كل 
صوره ؛ هذا نرى إعادة صياغة ما ذكره الكاتب › فالسنة بينت نوعا آحر من 
الربا هو : ربا البيوع » وهذا الربا ينقسم إلى قسمين : ربا الفضل وربا الدسيئة 
وقد بينت بالتفصيل في كتابي المعاهلات المالية المعاصرة في ميزان الفقه 
الإسلامي » أما ما كان في الجاهلية فلم يأت الحديث عنه بعد . 


TTY 


الربا حراء . ولمن ها الربا ؟! 


والخلط بين ربا الفضل وربا النسيئة لم نحده إلا في عصرنا ؛ بل وجدنا 
من يعمد إلى هذا الخلط عمدا ليصل إلى تحليل الربا الحرم » أو إباحته بزعم 
المصلحة . ) | 

واستند هؤلاء اجحترئون إلى قول ابن القيم في ربا الفضل : ربا الفضل 
حرم تحريم وسائل من باب سد الذراء > لا تحریم مقاصد › کما حرم ربا 
النسيئة » ووحه ذلك أن بيع مسة دنانير بستة نسيئة غير حائز » وهذا هو ربا 
النسيئة » وكذلك هو غير حائز بيعًا حال » وهذا هو ربا الفضل › ذلك أننا لو 
أجرفاة ول > رخا لاتخذ الناس الخال ذريعة إلى اللسيئة » ولباع 
رحل من آخر مسة دنانير بستة بزعم أن البيع حال »> ویتواضعان على أحل .. 

وكلام ابن القيم واضح في أن الحديث عن ربا البيوع لا ربا الديون 
والقروض » وأن ربا الفضل ي البيع الحال ي الصرف » ومثله : كل ما يجب فيه 
قبض كل من العوضين في امحلس » آما البيع نسيئة فهو ربا نسيئة » ولا يقال ربا 
فضل » أو ربا فضل ونسيئة » وبين ابن القيم أن ربا الفضل في البيع الحال - لو 
أحيز - لاتخذ ذريعة إلى النسيعة : 

ومعلوم أن فوائد البنوك ليست نتيجة بيع حال حتى تعد من ربا الفضل 
بل لا يتصور ربا الفضل في نقود العصر . وقد ذكر بعض الكاتبين فى هذا الجال 
قول ابن القيم في ربا الفضل ليصلا إلى تحليل فوائد البنوك » فبينت حطأهما . 

( اقرا هذا الرد في الفصل الأحير من الباب التالي ) 


ما الربا الجمع على تحريمه ؟| 
الربا احمع على تحرعه هو : كل زيادة مشروطة على القرض في جميع 
الأموال وکل زیاده على الدين الذي حل موعده مقابل التأحيل 3 اما أن 


۲۹۸ 


الربا حراء . ولْن ها الرباً ؟! 


تقضي » وأما أن تربي » » وربا البيوع بنوعيه : الفضل › والنسيئة في الأصناف 
الستة المعلومة . كل هذا بحمع عليه بغير حلاف » ومعلوم من الدين بالضرورة 

وإنغا الخلاف في ربا البيو ع في غير الأصناف الستة : فأهل الظاهر رأوا 
الوقوفا عندها حلافا مهور الأئمة . والأئمة احتلفوا في بيان العلة . 

ومن ثم لا يجوز بحال أن يقال بوحود حلاف بين علماء الأمة قي ربا 
القروض والديون » وكذلك ربا البيوع في الأصناف الستة › وإن حالف ابن 
عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - فترة من الزمن في ربا الفضل قبل أن 
ببلغهما حدیث رسول ا لله به . 

وقد بينت هذا بالتفصيل » مع الأدلة الثابتة الي لا يستطيع مسلم أن 
يحيد عنها » وذلك تحت عنوان مفهوم الربا الحرم في الباب السابق حكم ودائع 
البنوك وشهادات الاستنمار في الفقه الإسلامي . 

وقد ذكر الكاتب أن السنة المطهرة فصلت ما حفي على الناس في شأن 
الربا فلا جوز للدائن أل يشرط على الدين أن برد له أ كر ما اده هة 
فالقاعدة الشرعية تقول : كل قرض جر نفعا فهو ربا » أي ؛ كل قرض اشترط 
صاحبه على المقترض منه أن يرده إليه زائدا عن أصله › فهذه الزيادة ربا » أ.ه 

وما دمنا نتحدث عن معاملات البنوك وأحكامها الشرعية › فالأمر 


عناوين مغرضة : 
ولكن تحت عنوان ما الربا الجمع على تحريه ؟ لم يذكر الكاتب أن 
السنة المطهرة فصلت » ولم يذكر الربا الجحمع على تحرعه محددا كمايبدو من 


۹۹ 


الربا حراء . ولهن ها الربا ؟! 


العنوان » وإنغا قال : رر امتتبع لأقوال العلماء يرى اختلافا كبيرًا بينهم في تحديد 
صور الربا الحرم شرعا » وقد سرى هذا الاحتلاف منذ عهود الصحابة إلى يومنا 
هذا مع اتفاقهم جميعا على أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر . أي إن 
الاحتلاف في تحديد صور الربا الحرم شرعا » وليس فى ذات تحره » . 

وبعد هذا مباشرة ذكر كلامًا لأحد الكتاب المعاصرين القائلين بأن الربا 
حرم غير حدد » والرافضين لتجنب الشبهات ما دام الأصل ق المعاملات 
الإباحة . 

ولا شك أن هذا يؤدي إلى استباحة الربا في معاملاتنا ما دام م يبين لنا 
ويبقى تحريم الربا » والخلود في جهنم » والأذان بحرب من الله ورسوله » محرد 
معان في آیات تتلی دون تطبیق !! 

وما قيمة تحريم الربا - إذا - ما دمنا لا نعرف صوره ؟ وهذا كلام 
ساقط » يتعارض مع وجوب بيان الرسول ته للناس ما نزل إليهم » ومع ما 
ذ كر من قبل من صور الربا ابجحمع عليه . 
وما ذكره هذا الكاتب » وردده البجترئون على الفتيا Ee‏ 
O EO N‏ 
رسول ا لله ن وم رها عر ا ارا وار 

وهم لا يذ كرون هذا لتجنب ما فيه من ربا » وما فيه شبهة الربا » كما 
أمر عمر لو صح عنه هذا » وإنما للقول بأن الربا غير معلوم › والأصل في 
المعاملات الإباحة هكذا أراد هؤلاء . 

والذي نسب لعمر فته رواه الإمام أحمد في مسنده › وابنن ماجه 
في سننه » وهو حبر ضعيف » قال الشيخ أحمد شاكر : رر إسناده ضعيف 
لانقطاعه » ( انظر المسند ۲١/١‏ - رواية رقم ۲٤٠‏ ) » وي اسناده أيضًا سعيد ابن 


TY 


الربا حراء » ولكن ها الربا ؟ 


أبي عروبة » إمام أهل البصرة في زمانه » لكنه احتلط عدة سنوات في آخحر عمره 
وما روى ف زمن احتلاطه ليس بحجة . 
(انظر ترجمته في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ) 

وقال ابن حزم تی اتحلی ( ٨۱۹/٩‏ ): 

ر حاش لله من أن يكون رسول الله ي م يبين الربا الذي توعد فيه 
أ لر كو انى دنات ان ق بار ون کان 2 به ر ف 
تة لغره > ولس عليه أ كث من ذلك >٠‏ رلا غليه أن ين كل شىء لكل ألحند› 
لکن اذا بینه لمن یبلغه فقد بلغ ما لزمه تبلیغه » أ . ه 
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أټوال العلماء ټي ربا الجاعلية 


النصل الثاني 
أقوال العلماء في ربا الجاهلية 


كل ما نقله الكاتب تحت هذا العنوان بدءًا بالطبري › وانتهاءًُ بالنووي 
يتصل بالربا أضعافا مضاعفة » باستئناء نقل واحد فقط » وهو عن الجصاص 
فهؤلاء الأئمة يتحدثون عن قوله تعالى : 

ل يأيها الذدين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . 

فقد نقل عن الطبري هنا قوله : 

« وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم : أن الرحل منهم كان يكون له 
على الرحل مال إلى أحل » فإذا حل الأحل طلبه من صاحبه » فيقول له الذي 
عليه الال : أحر عي دينك وأزيدك على مالك » فيفعلان ذلك » فذلك هو 
ا 

كما نقل قول القرطي - عن مجاهد - قال : 

«« كانوا يبيعون البيع إلى أحل » فإذا حل الأحل زادوا ف الثمن على أن 
يؤخروا » فأنزل الله تعالى هذه الآية : [ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة ) . 


V1 


أقوال العلماء في ربا الباطية 


وقول مجاهد هنا يفسر لنا منشاً لين » فهو نمن لبيع آحل » وليس 
I O‏ 

وأقوال الأئمة الي نقلت في تحريم الربا أضعافا مضاعفة لا تعي أنهم 
محلون الربا ني غير هذه الحالة » لأن التقييد بقوله تعالى : [ أضعافا مضاعفة ‏ 
ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا قي حال المضاعفة خحاصة › وإباحته قي 
غیرها » فالربا قلیله و کثیره حرام .. اځ . 

ونترك النقول الكثيرة ال تنحدث عن الربا أضعافا مضاعفة › ونأتي إلى 
ما نقل عن الجصاص حيث قال : والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إغْا 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض » على ما 
بژزاضوں به . 

ويضاف إلى هذا أيضًا قول الجصاص في أحكام القرآن ( ٤1۷/١‏ ) : 
معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلا بزيادة مشروطة » فكانت 
الزيادة بدلا من الأجل » فأبطله ا لله تعالى وحرمه » . 

وكلام الجصاص يبين صورة غير الصورة المذكورة من قبل : فالربا هنا 
في عقد قرض » والزيادة المشروطة متفق عليها من بداية العقد › وليس بعد 
حلول الأجحل › وهي بالتزاضي بين المتعاقدين . وكلمات : ««رتعرفه وتفعله ») › 
و «رمعلوم » مع قوله : رر إنما ... » ال تفيد الحصر › يبين أن هذا هو ربا 
الجاهلية الشائع المنتشر » وهذاأمر يد ركه من يدرس البية الاقتصادية عند 
العرب » فقد كان القرض الربوي طريقا من طرق الاستنمار عندهم › إلى 
جانب المضاربة . 

ويوضح هذا أيضًا ما حاء في تفسير الطبري عند قوله تعالى : ل يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 4 » حيث 
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أقوال العلماء في ربا الجاعلية 


روي عن السدي قال : رر نزلت هذه الآية ني العباس بن عبد المطلب » ورحل 
من بي المغيرة » كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف » 
فهذه شر كة اتخذت من السلف في الربا طريقا للاستثمار » كالبنوك الربوية 
في عصرنا > ومعلوم أن العباس كان يستغمر أيضًا عن طريق المضاربة ٠.‏ ) 

وك اا عفر الفا رة اع ر هة اتر و اا کر 
مثلاً رواية بحاهد ي سبب نزول قوله تعالى : لإ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة 4 . 

يدو لي - وا لله سبحانه أعلم - أن السبب هو آن العقد بدا بيعًا آجحلً 
فليس فيه ربا » وإنما طراً الربا على عقد البيع عند حلول الأحل » فلم يكن 
الاتفاق والراضي على الربا من بداية العقد » وإنما الأصل أن يبدا العقد بتسليم 
بيع وينتهي بتسليم التمن قي موعده دون ربا » أما الزيادة المشروطة ف القروض 
فالاتفاق عليها من بداية التعاقد . 

وعكن أن يضاف إلى أقوال العلماء في ربا الجاهلية قول الفخر الرازي 
في تفسیره ( ٩۹۲/٤‏ ) : 

« ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفا في الجاهلية » وذلك 
نهم کانوا يدفعون المال على أن یأخذوا کل شهر قدرا معنا » ویکون راس 
امال باقيا ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال . فإذا تعذر عليه الأداء 
زادوا في الحق والأحل . فهذا هو الربا الذي كانوا فى الحاهلية يتعاملون به » . 

ومثله قول ابن حجر ايثمي › وهو يبين أن الفوائد الربوية تقسط 
ا ا و ق ا 
على الدين مثلما رأينا في الدين الناشئ عن البيع الآحل . 


YE 


أقوال العلهاء في ربا الجاطية 


ونلاحظ أن كثيرًا من البنوك الربوية تلجأ إلى متل هذا التقسيط › 
وذلك فيما يسمى بالودائع ذات الراتب الشهري أو ذات العائد الشهري 
فنسبة الفوائد الربوية السنوية تقسمها على الأشهر »› وتدفع هذه الزيادة كل 
شهر » ورأس المال باق بحاله . 

O e 
كافية » بل يكون ما يجري الآن من تعامل سبق بيان حکمه »› وأنه داخل يي‎ 
. الربا الحرم » وليس صورا مستحدثة كما يذهب بعضهم‎ 
: شبهة لا محل لها‎ 

ثم قال الكاتب : ر ومن كل هذه النصوص › يتبين لنا بوضوح : أن 
العلماء على احتلاف مذاهبهم › قد وجدوا بعبارات متقاربة » أن الربا الذي 
كان فاشيًا فى الجاهلية » ونزل القرآن بتحرعه : أن يكون لشخص على آخحر 
ANNES E ea‏ 
السداد قال له الدائن : إما أن تدفع وإما أن تربي » . 

قال : رر فهذا هو الربا الجلى الصريح » وأحذ يتحدث عن هذا القرض 
الحسن » والعمل الطيب الذي تحول إلى الربا اعرم . 

وواضح من النقول السالفة عن الجصاص والفخر الرازي بيان الصور 
الحتلفة لربا الجاهلية » وأن صورة القرض الحسن المذكورة »> وتحوله إلى الربا» 

م يكن من بين صور الربا الجاهلي أصلا » فضلا عن أن يكون هو الربا الذي 

کان فاشيًا » وقد نبهت إلى مغل هذا الخطاً من قبل عند بعض الكاتبين › 

فالقروض في الجاهلية الأولى كانت للاستنمار › ولذلك كانت 
بفوائد ربوية ولم تكن قروضًا حسنة » وهو ما تفعله البنوك الربوية اللعاصرة في 
صور شهادات متنوعة الآحال والفوائد امحددة . 


TYo 


الفرق بين : القروض 


والودائے والأستثهار 
eee‏ 


النصل الثالئت 


الفرق بين 
القروض و الديون و الودائع و الاستشمار 


وت لإلقاء بععض امحاضرات العامة وخحطبة الجمعة في البحرين › 
وتحدثت عن مواطن الربا في المعاملات المعاصرة » وموقف المسلم من احتلاف 
الفقهاء > وطرق الاستمار : الحلال منها والحرام . وحاء مندوب صحيفة 
ليأحذ حديثا ليدشره وسألي أستلة عدة كان منها : ما الفرق بين عقد القرض » 
و الذين والوديعة والاستفمار ؟ فبينت له خحطا السؤال . فليس ف الفقه 
الإسلامي عقد امه استثمار » وإنغا هناك طرق استفمار مشروعة »> وها 
ضر بها الشرعية » وطرق استثمار حرمة ء ولذلك لا جوز أن عل الاستمار 
شيا واحدا » نحكم عليه باليل أو الحرمة » وزغا لا بد من أن يكون الحكم على 
كل طريقة من طرق الاستمار » ولكن كاتبنا جعل الاستمار عقدًا واحدًا » له 
اصطلاح فقهي يدل على أنه حلال !. 
هكذا لأول مرة في تاريخ الدراسات الفقهية !! 


ê 


الفرق بين : القروض 
والودائنع والاستثهار 


والأشد غرابة وعجبًا أن عد الكاتب هذا تصحيحًا لخطاً كبير » 


وفهم سقيم وقع فيه أئمتنا الأعلام » ومشايخنا الكرام والجامع الإسلامية 
الفلانة جميعها » وكل المؤتمرات في مشارق الأرض ومغاربها التي بجنت 
معاملات البنوك . كل هؤلاء جهلوا اللغة والفقه معا فلم يضعوا الألفاظ 
الأربعة في الموضع الصحيح !! 


LE EN A, 


. اجتنابه‎ Ene Ue اوو‎ 

قال الكاتب في نهاية حديثه عن القرض : 

رر ومن ذلك يتبين لنا » أن لفظ القرض قد عبر عنه القرآن الكريم › 
ععنى جحازي بديع » وهو الإحسان إلى الفقراء واحتاجين والغارمين . 

وحاءت الأحاديث النبوية › والمعاجم اللغوية » فاستعملت لفظ القرض 
في معناه الحقيقي › وهو معاونة الغير عن طريق إعطائه ما هو في حاحة إليه من 
أموال على سبيل السلف إلى وقت معين » أ . ه . 

وقول الكاتب هذا صحيح ولكن ينقصه شيء هام حدا » بينه قول 
الحق - تبارك وتعالى - فحديث القرآن الكريم عن القرض جاء في ست آيات 
aS EEL E‏ 

فكلامه يحتاج إلى إضافة بيانية » وهي : أن المقصود هنا القرض الذي 
يرضاه الله - عز وجل - ورسوله ب وهو القرض الحسن الذي أجمعت 
الأمة على استحبابه . 


وهذا يستدعى أيضًا إضافة أحرى › وهى بيان القرض غير الحسن . 


YY 


الفرق بين : اللقروض 
والوصائع والأاسټثمار 


وتحدث الكاتب عنه في موضع آخر فقال :القاعدة الشرعية تقول 
EOE EE‏ 
O E CT‏ 

إذن فالحديث عن القرض يستدعي بيان القرض الحسن » والقرض غير 
الحسن وهو القرض الربوي . 

وهذا القرض الربوي هو الذي كان منتشرا في الجاهلية كماتبين من 
قبل » حیث جعلوا من القروض وسيلة للاستثمار في رحلة الشتاء والصيف 
وغيرهما » وأوضح مثل هذا ما کان من العباس وشریکه » حیث کانا يسلفان 
في الربا » فجعلا هدف الشركة استثمار المال عن طريق الإقراض الربوي › 
فحرم الله تعالى هذا المنهج قي الاستفمار وأبطله . 

وحاء النظام الرأسمالي ليعيد إلى الاقتصاد المنهج الحرام » فجعل فواقد 
النقود مقابل الزمن : كأحر العمال » وريع الأرض › كلها في مبادئه وسائل 
إنتاج واستنمار . 

وعن يهود هذا النظام الاقتصادي جاءتنا فكرة البنوك الربوية . 
أرجو من البداية أن نتنبه فقد حصر الكاتب معنى القرض في الحسن منه › ول 
O E‏ ذلك 
بخرج القسرض الربوي من معنى القرض › وبدخله في الاستغمار » بل في 
الاستغمار الحلال . ومع هذا یری الكاتب أن العلماء الأعلام السابقين 
واللاحقين قد خلطرا !! 

ئم استطرد الكاتب إلى الحديث عن الدين » وبين أنه أعم من القرض › 
ثم عن الوديعة » وهذا صحيح - في الحملة إن شاء الله تعالى - .علاحظة أمرين: 
الأول 8 أن الزيادة على الدين - بغير شرط أو عرف - جائزة شرعا ؛ ذلك أن 
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الفرق بين : القروض 
والو ايع والأاستثهار 


اتا اد فر و ی او ای فال ف : 
يأتي على الناس زمان با کلون الربا »> فمن م يأکله أصابه من غباره › وني 
رواية من بخاره ] ( أحرجه أحمد والنسائي ) . 

ويحضرنى في هذا امقام ما حاء في صحيح البخاري من قول عبد الله 
ابن سلام تشي لأبي بردة : [ ... إنك في أرض - يقصد العراق - الربا بها 
فاش : إذا كان لك على رجل حق » فأهدى إليك حمل تبن › أو حمل شعير › 
أو حمل قت › فإنه ربا ] . 

ومثل هذا الأمر في مصنف عبد الرزاق ( ۱١١/۸‏ ) عن أبي بن كعب 
تشين » وفيه : (ر ... فخحذ قرضك » واردد إليه هديته )) . 

فإذا كان مسلك بعض التجار العراقيين وحيلهم - ففي رواية : إنكم 
بأرض تحار - جعل الصحابيين الحليلين بمنعان أحذ الزيادة غير المشروطة » فمن 
باب أولى يجب الحذر والحيطة في زمننا » حيث قامت نظم اقتصادية على أساس 
الربا » وأصبح التعامل بالربا سوا ما كان عليه الحال في الحاهلية » وقد أثبت 
هدا یا کر من کاب ھن کی 
والقاني : أن معنى الودائع الشائع المستعمل ودائع البنوك » أو الودائع لأجل › 
أو الودائع الاستشمارية › لا يعن عقد الوديعة في الفقه الإسلامي › وإنغما هي 
تسمية اصطلح الناس عليها في العرف المصرفي » وهي في غير موضعها اللغوي 
والشرعي وقد نبهت إلى هذا منذ أكثر من عشر سنوات › وبينت أن ودائع 
البنوك الربوية عقد قرض » وأن الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية شر كة 
مضاربة » وقد تم تدريس ما كتبته في بعض المعاهد التجارية العليا منذ سنة 
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الفرق بين : القروض 
والودانئع والاستثهار 
٠١‏ اهجرية وقت أن كانت البنوك الإسلامية في المهد » وقبل بضع سنوات 
من وجود أي بنك إسلامي في قطر . 

ننتقل بعد هذا إلى ما حاء عن الاستثمار . 

قال الكاتب : والكلمة الرابعة وهي الاستثمار. مأحوذة من الثمر . 

وذ كر قول صاحب القاموس احيط : ر را ا 
وكثره » وأنمر الرحل أي : كثر ماله .. ) . 

وما جاء في المعجم الوسيط : رر الاستنمار : استخدام الأموال ل 
الإنتاج : إما مباشرة كشراء الآلات والمواد الأولية » وإما بطريق غير مباشر » 
كشراء الأسهم والسندات » . ۰ 

ئم ذکر تفسیر قوله تعالی : # وکان له نمر 4 فقال : « وکان للرحل 
الذي ملك هذين البستانين أموال كثيرة أحرى غير هذين البستانين » من 
الذهب والفضة والأنعام» . 

تم قال : 

والخلاصة : أن لفظ الاستثمار معناه : أن ييبحث الإنسان عن 
الصادر والمعاملات المتنوعة الى توصله إلى تكثير ماله وتنميته بالطرق المشروعة 
ال أحلها تعالى )) . 
قلت : صاحب القاموس لم يشر إلى الحلال أو الحرام » فتكثير المال قد 
يكون بالطرق الحرام » فهو ذكر امعنى اللغوي دون إشارة إلى الطرق الحلال 
منها والحرام . ٤‏ ا ١‏ 
والمعجم الوسيط وإن ذكر بعض الطرق غير أنه م يذكر الحكم 
الشرعي » ذلك أن موضع الحكم الشرعي ليس معاحم اللغة . والأمثلة الي 
ذكرها ليست كلها مشروعة أحلها الله تعالى » وعلى سبيل المغال : 


YA‘ 


الفرق بين : القروض 
والودائےع والأستثهار 


اا قات هر ك مساح لاف اكمور اجره ها > فيا راد 
اسهمها حلال ؟ 

وإذا أرادت هذه الشركة قرضًا لمدة معينة فأصدرت سندات »› فهل 
شراء هذه السندات حلال ؟ 

وإذا حفنا إلى الكافر »> صاحب الحتتين » الذي ل كان له تمر # فهل 
کت هت ارال اة كلها بطق م ع احلا ا ال 

او ا ااي فر باو ال ع ا هاا 
E‏ 

إن الاستثمار لا يفتى فيه بالجل أو بالحرمة إلا بعد النظر في المصادر 
والمعاملات المتنوعة الي توصل الإنسان إلى تكثير ماله وتنميته » وليس .عسلم من 
اک هتو لر ا انات ها ماحد غ وجل وا فا ره 
وليس عسلم من أبطل شريعة الله سبحانه وتعالى الى بينت الحلال والحرام في 
EE OE N‏ 

ا 

ثم قال الكاتب : 

رر والخلاصة ال أريد أن أصل إليها بعد أن عرفنا معاني هذه الألفاظ 
الأربعة لغة وشرعا » هي : أن هذه الألفاظ لكل منها معناه الخاص »› وأن وضع 
هذه الألفاظ مكان الآحر هو من باب الخطاً » أو على الأقل : من باب التجاوز 
في التعبير . 

ومع أن العبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني » لا بالألفاظ والمباني ؛ 


£ 


الا 


ع 


ن وضع الألفاظ في معانيها الصحيحة أمر لا بد منه لتجلية الحقائق » 


A1 


الفرق بين : القشروض 
والوسائ ع والأستثهار 


والابتعاد عن الخلط الذي كثيرا ما يؤدي إلى الأحكام الخاطفة » والتفسيرات 
ER‏ 
) الآن لنا أن نتساءل : هل المعاملات الي تقوم بها البنوك والملصارف 
تشمل هذه الألفاظ الأربعة أو تشمل بعضها دون بعض ؟ 

وأي هذه الألفاظ أقرب إلى حقيقة التعامل مع هذه البنوك ؟ 

وما الحكم الشرعي إذا قصد إنسان - بالتعامل معها - معاملة معينة 
ينطبق عليها أحد هذه الألفاظ الأربعة دون الآحر ؟ 

هدا ا تسه ت ادن اله فى لياحت ال 

انتهی کلامه . 

قلت : الألفاظ الثلاثة الأولى جشت .معناها لغة وشرعًا . مع حطاً في 
القرض بينته لك في عله . وهذه الثلاثة ها ضوابطها الشرعية ال نجدها في الفقه 
الإسلامي . 

أما لفظ الاستمار فقد ذكرت معناه اللغوي فقط لا الشرعي › 
واستمددته من معجمين لغويين » واستعنت بحديث القرآن الكريم عن الكافر 
الذي كان له مر » وهذا كله لا يعطي المعنى الشرعي » لكن الكاتب 
تحامل على الشرع » وأعطى الحكم من عند نفسه » وجعل كل استفمار 
ااا رر اا حه ع هاا ال لري نآ احا 
وهي م تقصده من قريب ولا بعيد » وليسس بين المراحع كتاب فقه واحد» 
وليس في الفقه الإسلامي كله - في جميع كتبه - ومذاهبه عقد امه استشمار › 
E‏ 


YAY 


الفرق بين : القروض 
والودائے والأاستثهار 


نعم هناك ضوابط شرعية » وبيان للحلال والحرام في طرق الكسب 
وتشمير المال وتكثيره » وإن لم تنتشر كلمة استغمار في الفقه . فالكلمة تعنى 
عقودا مختلفة منها الجلال ومنها الحرام . 

Cae e ay 
للاستشمار الحرام تما ذكره الكاتب نفسه من المراحع لبيان المعنى › ولم أشأ أن‎ 
› أزيد آنذاك » فالاستثمار الحرام معلوم مقطو ع به في الحملة لعامة المسلمين‎ 
: فضلاً عن خحاصتهم » فالزارعون لأشجار المخدرات » وصناعها وتجارها‎ 
. مستشمرون » وأصحاب الملاهي الليلية ودور البغاء والقمار : مستفمرون‎ 

والاقتصاد الرأسمالي الذي أحذنا عن يهوده نظام البنوك الربوية › ينظر 
إلى التنمية منظار كثرة المال » دون التفات إلى حلال أو حرام » أو مصلحة أو 
مفسدة » فالمرأة الى تعمل في بيتها فقط › وتربي أولادها »› وتخرج النشء 
الصالمح » ليست منتجة . والمرأة الى تعمل في تلك الملاهي › وتشبع رغبات 
العابثين » امرأة منتجة ؛ بل هي .حقياسهم الفاسد أكثر إنتاحا من المعلمة والطبيبة 
ا یت اض حرا اکر : 

والقرض لا بد أن ينفصل عن الاستنمار في حالة واحدة فقط وهي : 
القرض الحسن › والاستغمار الحلال » أما في غيرها فيمكن ألا ينفصل › بل 
يدخل في كثير من استغمارات العصر أكثر نما كان في الجاهلية الأولى . 

ففى الحاهلية مغلا كان العباس وشريكه يسلفان في الربا » أي إن تلك 
الشركة كانت تمر أمواها عن طريق القروض الربوية » والعباس أيضًا كان يثمر 
حزءًا من ماله عن طريق المضاربة » وقي عصرنا كثير من الشركات تثمر فائض 
أموالها عن طريق الإقراض الربوي » ويتضح هذا من دراسة ميزانية هذه 
ار ا 


TAY 


الفرق بين : الفقروض 
والودائے والاسټثهار 


أما البنوك الربوية - يهودية المنشاً - فلم تقم إلا على أساس تثمير المال 
عن طريق الربا » الذي أثبت أكثر من مرة أنه أسواً من ربا الحاهلية » والخطاً في 
تناول الكاتب للقرض » وحكمه على الاستفمار » والخلط بين الأنواع 
لمتباينة » أدى بعد ذلك إلى أخطاء جسيمة . وهذه نتيجة حتمية » ومع هذا 
زعم أنه كشف عن خلط » وصحح أحكامًا خاطئة » وتفسيرات سقيمة . 
وهذا الخلط وهذه الأحكام والتفسيرات الت زعمها › نراها صدرت عن 
الشيخ عبد اجيد سليم » والشيخ شلتوت › والشيخ أبو زهرة »والشيخ دراز 
والشيخ عبد الرحمن تاج › وأمشاهم من الأئمة والعلماء الأعلام » ومن 
شار كوا في الجامع والمؤتمرات التي أشرت إليها . 
أهؤلاء جميعًا خلطوا » وأصدروا أحكامًا خاطئة › 
وتفسيرات سقيمة عندما بينوا حرمة فوائد البنوك › 
وأنها من ربا القروض والديون » وهو ربا النسيئة 
الحرم بالكتاب والسنة والإججاع »ثم جاء الكاتب 
ليكتشف أنها عائد استغماري › والاستغمار کله حلال 
وليس فوائد قروض » فالقروض كلها حسنة ؟!! 


YA“ 


كلفة عن البنوك 


النصل الرايع 
كلمة عن الوك 


قال الكاتب : 

تطلق كلمة بنك وكلمة مصرف - بكسر الراء - على المكان الذي 
تتداول فيه الأموال تارة عن طريق الإيداع » وتارة عن طريق الأخحذ » وعن غير 
ذلك من طرق التعامل . 

وكلمة مصرف ف اللغة العربية » اسم لمكان الصرف أي : التصرف 
اوفط ا و ا ج 

قال في المعجم الوسيط : رر الصراف : من يبدل نقدا بنقد » أو هو 
الغا ا ك وه ا ا د ها ا 
والصرف مكان الصرف » وبه سمي البتك مصرفا » أ.ه 
ف ق ي E‏ ا 
فلماذا نقلت منه معنى كلمة صراف » ولم تنقل منه معنى كلمة بنك ؟ 

وكذلك لماذا لم تنقل التعريف من كتب أساتذة الاقتصاد الذين 
ا 

إن التعريف من هذه الكتب وغيرها نقلته قي الفصل الرابع من الباب 
السابق » والتعريف يلخص هذا العمل . 


غا عن الوك 


ففي المعجم الوسيط : 
البنك مؤسسة تقوم على الائتمان بالاقزاض والإقراض .. 

وف الموسوعة العربية الميسرة : « مصرف أو بنك : تطلق هذه الكلمة 
بصفة عامة على المؤسسات الى تتخحصص ف إقراض أو اقتراض النقود ») . 

ومشل هذا التعريف نقلته من كتاب مذكرات في النقود والبنوك 
للدكتور إسماعيل هاشم » ومقدمة في النقود والبنوك للدكتور محمد زكي 
شافعي » وحاضرات في النقود والبنوك للدكتور محمد يحيى عويس وغيرهم . 

أعتقد أن البحث العلمي اجرد ي يقتضي ذ كر التعريف من المصادر 
المتحصصة › وإن حالف ما يريد الباحث الوصول إليه 

انتقل الكاتب بعد هذا للحديث عن التطورات الى مرت بها البنوك › 

نم قال : رر وقد تحدث أحد رحال الاقتصاد عن أهمية وظيفة البنوك والمصارف 

في عصرنا هذا فقال : البنوك : هي الوعاء المالي للدولة ؛ إذ هو يمدها بالمال 
الذي تستعمله في مشروعاتها الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها» وعسن 
طريقها تدفع الأحور للعاملين بالدولة » بل إن معظم ميزانية أية دولة يتمفل في 
حصيلة ما يتجمع في بن وكها ومصارفها من أموال . 

٠‏ ووظيفة البنوك والمصارف تشبه إلى حد كبير وظيفة القلب بالنسبة إلى 
حسم الإنسان ؛ لأنه إذا كان القلب يتولى ضخ الدم وتوزيعه في حسم الإنسان 
فإن البنوك والمصارف تتولى ضخ الال وتوزيعه في عروق الحياة الاقتصادية في 
أي جحتمع » لکی ينمو ويزدهر » أ . ه 

قلت : هذه التطورات منقولة عن كتاب للدكتور أ جمد شلي › 
الذي أباح فوائد البنوك وشهادات الاستثمار » وبدأً حملة إباحة الفوائد الربوية 
مع الدكتور عبد المنعم النمر » فتصديت للرد عليهما » ونشر الأزهر الرد سنة 


YA* 


ن لةك 


۲ اه » وأثبت في الرد كذبه وافتراءه على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 
ومن ذكر قوله فى أهمية الوظيفة على آنه أحد رجال الاقتصاد هو الدكتور 
إبراهيم الناصر الحاصل على الدكتوراه في القانون - وليس الاقتصاد - مسن 
أمريكا » والمستشار القانوني - وليس الاقتصادي - .عؤسسة النقد السعودية › 
وهو الذي كتب بحثا يحل فوائد البنوك » بل أعلن صراحة جهارًا حل فوائد 
القروض » واستنكر تحريمها » وأحذ يكذب ويفتزي على أئمة الهدى الأعلام . 

وما ذكره الناصر غير صحيح » فالبنوك ضررها أكبر من نفعها » وما 
أت ب ا ا دة ق انفادها اا عة غو الكر ا الهو دة ال و ت 
فبدأت الديون تتراكم » والتضخحم يزداد »> حيث لم تحتف بالوساطة الربوية 
النتنة » بل أضافت ما يعرف بخلق النقود » وهو أشد سوءًا من سابقه . 

ومن خلال صحوة الأمة الإسلامية المتجددة » وبعد حهود وجحهود 
وتخطي عقبات وعقبات › قامت المصارف الإسلامية على منهج شرعي إسلامي 
غير يهودي » فأحذت ما في البنوك من نفع » وأضافت إليه ما هو أكبر نفعًا» 
وابتعدت عن أوزارها وما فيها من سوء . وبذلك بدأ يتحقق ما دعا إليه محمع 
الببحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني . ولكن هذا لا يعجب الناصر وأمثاله . 


YAY 


اعمال أالبنوك والمصاروے 


النصل الخامصس 


6 ل عا ا ت هدا الهو د اع ا دک ا ها 
وهو أن الكاتب جمع بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية في تناوله هذا 
الموضوع › وكأنه لا فرق بينهما . 

ولا شك أن عدم العلم بأعمال البنوك يعكن أن يؤدي إلى هذا الخاط 
غير المقبول » وهو كالخلط بين الجاهلية والإسلام » والربا والبيع » ولو قرأ أي 
كتاب في أعمال البنوك لأحد الأساتذة المتخصصين » ثم قرا الموسوعة العلمية 
والعملية للبنوك الإسلامية » لعرف الفرق الشاسع بين البنوك الربوية والأحرى 
الإإسلامية من الناحيتين العلمية و العملية . 

فمن أراد فتح حساب للاستثمار في الملصارف الإسلامية فإنه يوقع على 
عقد مضاربة شرعية » يفوض المصرف في استثمار المال ما لا يخالف أحكام 
وصاحب رأس الال له باقي النسبة المئوية من الربح » وإن حدثت خسارة بدون 
تقصير أو تفريط من عامل المضاربة فإن العامل يخسر من جنس مشار كته » وهو 
العمل » فلا يأحذ شيعا مقابل عمله »> وصاحب رأس الال يتحمل خسارة المال 
هذا هو العقد الرئيس الذي يحدد علاقة صاحب رأس المال بالمصرف الإسلامى 


YAA 


اعمال البنوك والمصاروے 


والأموال ال تعد أمانة تحت يد المصرف الإسلامي كيف يستثمرها ها 
لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟ 

بيان هذا يطول جدا » ولكن يعكن أحذ صورة عامة .ععرفة العقود الي 
تتعامل بها : فمنها عقد الشراء » وعقد البيع مرابحة » والبيع مساومة » 
والإحارة » والاستصناع » والش ركة المنتهية بالتمليك › والمضاربة ؛ حيث يكون 
لملصرف هنا صاحب رأس الال ... إل . 

وأضرب مثلا لتوضيح الفرق بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية 
تاحر يريد استيراد سلعة بمائة ألف » غير أنه لا يستطيع » أو لا يريد أن يدفع 
الشمن إلا بعد سنة ؛ فإن ذهب إلى البنك الربوي » وطلب فتح اعتماد مستندي 
لاستيراد هذه السلعة » فإن البنك الربوي يقرضه ما يريد بشرط واحد فقط هو 
تقديم الضمانات الي يرى البنك أنها تكفي لأداء أصل القرض وفائدته الربوية 
فإذا تم تقديم ما يضمن اسداد القرض مع الزيادة الربوية قام البنك بفتح 
الاعتماد باسم التاحر » وله المصاريف والأجر »› ويقوم المصدر بتصدير السلعة 
ا RR‏ ا شر 
دوره على إرسال التمن › وتسلم المستندات » ولا شأن له بالسلعة ذاتها 

أما إذا ذهب نفس التاحر إلى الملصرف الإسلامي فلا بد أن يتأكد : 

أولا : من أن السلعة خلال لست خراما + فشنت رآ ولا الات 
لصنع مر » أو أشياء للهّى ليلي .. إل » وهذا ما لا ينظر إليه الك الربوي 
على الإطلاق . 

فإذا اطمأن المصرف الإسلامي أخبر التاجر بأنه لا يقرض » ولكن بعكن 
a A E‏ 
فإذا وافق التاجحر قام المصرف بفتح الاعتماد الملستندي لصالحه هو » وليس باسم 


A۹ 


أعمال البنوك والمصارښ 


التاحر » ويقوم بدفع الئمن » ويتحمل جيع التكاليف » كما يتحمل خاطر 
الاستيراد- . وبعد وصول السلعة » ودحوها فى ملكه وضمانه يبيعها للتاحر بيغا 
اجر 
وقد يتفق المصرفا مع التاحر على الاشازاك في مضاربة شرعية › فيدفح 

E A 

u‏ ن اليك اربري الذي فرتم التاحر مائة لف › اا س 
باعها لاجر بيعًا آجلا بعائة و عشرین ( فالنتيجة واحدة 

قلت : هذا أشبه بكلام أهل الجاهلية : # ذلك بأنهم قالوا إنما البيع 
مغل الربا ‏ » والرد هنا هو الرد الإلمي  :‏ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 
( البقرة-: ۷° ( والمسلم لا يناقش هذه القضية حتى ولو م يعرف الفرق ؛ لأنه 
يسلم وحهه لله تعالى » ومع هذا أذكر الفرق في التطبيق العملي › وأذكر الأمثلة 
هذه الأمثلة : حجز على بضاعة - استوردها من أوروبا - فى ميناء بور سعيد › 
فخحسر عدة آلاف › ووصلت بضاعة › وبعد أن باعها وتسلمها المشتري ظهر 
خف ال ا الف ار ا رة ف فة اي 
افر غل ن ع ا ت اكوب هة هة 

أما البنك الربو ي فله القرض والزيادة الربوية » ولا شأن له بالبضاعة › 
أفيمكن أن يكون البيع مشل الربا ؛ لأن كلا منهما أراد الاستثمار ؟! 


۲۹ ۰ 


اال الوك و الفا 


وأضرب مغلا آخر لزيادة التوضيح : 

رحل عنده قطعة أرض ويريد أن يبن عليها عمارة لتأحيرها »› وليس 
ا ا و ن ی ل اا ای ا و ر 
ول شأن له بالبناء » ولا يبحث الجدوى الاقتصادية للمشروع إلا إذا كان 
ضمن الضمانات كرهنه مغلا . 

أما إذا جا إلى المصرف الإسلامي » فإن المصرف يقوم بدراسة المشروع 
فان اطمأن أمكن أن يتفق مع الرحل على عقد استصناع » أو يبيع له بيعًا آحلا 
E E E E E RO EIN‏ 
E ROS ER E US,‏ 
بالتمليك » حيث يشازى الشريك جزءا من نصيب المصرف كل عام » وبذلك 
يزيد نضيبه من الإججار > وكلما زاد كلما استطاع آن يشاري جزءا اكير حتى 
يشتزي نصيب المصرف كله . ولا مجيز اللصرف أن يكون الغ لحت ادن 
بحرب من الله ورسوله » ولا لملهى › ولا لفندق ببيع الخمور ويشيع الفجور › 
أي لا بد أن يكون الانتفاع غير حرم . 

وأثناء هذه الكتابة عرض على مصرف قطر الإسلامي شراء باخرة 
بعشرين مليون دولار »> ووحد المصرف أنه إن اشتراها فباستطاعته بیعها بیعًا 
احلا بربح مناسب جلا » ووافق بحلس الإدارة من الناحية الإدارية » ولكنه 
كعادته أحال الموضوع على الرقابة الشرعية لأحذ موافقتها قبل التنفيذ › 
فو حدت الرقابة أن الباحرة معدة للاستجمام بالمفهوم العصري › فقررت عدم 
شرائها » وقرار اهيئة ملزم . 


E 


اعمال البخوك والفصاروے 


وقد يقال : ليست كل المصارف الإسلامية تلتزم بهذه الضوابط 
الشرعية . قلت : نعم » هذا صحيح »› ومسؤولية كل مسلم يعلم شيا من 
اللحالفات الشرعية أن ينبه إليها » ويبذل ما .استطاع لتصحيحها . 

وأذكر على سبيل المثال أن وجدت خالفات في بعض عقود عدد من 
الصارف الإسلامية » فنبهت المسعولين » ومن الملصارف من قام بالتعديل » 
رمنها من أرسل إل كل عقوده لمراحعتها » ثم أرسلها بعد التعديل » وأحد هذه 
الصارف م يقم بالتصحيح » فبينت خحطأه لمن سألىن » وأعلنت في المراكز 
الإسلامية في لندن وأدنبرة وحلاسجو » وقلت للمسلمين هناك : إن وحود 
مصرف إسلامي كسب للمسلمين » فلا أطالبكم .عقاطعته » ولكن أريدكم أن 
تسعوا حاهدين لتصحيح خحطئه . 

ومحمد الله تعالى عقدت ندوة للنظر في أعمال هذا الملصرف » وع 
التصحيح » وحلست بعد هذا مع بعض المسئولين هناك لإعادة صياغة العقود » 
ووضع الضوابط الشرعية في حطوات تنفيذية وإحراءات عملية يلتزم بها من 
يقوم بالتنفيذ » وعندئذٍ ذكرت كل هذه الخطوات لبا ركة » لا ف اللقاءات 
رالمراكز الإسلامية فقط » بل في الإذاعة العربية من لندن أيضًا » ومن ظنوا ولا 
أن أشهر بهم » عرفوا أخيرًا اني ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت . 

إذا الفرق بين المصارف الإسلامية والبوك الربوية كالفرق بين البيع 
والربا » وأعمال المصارف الإسلامية بحثت في عدد من المؤتمرات الإسلامية › 
و كثير منها عرض على جحمع الفقه الإسلامي .عنظمة المؤ تمر الإسلامي » وبعضها 
على جحمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي » فهذه الصارف في غتى عن 
أن تصدر فتوى فردية بحل معاملاتها » فابجامع والمؤتمرات تكفيها » وليست ف 
حاجحة إلى رأي فردي . 


۹۲ 


اعمال البنوك والمصاروے 


الوك آلردونسة 


بعد هدا التوضيح الام للفصل بين معاملات البتنوك الربوية وبين 
معاملات المصارف الإسلامية نأتي إلى ما ذكره الكاتب عن أعمال البنوك 
ا و 

بدأ بقوله : 

اعمال التر ك و الصازف مك تقسيمها- بضفة جلة د علي 
ن اعام ا ا و ر 

وذكر الخدمات » ولا نريد أن نقف عندها على الرغم من أن ما ذكره 
لا يفي بالغرض » والكلام كثير » وها ضوابطها الشرعية الي م تعبا بها البنوك 
ارو د ر کن یکی عت ان ر إل ساو اعد ر ٠‏ 


E 


الاشتافار انوا 


النصل السادس 
الاستخمار و أنوآعه 


ال الكاتت: 

« أما القسم الثاني من أعمال البنوك والمصارف » فيتمثل ف الاستغمار 
أي : في البحث عن الوسائل الي تؤدي إلى تنمية الأموال وزيادتها » عن طريق 
الربح الذي أحله الله تعالى . 

والاستشمار بهذا ا لمعنى يعد من صميم الأهداف والمقاصد الي أنشقت 
من جلها البنوك التجارية والاستمارية في جميع بقاع الأرض » . 

وذ كر من اهمها ا مشار كة و الراعة و الضاربة . 

قلخ أكل البرك ق جي بقاع الأرض تارم عا أحل اله تال ۲۴ 

كلها دحلت الإسلام دون أن يدري أحد؟! 

أأعلن اليهود الذين أنشأوا هذه البنوك أنهم ملتزمون بالإسلام » وأعلنوا 
تبرؤهم ما قاله الله عز وجل فيهم : فإ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا . وأخذهم الربا - وقد نھوا 
عنه - وأكلهم أموال الناس بالباطل 4 ؟ ر النساء : )٠١١ -٠٠٠١‏ 

من أين عرفت هذه المعلومات ؟ 


0 


1 سټټهار وأڼواغه 


ومن أين جئت بهذا القول العجيب ؟!! 
في تعريف الاستئمار قد بينت - فيما سبق - الصواب من الخطأً . وهنا 
ار ا ن ااا وا و وا ل 
أدلته وصيغه وآثاره وشروطه وهكذا » كالقرض والدين والوديعة › وإنغا هر 
أنواع » ينر إلى كل نوع على حدة » كالأنواع الي ذكرتها انت » نم نرححع 
إلى كتب الفقه المعتمدة لنرى ما يتصل بالعقد وأدلته » ومعنى هذا أنه : 
لا جوز أن يتعاقد المتعاقدان على عقد استخمار › فلا 
يوجد أصلاً عقد استثمار » وإنما يتعاقدان على 
المشاركة ؛ مع بيان نوع الشركة › أو المراحة › أو 
الملضاربة كما ذكرت أنت » أو غيرها » كما رأينا في 
أعمال المصارف الإسلامية . 
ومعنى هذا أيضًا أن الأمر كان واضحًا أمام فقهائنا ومشاينا 
وعلمائنا ومجامعنا ومؤتمراتنا › فلم يخلطوا بين الاستغمار والقرض والوديعة 
لأن الاستغمار ليس عقا » وإنما بينوا ما يتصل بكل عقد » وما جوز › وما 
بحل وما يحرم في ضوء الأدلة الشرعية . 
فجت أنت لأول مرة في تاريخ الفقه الإاسلامي 
وجعلت الاستغمار كله شيتًا واحدا في مقابل القرض 
والدين والوديعة »نم عدت هنا فجعلته أنواعقا . 
والأنواع التي ذكرتها وغيرها ليست حلالا إلا 
بشروطها وضوابطها الشرعية »› فجعلت الاستتمار 
کله حلالا حلالا وعلی مسئوليتك ! 


4° 


الاستثهار وأنواءة 
eee‏ 


ونعود إلى ما ذكرت فنقول : 

لم تذكر لنا مرجعا واحدا يبين أن البنوك في جميع بقاع الأرض هدفها 
الاستشمار الحلال » ولو رحعت إلى أي كتاب يدرسه طلاب كلية التجارة في 
ماده لرك ل ر ماد كرت 

رفي تعريسف البنك - من قبل - رأينا قي كل ما نقلنا من الكتب 
المتحصصة أن وظيفته أساسًا أن يقرض ليقرض . وي الباب السابق حكم 
ودائع البنوك وشهادات الاستغمار في الفقه الإسلامي تحدثت عن طبيعة عمل 
البنوك » وما نقلته من الأقوال تبين أنه لا حلاف بين الاقتصاديين فى أن الوظيفة 
الرئيسة للبنوك هي : التجارة في القروض والديون › فالبنوك - كماقالو|- 
مؤسسات للوساطة المالية » لا تتدحل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاحية » وإنغا 
تنوسط بين المقرضين والقتزضين » ثم إنها تقرض أكثر ما تقترض ننيجة ل 
يعرف بخلق النقود » وبينت المراد منه » ما يثبت أن الربا الذي يحصل عليه 
البنك يزيد عن ربا الجاهلية بكثير » وأنه كذلك أسواً من ربا الجاهلية . 

وم أكتف بأقوال أساتذة الاقتصاد ورجاله المتخصصين » وإغا لحت 
إلى عرض نماذج تطبيقية من الواقع العملي . فنظرنا قي المركز المالي الإجمالي 
للبنوك التجارية في إحدى السنوات » وتبين من وحوه الاستخدام أن نسبة ما 
تقتزضه بلغ ۸۱,۷۸ من ججملة الاستخحدمات » ون ٩,۳۷‏ ./ كان للاستثمار ف 
الأسهم والسندات » ومعلوم أن السندات قروض ربوية » أي إن الاستخدامات 
أساسًا في الاقتراض بفائدة . 

وعرضت صورة ليزانية منشورة لأحد البنوك » وتبين من المركز المالي 
للبنك أن الاستئمار في الأسهم والسندات نصف ف المائة فقط ( ٠,١‏ ./) » 
على حين وحدنا نسبة القروض إلى إجمالي الودائع ( /.٠١١‏ ) » أي إنهها 


۲۹٩ 


الاستثهار وأنواغه 


أقرضت كل ما اقتزضته ( ٠٠٠١‏ 1 ) » وزيادة ( ٤٦‏ / ) » ولا يدرك هدا رلا 
من عرف مسألة حلق النقود » ورأينا أن نسبة الفوائد المدفوعة للمقترضين إلى 
الفوائد المحصلة ( ٠١‏ ) أي إن البنك - نتيجة وساطته الربوية - أخحذ )/.٠٥١(‏ 
من جحمو ع الفوائد » وهذا - وكما يبدو من الميزانية - ثل ۸٥,۸(‏ .1 )من 
جملة الإيرادات . 

هذا استثمار حلال .. ؟! 

وما ذكرته من المشاركة والمرابحة والمضاربة لا نجده ف البنوك غير 
الإسلامية » فهي لا تتعامل .عثل هذه العقود » ولا يسمح ها القانون بأن تشتري 
رتبيع » وتتحمل مخاطر التجارة الحلال » والمشاركة الحلال » والمضاربة الحلال . 

وما ذكرته من مساهمة البنوك في شركة السويس للأسمنت ليس بدليل 
فقد ذكرنا أن البنوك تستنمر في الأسهم والسندات › وأن أحد البنوك م تزد 
استثماراته هذه على نصف في المائة » وأن محموع استفمارات بنوك مصر في 
الأسهم والسندات ف إحدى السنوات ٩,۳۷‏ ./ » فما ذكرته أنت يدحل تحت 
وااو ر ت ل ك 

واقراً هذا النص القانوني الذي يحكم أعمال ااا ا 
عحطاً ما ذهبت أنت إليه »> وصحة ما قلناه لك › وهو نص للمادة ۳۹ من قانون 
البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهوري رقم ۱١١‏ لسنة ٠١١۷‏ م . 

وهذه المادة م يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم ۰ لسنة ٤۱۹۸م‏ ف 
ان ال و ضها: 
مادة ۳۹ : يحظر على البناك التجاري أن ا اللات اة 


أً- التعامل فى المنقول أو العقار » بالشراء أو البيع أو المقايضة » فيما 


الأستثهار وانواءه 


س 
-١‏ العقار المخصص لإادارة أعمال البنك أو للزفيه عن موظفيه . 

-١‏ المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك ؛ وفاءٌ لدين له قبل الغير ؛ 
على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول 
ومس سنوات بالنسبة للعقار . ويجوز مجلس إدارة البنك مد هذه المدة عند 
الاقتضاء . 

ب- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب . 

ح- قبول الأسهم الى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان 
لقرض » أو التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها - ما لم تكن هذه الأسهم قد 
الت ملكيتها إلى البنك وفاءٌ لدين له قبل الغير - على أن يقوم البنك بيع هذه 
الأسهم حلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية . 

د امتلاك أسهم الش ر كات .ما تزيد قيمته على /٠١‏ من رأس المال 
المدفوع للشركة » وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم ال بعلكها البنك فى 
هذه الشر كات مقدار رأسماله المدفوع واحتياطياته . 
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء . أ . هى 

أرأيت آيها الكاتب أنك تفي في معاملات لا تعرفها ؟ وأنك وقعت فى 
أحطاء حسيمة تستلزم التوبة والاستغفار ؟ 

وبعد هذا نريد أن نقف عند المضاربة » حيث أطال فى الحديث عنها . 
قال الكاتب : المضاربة : ومعناها بإيجاز أن يّقدم إنسان ملك المال ولا يحسن 
العمل » مبلغا من المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا يلك الال » لكى 
يستشمره له » على أن يكون الربح بينهما مناصفة » أو أكثر أو أقل . 

والمضاربة من المعاملات الي أحازتها شريعة الإسلام » وقد عمل بها فى 
اجاهلية » وجاء الإسلام فأقرها » ووضع ها الشروط والضوابط القى تنظمها. 


۹۸ 


الأستثمار وأنواغة 


والحكمة من مشروعيتها : التيسير على الناس › وتبادل المنافع الي 
أخلها آله تال جن لذن لرن الال و ليس عه اة ار ارقت ار 
القدرة على استثماره » وبين الذين لا بعلكون المال » وعندهم القدرة على 

فأحازت شريعة الإسلام هذا اللون من التعامل » ليتحقق التعاون على 
انير » بين صاحب الال » وأصحاب العمل . 

ومن أهم الشروط الي وضعها الفقهاء لصحة المضاربة : أن يكون 
الربح بين صاحب الال وصاحب العمل مشاعًا ومعلومًا بالنسبة » كالنصف › 
أو الثلث » أو الربع » وبناء على ذلك › فإنه إذا حدد أحدهما لنفسه مقدمًا 
لامعا کر دت العار ١ه‏ 

قلت : لم يضع الفقهاء هذا الشرط › وإنما هو ثابت بالسنة المطهرة › 
والإجماع » وأقوال الصحابة الكرام » لم يخالف في هذا أحد أبدا مدة أربعة عشر 
قرا من الزمان » وقد بينت هذا بالتفصيل في ردي على بعض الكتاب » ونشر 
الرد في عدد من الصحف واجحلات الإسلامية . 

وهنا أبين أن القانون هو الذي ينظم عمل البنوك » وهو مُلزم للبنك › 
ومن يتعامل معه » وإذا لجا أحدهم إلى القضاء في مصر فإنه يكم به ولا لك 
خالفته » هذا القانون حدد هذا العقد بأنه قرض » فإن كان في الحساب الجاري 
فهو قرض بدون فائدة » وإن كان وديعة لأحل فهو قرض بفائدة سنوية حددها 
القانون نفسه أيضًا . 

وطبيعة عقد القرض من حيث : إنه عقد ناقل للملكية » وضمان 
المقرض » وتعهده برد المثل » كل هذا يتفق فيه القانون الوضعي مع الفقه 
الإسلامي » فالآثار المترتبة على عقد القرض لا تختلف › والفرق الوحيد هو أن 
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القانون يجيز الزيادة بنسبة معينة على القرض › والفقه الإسلامي يعتبر هذه 
الزيادة من الربا الحرم بالكتاب والسنة والإجاع . 

وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة › من أنكره وجب أن يسستتاب › 
والقول بأن الزيادة ربح مضاربة لا فوائد قرض خالفة للقانون الوضعي الحاكم 
الذي نظم العلاقة » وعدم فهم لشريعة الله - عز وحل - فهو بكل المقاييس 
کلام خحاطۍ لا یلتفت إليه . 

والمسألة الى نريد أن نبحثها : لو أن القانون الوضعى ايل 
وغير هذه العلاقة » ونص على أنها مضاربة شرعية بنسبة شائعة لكل من 
الطرفين » ووضع ها من الشروط القانونية ما يتفق تمامًا مع الضوابط الشرعية ما 
e Ce CS‏ 
عمل البنوك غير الإسلامية حاليًا ؟ وتصبح كلها إسلامية ؟ 

قبل أن نقول افو ا ر ا ی و ا 
e‏ 

ف کل این ب لارا و ج خا ت 
ا ا هذامن عمل 
المضارب ؟ 

واضرب ملا بعقاد من فقود ادك الأعلني الضري الذي يسدر 
شهادات الاستثمار لنرى أيجوز أن يكون هذا من عمل المضارب في الإسلام . 
وعرضت العقد كاملا دون زيادة أو نقصان حتى يكون الحكم عليه دقيقًا . 

ونشرت.صورته في الفصل الرابع من الباب السابق » ولاحظنا ما يلي : 
-١‏ أن الفائدة مر كبة ؛ أي إنها من ا 
۲- يحق للبنك زيادة معدل هذه الفائدة دون شرط رضا المقرض 


f. . 


الاستشهار وأنواغه 


۳- للبنك الحق في عمولة شهرية بنسبة مئوية تحتسب على أعلى رصيد مدين »› 
أي على القرض والفوائد الم ركبة › وهذا بالطبع إضافة إلى الفوائد الي 
فرضها البنك . 

٤‏ - البنك - بعد أحذ الضمانات الكافية قبل الموافقة على الإقراض - أعطى 
نفسه بعد هذا الحق فى أن يحتجز ما تصل إليه يده من أموال للمقرض عن 
طريتق المقترض نفسه أو عن طريق غيره » تأمينا ما سيستحق على المقزض » 
TE‏ 

ه- البنك أعطى نفسه أيضًا الحق في أن يطلب سداد مبلغ القرض قبل حلول 
أحله » مع الفوائد والملحقات . 

- إذا اعتير البنك أن المبلغ واحب الأداء قبل حلول الأحل › ولم يقم المقارض 
بالسداد فى الحال » تسجل عليه فائدة أخحرى . 

هذا ما نلحظه كما هو مبين في صورة العقد › وما كان أهل الجاهلية 
يستطيعون أن يضعرا مثل هذه الشروط » أو على الأقل بعض هذه الشروط 

وهذا يؤ كد ما انتهينا إليه من أن فوائد البنوك أسواً من ربا الجاهلية . 

و ها مال هام 6 وا جا ا وغو 
من الذي يتحمل آثام هذا القرض الربوي ؟ 
لا شك أن البنك يتحمل أوزار هذا القرض . 
ولكن : هل البنك وحده يتحمل هذه الأوزار ؟ 
لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحده »› لقلنا: نعم » هو 
وخدو ج لوار 
ولكن من الدراسة لطبيعة عمل البنوك » ومن عرض ميزانية أحد البنوك 
ظهر أن البنك يقرض كل الودائع الى يأحذها من المودعين بفائدة أعلى من 


۲۰١ 


الأستثهار وأنواغه 


الفائدة الي يدفعها » ووحدنا في تلك الدراسة أنه أعطى فوائد نسبتها /.٠١‏ من 
الفوائد ال حصلها . 
معنى هذا أن المقزض هنا إنما يقترض أموال المودعين حقيقة » ولكن 
بواسطة البنك . 
البنك في العقد سالف الذكر م يشر لسبب القرض » ولا أنه لعمل مشرو ع 
أو غير مشروع » وهكذا كل البنوك » وهذا زعيمها في مصر الذي بصدر 
شهادات الاستثمار » فهل ترى أن هذا استثمار حلال » وأن الفوائد حلال 
حلال ؟ !!!! 


تعليل غيزانيابت البنوك 


النصل السا سح 
تحليل مبزانيات الوك 


نشرت في الباب السابق حكم ودائع البنوك .. صورة ليزانية أحد 
البنوك الربوية » وتبين منها أن نسبة الاستغمار نصف ف المائة (ه,../) › وأن 
الاعتماد أساسًا على القروض . ومن عرض المركز المالي الإجمالي للبنوك في 
مصر سنة ۱۹۸۷ تبين أن نسبة الاستثمار (4,۳۷//) من جلة الاستخدامات › 
على حين كانت نسبة القروض )/.۸٠,۷۸(‏ والاستثمار في الأسهم والسندات 
ومعلوم أن السندات قروض ربوية ؛ أي إن حل الاستخدامات ف الإقراض 
بفائدة . 

وأثناء كتابة هذه الدراسة حمل إل البريد الأهرام الصادرة 
في ٠ ۱۹۹١/١/١‏ ووجحدت الصفحة الأحيرة كلها خحصصت للبنك الأهلي 
الصري » الذي عرض الميزانية في ۳۰/٦/۱۹۹۰م‏ » وف الأهرام بعد ذلك 
وحدت في اليوم التالي بنك مصر › وی ۱۹۹۱/۱/۳م جحاءت ميزانية بنك 
الإإسكندرية فى الصفحة الأحيرة » وف الصفحة الرابعة ميزانية البنك العقاري 

أرحو أن يراحع من يشاء ميزانية كل بنك من تلك البنوك »› ويلاحظ 
مبالغ القروض » ومبالغ الاستنمار » نم يقارن ؛ للتأكد من أن الوظيفة الرئيسة 
للبنوك غير الإسلامية هي : التعامل ف القروض وليس الاستثمار . ومعظم 


°. 


تعليل خيزانيات البنوك 


الاستثمار - إن لم يكن كله - ف الحرام . فالسندات قروض ربوية » والأسهم 
لشركات لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية » وتتعامل بالربا أحذًا وعطاءٌ . 


ومن تحليل ميزانية كل بنك يتبين ما يلي : 


: البتك الأهلي المصري‎ -١ 

تشكل القروض (والسلفيات) والخصم نحو (۳۷/) من إجمالي 
استنمارات الأموال في هذا البنك » وتشكل النقدية وأرصدة البنك لدى البنوك 
الأحرى - والأخيرة هي الغالبة لأن البنك لا يبحتفظ بنسبة كبيرة من أمواله 
على شكل نقدية - ما نسبته (۳۷/) من إجمالي الاستخدامات ومعظمها ربوية 
أما الاستنمارات.ق البنك فقد شكلت غو 7/١٤‏ : 


۴- بنكت مصر : . 

تشكل القروض (والسلفيات) والخصم أكثر من )/.٤٥(‏ من إجمالي 
استحدامات الأموال قي البنك . وتشكل النقدية وأرصدة البنك لدى البنوك 
الأحرى - وال هي في معظمها إيداعات بفوائد - ۲۸ ./ . وليس هناك تحليل 
للأرصدة المتنوعة الأحرى الى تساهم بنحو ٠١‏ ./ من إجمالي استخدامات 
الأموال » فيما تشكل مساهمات البنك قي البنوك والشركات التابعة بنحو 
۳ / من هذه الاستحدامات . 


ليل عيزانياك البواك 


۲ - بنك الإسكندرية : 


۽ - البنك العقاري : 

تشكل القروض (والسلفيات) الي يقدمها البنك لعملائه بالفائد 
الربوية أكثر من ٩٦‏ ./ من إجمالي استخحدامات الأموال فيه . 

بينما لم تزد الأهمية بالنسبة للاستنمارات المالية ثي البنك ومساهماته في 
الشركات على النصف بالمائة إلا قليلاً ٠.‏ 

واا غلفغا أن الد ادون و رة لدي الول الاخ ى 
وأكثرها أرصدة بفائدة طبعا - تشكل هي الأحرى نحو ۲,۷ ./ من 
الاستخدامات » لاتضح لنا مدى اعتماد استخدامات الأموال في هذا البنك 
على الإقراض الربوي . 

وفي حريدة الأهرام يوم الأحد ٠١‏ من جمادي الآحرة الموافق 
7 ام في الصفحة الثالثة نجحد العنوان التالي : 

«« تقرر منح قروض حديدة لأغراض الترميم وإصلاح المباني والتوسع › 
ولك ازل روق جدود غر الا هة و اة 3 وجدون 
مصاريف إدارية » وذلك للمحافظة على المساكن القديعة » أ . ه 

أرأيت أن الفوائد غير المصاريف الإدارية › أو ترى من احتاج إلى 
مال لزميم مسكنه الذي يسكن فيه يدخل في مشروع استفماري ويعطي 
ا ۹ / بعد أن يکون هو أخذ جزءا آخر من الأرباح ؟ 

ا ا 
مع هذا وبعده يقال ها خلال ء2 خلال ؟ 


Yo 


تعليل هيزانيات البښوك 


وفي أهرام يوم الائنين ۲۲ جمادى الآحرة ١٠٤١١١‏ هالوافق 
٤4‏ مء قرأت في الصفحة الثالثة تحقيقًا عن مشكلة قروض الإسكان › 
وما حاء في هذه الصفحة حديث لرئيس بحلس إدارة البنك العقاري بين فيه 
دور البنك في تقديم قروض الإسكان » كما تحدث عن سعر الفائدة للإاقراض 
فقال ما نصه : 

( إن سعر الفائدة لالإقراض لأغراض الإسكان هو أقل سعر فائدة › 
ونحن نعطي لغير مستوى الإسكان الفاحر قروضا مدعمة بفائدة ه / في حدود 
مانية لاف حنيه لكل شقة » وإذا زاد القرض الذي بخص الوحدة على هذا 
الحد يكون سعر الفائدة ٠١‏ ./ للمستوى المتوسط » و ٠١‏ ./ لفوق المتوسط 
و۱۷ للمستوى الفاحر . أما بالنسبة للإقراض للمباني التجارية فسعر الفائدة 
۸1۸( ا 

فالذي يحتاج إلي شقة لسكنه الخاص ولا جد نمنها ويلجا للبنك 
للاقتراض فهذا هو سعر الفائدة › ونلاحظ أن البنك فرق بين المباني التجارية 
وغير التجارية » أفيمكن أن تكون المباني غير التجارية مشروعات استثمارية 
يأحذ البنك من المقترزض هذه الفوائد ال ركبة » ومن يسكن فيها يحصل على 


أرباح كبر منها ؟ ) 
أليس واضحا أن فوائد هذه القروض من الحرام البين المعلوم من 


وف أهرام ۲۱ شعبان ٤١١‏ ١ه‏ الموافق ۳/۷/١۱۹۹م‏ وي الصفحة 
الثالغة نحد تحت عنوان : 
( قروض الإسکان تبحث عن حل ) جحد عنوانا كبيرًا آحر : سعر الفائدة 
يقفز لنحو ۲١‏ ۸/ . 


تحليل خيزانيات البخوك 


وما حاء تحت هذا العنوان أنه بعد تحرير أسعار الفائدة وإنشاء السوق 
الحرة للنقد سوف تقفز أسعار فائدة قروض الإسكان .عستويات تتراوح بين 
۷ و 

وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء ال يتحملها راغبو البناء » والحصول 
على هذه القروض بشکل کبیر . 

ويوصضصح رئيس يحلس إدارة البنك العقاري سبب هذا الارتفاع بأنه 
نتيجة زيادة سعر الفائدة بالنسبة لأذونات الخزانة بنحو ٠١‏ ./ وسعر الخصم إلى 
ما یزید علی ۱۷ / . 

أفبعد كل هذا بمكن أن يفتي أي مسلم بأن فوائد البنوك حلال 
وليست من الربا الحرم ؟ 

أو ليست هذه الدراسة تؤ كد أن فوائد البنوك من الربااعحرم 
بالكتاب والسنة والإجماع › وأن هذا التحريم أصبح من المعلوم من الدين 
بالضرورة ؟ 


کک 


شركة مساهة فتطربة 


الميزانية العمومية 
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و و و e eee‏ 


دور البنوك العربية في مجال الربا العالمي 


النصل الخاصن 


دور البنوك العربية فضي مجال الربا العائمي 


إن التحليل السابق لميزانية تلك البنوك الربوية وميزانية البنك الإسلامي 
يبين الفرق بين المنهج الحاهلي الحرم الذي سلكته هذه البنوك الربوية » ومنهج 
الاقتصاد الإسلامي الرباني الذي أحذت به البنوك الإسلامية » وليس الفرق هر 
أن بن وكا تحدد الربح وبن وكا لا تحدد - كما قال بعض الكتاب أكثر من مرة - 
ومع أن هذا واضح لأي قارئ ليس عنده ما نع الفهم والإدراك العادي » فير 
أن أشير إلى موضوع آحر › وهو دور البنوك العربية الربوية في جحال الربا 
العالى » وأضرب.مثلا هنا بالبنوك العاملة فى السعودية . 

بعض هذه البنوك أنشأتها الدولة لخدمة أبنائها » كالبنوك العقارية › 
والبنوك الزراعية » ولذلك فهي تعطي قروضًا حسنة غير ربوية » ولكن عامة 
البنوك تتعامل بالطريقة الربوية » وإن كانت الحاكم هناك لا تحكم بالفوائد 
الربوية » كما بلغي أنهم يدرسون تطبيق المنهج الإسلامي في معاملات الوك 
كما فعلت أكثر من دولة إسلامية . 


حور البنوك العربية قي مجال الربا العالميي ٠‏ 


يي التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام ٤٠١۸‏ ١ه‏ نحد 
ايان : 
-١‏ نسبة الاستشمار لا تزيد على (۳/) ثلانة فى للمائة فقط . 
- الموحودات النقدية بالعملات الأحنبية لدى بنوك أجنبية قي الخارج بلغت 
)/٤۲(‏ » وهذا ما نريد أن نقف عنده » فالأموال الي تودعها البنوك 
العربية قي البتوك الأجحنبية ما مصيرها ؟ 
إن البنوك الأحنبية لا تقرض الأفراد والشركات والمؤسسات فقط › 
وإغا تقرض أيضًا الدول . والديون الي أثقلت كاهل الدولة الفقيرة » وهي من 
الربا امجرم » ويدرك العام كله مساوئها » هذه الديون البالغة السوء كثير منها 
اقترضته الدول من البنوك الأحنبية » فإذا كانت البنوك الأحنبية أقرضت الدول 
- مفلا - بفائدة ( ٠١‏ ./ ) فإن هذه البنوك تكون اقتزضت من الوك الع بية 
يفائدة ( ٠١‏ /) مغلا والأحيرة أحذت من الأفراد بفائدة ( ١٠١‏ . 
فدورة المال تكون هكذا : 
السلم أعطى البنك العربي بفائدة ٠١‏ ./ فأعطاها الأخير للبنك الأحبي 
بفائدة ٠١‏ ./ » فأعطاها البنك الأحتي للدول الفقيرة » ومعظمها دول إسلامية 
بفائدهة ۰ ۲ / . 
أرأيتم دورة المال الربوية ؟!! 
أهذا استثمار حلال أيها المسلمون ؟؟!! 


1۰ 


E EA و ټطیي‎ E $41 


اتنصل الضاسح 
أ U‏ + و 1 ب ات 


بعد ما سبق يتضح أن تحريم فوائد البنوك ليس راجعًا إلى تحديد سعر 
الفائدة فقط » وإنغا أيضًا إلى طبيعة عمل البنوك . 

وما ذكره الكاتب بعد هذا ينبن على ما سبق من جعله القرض مضاربة 
E a NS‏ ق کا ما سنق 
فالأمثلة والتطبيقات إنما هي لما انتهى إليه من قبل » لذلك لا نرى حاجة 
للمناقشة التفصيلية » ونكتفي ببعض ما جاء في هذا المبحث . 

وقد بداً بالإشارة إلى الألفاظ الأربعة » وأعمال البنوك › تم قال : 
ر وزيادة في توضيح الفروق بين التعامل عن طريق القروض أو الديون أر 
الودائع » وبين الاستغمار › أسوق الأمثلة الآتية ... ) . 

فالأمتلة إذا تنب على حعل الاستمار عقدًا وحلالا > والأمران حاطمان 
كل الخطاً كما بنا > وصورة عقد القرض الي سبقت » وعرض ميزانية بنوك 
مصر بحتمعة فى جلها › والميزانية التفصيلية أبعض البنوك » كل هذا بيين أن 
دحل البنوك غير الإسلامية - أساسًا - من شيء واحد هو هذا القرض الربوي 


فرای الكاتيب أل يسمه اهار ( وان بجعله حلالا . 
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ولو كان الأمر هكذا لكان ربا الجاهلية حلا و 
آل سوا و قحا من را الك كايا 

وما يلفت الانتباه » ويدعو للعجب » أن الكاتب ذكر معاملة ثم قال : 
«« وقد أخبرني بعض العاملين في البنوك أن مثل هذه العاملة تسمى بالحساب 
الجاري » . 

قلت : من لا يعرف الحساب الجاري كيف يحكم على معاملات 
البنوك » ويذكر - بغير مرحع واحد ؛ أي من معلوماته وثقافقه الخاصة - أن 
وظيفة البنوك الاستفمار الحلال ؟! 

وقال الكاتب : 
ومع أن المعاملات تقوم على المقاصد والمعاني » لا على الألفاظ والمباني إلا أننا 
نرى أن وضع الألفاظ في معانيها الصحيحة أمر واحب ؛ حتى لا تلتيس 
الأحكام . ولذا فإن كل معاملة يقصد صاحب المال فيها تنمية ماله وزيادته 
الطرق الشرعية » الاسم الصحيح ها استلمار وليس وديعة استلمارية ؛ إذ 
الوديعة وو ا ی ر 

ر اب اف ران اة سي ا ا او 
استشمارًا - يكن مثله كمثل من يسمي الرحل امرأة » والمرأة رحلا . أو يسمي 
الرأس وجحها » والوجه رأسًا !! 

ومن هنا فنحن نطالب بوضع الألفاظ في معانيها الصحيحة › لأن 
الألفاظ قوالب العاني » ومعى وضعت الألفاظ فى معانيها الصحيحة ‏ 
استقامت الأحكام وصحت التتائج . ٠‏ 

قلت : قيام المعاملات على المقاصد والمعاني هو الأصل » لا شك ف هذا 
ووضع الألفاظ في معانيها الصحيحة لا حلاف حوله » ولكن ل معاملات 


۳1۲ 


لرك ورجدت كنات خا مى أصطلاحي تغارف التعاملون غليه »وقد 
يختلف هذا المعنى عن المعنى اللغوي أو الشرعي »› وقد تكون الكلمة لا أصل ها 
في اللغة ولا ف الشرع » وأشرت إلى هذا من قبل » وضربت بعض الأمغلة 
ببعض الألقاظ المتداولة في معاملات الأسواق المالية العالمية - البرّص - وقي 
معاملات البنوك فأين نحد في الفقه مثلا : فتح الاعتماد > والاعتماد المستندي 
و خحصم الأوراق التجارية » والسحب على المكشوف ... إخ . 

ولمعرفة الحكم الشرعي ذه المعاملات لا بد أولأ من فهم المقصود منها 
في الواقع العملي » ثم نردها إلى ما ينطبق عليها من العقود لمعرفة الحكم 
الشرعي وقد تشمل أكثر من عقد في وقت واخد » وهذا ما عرف في الأبحاث 
المعاصرة بالتكييف الشرعي . 

وما حاء في قول الكاتب : و رر الاسم الصحيح ها استثمار › ولیس 
وديعة استغمارية » قلت : هذا حطاً أكبر » وحلط أكثر فحشًا» فلا يوجحد 
عقد في الفقه » ولا في واقع معاملات البنوك امه رر استثمار » حتى يحكم بأنه 
تنمية بالطرق الشرعية » ولكن في اصطلاحهم يوجحد وديعة استمارية › 
E E CE E O a a‏ 
ومعروف في الواقع العملي » وبذلك بعكن معرفة رر التكييف الشرعي » . 

وما يسمى بالوديعة الاستنمارية في الملصارف الإسلامية عقد مضاربة 
شرعية » فشروط العقد تبين هذا . ويقابلها ف البنوك الربوية ما يسمى 
بالوديعة لأجل . وشروط العقد تبين أنه قرض بفائدة نسبتها السنوية محددة › 
رالتسمية الصحيحة إذا للوديعة الاستفمارية هى مضاربة أو قراض › والوديعة 


لأجل : قرض ربوي » والأول تنمية حلال » والآحر تنمية حرام » فمن أراد 


ENT 


أمثلة وتطبي قات 
ڪڪ س هب ييي ي 


استثمارًا لا یقره الإإسلام » وسلك طريقا من طرق الجاهلية : 


ثم ذكر المثل التالي : 

إنسان غي من أصحاب الآلاف أو الملايين » ويعلك مزارع أو مصانع › 
أو متاحر » أو عقارات » وأراد هذا الإنسان الغْيٰ أن يزيد أرباحه » وفي عدد 
الوظفين والعمال » فذهب إلى بنك من البنوك وطلب منه - مغلا - مليون 
حنيه » ليستشمر هذا المبلغ في مشروعاته » فأعطاه بزيادة ٠١‏ ./ سنويًا مشلا .. 
إل » وذكر أن الطرفين م يقبلا المشاركة ولا المرابحة .. 

قلت : أين موضع المرابحة هنا ؟؟ 

وذكر بعد أن أورد المخل أن هذه المعاملة حلال » وقال : 

«« والحكم على هذه المعاملة بأنها قرض إنتاحي أو استهلاكي غير 
صحيح » لأن البنك لم يعط أمواله هذا الإنسان الغي على سبيل الإقراض أو 
الوديعة » وإنغا أعطاه هذا المبلغ الكبير بقصد الاستشمار » والمشاركة في الربح 
بعد دراسة من البنك هذه المشروعات واطمئنانه إلى نحاحها » وإلى تحقيق الربح 

الذي يغطي ما يطلبه البنك ويزيد › فإذا م يطمئن البنك إلى ذلك » امتنع عن 

إعطاء المال المطلوب لصاحب المشروعات الاستنمارية » زراعية كانت أو 
صناعية أو غير ذلك » فإن البنك هنا لا يعطي قرضنًا بفائدة » وإغا أعطى مبلف 
من المال لصاحب مشروعات لكي يستثمره فيها بعد دراسة الجحدوى الاقتصادية 
هذه المشروعات » والاطمئنان إلى نجاحها . 
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وتحديد نسبة الربح للبنك مقدمًا في هذه المعاملة لا يضر كماقدمنا» 
ويجب أن ينص على ذلك ف العقد الذي يكون بين الطرفين › وهذا ما يسميه 
رحال الاقتصاد بالائتمان . 

فإن قيل : رعا هذا الإنسان الغن يخسر في مشروعاته » فما موقف 
البنك ف هذه الحالة شرعا ؟ 

فالجواب : متى ثبتت الخسارة بطريق صحيح » وجب على البنك أن 
يتحمل نصيبه منها » والذي يقدر ذلك هم الخبراء العدول » لأن كل حالة من 
حالات الخسارة ها حكمها الذي يناسب حجمها) . 
قلت : ذكرت أنت من قبل أنهما رفضا المشاركة فكيف نسيت 
بسرعة وذ كرت المشا ركة في الربح هنا ؟ وأن البنك لا يعطي قرضًا بفائدة ؟ 
وقلت من قبل : كل قرض اشترط صاحبه على المقرض منه أن يرده إليه زائدا 
عن أصله › فهذه الزيادة ربا ؛ فكيف اعتبرت أن زيادة ( /.٠١‏ ) سنويًا ليست 
ماربا ارم لان هدا امار رل د ا ؟ 

وقولك : رر متى ثبتت الخسارة بطريق صحيح .. إل » أتقصد أن هذا 
ما جب أن يكون » أم إن معاملة البنوك حاليّا هي هكذا ؟ 

أطن أنك - آيها القارئ - بعد أن رأيت صورة عقد القرض الصادر 
عن البنك الأهلي نفسه تدرك أن هذا القول من الكاتب بعيد كل البعدعن 
الواقع ؛ فالبنك لا شأن له بالمشروع ولا بنتائجه » فله الأصل والزيادة مهما 
كانت نتائج المشروع › والقانون الوضعي يعطيه هذا الحق » ويمكن أن يباع 
اللشروع كله لصا البنك » وإن م يكف عاد على باقي متلكاته ال رهنهاء 
أي إن صاحب المشرو ع بسبب ما أحذه من البنك يعكن أن يتحول من الغنى 
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أمژلة وتطبيقايت 


إلى a E i CE‏ 
البنوك لتعرف هذه الحقيقة المرة . 

أفهذا يعتبر مشار كة أم قرضا بفائدة ؟ 

ومجمع البحوث الإسلامية - بالأزهر الشريف - في مؤتمره الثاني 
عندما بين تحريم فوائد القروض وأشار إلى ما يسمى بالقرض الإنتاجي وما 
يسمى بالقرض الاستهلاكي » أراد أن ينبه المسلمين إلى خطأ شائع بين بعض 
الناس ويروج له أكلة الربا » واجترئون على الفتيا ؛ وهو أن الربا الحرام 
مقصور على ما كان لفقير محتاج يطلبه حاجته لأشياء يستهلكها » ولیس 
للإنتاج » ويسمى أيضًا استفماريًا أو استغلاليًا » فكانت فعوى المؤ قمر 


e Sy, 
والأشد غرابة ونكرًا أنه اعتبر أن البحمع احتلط عليه الأمر » فلم يفهم معنى‎ 
العقود والألفاظ › فخلط بين القروض والاستغمار » فمن الذي احتلط ؟!‎ 

كان من الذين قالوا هذا وحضروه من فقهاء العصر الأعلام أصحاب 
الفضيلة : حسن مأمون › وعبد الحليم حمود › ومحمد أبو زهرة › ومحمد 
أجمد فرج السنهوري » ومحمد علي السايس » ومحمد الفاضل بن عاشور ء 
وعيرهم . 
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ثم إنه نما قيل : رر وتحديد نسبة الربح للبنك مقدمًا في هذه المعاملة لا 
يضر - كما قدمنا - ويجب أن ينص على ذلك ف العقد الذي يكون بين 
الطرفين » وهذا ما يسميه رحال الاقتصاد بالائتمان » أ.ه 

قلت : أتدري مفهوم الائتمان'“ ؟ أو ذكر الاقتصاديون الربح أم 
الفائدة؟ ذكرنا من قبل ما حاء في المعجم الوسيط : رر البنك : مؤسسة تقوم 
بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض » » بل نقل الكاتب عن أحدهم تعريف 
الائتمان فقال : رر الائتمان بصفة عامة هو التنازل عن مال حاضر مقابل مال 
ر و اکت الائتمانية تشمل القروض » وفتح 
الاعتماد ) . 

وللعلم أقول : فتح الاعتماد هو الآحر نوع من القروض أيضًا ولكن 

أرأيت آيها القارئ : أن رجال الاقتصاد يعرفون أن هذه المعاملة قرض 
بفائدة وليست مشا ركة ؟ ولا التقفات لمشروع أو غير مشروع » أو كسب 
القترض أو حسارته ؟ والعقد بين الطرفين قرض » قرض نصًا ومعنى » فكيف 
و ا 

و كيف يقال للمسلمين : حلال حلال ؟؟ وعلى مسئوليتي ؟! 
أترى الإسلام يأحذ .منهج الكفار ‏ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ي ؟؟ 

ألا ترى أن التحريم هنا معلوم من الدين بالضرورة ؟ 


وحسبنا الله ونعم الوكيل › وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(۱( راحع تعريف الائتمان في الباب السابق . 
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ومع هذا المقال ذكر قصة حدثت منذ سنين » وهي مثل المفال السابق 
غير أن من أحذ الال ليسدده بعد خمس سنوات › حاء في نهاية المدة ودفع المبلغ 
الذي أحذه من البنك وامتنع عن دفع الزيادة قائلاً : إنها ربا » فلحا البنك إلى 
الحاكم » فأمر الرحل بأن يعطي للبنك العمارة. الى بناها بالمبلغ » لينتفع بها 
البنك جمس سنوات ٠‏ أو يعطيه مثل المبلغ الذي أحذه المدة ذاتها » وعقب بعد 
هذا بقوله : ) ) ) 

«« وقد ذكرتنى هذه القصة › وما فعله الملك العادل الحكيم مع ذلك 
الرحل الثري بقول الله تعالى : [ وَدَاود وَسلَيمَان إذ يَحكمّان في الحرث إذ 
تفشّت فيد عتم القوم وکنا لحکمهم شَاهدِینَ . فُفھّمتاھا سُلیمَان وکلا آتینا 
حکمًا وَعلمًا 4 . | 

أقول : إذا ثبت أن هذا من الربا الحرم فكيف يكون حكم هذا الملك 
کک ايان الذي فة ن انه عر وغل ؟ 

وعندما احتلف العباس مع ثقيف فيما بقي من الربا » لماذا م محكم 
الرسول له عثل هذا الحكم ؟ 

rg E Oa 
والحكم بدفع الزيادة الربوية مخالفة لأمر الله - عز وحل - ورسوله بيه فالبنك‎ 
. ليس لة إلا راس امال وغليه أن حت عن الطرق الشترعية لاستتمار امال‎ 
والرحل ليس تَقيًا ورعًا لا يريد أن يدفع الربا الحرام » فهو متعاقد عليه منذ‎ 
البداية » ولذلك كما قلنا : تلحقه اللعنة » لذا كان على الحاكم أن يبحث عن‎ 
O E 

تحت هذا المبحث تحدث الكاتب عن الحكم الشرعي للتعامل يي 
شهادات الاستنمار والبنوك العقارية » وسندات التنمية الدولارية . وهذه 
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اللوضوعات أصدر من قبل فتواه في كل منها » ورددت عليه » ورد غيري » 
وأصدر جحمع الفقه قرارات تبين تحريم كل هذا التعامل ومعظم ما كتبته جمعته 
في كتابي ر« أجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار » فلا حاحة إذن لمناقشة 
ما کتبه هنا . 

غير أن الكاتب أضاف ردا على من عارضه » فنكتفي بالنظر في بعض 
هذه الإضافة لنرى ما فيها من صحة أو بطلان »› ونترك بعضها الآحر حتى لا 
نمل من التكرار . 


قال الكاتب : 
ر وقالوا - أيضا - إن المادة ۷۲١‏ من القانون المدني » تتص على أن الوديعة 
قرض . والحواب : أنا أتكلم باسم الأحكام الشرعية » ولا أأتكلم باسم المواد 
القانونية » ومع هذا فكل ما تقصده هذه المادة - كما قال خبراء القانون المدني 
- أن الوديعة إذا هلكت بسبب التقصير أو الإهمال من المودع عنده كان عليه 
ضمانها » كما أن من عليه دیون لغیره ملزم بسدادها له .. وعلى هذا فإن 
المادة المذكورة لا علاقة ها بشهادات الاستثمار » أ. هم 


وأقول : القانون الوضعي هو الذي يحكم معاملات البنوك › ويحدد 
العلاقة بين البنك والمتعاملين معه » وعندما سأل الكاتب رئيس محلس إدارة 
البنك الأهلي : أكان يريد أن يعرف الحكم الشرعي أم الوضع القانوني ؟ 

وبالنسبة لسؤال الكاتب : رر هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضًا ؟ ام 
هي وديعة أَذِنَ صاحبها باستثمار قيمتها ؟ » بينت ححطأه ؛ فالوديعة إذا أذن 
صاحبها ا ی 
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. الاستشمار ينص على آنها قرض‎ 
وإذا نظرنا إلى القانون المدني - وهو الحاكم هذه المعاملات - وحدنا المادة‎ 
الذكورة » ونصها : «رإذا كانت الوديعه مبلغا من النقود » أو أي شيء آخر‎ 
يما يهلك بالاستعمال » وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله › اعتبر‎ 
) . » العقد قرضا‎ 

زههادات الاستمار تقر د » فهى ذا رض منص القانو ن 6 امورل 
إما إنه يجهل هذا أو أنه لف ودار ليستخحرج الفتوى المطلوبة . 

ونقلت شرح الدكتور السنهوري من كتابه الوسيط . 

فمن خبراء القانون الذين سأهم الكاتب » وهل هم أدرى بالقانون مسن 
السنهوري ؟ أم ترى في نص المادة إشارة إلى التقصير أو الإهمال ؟ 

نعم التقصير والإهمال » وكذلك الححود › والاستعمال بغير إذن يجعل 
المودع عنده ا > وهذاي الشرع والقانون » لكن عقد الوديعة هنا لا 
يتحول إلى عمد أحر » والضمان كضمان الغاصب . 

أما المادة فلا تتحدث عن هذه الحالة : لأن المودع عنده م يخالف حيث 
أذن له قي الاستعمال . 


وق زد انت أن شهادات الا سخمار عفد فض رعاو قفاوا : 
قال الكاتب : 
رر وما قالوه أيضًا أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت - رحه الله 


- قد رحع عن فتواه الخاصة بحل أرباح صندوق التوفير . 
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والجواب : أن هذا القول لا أساس له من الصحة › وأقل ما يقال ف 
صاحبه أنه إنسان غير أمين » ويلقى القول بدون دليل . 

وصاحب هذا الجواب هو فضيلة الأستاذ جمد نصار مدير مكتب 
کک 

وأقول : الذي قال هذا الشيخ محمد أبو زهرة › والشيخ صلاح أبو 
إماعيل - رهما الله تعالى رحمة واسعة - والشيخ يوسف القرضاوي › مد 
الله تعالى وبارك في عمره » وغیرهم › اتری هؤلاء جمیعًا غير أٌمناء ؟؟ عفا | لله 
عنا » والشيخ القرضاوي والدكتور أحمد العسال هما اللذان كانا يشرفان 
سال الإمام عن رأيه ف تعارض فتوى التحريم مع فتوى التحليل قي كتابه الآحر 
الفتاوى فأمره بإبقاء فتوى التحريم » ألا يعتبر هذا عدولا عن فتوى التحليل ١(‏ 
م انه رهه الله کان یری التحلیل والتحریم معا ؟؟ 


9 خا عة الج غد ا فر مد اة اا ر هر رهت 
روى فيه أمامي أن فضيلة الإمام الأ كير عمود شلتوت طلب حذف فتواه ليلقى الله - سبحانه - 
وقد برئ منها » واستشهد على قوله بفضيلة الشيخ فوزي بركات رحه الله . وكان ذلك .عكتب 
جلة الأزهر بإدارة الأزهر حينفلر > ولم يكن الشيخ أحمد نصار حاضرًا حين طلب الإمام - رمه 
الله - حذف فتواه في التحليل .. على أحمد الخطيب رئيس تحرير جملة الأزهر . 

0 


أمشلة وقطبي قات 


ومح لي أن أبين أخطاء في المنهج : 

-١‏ إن تعارض قول هؤلاء مع قول أحينا الفاضل أحمد نصار فإن رد أقوالهم 
حطأ في الحرح والتعديل » فهو ليس بأوثق من أحدهم › فما بالك إذا 
کانوا مجتمعین ؟ 

۲- معرفي للأربعة الكرام تجعلني واثقا تماما من أنهم جيعًا صادقون ولا 
يكذبون » والخطاً هنا أنك جعلت من لا يعلم حجة على من علم ؛ فهم 
قالوا : حدثي » وسمعت » وهو قال : لم أحدث ولم أسمع فأين التعارض 
هنا ؟ أفمن المستحيل أن يتحدث الإمام إلا ف حضور زوج ابتته ؟ أزوج 
الابنة لا يفارقه ساعة من ليل أو نهار ؟ 

-٣‏ وسواء رجع فضيلة الشيخ شلتوت عن الفتوى أم م يرحع » فإنه أفتى 

بتحريم فوائد المصارف ولم يصدر عنه غير التحريم في هذه الفوائد التي قلست 

آنت : بأنها استعمار حلال » وإن الذين أفتوا بالتحريم لم يفهموا معانى 

الالفاظ وحلطوا بين الاستشمار والألفاظ الثلاثة الأحرى . وأفتى - كذلك - 

أكثر من مرة پعحریم فوائد السندات الحكومية »› والطلاب الذين يدرسون 

ااا ا و اا و أن ادات الا ستمار دات 
حكومية » فجت أنت وأخحذت فتوى تحليل البريد » ولم تشر لفتوى التحريم 
لصندوق البريد نفسه حتى تبن الموقف من هذا التعارض › ثم قست عليها 
فتوى تحليل شهادات الاستغمار » لتنتهي إلى أن قوله - رحه الله تعالى کیچ 
غ ات ا ا ور ت ال ار الي الت اد 
يؤخذ بقياس يؤدي إلى تحليل أمر نص على تحره ؟؟ 


Y1 


أمثلة وتطبيقات 


أل يرى - السيد الكاتب - أن الأمانة العلمية امجردة تقتضي ذكر 
جيع فتاواه في التحريم مع الفتوى الوحيدة في التحليل »› للوصول إلى رأيه 
دون تدلیس أو تلبيس › أو افتراء عليه ؟ 


قال الكاتب : 

رر وقالوا - كذلك - : إن دار الإفتاء قد درحت على أن تفي بعدم 
جل أرباح شهادات الاستثمار » وصدرت بذلك فتاویى . 

والجواب : إن المسائل الاحتهادية قابلة للأحذ والرد » وقد يفي 
الإنسان اليوم بفتوى » ثم يرحع عنها في الغد » لأنه تبين ماهو أولى » 
N O a‏ 
من الفضائل › محمد عليها صاحبها . 

والعقلاء من الناس هم الذين لا يصرون على رأيهم في الأمور 
الاحتهادية » أ . ه . 

وأقول : لا شك أن من تبين له الحق يجب أن يرحع إليه » وماذكره 
من الأمثلة وغيره كثير » يدل على أن هذا أمر واضح . ) 

ولكن إذا أفتى مستدلاً بالكتاب والسنة والإجماع » في معاملة م تتخغير 
أو تتبدل » فكيف يعدل عنها ما دام كل هذا لم يتغير ؟ وكيف يرك هذه الأدلة 
الشرغية ليستدل باقرال:فلان و فان ؟؟ 

ومن استدل الكاتب بأقوالهم » فضيلة الشيخ محمود شلتوت - رحهمه 
الله - وها نشرت الصحف بيان الكاتب كانت صورة الشيخ في المقدمة › لا 
يسبقها صورة أحد » لنزلته العلمية المعروفة . 

NOE 


YY 


أمثلة وټطبيق ابت 

قال الكاتب : 

« وقالوا : إن اجامع العلمية قد حسمت القول فى مسألة فوائد البنو ك 
وما كان يصح لدار الإفتاء أن تخوض في مسألة قد حسم القول فيها . 

والجواب : إن هذا الكلام غير صحيح من أساسه » فالجامع العلمية 1 
تحسم هذه المسألة E‏ ا لی الاو المصرفية 
ما.زال الخلاف O ET‏ 

وأقول كما قال غيري : بل حسمت »› ولا يوجد أي حلاف حول 
تحریم فوائد البنوك › وفتاوى اجامع الثلاثة الق صدرت بالإجماع ذكرت نصها 
إلى حانب فتاوى الموتمرات الأحرى » وذكرها كثير غيري . 


وك 

فهذه محات أو ومضات أردت بها إيضاح معاني بعض المصطلحات 
ال أثيرت بطرق ملتوية يصدق عليها قول الله سبحانه oy‏ 
عن مَواضعه وسوا حَظا مَمَا كوا به 4 . 
وقد کان فریق متهم يسمَعُون کلام الله ثم بُحرفونة مِن بعد ما عقَلُوهُ 
رهم يعلمُون 4 . 

رذلك : ل نهلك من هلك عن بَيَبنةٍ وبَحيى من حي عن بَيَْةٍ 


وان الله لْسَمِيع غيم 4 . 


EB 


أالرد علي اليذين أباحوا فوائد البنوك 


بین يدي الباب 


المد ل دا طیبَا طاهر ا مہار کا فيه كما بنبغي خلال وجه 
و عظيم سلطانه . لحمده سبحانه و تعال ونستعیده ونستهدیه > ونسآله عرز 
وجل العو ن والرشاد ‏ وأن مجنا الزلل ف القول والعمل ‏ وأ يقينا شر 
الفتن ما ظهر منها وما بطن > وشر الداعين إلى ليل ارام وكيد اجزتن 
على الفتيا ‏ والمزبصين للصحوة الإسلامية فى كل مكان . ونصلي ونسلم 
على خير البشر الذي تر كنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها 
إلا هالك › وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين . 


وبعد : فمنذ أقل من عشر سنوات ظهرت دعوة في مصر لتحليل 
شهادات الاستثمار » وحمل لواء هذه الدعوة الضالة الد كتور عبد المنعم النمر 
وزادها ضلالاً الدكتور أحمد شلبى حيث ۾ يكتف بهذا » بل دعا إلى تحليل 
فوائد البنوك الربوية » والتعامل بنظام الفائدة عمومًا . 

وكنت ممن شرف بالقصدي ذه الدعوة » وكتبت مثا نشر في ملحق 
حاص مع جمحلة الأزهر في شعبان عام ١١٤١ه‏ » ثم أعادت ابحلة نشره بعد 
شهرين » ثم كتبت بحثا آخحر نشر في سلسلة ( رسالة الإسلام ) وحعل هدية مع 
محلة الأزهر فى ذي الحجة من العام نفسه » ثم جمع البحثان في كتاب. 
( ويلاحظ أن هذا النشاط العلمي للتصدي للضالين › والذي ضمه فيما بعد 


YY 


الرد علي الطين أباحوا فوابد البنول 


إسلامي » أي قبل أن أصبح من فقهاء البنوك كماحاول السفهاء من 
الناس أن يجرحوا » و كما طعن بعض الحلات والصحف المعروفة باتجاهها ضد 


وق ارا عام ١١١١‏ قاد الد كور اتر هن ديد اة ال > 
لکنه م يقف عند شهادات الاستنمار » وإنما دعا إلى مناقشة فوائد القروض 
والبنوك » فكتبت ردا عليه في ثلاثة مقالات . وكانت دعوته الضالة تر يض 
للد كتور محمد سيد طنطاوي مفي مصر › فأصدر بيانه السياسي الشهير » وفيه 
تحليل شهادات الاستشمار وبعض البوك الربوية . فكتبت ردا استغرق سبع 
مقالات »› ونشر الرد ي مصر وقطر والأردن والإمارات والكويت ثم الوذان 
كما كتبت بعض المقالات في الرد علىغيرهم من الجتزئين على الفتيا . 

وهذه المقالات e‏ واججلات هنا وهناك . رایت أن 
أجمع أهمها ليضمها كتاب يحفظي يحفظها » ويسهل الرحوع إليها . وتم هذا محمد 
ازو عب ایت یکی ین بای کے فی اا 
حديث شريف رواه الدارمي . ثم رأيت أن أحعل هذه المقالات تحت هذا الباب 


وقراءة هذه المقالات جتمعة يكشف منهج ابجترئين » ويبين تهافت 


e‏ الكتاب العزيز والسنة 
لخر زجاع ا رال الروت الا 


TYA 


أالرد علي اليذين أباحوا قوائد البنوك 


وال سا ا ا ا کی 
وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق » وأن يتوب على المخطين ليتوبوا» وأن يغفر 
هم ولنا حميعًا . وما أمرنا بتلاوته : 
لإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما لته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به > واعف عنا› واغفر 
لنا وار هنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين 4% . 


T4 


الرد علي الدكتور عبد المنعه النهر 


اتنصل 41ول 
آلرد على الدكتور عبد المنعم النمر : 


اتمقال اول 
فوائد القروض والبنوك حرام بين 
فكيف يطرح للمناقشة ؟ 


في حريدة الأهرام يوم الخمییس ۲۷ من شوال ٠٤١۹‏ ه_ 
١‏ م كتب الدكتور عبد المنعم النمر - وزير الأوقاف ا 
كلمة تحت عنوان : 

حول نحديد ربح القروض والوديعة الاستخمارية 

وبعد مناقشة استغرقت ثلاثة أرباع الكلمة طرح موضوعًاللرأي . 
رالمقدمة تتصل بالاجتهاد ولا نريد أن نناقشها هنا » ونما نقف عند الموضوع 
الذي طرحه . 

ا ی د النقاط الرئيسة الي أناقشها » وهي : 


أولا : الموضوع الذي طرحه لإبداء الرأي . 


۳ 


الرد عملي الدكټور بد الفنعو النفر 


ثانيًا : سبب التحريم : ويرى أن مرده ال تحديد الفوائد » وأن الدائن هر الذي 
يبحدد » وأن المقترض قد يعجز ولا بحقق ربجا من القرض فيقع عليه الطلم 
من المقرض . 

الا ست لحرو ل جلى فلن ارك 


وأبداً المناقشة مستعينا با لله عز وجل . 


النقطة الأولى ؛ 

الوضوع الذئ طرخه فضيلة الدكتور الشمر ليس خديدا > فحكم فواقد 
القروض استقر منذ أربعة عشر قرنا » وفوائد البنوك استقر حكمها أيضًا ولكن 
منذ ربع قرن فقط . ففوائد القروض عرمة بالكتاب والسنة والإجماع . فأي 
زيادة على رأس المال يحرمها قوله تعالى : 
وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4 . وهذا حاص 
لاو 

أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى : # وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم 4 . وعند قوله تعالى : فط يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين % . 
روى الطبري عن السدي قال : رر نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب 
ورحل من بي المغيرة »> كانا شريكين في الجاهلية » يشلفان في الربا إلى أناس من 
ثقيف )» . ( انظر تفسیره - ج : ٦‏ - ص :۷ ) . 

وقال الجصاص في أحكام القرآن ( ٤٠٥/١‏ ) : 

رر الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم 
والدنانير إلى أحل » بزيادة على مقدار ما استقرض › على ما يتراضون به ) 


۲۲١ 


الرد علي الهتور بد المعو النفر 


(ر معلوح إن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مۇ جلا بزيادهة مشرو طة › 
فکانت الزيادة بدلا من الأحل » فأبطله الله تعالى وحرمه ) . 


وقال الفخر الرازي في تفسيره ( ٩۹۲/٤‏ ) : 
نهم انوا يدفعون الال على أن يأحذوا كل شهر قدرا معينا » ویكون رأس 
لمال باقيًا » ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس الال » . 
والسنة المطهرة بينت أن : [ من زاد أو استزاد فقد أربی ] . ونهت 
عن قرض جر منفعة . أما الإ جماع فهو ثابت » قال ابن قدامة في المغني 
)۳۹۹/٤(‏ : کل قرض شرط فيه أن یزیده فهو حرام بغیر خلاف . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة 
أو هدية فأسلف على ذلك أن أذ الزيادة على ذلك ريا . ٠‏ 
وقال القرطبي في تفسیره ( ۳ ۲١١/‏ ) : «رأجمع اللسلمون نقلاعن 
نبيهم بث أن اشتراط الزيادة في السلف ربا » ولو كان قبضه من علف - كما 
قال ابن مسعود - أو حبة واحدة) . 
فتحريم فوائد القروض من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة › 
فكيف يكون عنوانا لموضوع يطرحه لأحذ الرأي ؟ وقد قال ربنا عز 
وحل : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون هم الخيرة من أمرهم 4 . 


۳۲ 


الرد علي الدكتور عبد المعو النهر 


وأما فوائد البنوك فكان الاحتلاف حول حكمها قبل ربع قرن » حيث 
لمم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل البنوك : حدني فضيلة الشيخ سيد سابق 
موضحًا موقفهم فقال : ر إنهم بنوا فتواهم على أساس أن البنك يستثمر 
بطريقة دقيقة حسوبة أمكن معها حساب نصيب صاحب رأس المال » ولم 
يدر كوا أن البنك لا يستفمر » وإنما يقرض بربا » وأنه من الممكن أن يتحول إلى 
منهج إسلامي يتفق مع شروط المضاربة » . وفي سنة ١۳۸١‏ ه( ١١١١م‏ ) 
كان المؤتر الثاني حمع البحوث الإسلامية » وشارك فيه كبار علماء من هس 
وثلائين دولة إسلامية » وضم الموعر الفقهاء والاقتصاديين › فاتضحت الرؤية › 
وبالإجماع - نعم بالإجماع - صدرت الفتوى بأن فوائد البنوك من الربا امحرم . 

وتلته مو تمرات كثيرة انتهت إل الفتوى ذاتها » وبعض هذه المؤتمرات 
غلب عليه طابع الفقه ودعي إليه رحال الاقتصاد وبعضها غلب عليه طابع 
الاقتصاد ودعي إليه رحال الفقه . وأذكر من هذه امترات على سبيل المغال : 
لمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي » ومجمع الفقه التابع لرابطة العام 
الإسلامي » ومجمع الفقه البق عن منظمة المؤتقر الإسلامي » وذكرت نص 
فتاوي هذه المؤتمرات في الطبعة الثانية من كتابي المعاملات المالية المعاصرة في 
ميزان الفقه الإسلامي طبع دار الاعتصام . 

إذن : الموضوع ليس ا وچ ا ا 
اي اا هرن جاو وم ا ا کر ا ن ا الات 

وكيف يلقى المسلم ربه إذا ترك فتاوى هذه المؤتمرات وايكات جتمعة 


TT 


الرد ملي الدختور عبد المتعو النهر 


قال فضيلته : إن علماءنا جميعا متفقون على تحريم هذه المعاملات 
بسبب تحديد ريحها ويقولون إن التحديد جعلها ربا عرمًا . 
قلت : من الذين أجمعوا واتفقوا ؟ 
إن سبب التحريم هو جرد الزيادة أو المنفعة المشروطة في عقد القرض سواء 
أ كانت الزيادة ګلده أو غير عحددة ( وکلام الجصاص يبين هذا ( وماذكره 
ابن قدامة وابن المنذر والقرطي واضح كل الوضوح في تحريم أي زيادة » أو 
هدية » ولو قبضه من علف أو حبة واحدة » فضلاعن 4/ أو ٠٠١‏ »وما 
الربا احرم إذن لو كانت هذه النسبة زيادة على القرض في مقابل الزمن حلالا 
عير حرام ؟ 

وابن قدامة بعد أن ذكر إجماع الأمة بغير حلاف قال : 
« إن شرط أن يوجر داره بأقل من أحرتها » أو على أن يستأحر دار المقرض 
في التحريم ) أ . ه . 

وقال فضيلته أيضًا : 

إن التحديد هو الذي فرضه الدائن على المدين » ليتتهى بعد هذا إلى أن 
التحديد لو كان من المدين فهو حلال !! قلت : عندما بقى شىء من الربا على 
القبائل لا الأفراد » وحرمه الله تعالى على لسان رسوله ته : أفكان الرسول 
له يسال ولا : من الذي حدد الفائدة ؟ فإن كان المقرض حرمها » وإن كان 
المقترض أحلها ؟ تفرقة عجيبة م يقل بها أحد من قبل › وإنما كماقال 
الحصاص آنفا : رر ... على ما يتراضون به » . فالمقرض قد يحدد ويرضى 


£ 


الرد علي الدكتور عبد المذعم النهر 


الملقترض » والمقترض قد يبدأ هو بالقحديد فيرضى المقرض »› و كل منهما يرضى 
عا يراه حققا لمصلحته » ومع هذا یاذن کل منهما بحرب من الله ورسوله . 

ويبقى هنا ما قاله فضيلته من أن التحديد الذي فرضه الدائنون قد يظلم 
لمدينين ويقصم ظهورهم » وينتهي بعد هذا إلى أن علة التحريم هي الضرر › 
ومتى انتفى الضرر فلا تحريم . قلت : العلة وصف ظاهر منضبط » وهي هنا 
الزيادة المشروطة الي سبق بيانها » أما الضرر فلا يصلح علة البتة لتحريم الربا › 
فالضرر حرام وإِن م يكن من الربا [ لا ضرر ولا ضرار ] . 

والربا حرم وإن م يؤد إلى الضرر › وكثير من ربا الجاهلية كان لا 
يؤدي إلى ضرر بالمقتزض ؛ فمعظم القروض كان يستخدم في التجارة الدولية 
بالمفهوم الحديث » حيث كان التجار الكبار الذين يذهبون إلى الشام واليمن 
يتسعون في تحارتهم على طريق القروض إن لم يرغبوا في القراض » أي شركة 
الضاربة » وعلى هذا قد نحد صاحب للملايين يقرض من صاحب الات وقد 
يكسب أضعاف أضعاف الفوائد الربوية . 

كما أن هذا التعليل يتنافى مع فقه النصوص › فلو كان الأمر هكذا 
فكيف تلحق اللعنة المقترض ويستوي مع لمقرض ؟ حيث لعن الرسول له: 
کا اا ا 
كما جاء في الحخديث الصحيح المشهور وفي حديث صحيح آحر : [ فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى » الأخذ والمعطي فيه سواء ] . 


النقطة الأخيرة : 
قال فضيلته : إن التحديد الذي اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد 


Pro 


الرد علي الدختور عبد المنعم النهر 


وما دامت علة التحريم في التعامل مع الأفراد - وهي الضرر - غير موحودة في 
التعامل مع المصارف فيكون الإيداع قي المصارف وأشباهها من المؤسسات 
وتقدير ربح منها » حدد مقدمًا حلالا غير حرام » ما دامت تستمر الأموال فى 
أعمال حائزة شرعا . قلت : بينت من قبل علة التحريم وليست هي التحديد 
ولا الضرر » ولكن نقف هنا عند ختام حديثه : 
فبكل المقاييس والشروط والعلل التى ذكرها هو نفسه تعتبر الفوائد الق 

يبحددها البنك في حالة الإقراض » ويأحذها من الأفراد المقتزضين » من الرْبا 
الحرم شرعا . والبنك كما عرفه الاقتصاديون : هو المنشأة الى تتاحر في الديون 
فهو يقرض بفائدة حددها » ليقرض بفائدة أكبر حددها البنك أيضًا › وليس 
اللقرض من الأفراد . 

ولولا الفائدة الي يأحذها لما استطاع أن يحدد الفائدة الي يعطيها . 
رالمقترض إن م يربح يطالبه البنك بالدين والفوائد » وإذا تأحر عن موعد الأداء 
يطبق عليه القاعدة الجاهلية المشهورة : إما أن تقضي وإما أن تربي › وإذا 
اقترض الأفراد للاستهلاك الضروري لا للتجارة يلزمون بالقرض وفوائده . 

وإذا نظرنا إلى الميزانية الختامية لأي بنك نحد أن دحله أساسًا من الفرق 
بين فوائد القروض الي يأحذها والفوائد التى يعطيها » بل نحد البنوك بعد أن 
وصلت إلى ما يعرف .عرحلة حلق النقود » تقرض ما لا تملك » وما لا وجود له 
وتأحذ فوائد عليه » فهي تقرض أكثر ما لديها من ودائع » وهذا أمر يعرفه 
رخال الاقتصاد » ولذلك فإن الفوائد الى تأحذها البنوك أسواً من ربا الجاهلية 
بكثير . والذي أقرض البنك بفائدة /.١ ٠‏ أقزض البنك أمواله بفائدة /.١١‏ مشلا 
فالبنك إذن وسيط ربوي بين المقرض والمقترض. والإقراض ف الواقع للمقرض 
الأحير » والبنك هو الذي يحدد كلا من الفائدتين . فالمودع والبنك شريكان في 


۲۳٢ 


الرد علي الدكتور عبد العزعو النعر 


اا الاد بال جا فف قول فة بان ال رل س الاموال ف 
أعمال جائزة شرعا ؟ إن هذا ينطبق على البنوك الإسلامية فقط › ولا يستطيع 
أي بنك إسلامي أن يحدد الأرباح لأنه لا يعلم الغيب › ولا يعرف ما ةد 
من الأرباح » ولا ما سيصيبه من الخسائر . 


نسل الله تعالی أن يهدينا جيعًا » وأن يجنبنا الحرام . 


TY 


الرد ملي الدكتور عبد المنعو النمر 


المقال الشاني 
التأييد بغير الحق 


بعد نشر موضو ع الد كتور النمر بأربعة أيام فقط نشرت بالأهرام كلمة 
تحت عنوان : ر« حكم الشرع في فوائد القروض والودائع المصرفية » لكاتب 
يدعى : الدكتور مال مرسي بدر » قيل إنه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
نيويورك . وقال الكاتب : رر إني أتفق مع فضيلته كل الاتفاق في الرأي الذي 
قال به » وإن كنت أقترح تبريرا آخر للوصول إلى التتيجة نفسها » . 

وای ھا سے اک کی ا 
وأقوى حجة للوصول إلى الرأي نفسه » ذلك أن القاعدة في الفقه الإسلامي ان 
الأحكام الانعة الي تقضي بالتحريم لا يتوسع في تفسيرها ولا يجوز سحبها 
على مام يرد به النص › ومن ثم فإن الحديث الشريف الذي يحرم أي زيادة في 
تبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا جوز أن نعتبره منطبقا على نقود من 
غير هذين المعدنين ) أ . ه . 

قلت : في قوله تعال : لإ ولا تقل ها أف ولا تنهرهما 4 النص على 
تحريم قول كلمة أف للوالدين » أفيقف الحكم عندها ؟ 

ألا جوز سحبها على الضرب الذي م يرد به النص ؟ أو أي لون من 
ألوان الإيذاء ؟ 


YA 


الرد علي الدكتټور عبد ألهنعو أالنهر 


فمن أين جاء الكاتب إذن بهذه القاعدة ؟ أما الحديث الشريف الذي 
أشار إليه فهو حديث الأصناف الستة المشهور : روى مسلم في صحيحه عن 
عبادة بن الصامت ببنذين » عن رسول | لله به » أنه قال : 
[ الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير › والتمر 
العمر » والملح با ملح › مغلا مغل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئنتم إذا كان يدأ بيد ] قال ابن رشد في بداية 
الجتهد ٠۲۹/۲‏ : رر احتلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها › فقال 
قوم منهم أهل الظاهر : إنما يعتنع التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة : 
فهؤلاء حعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص › 
وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به 
العام ٠ء‏ إل 

وجمهور الفقهاء إذن لا مجعلون حكم التحريم يقف عند الأصناف 
الستة - وإن احتلفوا فيما يلحق بها - وهنا أمر هام وضروري وهو أن 
الاحتلاف هنا إنغا هو في البيع لا في القروض » أما القرض فله حكم آخر 
EN E‏ 
الظاهر الذين حالفوا الجمهور في حكم البيع . ولو أمكنا التوسع هنا لتحدثنا 
عن المنطوق والمفهوم » وبينا ا مراد عفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة › وأيهما 
ينطبق على النقود الورقية . 

وهذا الموضو ع تناولته بالتفصيل في كتابي النقود واستبدال العملات 
... دراسة وحوار . وأثبت بالأدلة المختلفة أن أحكام النقود لا تقف عند 


نقود عصر التشريع › بل هي باقية ما بقيت النقود . 


ا 


الرد حلي الدكتور عبد المنعو النمر 


وبعد أن قدم الكاتب هذه القاعدة غير الصحيحة انتقل إلى ما هو أبعد 
من هذا » حيث قال : وهمذا فرق الفقهاء بين النقود بالخلقة » وهي الذهب 
والفضة فقط » وبين النقود بالاصطلاح » وهي ما عدا ذلك . ولا ظهرت فى 
ق 
أجمع الفقهاء على أن حكم الربا لا يسري عليها » فأحازوا مثلا أن يقرض زيد 
عمرأً ألف قطعة نقدية من النحاس مشتزطًا عليه أن يردها الفا ومائي قطعة » 
ولم يقل أحد من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن المائي قطعة الزائدة 
تعتبر من قبيل الربا . 

ولا كانت النقود الورقية هل المشل البارز للنقود بالاصطلاح › فإن 
القاعدة الي طبقها القدامى على غيرها من النقود بالاصطلاح تنطبق على 
ال د د 
من قبيل الربا احرم . »)أ . ه . ١‏ 

قلت : هذا هو المنهج الذي رأي الكاتب أنه أقرب منالا وأقوى حجية 
للوصول إلى أن الفائدة ليست من الربا امحرم » وللأسف الشديد أن هذا منهج 
لا يعتمد على أصل صحيح أو قول صادق . 
انظر مثلا إل قول شيخ الإسلام ابن تيمية : رر وأما الدرهم والدينار فما يعرف 
له حد طبعي ولا شرعي » بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح › وذلك لأنه في 
الأصل لا يتعلق المقصود به » بل الغرض أن يكون معيارا نا يتعاملون به . 
والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسها » بل هي وسيلة إلى التعامل بها » وههذا 
كانت أمانا > والوسيلة الحضة الي لا يتعلق بها غرض لا .مادتها ولا بصورتها 
بحصل بها المقصود کیفما کانت ) انظر ججموع الفتاری - ج : ۲۹ - ص : ۲٠۱‏ 


f 


الرد علي الدكتور عبد المنعم النهر 


راقرا معي ما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك ( ۳۹۰/۳ - ۳۹۱ ) : 

قلت : ارايت أن اشتريت فلوسًا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل 
واحد منا ؟ قال : لا يصلح هذا في قول مالك › وهذا فاسد . 

قال لي مالك في الفلوس : لا حير فيها نَظرّة بالذهب وبالورق › ولو 
أن الناس أجحازوا بينهم الجلود حتى يكون ها سكة وعين لكرهتها أن تباع 
بالذهب والورق نظرة . 

قلت ١‏ أرأيت إن اشتريت حاتم فضة أو حاتم ذهب أو تبر ذهب 
بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك ؟ 

و ل ما اا فال 2 ور فا 
بفلسين » ولا جحوز الفلوس بالذهب والفضة ولا الدنانير نضرة . 

( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمهن أنه 
قال: الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل لأجل ولا عاجل 
بعاحل » ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء . 

( ابن وهب ) قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما 
كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة » وقال : إنها صارت سكة مثشل 
سكة الدنانير والدراهم . 

( ابن وهب ) عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن ابي 
حبيب وعبید الله بن ابي جعفر قال : وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون 
ر اس ا وا ف و ت 

( قال ابن وهب ) قال يحيى بن أيوب » قال يحيى بن سعيد : إذا 


صرفت درهمًا فلوسا فلا تفارقه حتی تأحذها كلها » أ . ه . 


f41 


الرد علي الدكتور عبد الزعم النفر 


ومع هذا نأي مغلا إلى الحنفية القائلين بخلقة النقدين » فنراهم في 
الفلوس الرائجة - وهي العملة النحاسية - يحرمون بيع فلس بفلسين ويقولون : 
ر لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعًا لاصطلاح الناس على إهدار قيمة 
الجودة منها » فيكون أحد الفلسين فضلا خالا عن العوض مشروطًا فى العقد 
وهو الربا ( انظر العناية على الهداية ومثله في شرح فتح القدير ١٠١۲/١‏ ) . 

ومن الفقهاء من أجحاز بيع الفلس بالفلسين إذا كانت الفلوس غير 
رائجة » أي تباع باعتبارها قطعًا من النحاس وليست نقودا . ولا نريد أن نقف 
هنا لأن الخلاف في حكم البيع وليس هذا موضوع البحث » وإغا البحث يتعلق 
بالقرض » وهو موضو ع إجماع بلا حلاف كما سنبين لا كما ذكر الكاتب : 


ومع ما ذكره الكاتب من أن الفقهاء أجمعوا على حواز اشزاط 
ار هل الول اا زومر رادا فل ال ا ا عاي ا 
غير الذهبية أو الفضية › وان الفقهاء القدامى من ختلف المذاهب م يقل أحد 
منهم إن هذه الزيادة المشروطة تعتير من قبيل الربا ؛ هذا القول بعيد كل البعد 
عن الفقه . ويكفي لنقضه ما نقلته آنا من المدونة الكبرى وفتح القدير . 

وقد نص الحنفية على أن الزيادة من الربا » ويزيد هذا تأكيداً النصوص 
التالية : قال الإمام مالك في المدونة ( ٠٠/١‏ ) : « كل شىء أعطيته إلى أحل 
فرد إليك مثله وزيادة فهو : ربا . | 

وقال الدردير في الشرح الصغير مع بلغة المسالك ( ۲۳/۲ ) : 

«« وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على 
غيره من قرض أو بيع » وتغير التعامل بها زيادة أو نقصًا » فالواحب قضاء المغل 
على من ترتبت في ذمته إن كانت موحودة فى بلد المعاملة » . 


E3 


الرد علي الدكتور عبد الفنعو النهر 


0 وور رک فا فار را ار رد 
ا م يتغیر في ذاته عنده )) . 

وقال ابن رشد الجد في مقدماته ص ٥0۰۷‏ ) : « وأماالربافي 
النسيعة فيكون ف الصنف الواحد وقي الصنفين . أما في الصنف الواحد : فهو 
في كل شيء من جميع الأشياء » لا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أحل من 
جميع الأشياء» . 

وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم ( ۲۸/۳ ) : «ومن سلف فلوسا 
أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه الي 
أسلف أو باع بها » . 

وقال الشيرازي في المهذب : ر« ويجب على المستقرض رد المشل فيما 
له مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل » . (الجموع شرح المهذب ٠۸١/١١‏ ) . 

وقال النووي في روضة الطالبين ( ۳۷/١‏ ) : «ولو أقرضه نقدا 
فأبطل السلاطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه » . 

وقال ابن قدامة في المغني ( ۳٠٤/٤‏ ) : ر« المستقرض يرد المغل في 
التليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان اله ٠‏ 

وفي مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلي جاء في المادة ( ۷١٠١‏ ) : 

و کی ار د ا 
أو رحصت أو كسدت » ولم تحرم المعاملة بها » وحب رد مثلها ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ر« لا يحب في القرض إلا رد المشل بلا 
زيادة » . وقال : « ليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق 


العلماء » والمقرض يستحق متل قرضه في صفته ») . ( ججموع الفتاوی ٠٠١/۲۹‏ ) 


E 


الرد علي الدكتور عبد المزعو النمر 


وأهل الظاهر الذين وقفوا عند الأصناف الستة في البيع م يخرحوا على 
الإجماع في القرض . ) 

قال ابن حزم في احلى ( 1۲/۸ ) : رولا يجوز في القرض إلا رد 
مثل ما اقترض لا من سوی نوعه أصلاٌ » وقال في موضع آخر ( ٥۰۹/٩‏ ) : 

« والربا لا جوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر 
والقمح والشعير والملح والذهب والفضة ... » وهو ف القرض في كل شيء 
فلا بحل إقراض شيء ليرد إليك أقل » ولا أكثر » ولا من نوع آخر أصلاًء 
لکن مثل ما أقرضت فی نوعه ومقداره ؛ على ما ذكرنا في كتاب القرض من 
ديواننا هذا » فأغنى عن إعادته . وهذا إجماع مقطوع به » . 

هذا كلام الفقهاء السابقين > وهذا إجماعهم الذي يحكيه ابن تيمية 
ا 

فالزيادة المشروطة مرمة في القرض ف كل شيء ؛ أي إ 
يشاز ط أن بكو ن من الأصناف الستة أو ما يلحق بها . 

وفي مناقشاتي السابقة للدكتور النمر بينت أن الزيادة المشروطة على 
القرض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع » وأن هذا من المعلوم من الدين 
بالضرورة » فكيف يأتي هذا الكاتب لينسب للفقهاء حلاف ما ثبت عنهم 
ويقول بأنهم أجمعوا على حل ما علم تحرعه من الدين بالضرورة ؟ 

ويتتقل الكاتب - من تقوّله على الفقهاء ما سبق - ليقول بأن ما 
طبقوه على النقود الاصطلاحية ينطبق على النقود الورقية » لذلك لا تكون 
الفوائد في عصرنا هذا من قبيل الربا الحرم . وقد رأينا إجماعهم على أن الزيادة 
الملشروطة في القرض من غير الذهب والفضة - بل في كل شيء - تعتبر من 
الربا الحرم . والنتيجة تكون حتمًا عكس ما انتهى إليه هذا الكاتب . 
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الرد على الدهتور عبد العنعم النفر 


وأضيف إلى إجماع السابقين ما انتهت إليه كل امجامع الفقهية من أن 
النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام . وما جاء 
بأقوال هذا الكاتب من أن القرض يرد بقيمته الحقيقية لا بقيمتة العددية » وأن 
الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في القرض كانت ترد بالوزن لا بالعدد نتيجة 
التاكل أو نقص الوزن فيمكن أن يقرض مائة ويأحذ مائة وسين › وم يقل 
أحد من الفقهاء السابقين أن الخمسين الزائدة تعتبر من الربا الحرم . 

قلت : يكفي للرد ذكر بعض ما جاء في كتب الفقه حسبما سبقت 
الإشارة إليها . وقد ذكرت من قبل قول الدردير « ورد المقرض على المقرض 
مثله قدرأ وصفة » . 

وقال الصاوي في شرحه لقول الدردير : « فالواحب قضاء المثل » أي 
ار کان ات ر ت آلا درق ر اکس فر دار کا الال ن 
العقد بتسعين ثم صارت .مائة وسبعين وبالعكس »› وكذا إذا كان امحبوب مائة 
وعشرين ثم صار .مائتين أو بالعكس وهكذا » . ( بلغة المسالك ۲۳/۲ ) . 

وای لدو نة 7 68۳/۸ رر فلت :۶ آران ت إن اتيت إل رل 
فقلت له سلفي درهم فلوس ففعل »› وفلوس يومقَاٍ مائة فلس بدرهم »› تم 
حالت الفلوس ورحصت حتى صارت ماتا فلس بدرهم ؟ قال - أي الإمام - 
إغا يرد مغل ما أحذ السعر فأشبه الحنطة إن رحصت أو غلت » . 
وقال ابن قدامة في المغني ( ٠٠١٠/٤‏ ) : رروإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا 
فاستقرض عددا ر عددا > وإن استقرض وزنا 2 وزنا ۰ 

وقال في موضع آخر ( ٠٠١ -۳٦٤/٤‏ ) : « ولو أقرضه تسعين 
ذاو اعدد والو واحد و کا ل فی و مان ا بالوزن جاز › 
وإن كانت تنفق برؤوسها فلا » وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مکان برۇوسها 
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الرد علي الدكټور عبد المنعه النهر 


كان ذلك زیادة › لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين الي أقرضه إياها 
ويستفضل عشرة › ولا يجوز اشتراط الزيادة . وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن 
فلا زيادة فيها وإن كثر عددها) . 

نم قال بعد هذا : رر المستقرض يرد امل من الغليات سواء رخص 
سعره أو غلا أو كان بحاله . وأما رخص السعر فلا ينع ردها واف کا کا 
مثل - إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق - أو قليلا ؛ لأنه. 
بحدث فيها شيء ؛ إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إن رحصت أو غلت . 

في هذا وما سبقه الكفاية . وهل الكاتب أراد من هذه الدعوى أن 
يصل إلى موضوع مثار منذ سنوات وهو أن الفوائد عوض عن التضخم ؟ 
ومعلوم أن الفائدة في مقابل الزمن » وليس التضخحم » والمرابون يأكلون الريا 
حتى لو زادت قيمة العملة المقترضة » ولو كانت مرتبطة بالتضخم لوحب رد 
الأقل من القرض وليس الأكثر عند ارتفاع قيمتها » ولوحب النص على أن 
الزيادة أو النقصان يرتبط بقيمة النقود من حيث الارتفاع أو الاخفاض » ولكن 
شيقا من هذا م حدث ؛ بلل إن القوانين الوضعية الي تحكم أعمال الوك 
الربوية ن أن الف راد مر فة ارعن و أن القرش رة عة عد ل رش 
ومن نصوصها : «رإن كان محل الالترام نقودا الترم المدين بقدر عددها الذكور 
في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي 
ا » » ( انظر الوسيط للسنهوري ۳۸۷/١‏ » وانظر شرح هذه المادة من القاتون المدني » 
وما يتصل بها ) . 

ومن المعلوم و ت و . وإن تعجب 
فعجب ختام كلمة هذا الكاتب حيث يقول : «ر فليتق الله الذي يريدون 
إلغاء الفوائد بدعوى أنها من الربا الحرم » . 


E3 


الود علي الا بور ت الك ال 


هكذا ينهي كلمته الباطلة ! وهو وأمثاله قد قالوا من قبل : إن ودائع 
البنوك تدحل في شركة المضاربة الإسلامية › والفوائد أرباح حلال غير حرام . 
فلما سفه رأيهم » وظهر خطؤهم واضحًا » وثبت جليًا من واقع عمل البنوك 
وقوانينها أن ودائع البنوك عقد قرض شرعًا وقانونا » اعترفوا بأن الفوائد فوائد 
قرض لا مضاربة » وكان عليهم أن يرحعوا إلى الله - عز وحل - مستغفرين 
تائبين » بعد أن أحلوا إحدى الكبائر الموبقات » والتحريم ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع » ومن المعلوم من الدين بالضرورة » ولكنهم تمادوا في خحطهم 
»> فخحطوا حطوة أقبح من الأول » وأحلوا الحرام البين ! 

ثم يأتي هذا الكاتب - في جرآة نادرة - فيعتبر تحليل هذا الحرام البين 
من تقوى اله !! ويدعو اجام الفقهية وحيرة العلماء الذين بينوا حرمة الفوائد 
كما حرمها الله عز وجل إلى تقوى الله بالتوقف عن الدعوة إلى إلغاء الفوائد . 

وأحب أن أذكر الكاتب بأن الإمام البخاري ذكر في كتاب الإيمان من 
صحيحه حديث رسول الله له : [ الحلال بين » والحرام بين » وبينهما 
هشبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه 
وعرضه ... ] إل . 

وحعله البخاري تحت باب فضل من استبراً لدينه . قال الحافظ ابن 
حجر : قوله : باب فضل من استبرأً لدينه : كأنه أراد أن يبين أن الورع من 
محملات الإبعان » فلهذا ورد حديث الباب ف أبواب الإبمان . 

فإذا كانت فتوى تحريم الفوائد قد استقرت كما بينا » أفتكون التقوى 
E E‏ ا 
الحرام البين » أفيمكن أن يقول أي فقيه بأنه ليس من الشبهات ؟ وعندئذ. تكون 


TY 


الرد علي الدكتور عبد المتعو النهر 


التقوى في الأحذ بقول الرسول بث : [ فمن اتقى الشبهات فقد اسدرأ لدينه 
O‏ 

کما حب أن آذكر بقول الرسول له فيما رواه الدارمي ي سنه : 

ارک فل ما ارم ع ارج 

ثم ذکر هذا الکاتب أن رأیه تؤیده فتوى صدرت من فضيلة الأستاذ 
الأكبر الشيخ جاد الحتق شيخ الأزهر وقت أن كان مفتيًا للجمهورية وذكر 
رقم الفتوى وتاريخها . 

وبالبحث عن هذه الفتوى فيما نشرته دار الإفتاء الفعاوى الإسلامية 
تبين أن هذه الفتوى واردة في الجلد العاشر رقم ۱۲۹۷ - ص ٠٠٠١۲‏ من 
بحمو ع الفتاوى الى أصدزتها دار الإفتاء المصرية ونشرها الجلس الأعلى 
للشتون الإسلامية بالقاهرة » وقد انتهت الفتوى إلى أن مبادلة الذهب بالذهب 
يقتضي التساوي في القدر - أي الوزن - دون نظر إلى العدد قي الموزون لعلة 
الثمنية » ولم تتعرض هذه الفتوى لما تقوله السيد الدكتور الكاتب فيما نشرته له 
الأهرام في الكلمة المشار إليها آنفا » ولا تفصح الفقوى تصريًا أو تلميحًا إلى 
تناقص القيمة الحقيقية للنققود في هذا العصر » أو ما تسمى بتاكل الدنانير 
والدراهم » ثم الحديث عن موضو ع التضخم والاستعاضة عنه بالفوائد مع أنها 

ای او اوو ی و 

والسابق ذكرها. 

قال بن قدامسة من قبل : رروإن كانت الدراهم ا ع 


ار فاد رد عددا » وان TT‏ 
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الرد علي الدكتور عبد الميعو النهر 


وما ذکره أيضًا في موضع آخر : وولو اة تسین دارا عدو 
والوزن واحد» وکانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن حاز . وإن كانت تنفق 
روو ها = آي بالعدد فاد ذلك د ا : 

ومعلوم بداهة أن النقود ل ا ا ا ا القيمة 
من حيث الرحص والغلاء فقد سبق قول الفقهاء : رر المستقرض يرد المثل من 
المغليات سواء رحص أو غلا أو كان بحاله» . 

مدا ويد أن فيا الد رر الئيخ اللمر اطل صر على ادر 
العرض فقد عاد إلى طرح الموضوع بجريدة ( أخبار اليوم ) الصادرة ي 
60 الذي أضاف فيه إلى ما سبق نشره بالأهرام - حسبما جاء في 
مقدمة هذا المقال - أن جحمع البحوث أحذ برأيه » وأن شهادات الاستثمار 
ليس فيها استغلال فليس فيها ربا . 

وواقعة الحال كما هي ثابتة في حاضر نة البحوث الفقية ولدى 
الإدارة المختصة بالبنك الأهلي - شهادات الاستثمار - حسبما أخبرني عدد 
من السادة أعضاء تلك اللجنة أنهم قد بحثوا تصحيح التعاقد في هذه الشهادات 
الوارد ق القرارات الوزارية المنظمة لإصدارها › وتوقف الأمر من حانب 
مندوبي البنك الأهلى حيث لم يقبلوا التصحيح الذي عرضته اللجنة . 

ومن ثم فإن ما حاء بالمقال الأحير من أن احمع وافق على رأي فضيلة 
الدكتور بشرعية فوائد هذه الشهادات حلاف الواقع » وأنها لا تزال حل 
ال ار عل اال هاا و قف من خا الك الد ردان رى 
العلماء النصوص الفقهية المشار إليها وأسانيدها الشرعية لتجري مع ما يريد 
دون أن يفكر رجال البنك في النزول عند حكم الشرع . 


الرد علي الدكتټور عبد المنعم الزهر 


ثم أعاد فضيلة الد كتور النمر ف المقال الأخير ذاته موضوع تحديد ربح 
القرض والوديعة الاستفمارية » وردد موضوع خلو التعامل مع البنك من 
الاستغلال » وكأن علة ربا الزيادة هي الاستغلال ؛ مع أن هذا غير صحيح ؛ إذ 
الاستغلال ليس علة منصوصة ولا مستنبطة تدحل في نطاق العلة المنضبطة 
حسما سبق تحديد معت العلة الخ ري مع الحك الشرعى وخودا وعدا 

وما لمح فضيلته من أن الحكمة قد يبنى عليها الحكم » وما ذهب إليه 
في كتابه الأجتهاد ترحيحًا هذا الفهم » لا يتسع المقام لبيان مخالفته للقواعد 
المتفق عليها للاجتهاد وأصوله . وقد عجبت من تبرير عمل المصارف والتوجحيه 
إلى أنها تستئمر أموال الإيداع الى لديها في أعمال مشروعة وإنتاجية › وأعتقد 
أن المعلومات الي قدمت لفضيلة الد كتور عن عمل البنوك التجارية قد شابها 
الكثير من التدليس › إذ أن عمل هذه البنوك هو الاتجار والوساطة ف الإقراض 
والاقزاض » فهي تعمل على توليد النقود نقوداأ » مع أنها عقيم لا تلد لو 
أغلقت عليها الخزائن › وإنما ولادتها الشرعية تكون بالاستفمار المباشر في 
أعمال إنتاحية » زراعية وصناعية وتحارية . 
أما التوليد العقيم غير المشروع فهو هذه الفوائد الى تأخحذها من 
الإقراض » ثم تعطي القليل منه للمقرض أصحاب الودائع . 

ومن عجب مرة أحرى أن يقول فضيلة الدكتور النمر إن البنك م 
يطلب من الناس أن يقرضوه فهلا قرأ إعلانات الإغراء الصادرة عن البنوك 
المخحتلفة بالدعوة إلى الإيداع لديها بفوائد منشورة ومحددة › اليس هذا طلبًا 
ودعوة إلى المزيد من التعامل بالربا ؟ تتليء بها الصحف اليومية وابجلات 


الأسبوعية والجوائز ال تم رصدها . 


الرد علي الدهتور عبد الفنعه النهر 


وما ذکره فضيلته في حتام مقال أخبار اليوم من أن هيئة كبار العلماء 
- في أي حهة لم يقل - قد وافقت على حواز الإيداع لدى شركات الكهرباء 
والنقل الحماعي لخحاجتها إلى السيولة المالية » وجعلت ربحامقدمالمن يودع 
مقداره ٠١‏ ولم يقولوا إنه ربا . وفات فضيلة الدكتور - إن كان هذا واقعا 
- أن شر كات الكهرباء والنقل الجماعي شركات إنتاجية ذات عمل وليست 
بنوك توليد نقود بالاقراض بالفائدة . 

وأعتقد أن هيئة كبار العلماء الى أشار إليها لا بد أن تكون قد وضعت 
أو أقرت مواصفات عقد الإيداع لدى هذه الجهات » حتى لا يقع فیها شر ط 
ای کا ا ا رو ا 

ao UB EOE‏ الصورة الي أشار إليهاعن 
و کات الکھر اء و شر كاف النقل الجحماعي » وبين ودائع البنوك والاقتراض 
المتبادل بينها » هو الفارق بين الحلال والحرام . 

وفيما تقدم من نصوص الفقهاء الي لا يرضى عنها فضيلة الد كتور - 
كما هو باد في مقاله الأحير - ما يقطع بذلك › ويو كد الفرق الكبير والبون 
الشاسع بين الحلال والحرام . 

أما ما عرضه فضيلته واختتم به المقال وهو : 
ماذا يكون الحكم والموقف لو كتب المصرف وقال ٠١‏ تحت الربح والخسارة 
ما حكم العلماء ورحال المصارف ؟ 

ولاذك ل فة لاساد الد كور لمر 

إذا كان عمل البنوك التجارية هو التجارة ف النقود بالفوائد الححددة 
EARS E E‏ 
أو انها الربا الحرم ؟ لأن هذه البنوك لا تتداول المال ولا تستثمره بطرق 
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الرد علي الدكتور عبد المنعم النهر 


مشروعة وإنما تتداوله بالربا ا حرم بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة » ومن ثم 
كان هذا السؤال المطروح في حتام المقال مردودا لأنه قي الربا الوضوع تنص 

وأسترعي نظر القراء الأفاضل إلى أقوال العلماء في القرض والوفاء به 
الي سقناها في الصفحات السابقة . وأتلو عليهم قول الله سبحانه وتعالى في 
سورة البقرة : # يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنت 
مؤمنین › فان )م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله › وان تبتم فلکم 
رؤوس اموالکم › لا تظلمون ولا تظلمون 4 . 

يعلم الناس جميعا أننا تلقينا نظام البنوك السائد من الغرب » وهم 
يستحلون الربا ويصدرونه إلى الناس . وقي الإسلام أن استحلال الحرام حرو ج 
من الإسلام » وخير للمسلمين أن يصححوا معاملاتهم إسلاميًا فيما بينهم دون 
أن يتأولوا النصوص على غير وحهها . والأمل ألا نكون تما قال الله فيهم في 
سورة البقرة : ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
کلام ا لله نم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون % . 
أسأل الله تعالى لنا جميعًا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا. عا علمنا وأن مجنبنا الزلل 


ي القول والعمل . 


الرد علي الدشتور حبد المنعه النهر 


المغال التالت 


نعم حديد ربح القرض حرام 
في كل صوره بالنص وا اإجماع 


بعد عودتي لقضاء العطلة في بلدي اتصلت بفضيلة الد كتور عبد المنعم 
اللمر . وقلت له : إنن أعزض على نشر موضوعك حول تحديد ربح القرض 
وال دة الاستمار تة دة اساك متها : 
أنك نشرته في الأهرام » وموضوع كهذا تريد أن تعرف فيه رأي من ؟ 
والأهرام لا ينشر إلا ما يتفق مع وحهة نظره »> فلو حاز طرحه على 
غير المؤمرات المتخحصصة فلتنشره فى صحيفة أو محلة إسلامية » أو صحيفة 
تعرف أن حرية الرأي لا تقف عند ما يتفق مع هواها » وتنشر وإن عارض 
اتجاهها وحالف مبادئها . 
ونی الوفد یوم الجمعۃة ۱٤۰۹/۱۲/۱۸‏ ه› ۱۹۸۹/۷/۲۱م نشر 
الدكتور النمر كلمة ردا على التعقيبات : 
وار كرفافل ب فط خان الكلهة الا رة للد كور الم : 
أولا : ذكرت في ردي أنى أعزض على طرح هذا الموضوع لإبداء الرأي » 
لأن تحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ومعلوم مسن 
اتاو وب کک قران ی ن 
البنوك قد بينته كل اجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية المتخحصصة في 


الرد حلي الدكتټور مبد المنعو النهر 


بعض فروعها ؟ لا يوجد بنك إسلامي يحدد الربح مقدمًا . 


الفقه والاقتصاد حلال ربع القرن الأحير . فاعتراضي لم يكن لأن هذا 
رأي الشيخ » ولكن جرد طرحه . 

حديثي كان على الموضوع الذي طرحته وليس على الربا » وإفغا جحاء 
ذكر الربا في مثل قول الجصاص في تفسير آيات الربا : « الربا الذي 
كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل 
بزیادة على مقدار ما استقرض على ما يتزاضون به ) › وقوله : 
«د معلوم أن ربا الجاهلية إنا كان قرضًا مؤحلاً بزيادة مشروطة » 


فکانت الزيادة بدلا من الأجحل » فأبطله ا لله تعالى و حرمه )) . 


وذكرت ما يثبت هذا التحريم من السنة والإجماع › ثم ذكرت ما يبين 
تحريم فوائد البنوك » وتتبعت الفتاوى الي حرمت هذه الفوائد . ٠‏ 

احتلاف الفقهاء في تطبيق حكم الربا على الجزئيات إنما هو في ربا 
البيوع وهو ليس موضوعنا . أما ربا الديون فقد نقلت الإجماع › ولا 
يوجد أحد من الصحابة الكرام » أو التابعين » أو الأئمة الأعلام › أو 


غيرهم من أهل العلم يحل الزيادة المشروطة على القرض في مقابل 
الزمن ؛ فإن هذا هو الربا الذي كان شائعا فى الجاهلية . 

: يجب أن نفرق بين الحكم على ما هو قائم » وبين ما يمكن أن يكون 
والبديل الشرعي للبنوك الربوية لم يعد مسألة نظرية . 


والبنوك الربوية نفسها ماذا فعلت عندما أعلنت إسلام || 


الرد علي الدهتور عبد المعو النفر 


خامسًا 


سادسًا 


: هيئة كبار العلماء بالسعودية أصدرت فتوى بالا جاع بتحريم فوائد 


البنوك . وقال فضيلة الشيخ ابن باز : تحليل فوائد البنوك افتراء على 
الإإسلام . 


: السند صك قابل للتداول »› له قيمة احمية » وفائدة سنوية » وهناك 


أنواع من السندات » ومن عنده معلومات قليلة في الاقتصاد يعرف أن 
السك دخ اة دة ج فک قلت بان اال ي س 
رن ا 
وهل هذا هو التجديد وإنقاذ العقل الفقهي الغريق ؟ 

أما كان الأولى أن تفكر في البديل الإسلامي بدلا من تحليل هذا الحرام 
مشروعا آحر » واشازك مع جحمع الفقه التابع لمنظمة الموتمر الإسلامي 
فى عقد ندوة حاصة لبحث المشروعين › واستمرت الندوة بضعة أيام . 
وانتهت إلى وضع الضوابط الشرعية للأوراق المالية الإسلامية أو 
صكوك المقارضة . 


: ما ذكرته ف نهاية كلمتك عند اجتماع أول يوليو في دار الإفتاء يكفي 


لرده ما كتبه الأخ الدكتور عبد الغفار عزيز في كلمته يجوار كلمتك . 
ولو صدرت فتوى بتحليل فوائد البنوك فسيسقط من يصدرها كما 
Sea Ae E N Nag‏ 
ودنيويًا » واقتصاديًا - ليس في إصدار مثل هذه الفتوى الباطلة . وإنم 
في الأحذ بالبديل الإسلامي كما فعلت باكستان ضياء الحق . 


بيان خفټي حصر في خيزان الفقه الإسلاحي 


النصل الخاني 
بیان مفتي مصر فضي ميزان الفقه !سلامي 


المبحث الأول 


من هل الاختصاص في بيان حكڪكم معاملات البنوك ؟ 


الحمد لله تعالى حمدا كثيرأ » والصلاة والسلام على رسوله المصطفى . 

وبعد .. 

اخ ارلا ان این نایا 

. لا يمحل للمسلم أن يحكم على النيات والسرائر‎ -١ 

فهذا مرده إلى الله عز وحل » ولكن الحكم يكون على ما ظهر من 
الأقوال والأفعال » فإذا ظهر حط » أو تدليس وتلبيس » فالحكم هنا على 
ما ظهر وليس على ما حفي . وقد يكون الحكم هنا حطاً » فلا عصمة 
لبشر بعد رسول الله له . وعلى من ظهر منه هذا القول أو الفعل أن 
فإذا قلنا : إن بيان فضيلة المفيَ فيه أحطاء » أو تدليس وتلبيس » فإننا لا 
نحکم على شخصه وما أحفاه صدره . 


Î 


بيان ڪفتبي صر في خيزان الفقه الإ سلاهي 


-٦ 


وإنغا نذكر ما بدا لنا » ويستطيع هو أن يصحح لو كان هذا غير صحيح › 
E a‏ 

ما دام هدف الحميع هو إحقاق الح وإبطال الباطل › فمن الواحب 
اللازم ألا يور الخلاف في صلات المسلمين › وألا يقطع ما بينهم من 
علائق وموده . 

الذين عرفوا بعدائهم للإسلام » ودعاته الأعلام »> سواء أكانوا من الأفراد 
أم المجلات والصحف » هؤلاء إذا مدحواعالًا » أو أثنوا على فقوى » 
وهاجموا من يعارضها » فعلى المفيَ أن يراحع فقواه » لأن احتمال الخطاً 
والزلل أكبر من احتمال الصواب . 

وجب ألا يفرح بهذا » وألا يبادهم مدحا.عدح » وثناء بشناء » وإلا كان 
مرا ججرائرهم ضد الإسلام وأهل الحق . 

لا جوز لمسلم - فقيه أو غير فقيه - أن يرد ما ثبت بالقرآن الكريم » أو 
امس الطهرة: أو الا اع قول قال = كاتا من كان إو ا برعم 
من مصلحة أو منفعة أو عدم استغلال . 

الأصل ف الاحتهاد الجماعي أنه لا ينقض » ولو جاز نقضه فلا ينقض إلا 
باجتهاد جماعي أكبر منه » أو مثله على الأقل » ولا يجوز بجحال أن ينقض 
ا 

نرى أن مشكلات العصر لا تحل باجحتهاد فردي › ومن أحل هذا أنشئت 
ثلائة بحامع إسلامية عالمية » وليس من حق للمفيَ أن يفي بخلاف ما انتهت 
إليه أو أن ينظر فيما هو من اخحتصاصها . 

ا ا ا ا 


بيان ڪفټي عصر في يزان الفقه الإأسلاهي 


بدأ فضيلة المفىَ بيانه بقوله : 
رر كثر الكلام في هذه الأيام عن المعاملات في البنوك والمصارف › وعما يترتب 
على ذلك من أرباح » وهل هي حلال أو حرام . وقد رأت دار الإفتاء 
المصرية › أن تقول كلمتها في بعض هذه المعاملات » بعد أن حاض من بحسن 
الكلام عنها ومن لا بحسن » أ . ه . 
هذا بدء بيانه » فلو كانت دار الإفقاء هي جحهة الاحتصاص في بيان 
هذه المشكلة الاقتصادية الكبرى - أي المعاملات ف البنوك والمصارف - فإن 
المي يجب أن يبين الحكم للمسلمين » وعليه ألا يتأحر في القيام بهذا الواحب » 
ومخطیع من یلومه بسبب قیامه .عا هو مکلف به . 
أما إذا كان بيان هذه المسألة من احتصاص غيره » فيكون المفىَ حينعذ 
قد جاوز قدره » ووقع في حطا لا يقبل في الجالات المحتلفة » ويكون الخطاً 
منكرا إذا كان في حال الإفاء . 
فلننظر : أقام بواحبه أو جاوز القدر وأحطاً السبيل ؟ 
إن للفتوى ي مصر إطارا تنظيمشًا » وضعت له خريطة رمت هذه 
امهمة الحليلة مسار - كما يقول الأستاذ فهمي هويدي - أبرز معالمه هي : 
-١‏ قبل عام ٠۹١١‏ الذي صدر فيه قانون إعادة تنظيم الأزهر › كانت 
الفتوى الشرعية من اختصاص شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء . وكان 
الفتي جزءا من وزارة العدل » وظيفته حددة في قانون الإجراءات 
ا جنائية بإبداء الرأي في مدى مطابقة أحكام الإعدام الصادرة من الحاكم 
للضوابط الشرعية . ومذه الوظيفة أصلها التارجخي وثيق الصلة بنظام 
امحاكم الشرعية الذي ظهرت في ظله وظيفة مفتي الحقانية أو مفيَ وزارة 
لدل الى ضار لخن مقي الدار الرباة > ت مي هرر 


ToA 


بيان قتي عصر في هيزان الفقه الإسلاحي 


۲ عندما صدر قانون تنظيم الأزهر كان أهم تغيير أحدثه هو أنه ألغى هيشة 
كبار العلماء واستبدل بها مؤسسة شبيهة » هي مجمع البحوث الإسلامية 
و للقانون الصادر في سنة ٦١‏ فإن شيخ الأزهر - الإمام الأكبر - 
اعتبر صاحب الرأي ي كل من يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام ( مادة ٤‏ ) بينما وصف بجحمع البحوث بأنه ية العليا 
للببحوث الإسلامية » ومن مهامه بيان الرأي فيما جد من مشكلات 
مذهبية أو احتماعية ( المادة ٠١‏ ) . 

وعندما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر ( في سنة ۷١‏ ) نصت على أن 

من بين ما يباشره بحمع البحوث بيان الرأي فيما جد من مشكلات مذهبية أو 

اجتماعية أو اقتصادية ( مادة ١١‏ ) . 

وقي الوضع الحديد لم يطراً تعديل يذكر على دور المفيٍ ووظيفته الي 

ظلت مرتبطة بوزارة العدل » وقي الحدود المستقرة من قبل › غير أن ذلك ى 

بعنع من أن يوسع المفي من نطاق أدائه » وهو نطاق كان يضيق ويتسع حسب 

كفاءة كل مفت في الاجتهاد إذا كان من أهله . ولم يكن هناك حل للاعراض 

ی ق او او 

لكل من يستوفي شروطه ويتمكن من آلته . والقول بالاحتصاص لا يعي 

الدعوة إلى الاحتكار ؛ لكنه يمحدد غيط عمل كل طرف والمهام المنوطة به . 

يي ظل وحود هيئة كبار العلماء ومن بعدها بحمع البحوث الإسلامية 
كان المبداً الحاكم هو أن الفتوي شأن جماعي » وأن واقع الناس صار من 
التعقید .عکان بحیث يصبح التصدي له بالفتوی من حانب فرد بذاته عملا لا 

يخلو من جحازفة . وإن كان ذلك واجبًا في الماضي » فهو اليوم أوحب وألزم » 

بعدما تفرعت العلوم » وتوالت المستجدات » وتعمقت التخحصصات . أ . ه . 


۳۹ 


بيان خفتيي حصر فيي هيزان الفقه الإسلاحي 


هذا هو الإطار التنظيمي للفتوى قي مصر . 
وتحدر الإشارة إلى أن جحمع البحوث لا يختار أعضاؤه من مصر وحدها » وإنما 
يضم أيضًا فقهاء كبارا من تلف أنحاء العام الإسلامي . والمؤتمر الأول الذي 
احتمع سنة ۱۳۸۳١ه‏ ( ٤٦۱۹م‏ ) حضره علماء من ائنتين وأربعين دولة . 
ولم يقف الأمر بالأمة الإسلامية عند جحمع البحوث » بل أنشئ بحمع 
الفقه الإسلامي لرابطة العام الإسلامي » وجحمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي » وأشير هنا إلى كل من الجمعين لإعطاء فكرة ختصرة . 


أولا : مجمع الفقه لرابطة العام الإسلامي : 

رت الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامى ضرورة الاحتهاد الجماعى » 
وأن الوسيلة إلى تحقيق هذا الاجتهاد هو تأسيس جحمع للفقه الإسلامي على 
غرار بحامع اللغة » واجحامع العلمية الأحرى لشتى الموضوعات قي بلاد العام 
اليوم > وعلى أن يكون هذا الجحمع من الفقهاء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار 
العام الإإسلامي . هذا أد ركت الأمانة عظم أهمية هذا الموضوع » فأوصت ي 
نظامها الصادر ي شهر رجحب عام ۸۳١۳١ه‏ بإنشاء هيعة تؤلف من علماء 
حديرين بالإفتاء » بمثلون كل أو حل الأقطار الإسلامية . 

وعرض الموضوع على الموتمر الإسلامي العام المنعقد .مبنى الرابطة مكة 
الكرمة قي ذي الحجة سنة ١١۸٤١‏ ه » فقرر المؤتمر ما يلي : 
أنحاء العام الإسلامى › لدراسة الشعون الإسلامية الطارئة » وحل المشكلات 
ال يواحهها الإسلام والمسلمون ي أمور حياتهم . 


۳۹ 


بيان ڪفتيي حصر فيي هيزان الفقه الإسلاكي 


ثانبًا : مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتر الإسلامي : 

في ربيع الأول عام ٤١١‏ ١ه‏ عقد مو تمر القمة الإسلامي الفالث › 
ووحهت إليه الدعوة إلى إنشاء بحمع عالمي للفقه الإسلامي › يضم فقهاء 
وعلماء ومفكري العا لم الإسلامي › بغية الوصول إلى الإحابة الإسلامية الأصلية 
لكل سؤال تطرحه الحياة المعاصرة . 


وبعد مناقشة هذه الدعوة قرر : 

-١‏ إنشاء بجحمع يسمى مجمع الفقه الإسلامي › يكون أعضاؤه من الفقهاء 
والعلماء والمفكرين تي شتى جالات المعرفة : من فقهية › وثقافية › وعلمية 
واقتصادية من أنحاء العا م الإسلامي › لدراسة مشكلات الخحياة المعاصرة › 
اهاد ا ها اس فاع بهدف تقديم الحلول النابعة من 
التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي لتلك المشكلات . 

۲- تكليف الأمين العام للمنظمة بالتشاور مع رابطة العام الإسلامي لاتخاذ 
اللازم نحو وضع النظام الأساسي ذا الجمع » وتقديمه لمو تمر وزراء 
حارحية الدول الإسلامية القادم لدارسته واتخاذ الإحراءات اللازمة نحو 
إقراره . 

وبعد هذا القرار تم وضع النظام الأساسي › وأقر من المؤتمر الثالث عشر 
لوزراء الخارجية في ذي القعدة ٠٠۲‏ ١ه‏ » وعقد المؤتمر التأسيسي للمجمع في 

شعبان ٤۰۳‏ ١ه‏ ( يولیو ۱۹۸۳م ) . 


وبعك .. 


TY 


بيان وتي صر في ميزان الفقه الإسلاحي 


فهذه هي اجحامع الثلاثة المخحتصة في بث المشكلات المعاصرة » وهي 
أهل الذكر في هذا الجال : يتبين هذا من أهدافها » وتكوينها› وطريقة 
احتهادها » ومراحعة أعماها ومۇتمراتها . 

والأصل في الاجتهاد الجماعي أن لا ينقض » وإذا حاز نقضه فلا يكون 
إلا باحتهاد جماعي أكبر منه » أو مثله على الأقل » فلا جوز أن يكون أقل من 
EE‏ لأي آ خد غفا کا 


u 

١‏ - حطاً فضيلة المفىَ في إقدامه على بحث هذه المشكلة الاقتصادية الكبرى 
لإصدار فتوى فيها » فهذا ليس من احتصاصه كما يتبين من الإطار 
ت تا کد هذا بعد إنشاء جحمع الفقه الإسلامي لرابطة العام الإسلامي »› 
وجحمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتر الإسلامي . 
فكان الواجب إذا أراد أن يبين للمسلمين الحكم الشرعي في هذه المسألة 
أن يعرضها على أحد هذه الجامع » وأن يشترك في البحث والمناقشة - الى 
کان تدور داحل اججامع لا حارجحها - ثم يفي ما ينتهي إليه الاجحتهاد 
الجماعي . 

۲- إذا م يكن عامة المسلمين هم الذين طلبوا معرفة هذا الحكم » وإنما كان 
الطلب من الدولة كما يؤحذ من أقوال السيد وزير الأوقاف › أو كان 


EE 


بيان ڪفتبي صر في ميزان الفقه ال سلامي 


دعوة من السيد الوزير » فإن الخطاً يكون أكبر » لأنه تجاوز رمي 
للاحتصاصات الى نظمتها الدولة نفسها » ولاختصاصات اججمعين 
الآحرين » ودور مصر معروف في رابطة العام الإسلامي › ومنضمة المؤلمر 
الإسلامي . 
إذا كانت المعاملات في البنوك والمصارف بحتتها هذه اجحامع الثلائة »> حيث 
بحثها ججحمع البحوث بالقاهرة سنة ۱۳۸۵ھ ( ۱۹٦۰١‏ م ) وبحثها اججمعان 
الآحران سنة ٠١٠١‏ ١ه‏ وانتهت الحامع الثلانة إلى أن الفوائد من الربا الحرم 
كما بحث الموضو ع نفسه مؤتمرات كثيرة متعددة حلال ربع القرن الأحير 
بعضها فقهي اقتصادي › وبعضها اقتصادي فقهي . وانتهت كل هذه 
المؤتمرات إلى ما انتهت إليه الجامع الثلانة من حريم فوائد البنوك . 

أللمفتي بعد هذا أن يقول كلمة غير التي قالوها ؟! 

أللمفتي بعد هذا أن يبحث الموضوع من جديد ؟! 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا 4 . 
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بيان هتي مسر قي يزان الفقه الإسلاعيي 


المبحت الثاني 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 


بينا قي الحذيث السابق أن الإطار التنظيمي للفتوى في مصر حول محث 
الشكلات الاقتصادية » وبيان الحكم الشرعي من اخحتصاص الميئة العليا وهي 
جحمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر » وليس من اخحتصاص مفي مصر 
وعلى نطاق العام الإسلامي كله أصبح الاختصاص لثلاثة بحامع عالية 
هي مجمع البحوث التابع للأزهر ويضم في عضويته علماء كبارًا من أنحاء العا 
الإإسلامي > وأنشيء بعده مجمع الفقه التابع لرابطة العام الإسلامي »لم مجمع 
الفقه المنبثتق عن منظمة المو تمر الإسلامي . ) 


ونواصل النظر في بيان فضيلة مفيّ مصر . 
قال فضیلته بعد ما ذکرناه من بدء بیانه : 
ويهمنا قبل أن نقول كلمتنا أن تسوق الحقائق الاتية : 
أولا : إن من شان العقلاء في كل زمان ومكان أنهم يتحرون الخلال الطيب 
يي جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم امتغالاً لقوله سبحانه وتعالی : 
ل يأيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبَا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين % البقرة: ٠١۸‏ . 


TYE 


بيان هفتيي محر في هيزان الفقه )لإ لاحي 


واستجابة لقول الرسول ته في حدينه الصحيح : [ إن الحلال بين 
والحرام بين » وبينهما أمور متشابهات لا يعلمن كير من الناس ؛ فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه › ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ]. 

أي : فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فيه الحق بالباطل » فقد نزه نفسه 
ودينه وعرضه عن كل سوء وقبيح . وفي حديث أخحر يقول يله : [ دع ما 
يربك إلى ما لا يريبك ] أي اترك ما تشك ي كونه حراما وذ ما لاتشك 
فی کونه حلالاً . أ. هھ 

لقد أحسن فضيلة المفي إذ بدا بهذه الحقائق » ولحاً إلى كتاب ا لله 
العزيز » والسنة المشرفة › وما قاله هنا لو التزم به فهو حجة له » وإذ لم يلتزم به 
و و 

ويكفينا هنا أن نقف عند قول الرسول ته : [ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام ] . وقوله ته [ دع ما يريبك إلى مالا يريبك ] ولقد أحسن في 
بان المعتى المراد من كل الخحديثين الشريفين . 
لقد بينا من قبل أن الإطار التنظطيمي للفتوى في مصر جعلها لا تخرج عن 
الاجتهاد الجماعي » فكان أولاً هينة كبار العلماء قبل إنشاء جحمع البحوث › ثم 
أصبح للمجمع » فهو اليئة اللا الح س الق كات الاقصادبة يان 
أحكامها الشرعية » وضم الحمع كبار العلماء من عدد من البلاد الإسلامية . 
وعلى نطاق العام الإسلامي » أنشئ جحمع الفقه برابطة العام الإسلامي › ثم 
بحمع الفقه .عنظمة الو تمر الإسلامي . وجحمع البحوث بالأزهر قال رأيه في 
اقل التو . وأصدر فتواه التاريخية سنة ۱۳۸۰ھ ( ١٦۱۹م‏ ) » حيث أجمع 
كبار العلماء الذين لوا مسًا وثلاثين دولة إسلامية على ما يأتي : 


e 


بيان حفټيي حصر في ميزان ألفقه الإسلاحي 


٠‏ «الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم ؛ لا فرق في ذلك بين 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي . 
وكثير الربا وقليله حرام والحسابات ذات الأجل › وفتح الاعتماد 
بفائدة » وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة » كلها من المعاملات 
الربوية وهي حرمة » . 
وقي ربيع الثاني عام ٠٤١١‏ ه - أي بعد أكثر من عشرين عامًا - بمحث 
الوضوع نفسه جحمع الفقه منظمة الموتمر الإسلامي وقال : 
«« بعد أن عرضت عليه بحوث حتلفة في التعامل المصرف المعاصر » وبعد التأمل 
فيما تقدم » ومناقشته مناقشة م ركزة أبرزت الآثار السيئة هذا التعامل على 
النظام الاقتصادي العالمي » وعلى استقراره خحاصة في دول العام الثالث . وبعد 
التأمل فيما جره هذا النظام من خحراب نتيجة إعراضه عما حاء فى كتاب الله 
من تحريم الربا زيا وكيا تحركًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منه » وإلى الاقتصار 
على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر » وما 
حاء من تهدید بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابین . قرر : 
أولاً : إن كل زيادة أو فائدة على الدين اللي حل أجله وعجز المدين عن 
ار فاع ية هقايل تاجكه »ر كذلك الريادة = ار الفاة تغل 
القرض منذ بداية العقد » هاتان الصورتان ربا حرم شرعا . 
ثانا إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام » هي التعامل وفقا 
للأحكام الشرعية › ولا سيما ما صدر عن هيات الفتوى المعنية 
بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في 
الواقع العملي . 


۲11 


بيان متي سر في خيزان الفقه الإسلاعي 


ثالنا قرر امجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
الملصارف الإسلامية القائمة › والتمكين لإقامعها في كل بلد إسلامي 
لنغطي حاجة المسلمين ؛ كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضیات عقیدته » أ. ه . 


موضو ع : ( تفشي المصارف الربوية » وتعامل الناس معها » وعدم توافر البدائل 
عنها ) . وبين الحمع أن الفوائد من الحرام البين الذي ثبت تحره بالكتاب 
والسنة والإجماع . وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة › وأشار إلى حطر 
التعامل بهذا النظام من الناحية الاقتصادية . 

وذ کرت نص القرار في كتابي المعاملات المالية المعاصرة ر الطبعة الثانية 
ص : ٠٤١١ - ٤۳۹‏ ) والكتاب عندك يا فضيلة المفى فارحع إليه إن شقت . وكل 
امؤتمرات الى عقدت خلال ربع القرن الأحير زادت فتوى التحريم تأكيدا 
ورسوخا . 
ثم نت نفسك يا فضيلة المفي كدت هذا التحريم بالكتاب والسنة والإجماع › 
وهذا منذ أشهر قليلة فقط . 
E EI NEE ELE Ie‏ 
اها ق و 6 ا ن ادات 
استفمار أحد البنوك الحكومية › فكانت إحابتك - بالنص - هى : 
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بيان حفتيي صر في ميزان الفقةه الإسلاعي 


يأيها الذين آمنوا اتقوا | لله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان 
م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون › ولا تظلمون # الآیتان ۲۷۸ › ۲۷۹ من سورة البقرة . 


ويقول:الرسول له فيما روى عن أبي سعيد قال : 

ر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح مغلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ 
والمعطي فيه سواء ] رواه أحمد والبخاري . 
وأجمع المسلمون على تحريم الربا . والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة 
مال في معاوضة مال بدون مقابل . وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجحمع عليه في 
كل الأديان السماوية . لما كان ذلك » وكان إيداع الأمول في البنوك › أو 
إقراضها » أو الاقتراض منها - بأي صورة من الصور - مقابل فائدة محددة 
مقدمًا e‏ بفائدة » وكل قرض بفائدة محددة مقدمًا حرام ». 
كانت تلك الفوائد ال تعود على السائل داحلة في نطاق ربا الزيادة الحرم شرعًا 
.عقتضى النصوص الشرعية . ) 

ننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله » والبعد عن 
كل مأ فيه شبهة الحرام ؛ لأنه مسقول يوم القيامة عن ماله : من أين اكتسيه 
وفيم أنفقه . وا لله سبحانه وتعالى أعلم » . أً.ه . 

هذه هي فتوى فضيلة المفي التي م ترسل لوسائل الإعلام والحلات 
المعروفة :عواقفها من الإسلام ودعاته سواء أكانت حراء أو غير حمراء » م تقل 
له سلمت يداك » وما كانت لتقول وقد استدل بالكتاب والسنة والإجماع »› 
ويكفي أنها م تتهمه بأنه من فقهاء البنوك حيث إنه المستشار الشرعي لبنك 
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بيان ڪفټيي عصر في ميزان الفقه الإسلاعي 


ناصر › وقد يقال : إن فضیلته عدل عن فتواه » وهذا آمر لا شيء فيه › فالإمام 
الخائن هر عه صاب القدي ر اديك رها امهب ولس كرف راه 

ف ان الغدول غ الفوى لا بت ان يكرت له س : 
فالفتوى الي تبنى على العرف تتغير بتغير العرف » والب تبنى على الصاح 
المرسلة تتغير بتغير هذه المصالح › وال تبنى على اجحتهاد › نم يبلغ المفيّ حديث 
نیف کی قد ی ج ن غل راشتری فار بارت اندرا خررا فن 
قوله الى قول رسول الله تله وهكذا . 

وإذا أفتى في واقعة » ثم تغيرت الواقعة » وجب أن تتغير الفتاوى تبعا 
ر ار جوش الك ج االو ا ر طا عي ال اه 
الأشهر » حتى يحتاج الأمر إلى تغير الفتوى . أما الأذلة من الكتاب والسنة 
والإجماع فإنها باقية حفوظة بحفظ اله تعالى إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها 

فما الذي تغير إذن حتى تتغير الفتوى ؟ 

كما قلنا : ليس للمسلم أن يحكم على النيات والسرائر » ولكن الظاهر 
أن الفتوى صدرت قبل إعلان السيد وزير الأوقاف » وأن البيان جاء بعد 
الإإعلان » وما بين الاثنين أشهر قليلة !! ولا تغضب فالأمر يتعلق يك 
اکر لائر : 
يا فضيلة المفقي : 

العقلاء فى كل زمان ومكان » الذين يتحرون الحلال الطيب » ما 
موقفهم من الفوائد بعد فتوى التحريم الى أجمع عليها كل اججامع الفقهية الي 
هي أهل الذكر والاحتصاص › وكل المؤتمرات العلمية المتخصصة خحلال ربع 
قرن » ورأوا أن التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع › كما بينت ابحامع 


بيان هتي مصر في هيزان الفته الإسلامي 


والمؤتمرات » وكما بينت أنت أيضًا قي فتواك قبل أشهر من إعلان السيد وزير 
الأوقاف . 

هؤلاء العقلاء ما موقفهم بعد الاججاه لإصدار فتوى تحل الفوائد كما 
أعلن السيد وزير الأوقاف » وإصدار الفتوى بالفعل قي بيانك السياسي الذي 
أصدرته ؟ | 

أینقلب الحرام فجاًة فيصبح حلالا كما ذكرت في البيان ؟ أم بيقى ما 
Cal NAE Og a‏ 
يا فضيلة المفقي : 

هب أن هولاء العقلاء أضاب القلبل شيعا يسسيرا من قواهم العقلية > 
فجعلوا كل هذه الفتاوى الحماعية » وفتواك الأولى › في مقابل فتواك الأحيرة » 
OE PC O‏ 
الحلال اليين ما دام عندهم بقية من عقل ؟ أقصى ما بعكن أن يقولوه هو أن هذا 
الحرام البين أصبح من الشبهات بسبب فتواك الأحيرة .الى بذرت بذور الشك . 

زات اسك عدا كن محا عدار اوا ك ال كو 
موسى لاشين : هل تعتبر هذه الفوائد من الحلال البين ؟ فقلت : لا . 

فقال لك : نحن نعتيرها من الحرام البين » فلنفرض أنها ليست من 
الحلال البين ولا الحرام البين › فهي إذن من الشبهات » فبماذا أمرنا الرسول ج 
يا فضيلة المفقي : ) 

إذا كنت يحوب البلاد من أقصاها إلى أقصاها تدعو الناس وتحثهم على 
ارتكاب هذا الحرام البين » أو ما يعد من الشبهات › فلماذا ذكرت أحاديث 
رسول الله به ؟ أإعلانا لمعصية الرسول تله » ودعوة ليشترك الناس فيها ؟ 
آم ماذا ؟ ام ماذا ؟ ) 


۷۰ 


بيان مفتي عسر في يزان الفټة اإسلاكي 


ا و د ا فی عل ار ورو افر 
القول والعمل سييء .. سء .. سييع للغاية . 

من المس » ما ذکرتنا به من حدیث رسول الله بل » وت ركته وراءك ظهریا : 

¡ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ] . وقوله يله أيضا : 

7 دع ما يرييك إلى ما لا يريك ] . والحمد لله تعالى قي الأولى والأحرة » 
والصلاة والسلام على رسوله الذي ت ركنا على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
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بيان خفټيي صر في هيزان الفقة الإسلاعي 


البحتث الثالتث 


أعدم كتمان علم أم جرأة على الفتيا ؟ 


تناو لنا في المبحث السابق التعليق على ما ذكرنا به فضيلته من وجحوب 


يتاقض ما ذكرنا به . وبعد أن ذكر الحقيقة الأول » قال فضيلكة ' 


انيا : 


إن من شأن العقلاء أيضا أنهم إذا ناقشوا مسألة فيها جال للاجحتهاد › 
بنؤا مناقشاتهم على النية الطيبة » والكلمة المهذبة » وعلى تحري الحق 
والابتعاد عن التعصب وعن الحكم باهوى » وعن سوء الظن بلا مبرر 
ولقد بشر البي يله الذين يجتهدون - فيما يقبل الاجتهاد - بنية طيبة › 
بالأحر الجزيل ».فقال في حديثه الصحيح : [ إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران.» وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجر واحد] . 
والأمم السعيدة الرشيدة »> هي الي يكثر فيها عدد الأفراد الذين 
يتعاونون على البر والتقوى › لا على الإئم والعدوان . 

إن الكلام في الأحكام.الشرعية بصفة خحاصة » وف غيرها بصفة عامة »› 
يجب أن يكون مبنيا على العلم الصحيح » والفهم السليم › والدراسة 
الواسعة الواعية .. لأصول الدين وفروعه › ولمقاصده وأهدافه . وجب 
آذ يكوت التجدت فى هذه الأمور غاه الاهتداء إل الى ر الض و اب 
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بيان مفټي فصر في هيزان أالفقه الإسلاعي 


رابعا : 


: فإذا حفي عليه شيء » سأل آهل العلم والخبرة »> استجابة لقوله تعالى‎ ٠ 


ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 الأنبياء : ۷ 

وماد بأهل الذكر هنا : هم أهل الاختصاص والخبرة في كل 
علم وفن » ففي محال الطب يسأل الأطباء > وفي ججال الفقه يسال 
الفقهاء » وني محال الاقتصاد يسأل الاقتصاديون . 
وهكذا في كل علم يسأل الخبراء فيه . وفي الحديث الصحيح : 
¡ إن ١‏ لله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من قلوب الناس › ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء »> حتى إذا م يبق عام » اخذ الناس 
رؤوسًا جهالاأ فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا - أي : في أنفسهم 
- وآضلوا » أي غيرهم ] . 
إن كل ما يصدر عن دار الإفقاء الصرية من فتاوى وأحكام هي 
مسئولة عنه قبل كل شىء » أمام الله تعالى . وهي والحمد لله يتسع 
صدرها للموافقين والمخالفين › إلا أنها لا ملك أن تكتم العلم الذي 
اها ا ال اهار 


وهي على استعداد تام للإجابة عن أستلة السائلين › متحرية في إجاباتها 


م ع j‏ 
ما تراه حقا وعدلا .ومن شاء بعد ذلك أحذ .ما تراه . وهي المستولة أمام ا لله 


إذ من المعروف بين أهل العلم » أن وظيفة المفىَ : بيان الحكم الشرعي 


وليس من وظيفته الإلزام به في عامة الأحوال . أً.ه. 


ولا تلف غه فما د کرو من قاق هو لکنا رید ان ر إل نيق 


ما قاله هنا على واقع الفتوى الى أصدرها ثي بيانه . وقي موضع آخر استدل 


YY 


بيان خفتيي حصر فيي هيزان الفقه الإسلاكي 


على وحوب إظهار العلم الذي أشار إليه هنا فقال : إن بعض الجهات حاولت 
أن تثنين عن أن أصدر فتوى تتعلق بالمعاملات الق بحري في البنوك . لكن 
الأمانة العلمية تقتضي ألا نكتم العلم » لأن الله سبحانه. وتعالى أمرنا أن نظهر 
العلم وألا نكتمه . وتوعد الذين يكتمون العلم بسوء المصير » فقال سبحانه : 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ . والآية الكريمة الي استدل 
بها فضيلته - وإن كان المراد بها أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا 
أمر محمد بل » غير انها » كما يقول ابن عطية في تفسيره ٤٠۳/۲‏ - : تتناول 
كل من كتم علمًا من دين الله يحتاج إلى بثه . وذلك مفسر في قول البي بل : 
[ من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامه بلجام من نار ] . 

E E 
هذا الموضع حتى لا تختلط الأمور » وهو ما رواه الدارمي : [ أجرؤكم على‎ 
. ] الفتيا أجرؤكم على النار‎ 


قال العلامة المناوي في شرحه فيض القدير بعد ذكر الحديث الشريف 
«« لأن امف مبين عن الله حکمه › فإذا أفتى على حهل »› أو بغير ما علمه » أو 
تهاون في تحريره أو استنباطه » فقد تسبب في إدحال نفسه النار ججرأتهة على ' 
الجازفة في أحكام الجبار . 

وقال : كان ابن عمر إذا ستل قال : اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد 
أمر الناس » وضمها في عنقه . وقال : يريدون أن يجعلونا جسرا بمرون علينا 
على جهنم » فمن سئل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها › ويدفعها إلى من 
هو أعلم منه بها » أو من كلف الفتوى بها » وذلك طريقة السلف الصا . 


TY 


بيان هفتيي صر في ميزان الفقه الإسلاكي 


وقال ابن أبي ليلى : أدركت مائة وعشرين صحابيا » وكانت المسألة 
تعرض على أحدهم فيردها إلى آحر حتى ترحع إلى الأول . 

قال حجة الإسلام : فانظر كيف انعكس الحال » صار المرهوب منه 
مطلوبًا » والمطلوب مرهوبًا ؟ » أ. ه . 

والجحمع بين الآية الكرة والأحاديث الشريفة » وتطبيق هذا على واقع 

الفتوى الي صدرت » يستدعي معرفة عدة أمور : 

ع منها : ما العلم الذي عند فضيلته الذي يتعلق ععاملات البنوك ويجب أن 
کو اه فال لاون 

چ مها : أتكفي النية الطيبة ثي الاحتهاد ليكون للمجتهد الأحر الجزيل ؟ 

E‏ وصنها : أيوحد من هو أعلم منه بهذا الموضوع ؟ أو من هو مكلف 
بالفتوى فى مثل هذه المشكلات الاقتصادية ؟ أم إنه أعلم من غيره وهو 
حهة الاحتصاص المكلفة ببيان الحكم الشرعي فيها ؟ 

ومنها : إذ أفتى الجتزئون على الفتيا » أو الرؤوس الجهال » أوغير أهل 
الاحتصاص » بتحليل حرام » فهل يسقط الإتم عمن تبعهم ؟ 

EH‏ ومنها : هل سأل أهل الذكر ثي معاملات البنوك ؟ 


TYo 


بيان متي حصر في ميزان الفقه الإسلاهي 


العلم والنية 


سأالت فضيلة المفي : 

هل تعرف أعمال البنوك ؟ فقال : لا . فقلت : حاول أن تقراً عنها 
وأن تعرف هذه الأعمال . فقال : لا أستطيع فهذا ليس قي محال تخصصى 

فقلت له : وكيف إذن ستفيَ في أمور لا تعرفها ؟ ) 

فقال : لقد سالت المسئولين عن البنوك فهل أكذبهم 

وبينت لك هذا من قبل » وبينه لك غيري من أساتذة الاقتصاد الذين 
يدرسون أعمال البنوك لطلابهم في الكليات المتخحصصة . فلماذا تأحذ بقول من 
سألت وهم أكلة الربا وموضع التهمة » وتترك غيرهم ؟ فإذا كنت لا تعلم 
وتناقضت المعلومات الي حاءتك فقل : لو كانت البنوك تفعل كذاوكذا 
فأعماها حلال وإذا كانت تفعل كذا وكذا فأعما ها حرام . 

فقال فضيلته : لعل هذا هو الأولى » وسألتزم به فى الفتاوى القادمة إن 
شاء | لله تعالى . فشكرته لاستجابته » ورحابة صدره فى المناقشة . EE‏ 
الد ق ات انى بن فة عا رغد ولا نكي الية اة تر 


۳Y1 


بيان حفتيي عصر فيي ميزان )لفته )لإسلاكيي 


الأعلم وجهة الأختصاصضص 


أعتقد أن تواضع فضيلته وعدم الكبر بعنعه من نفي وحود من هو أعلم 
منه » وما قاله : على رأس من قرت عليهم ما كتبته : فضيلة أستاذنا الشيخ 
سید سابق . 

ومن المعلوم أن فضيلة أستاذنا على رأس من رد الفتوى »› وبين أن 
الفوائد من الربا الحرم » فلماذا م يأحذ بقوله ؟ 

کان على فضيلته إذن أن يدفع الفتوى إلى من هو أعلم منه بها حتى لا 
بنطبق عليه حديث : [ أجر ؤكم على الفتيا ... ] وما دام الأمر يتعلق بدين 
الله سبحانه » وبكبيرة من أكبر الكبائر » فلندترك الجاملة و الدبلوماسية . 

ولنسأل : أعنده من العلم الذي أشار إليه القدر الكافي لإصدار هذه 
الفتوى ؟ 

أقول هذا لأننا من لقائه وكتاباته لحظنا أنه نسى - أو يجهل - أشياء 
أساسية » لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتصدى للفتوى من يجهلها ! 

ا 

قال الجصاص في أحكام القرآن ( ٤٠١/١‏ ) : 

الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير 
إلى أحل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . 

وقال في موضع آخر )٤1۷/١(‏ : 

معلوم أن ربا الجاهلية إا كان قرضًا مؤحلا بزيادة مشروطة » فكانت 
E Ee Ee N‏ 

وقال الفخر الرازي في تفسيره ( ٩۲/٤‏ ) : 


YY 


بيان خفنتيي صر في خيزان الفقه الإسلاعي 


ا فوا ا كن ر حا و اها ا 
أنهم كانوا يدفعون الال على أن يأحذوا كل شهر O‏ 
لمال باقيا > ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال ؛ فإن تعذر عليه الأداء 
زادوا في الحق والأحل » فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به . 
وقال ابن حجر الميثمي في كتابه : الزواجر عن اقزاف الكبائر - :۲۲۲/١‏ 

ربا النسيعة هو الذي كان مشهورا في الحاهلية . لأن الواحد منهم كان 
يدفع ماله لغیره إلى أحل على ن يأحذ منه كل شهر قدراً معيتا ورأس المال باق 
بحاله » فإذا حل طالبه برأس ماله » فإن تعذر عليه الأداء زاد ف الحق والأحل . 

وتسمية هذا نسيئة - مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضًا - لأن 
النسيعة هي المقصودة فيه بالذات . 

تما سبق نرى أن ربا الجاهلية كان من ربا الديون » وهو ربا النسيئة . 
والدين قد يكون ناشقًا عن بيع آحل ؛ فإذا حل الأحل ولم يدفع المشتري اللمن 
التزم بدفع زيادة عليه مقابل الزيادة في الأحل . وقد يكون الدين قرضًا محلا 
بزيادة مشروطة مقابل الأحل . ويتفق على هذه الزيادة الربوية من البداية 
بالتراضي .ما يراه كل منهما مصلحة لنفسه . ) 

وقد يدفع هذا الربا مقسطا أقساطًا شهرية » ويظل رأس المال باقيًا . 
وإذا حل موعد القرض طبقت القاعدة الجاهلية المعروفة إما أن تقضي وإما أن 
تربي . فإما أن يؤدي المقترض » وإما أن يزاد ف الدين والأحل . وهذا ما تفعله 
كل البنوك الربوية بلا استثناء » ويفعله معظم التجار قي البيع بالتقسيط . هذا 
هو ربا الحاهلية . 

أما ربا الفضل فهو ربا البيوع الذي بينته السنة المطهرة » مغل حديث 
مر خيبر المشهور عندما حاءوا للبي بث بتمر حيد » فسأل : 


YA 


بيان ڪفتبي مصر فبي ميزان الفقه الإسلاي 


أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ؛ إنا نبتاع - أي 
نشتزي - الصاع من هدا بالصاعين والصاعين بالثلانة . 

فقال به : 7 لا تفعل ] . وفي رواية : إنه عين الربا .. إح 

وربا الفضل يكون فيه القبض في ابجلس › ولا يدحل فيه النسيئة › وإلا 
كان ربا نسيئة »> كما شرح ابن حجر من قبل : رر وتسمية هذا نسيئة .. اخ » 

وربا الفضل هذا هو الذي أحله اين عباس رضي الله عنهما فترة من 
الزمن قبل أن يبلغه حديث رسول الله به . وهو في التطبيق موضع حلاف - 
ف بعض الجحزئيات - بين الأئمة . أما ربا الدسيئة فلا خلاف حوله . 

من ذلك قول ابن رشد الجد في مقدماته ( ص °١۷‏ ) : 

رر وأما الربا فى النسيعة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين . أما في 
ا ارا فون ل عو ج ا ۷ عر را ان ن 
صنفه إلى أجل من جيع الأشياء» . 

ومن الواضح أن ربا القروض ربا نسيئة » أما ربا البيو ع ففيه ربا الفضل 
وربا النسيئة » وربا الفضل لا يكون في القرض أبدأ » وا هو من ربا البيوع 
کا 

هذه معلو مات أساسية تفرق بين ربا الفضل وربا اللسيئة »> غير اني 
فو جعت - كما فوجى غيري - بقول فضيلتقه في الأسئلة الي وجهها لأكاة 
الربا اللسقولين عن البنوك الربوية : 

ربا الفضل هو أن يقرض إنسان آخر مائة جحنيه » مشارطا عليه مقدما 
E E a‏ 

ولذلك قلت له في الحال بعد أن قرأ فضيلته هذه العبارة مباشرة : 

يا شيخ طنطاوي .. هذا ربا نسيئة وليس ربا فضل ؟! 


Y۹ 


بيان خفتيي حصر في يزان الفقه الإسلاعي 


وعجب أشدد العجحب من كان معنا في اللقاء . واكتفوا.عاقمت به من 
التصحيح . وقمت بعد هذا باستبيان لمستويين : أحدهما فوق التو سط › 
والأحر أقل من المتوسط . 
وذ كرت صورة القرض السابقة » وطلبت الإجابة الصحيحة من عبارتين ( ربا 
فضل - ربا نسيئة ) . وكانت النتيجة : الإحابة صحيحة /.٠٠٠١‏ للمستوى 
الأو ل » أما المستوى الثاني فكانت الإحابة الصحيحة /.1١‏ فقط . 
ترى من يجهل هذا يكون فتواه إظهاراً للعلم أو جرأة على الفتيا ؟ 

کما أن فضیلته حلط أيضًا بين الشركة والإحارة كما سيأتي عن تأجير 
السيارة » وخلط بين شركة المضاربة - أو القراض - والقرض الربوي ؛ 
ففي الذي يدقع ماله لغيره - وهو هنا البنك - إلى أجل » ويأحذ قدا 
ا ور ی ا ل و 

!! سبق من ربا الجاهلية‎ a 

وعندما سثل عن شراء الذهب بالأجحل » قال فضياته : هذا حائز » ولا 
شي ء فيه !! ا 

وهذه الفتوى تخالف نص حديث رسول الله لر : 

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ] . أي خذ وهات » يدا بيد . 
والورق هو العملة الفضية › والنقود كما هو معروف تعرف تعريفا وظيضشًا لا 
وصفيا » فيقال : النقود هي أي شيء يكون مقياسًا للقيمة ووسيلة للتبادل 
وبحظى بالقبول العام . 

ولذلك انتهت ( كل ) انجامع والمؤتمرات إلى أن النقود الورقية نقد قائم 
بذاته » له ما للذهب والفضة من الأحكام » وأنه لا جوز بيع الذهب والفضة 


YA 


بيان قتي فصر في فيزان الفقه الإسلامي 


والنقود الورقية بعضها ببعض إلا مع القبض في ابجلس » وأن التأحيل من الربا 
الحرم . فكيف غاب هذا عن فضيلته ؟ ! 

واخترع عقداأ أسماه : وديعة أذن صاحبها بالاستعمال » ليفرق بينه 
وبين القرض » والفقهاء اعتبروا من الخيانة ححد الوديعة أو استعماها . 

وسيأتي أن الوديعة النقدية » ال يضمنها المودع لديه » ويتعهد برد 
المغل » إنما هي عقد قرض شرعًا وقانونا » ومع هذا معنا قوله : 

هذه وديعة أذن صاحبها بالاستعمال وليست قرضًا !! 

ولعل عدم تفرغ فضيلته للفقه تأليفا وتدريسًا » وانشغاله ف محال 
تخصصه » وهو التفسير » حتى أخحرج كتابًا ني خمسة عشر جحزءا » لعل هذا 
جحعله ینسی بعض الأساسيات في الفقه . ورعا کان له عذره » ولکن من ينس 
أو يجهل مثل هذا : اجوز له أن يتصدى للإفتاء ؟ 

وإذا أفتى : أفيكون ممن إذا احتهد فأصاب فله أجحران » وإذا أحطاً فله 
أحر ؟ أم يكون جرا على الفتيا » فيكون كما قال العلامة المناوي د قد 
تسبب قي إدحال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار ؟ 

وإذا أضفنا إلى هذا أن فضيلته ليس المحتص المكلف ببحت مثل هذه 
المشكلة الاقتصادية » وبيان الحكم الشرعي فيها . وإنما الاحتصاص كما بینت 
في المبحث الأول جحمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر 
كما نص القانون نفسه » وجحمع الفقه برابطة العام الإسلامي › وجحمع الفقه 
عنظمة المؤتر الإسلامى . 

فضيله إذن ليس الأعلم » بل يجهل ما أشرت إليه » وليس جحهة 
الاحتصاص » ففتواه ال أصدرها قي بيانه السياسي : أتعتبر من إظهار العلم 
ووحوب عدم كتمانه » أم تعتبر من الحرأة على الفتيا ؟ 


۳A۱ 


بيان هفتي سر في ميزان الفقه الإسلاعي 


وإذا كان من يجترىء على الفتيا يتسبب في إدخال نفسه النار » فكيف 
يدعو الناس إلى الوقوع في الحرام أو على الأقل الشبهات كما بينت في المبحث 
السابق ؟ ويقول لمن اتبعه : أنا المسئول أمام ١‏ لله !! 
إن هذا يذكرنا بقول الكفار ARE‏ 
ا 

أفإعلانه عن مستوليته سيمنع أكلة الربا من أن يصلوا نارا تلظّى ؟ آم 
إنهم سيحملون أوزارهم كاملة » وحمل هو أيضّا - إن علم وأصر - أوزارًا 

مع أوزارهم الا له ال افا لوا خا : 

ويبقى هنا السؤال الأحير OES U a‏ 

سأل فضيلته رئيس إدارة البنك الأهلي المصري - وهو من أعرق 
البنوك الربوية - وعندما نأتي إلى إحابة المسئول عن هذا البنك الربوي فإننا 
سنجد أنه إما حاهل بالقانون الذي يحكم معاملات البنك »› ويحدد حقوقه 
والتزاماته » والقانون الذي .مو جبه أنشقت شهادات الاستثمار » وإما أنه كذب 
ليضلل الشيخ حتى يصدر الفتوى لطلوبة » وال صدرت فعلا في بيانه 
ا 

وسواء أكان المرابي حاھلاً ام کذابًا فلا کن إطلاقا ان يكون أحد 
من يشملهم قوله تعالى  :‏ فاسألوا أهل الدكر 4 . 

والحمد لله تعالى ف الأولى والآحرة والصلاة والسلام على رسوله 
الصطفى حير البشر الذي قال : [ تركت فيكم ما إن ت#مسكتم به فلن تضلوا 
أبدا كتاب الله وسنة نبيه ] رواه مالك في الموطاً مرسلا » ووصله ابن عبد البر > وروا 


FAY 


بيان قتي صر في هيزان الفقه الإسلاي 


المبحت الرابع 
أضلوا فقضيلته بالعلو مات الكاذبة 


بينت قي المبحث السابق أن فتوى فضيلة المفيَ الى أصدرها في بيانه 
الجرأة على الفتيا » حيث إنه ليس الأعلم » ولا الملكلف بالإفقاء في مشل 
اللشكلات الاقتصادية » ووضحنا من الأعلم » وجحهة الاختصاص . 
المعلومات الأساسية فى الفقه !! نما يدعو إلى أشد العجب !! وننتقل للمبحث 

بعد الحقائق الي ذكرها فضيلته » ونقلناها بالنص »› بدا الحديث عن 
معاملات البنوك › وذكر أنها تختلفة : منها ما اتفق العلماء على نها حائزة 
شرعا » ومنها ما اتفقوا على أنها غير حائزة » ومنها ما احتلفواف شأنها» 
وأحذ يذكر كل نوع . فقال : أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حلال 
والشراء والمضاربة › والمشاركة › والإجارة › إلى غير ذلك من المعاملات الي 
تقوم على تبادل المنافع بين الناس › بطريقة لا تخالف شريعة الله > سواء كان 
تصف نفسها بذلك !! 

ثم قال : مايوصف بالبنوك المتخحصصة › كالبنوك الصناعية › أو 
الزراعية أو العقارية أو مايشبهها من تلك البنوك الى تقدم لأصحاب 


YAY 


بيان مفتيي مصر في هيزان الفقه الإسلامي 


الشروعات المتنوعة النافعة »> ماهم في حاحة إليه من أموال » لتنمية 
مشروعاتهم » ثم تأحذ منهم في مقابل ذلك مبالغ مناسبة يقدرها الخبراء 
العدول على أنها أجور » أو مصروفات إدارية . 

أقول : ما تأحذه هذه البنوك من المتعاملين معها بتلك الصورة » حائز 
شرعا ولا بأس به ؛ لأنه أيضًا فى مقابل حدمات معينة › تقدمها تلك البنوك 
للمتعاملين معها . هذه نماذج للمعاملات والأرباح » الي اتفق الحققون من 
العلماء على أنها حلال وحائزة شرعا . أ.ه . 

انتتهى المنقول من البيان . وف هذا المبحث نريد أن ن ركز على توضيح 
طبيعة عمل البنوك › وقبل التوضيح يؤسفن أن أشير إلى أن حديثه عن فوائد 
البنوك المتحصصة - وهو ما أسماه بالأحور أو المصروفات الإدارية - يتنافى مع 
e‏ 
.. حلال ؟! وعلى مسئوليته !! ويؤيده أمثال الدكتور النمر والدكتور أجمد 
شلبي » ولا غرابة أن يصدر من فضيلته مثل هذا » وهو الذي أثنى على منبع 
الفساد الاقتصادي ق الأرض . 

ففي حديثه اللشهور في مجلة المصور أشاد بنظام التعامل مع البنوك في 
أوربا وأمريكا !! 
وسیاتی هذا مزید بیان فی حديث آحر إن شاء الله . ولكن : من المحققون 
الذين اتفقوا على أن فوائد هذه البنوك حلال ؟ 

إن علامة عصره بلا مناز ع الإمام الأكبر الشيخ عبد الجيد سليم - 
رحه الله - أصدر فتوى في رمضان المبارك عام ١١١١ه‏ يبين فيها أن ما 
يأحذه بنك التسليف الزراعي زيادة على القروض هو من الربا الحرم . ومن 
بعده الإمام الأكبر الشيخ حمود شلتوت أفتى بتحريم فوائد البنوك ولم يستثن 


YAS 


بيان مهفتي حسصر في ميزان الفقه الإسلاعي 


منها البنوك المتخحصصة . ولم نحد الاستشناء أيضًا في فتاوى تحريم فوائد البنوك 
الي صدرت عن اجحامع الثلائة » بل وحدنا النص على أن كثير الربا وقليله 
حرام . 

وهذه البنوك - يا فضيلة المي - لا تأحذ أجورأ أو مصروفات إدارية › 
وإنما تأحذ فوائد ( مر كبة !! ) على ما تعطيه من قروض › غير أن ها نظامًا 
افا ف جاه ا ا جا ن ل و ر ا او ف ا 
الربوية أقل من النسبة السائدة في نمانية الآلاف الأولى من القرض »› وما زاد 
ا ا ا ر ر ف م ا ت 
الم ركبة ؟ إنها تعن إما أن تقضي وإما أن تربي !! فهل اتفق الحققون من 
العلماء على أنها حلال وجائزة شرعًا !! 


تذكر يا فضيلة المفيَ - وآنت استاذ تفسير - ما جحاء بعد آيات الربا : 


واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله وأسأل الله عز وجل ألا تكون تمن قال 
سبحانه وتعالى فيهم : ل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 4 . 


TA 


بيان تبي مسر فيي ميزان الفقته الإسلامي 


أض المسنول نضلته 
فنصدرت الفتوى الضالة المضة ١إ‏ 


ذكرنا فيما سبق خطا الذين رددوا فتوى البابا إنوسنت الرابع وقالوا : 
رر إن ربا الإنتاج حلال » وقصروا التحريم على ربا الاستهلاك » . وأثبت أن 
هؤلاء لا يعرفون ربا الجاهلية » ولا يفقهون النصوص › وأنهم خحرحوا على 
الإجماع » وأحلوا ما علم تحره من الدين بالضرورة . 

وبعد أن كان فضيلة المفيَ مع الكتاب والسنة والإجماع في فتواه 
الرجبية › حرج بعد أشهر ليردد فتوى البابا مع غيره من اجترئين على الفتيا 
في بيانه السياسي . 


وتراضل الفظر ى هذا الان وا ف عرز جل هو امعان : 

بعد أن ذ كر فضيلته ما زعم أن الفقهاء اتفقوا على تحليله »> وما اتفقوا 
على تحربه » بدا الحديث عن المعاملات الى احتلف الفقهاء في شأنها . 
وضرب ملا بشهادات الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلي لر : 


وقال : إن الأمانة العلمية تقتضي عدم الفتوى في مثل هذه الأمور إلا 
بعد سؤال القائمين على أمرها » والخبراء في شعونها . وقال : إنه أرسل إلى 
السيد الأستاذ رئيس مبحلس إدارة البنك الأهلى الملصري أسئلة معينة عن هذه 
اا ان ا ا ا کر 


YA“ 


بيان هفټي فصر في هيزان الفټه الإسلاهي 


لخص فضيلته هذه الإجابة بقوله : إن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار هر 
هى الي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه الشهادات . وإن شهادات 
امار د وده أذ صاحهات ارذع د باستمار ها ب و شت را 
منه للبنك !! وقبل الوقوف عند النقطة الأحيرة أقول : 
إ- من استباح لنفسه أكل الربا ألا يستبيح الكذب ؟ 
وهل يكون مثل هذا من أهل الذكر والخبير الذي تنبنى الفتوى على إخباره ؟ 
ولو فرضنا أن من هو موضع التهمة يجوز أن يسأل : أفلم تكن الأمانة العلمية 
تقتضي أن يسأل غيره من الخبراء الأمناء البعيدين عن موضع التهمة ؟ 
۲- شهادات الاستثمار أُنشعت بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹٦۰١‏ » أما كان 
يستطيع فضيلته أن يقرأ هذا القانون ؟ 
-٣‏ حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنمية أنحل الربا احرم ؟ 
أليس هناك صيغ إسلامية لتمويل هذه الخطة ؟ فشهادات الاستفمار نوع 
من السندات الحكومية ذات الفائدة الربوية الحرمة . وعلى سبيل المثال : 
تقدمت الأردن ببديل إسلامى ها » وعرض على جحمع الفقه .منظمة المؤمر 
الإإاسلامى . وبعد النظر فيه في مؤتمرين بينهما ندوة حصصت مهدا 
الوضوع فقط . حرج مشروع صكوك المقارضة للتطبيق . 
أفنخضع الإسلاء للواقع أء نخضع الوافع لإسلايء ؟ 
-٤‏ إذا أبيح الربا - وهو من أكبر الكبائر - ألا تباح الخمور والزنى والفجور 
خاجة الدولة إلى الال ؟ 


TAY 


بيان هتي صر في هيزان الفقه الإسلاهعي 


فكر يا فضيللة المفتي فوزارة السياحة في حاجة إلى فتواك ؟ » 
واجحلات الحمراء وغيرها من ذوات الاتحاهات المعروفة » مستعدة لتقول 
لك آنذاك مرة أحرى : مفي مصر › سلمت يداك !! 
ما مفهوم الوعي الادخاري يا فضيلة المفقي ؟ 
إن من يقتصد في الإنفاق » ويدخر مالا يستغله في مشروع إتتاحي › ألا 
يکون ذا وعي ادخاري ؟ 
اا ی وی اا ا 
الفوائد إلا على القروض ؟ 
الدولة هنا لا تعطي أرباحًا يا فضيلة المفئ ‏ وإنما فوائد ربوية على 
القروض الي أحذتها لتمويل حطة التنمية في مشروعات حلال أو حرام . 
وفي الخدمات أو في الانتاج . 
بعد هذا تي الى السؤال الأحير الذي وحهه فضيلة المفي لرئيس بحلس 
إدارة البنك الأهلي » ونص السؤال : 


هل شهادات اللاستغمار تعتبر قرضًا أو هي وديعة أُذن صاحبها باستشمار قيمتها ؟ 
هكذا كان السؤال !! والأعجب. من السؤال هو الجواب '!! 


إذا تأملنا شهادات الاستشمار » وبحثنا عن حوهرها وطبيعتها » وحدناها لا تخرج 


عن عقد القرض » ولا تزيد عن كونها من صور ودائع البنوك الي ثبت أنهاعقد 


قرض شرعًا وقانونا » فهي لا تختلف عن هذه الودائع من حيث إنها نقود ولا تصلح 


ا ی الور وا ن ا 
> وقال : إن السياحة عمل بحاري بحت لا دحل للدين به !!! 

رهذا يعي آن ما يتصل بالسياحة لا جوز أن نقول - عن شيء منه - إنه حرام !! ولذلك تخطى 
المشجعون مرحلة سلمت يداك › وقالرا : إن فضيلة الد كتور طنطاوي يساوي وزنه ذهًا !!! 


TAA 


بيان مهفتي صر فيي هيزان الفقه الإسلامي 


الخاصة - الحلال منها والحرام - بعد التملك وضمان رد المغل وزيادة ؛ وهذاهر 
القرض الإنتاحي الربوي الذي كان شائعًا في الجحاهلية » وحرم بالكتاب والسنة 
والإجماع › فما قيل عن ودائع البنوك يقال عن شهادات الاستثمار بلا أدنى فرق في 
الجحوهر . والبنك الأهلى المصري نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادخحارية يذكر في 
بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية » فهي لا تختلف عن باقي 
أوعيته الادخارية الي أثبتنا أنها عقد قرض شرعا وقانونا . 

وإذا كان البنك الأهلي يأخحذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى باقي أمواله 
ليستخحدمها في الإقراض الربوي كما رأينا > فهي مثل باقي الودائع والشهادات الي 
يصدرها كشهادات إيداع البنك الأهلي الملصري الفلاثية › أو الخمسية » أو غيرها . 

وإذا كان يأخذها نيابة عن الدولة » وتضم الأموال إلى خحزينة الدولة › 
وتتعهد هي برد الأصل › ودفع الفوائد » ففي هذه الحالة تعتبر نوعا من السندات 
الحكومية » أو ما يسمى بسددات اللخزينة » وهى قروض ربوية › انتهت المؤتممرات 
المتعددة من بيان تحريمها » وحطت خطوة مبا ركة حيث بحثت عن البديل الإسلامى 


وفي الرد على سؤال فضيلة المفىَ قال السيد رئيس مجلس إدارة البنك 
الأهلي الملصري : 

إن شهادات الاستنمار تعثبر وديعة أذن صاحبها باستنثمار قيمتها › 
وليست قرضا . وبالطبع لا يتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعي › والحكم 
الشرعي » فليس من أهل هذا الشأن » وليس الشرع هو الذي يحكم أعمال البنك › 
ويحدد حقوقه والتزاماته في واقعنا امو لم بعد أن ابتعدنا عن منهج الله عز وحل › وإنما 
القانون الوضعي هو الذي يحكم هذه الأعمال » ويحدد هذه الحقوق والالترامات . 


A۹ 


بيان عضي سر في يزان الفقه الإسلاعي 


ومعنى هذا أن السيد رئيس محلس الإدارة يبين الوحهة القانونية لا الشرعية 
ولا بمكن أن يطالب بغير هذا . 

ويؤسفنا أن نقول : 

إن سیادته لا یعرف أعمال البنك من الوحهة القانونية » أو علم وأبدى 
ع ا ا د ا ار رل و ی ج ی ی ن 
عن رئيس بجحلس الإدارة !! 

أما الأمر الفاني فهو حرام على كل ماب . ولتوضيح عدم العلم › أو العلم 
مع عدم الصدق نذكر نص للمادة ۷۲١‏ من القانون المدني وهو : 

ر إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود » أو أي شىء آخر مما يهلك 
الأتعال ركان الودع غه ادر ناله ق اال افر المد را 
والسندات من الوحهة | لقانونية عقد قرض أيضًا . 

قال الدكتور السنهوري في الوسيط ٤١۷/١(‏ ) : رر قد يتخذ القرض 
ورا عة أغرى غور العررة اة دين ذلك ان تدر ر ك ار ع 
معنوي عام سندات » فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي 

و ا ق ا و الشخص 
المعنوي بقيمة مااكتتب به . 

ولو فرضنا أن السيد رئيس مجلس الإدارة لا يعرف من القانون العام ما 
يحكم أعمال البنك » ويبين حقوقه والتزاماته » فهل يجهل القانون الخاص بشهادات 
الاستشمار » والذي ذكر في إحابته أنه القانون رقم ۸ لسنة ٠۱۹٦٥‏ ؟ 

إن نة الفتوى بالأزهر الشريف أصدرت فتوی بتحريم شهادات الاستشمار 
( الجموعة أ » ب ) ووصفتها بأنها من قبيل القروض بفائدة » واجمع على حرمتها 
وف أسباب التحريم قالت : لأن القانون رقم ۸ لسنة ٠۹٦۰١‏ قرر أن 


۴۹۰ 


بيان خفتيي مسر في ميزان الفقه الإسلاعي 


شهادات الاستثمار من باب القرض بفائدة › والقروض بفائدة ربا › والربا حرام . 
فإذا كان فضيلة المفيَ لا يعرف هذا القانون الذي نص على أنها قرض بفائدة » 
أفجهل هذا رئيس بحلس الإدارة ؟! 

نة ل هذه يا وار أن فل الف ادر فرى ل اللحن؟ 
وبالفعل صدرت الفتوى الضالة » ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم . وني 
الفقه الإسلامي يعتبر استعمال الوديعة من الخيانة كالجحود ( المغني ۲۹۱/۷ ) 
ما دام بغير إذن المودع ؛ أما إذا أذن فإن العقد لا يكون وديعة » فإذا أذن على أن 
يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها » والخسارة من رأس المال » كان قراضًا - أي 
مضاربة - وإذا أذن في الاستعمال » على أن يكون الربح للمودع لديه » ويضمن 
رد الل : كان قرضًا حسنا . ما إذا أذن المودع في استعمال الوديعة › مع ضمان 
المودع لديه في جميع الحالات › والتزامه برد المنل » مع زيادة مشروطة متفق عليها › 
E a e RR ES EE RB‏ 
على ودائع البنوك ذات الفوائد . ومن المعلوم أن العبرة في العقود ليست بالألفاظ 
E E a NE a A CE‏ 
وهبتك هذه السلعة بمائة جحنيه » فإن العقد هنا ليس هبة »› وإن كان بلفظها › وإنما 
هو بيع » ويأخحذ أحكام عقد البيع . وقال ابن قدامة في المغني ( ٠٠٠/٤‏ ) تحت 
باب القرض : رر ويصح - أي القرض - بلفظ السلف والقرض ؛ لورود الشرع 
بهما » وبكل لفظ يؤدي معناهما . مثل آن يقول : 
ملكتك هذا على أن ترد علي بدله » أو توجد قرينه دالة على إرادة القرض . 

فإن قال : ملكتك » ولم يذكر البدل » ولا وحد ما يدل عليه » فهو هبة )) 
وقال ف المضاربة ( ٠٤٤/١‏ ) : رروإن قال حذ هذا المال فاتجر به » وربحه كله لك 
کان قرضا لا قراضًا ) . 


۴۹۱ 


بيان خفتيي فصر في يزان الفقه الإسلاحي 


وفي المضاربة أيضا قال الدردير : « جوز أن يضمن العامل مال القراض - 
أي المضاربة - لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له ؛ أي للعامل » 
بأن قال ربه - أي صاحب الال - : اعمل فيه والربح لك » لأنه حينعذٍ صار قرضًا 
وانتقل من الأمانة إلى الذمة ») ٠‏ (انظر أقرب المسالك مع بلغة السالك ` 

اعا الال عفد اقل اة و اغد كال كرون اا م ا ب 
المثل يعتبر قرضًا وإن كان بلفظ آخر . ا 

فإن التزم برد المثل وزيادة كان هذا من ربا الجاهلية المعلوم تحريمه من الدين 
بالضرورة » سواء أكان أي من الآخذ أو المعطي غنيًا أم فقيراً > مستفمراً منتجًا أ 
مستهلكا . ويستويان في الإثم إلا عند ضرورة الحتاج للاقتراض . 

وعند الحديٿث من قبل عن ربا الجحاهلية وردت كلمة السلف » والقرض › 
وحاءت عبارات أخرى بغير هذا . فمثلاً في عبارة الفخر الرازي : 
« ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الحاهلية » وذلك أنهم كانوا 
ن ع کر فر کر ف و رکون رای ا ا 
وفي عبارة ابن حجر اهيثمي : | 
( ربا النسيعة هو الذي كان مشهورا في الحاهلية » لأن الواحد منهم كان يدفع ماله 
aE‏ 

ونستطيع أن نعبر عما سبق بتعديل طفيف لنبين الواقع المؤ لم » فنقول مغلا : 

وو ق ق ا ر ما 
ورأس المال باق بحاله ) . ) : 

ا عل ار ات ا هری ای ف م رة 
الربوية !1 فإذا قلا = بدلا من كل شهر : كل ستة أشهر . انطبق هذا على شهادات 
الاستشمار ذات العائد الجاري ( المجموعة ب ) ! وإذا تركنا الأمر وقلنا : كل سنة 
انطبق هذا على الودائع لأحل » وهو النظام الشائع عند كل البنوك الربوية !! أما 


۹ 


بيان حفتيي خصر فيي هيزان الفقه الإسلاهيي 


إذا أردنا توضيح الربا : أضعافًا مضاعفة » فيمكن أن نضرب له مغلا بشهادات 
الاستغمار ذات القيمة المتزايدة - الحموعة أ - » حيث يتضاعف ما دفع ليصل ا 
ا ٠‏ . وكذلك الفوائد الم ركبة الي تأحذها جميع البنوك الربوية من المقترضين 
وابن حجر الهيثمي أورد عبارته في كتابه : الزواجر عن اقازاف الكبائر 
فهل يزدجر أولعك الذين يرتكبون هذه الكبائر ؟ 
فلن يحمل أحد عنهم أوزارهم 5 
وبعد الفتوى الى صدرت في البيان طالعنا إعلان منشور في الصفحة الأولى 
بجريدة الأهرام : يحت الناس على شراء شهادات استفمار المحموعة ( أ ) ذات القيمة 
ا و ا ی ا وا یا ی 
ومعلوم أن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر حاليًا لرفع سعر الفائدة . 
فإذا حضعت هذا الضغط فإن هذه القيمة ستزيد عن هذا المبلغ امحدد . ولو 
فرضنا أنها لن تخضع » وظل سعر الفائدة كما هو » أعكن لأي أحد عنده شيء من 
الفقه » أو مسكة من عقل » أن يقول : إن هذا نظام إسلامي .. ؟؟ 
e N E O‏ 
الغربي نفسه بهذا الفساد كما يتضح من الدراسات ا 
وهذا الأمر الذي يعرفه الاقتصاديون يحس به عامة الناس . ألا يسمعون عن ديون 
العا لم الثالث ؟ 
ألم يقرءوا تصريح السيد رئيس همهورية مصر العربية حيث قال : 
إننا نقترض أربعة مليارات أو خمسة مليارات › وندفع اثنين وعشرين مليارا . 
ولذلك فإن أقساط الديون تستهلك أكثر من نصف دحل مصر كله . 
والرئيس الفرنسي نفسه قال : إن الدول الفقيرة تقتزض في العام سين مليارا » 
وتدفع تسعين مليارا . 
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بيان خفتي صر في ميزان الفقه الإسلاحيي 


وهذا قال إن الدول الفقيرة تنفق على الدول الغنية . أفيمكن أن نخرج على 
الا 1 ا كاف ةوقل :إن طا الروك ار وی اراو ایک م اسا 
كما تظنون » ولقد أحطأً كيز وغيره ممن رأوا أن الإصلاح في تغييره ؛ إذ هو نظام 
عظيم كما صرح مفيّ مصر جلة المصور : 
وهو إسلامي AK‏ 
وعلى مسئولیتنا 
أنقول هم هذا ؟ أم نقول : نحن نشا رككم الرأي في فساد نظام الفائدة الربوي »› 
كما قالت كل اجحامع والمؤتمرات . وعندنا الحل في ديننا العظيم كما اعرف كثير 
من غير المسلمين الذين عرفوا النظرية الي تقوم عليها البنوك الإسلامية ؟ 
وأحب أن أشير هنا إلى ما يأتي : 
-١‏ موقف عمر بن الخطاب سه من عدم توزيع أرض العراق على الفاتحين 
ونظره إلى من يأتي بعدهم . 
ما هذه الشهادة فإنها تعن أن حيلا يستهلك قدرأ من المال » ويأتي من بعده 
ا ف ج ا کر ر ا ورن وا ف اجا ال ع 
سنوات أحرى فعلى اليل أن يدفع أكثر من مائة وعشرة أضعاف . وسشيقال 
لذلك الحيل : إن مفتيًا ظهر في البلاد آنذاك » وقال للناس : هذا حلال وعلى 
مسئولييّ » فيتجه المسلمون إلى الله ليرسلوا على المفي الرحمات أو اللعنات . 


لا ندري ! 
1- قول الشاطي : والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرحى لبيت المال 
دخل ینتظر أو یرتجی . 


وقول الغزالي : إذا كان الإمام لا يرجي انصباب مال إلى بيت المال فعلى ماذا 
الاتكال في الاستقراض » مع خلو اليد في الحال » وانقطاع الأمل في المال ؟ 


£ 


بيان خفټيي عصر فيي يزان الففه )الإسلاهي 


و بعد . 


أفلا نبحث عن حل إسلامي .. ؟؟ 


وسقطت دار انا ء الطنطاوية ضى جدة ! 


في ربيع الآحر سنة ٤١١٠٠١‏ ١ه‏ ( نوفمبر ۱۹۸۹م ) ؛ أي بعد البيان السياسي 
في مصر الذي أحل فيه الفوائد الربوية لشهادات الاستثمار والبنوك المتخصصة . 
عقدت ندوة لدراسة موضوع الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية اشترك فيها 
مجمع الفقة الإسلامي بمنظمة المؤتر الإسلامي › ووزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية » والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبدك 

كانت الندوة بالرباط ثي المغرب . ودارت الندوة حول محاور » يعنينا منها 
هنا ما يتصل بالسندات » ولقد قدمت للندوة ست دراسات » مع ثلاث أوراق 
أحرى وزعت في إطارها . وحصص وقت كاف للمناقشات المستفيضة › وبعد هذه 
المناقشات صدر البيان الختامي والتوصيات . وف البيان حاء الحديث عن السندات 


في المعاملات الوضعية . وعن السندات من الوحهة الإسلامية . 


۳4%0 


بيان خفتي خصر في هيزان الفقه الإسلاعي 


وتحت عنوان السندات ف المعاملات الوضعية جاء ما یلی .: 
السندات فى العاملات الوضعية 


في الأسواق الثانوية » وتعهده برد القيمة الاسمية والتزامه بدفع فائدة على مبلغ 
القرض!'. ) 
يطفها - المصدر أو يشتريها من السوق والغالب أن تكون مدتها عدة سنوات . 
وتختلف من حيث طرق دفع الفائدة إلى المقرض » فبعضها تدفع عليه الفائدة 
بصفة دورية حتى انتهاء مدته - كل ستة أشهر - وبعضها تدفع عليه الفائدة بصفة 
دورية ولكنها لا تدفع إلا بعد انتهاء فة معينة - بعد عشر سنوات مثلا - و بعضها 
ا ا 
SE O e‏ 
مئوية من القيمة الامية معروفة وحدده في شهاده الإإصدار تستحق في تواريخ حدده 
وبعضها تكون الفائدة عليه غير محددة سلفا كنسبة ثابتة » ولكنها تكون مرتبطة 
عتغير مشهور مثل مؤشر تكاليف المعيشة » أو سعر الفائدة في الأسواق الدولية أو 
ور عا لا تحسب الزيادة على القرض الذي يتضمنه السند بالصيغة المعهودة 
للفائدة » وإنما يباع السند بأقل من قيمته الاسمية ( تكون القيمة الاسمية ٠٠٠١‏ 


i 


بيان هفتيي صر قي ميزان الفقه الإسلامي 


تستحق الجوائز ال توزع بالقرعة كمكافأة لحامل السند . وتختلف من حيث 
شروط الإصدار ؛ فقد تكون الشروط ثابتة لا تتغير طوال مدة القرض › ورعما تكون 
قابلة للتغير عند تحقق شروط معينة أو برغبة المقرض ؛ مثل أن تتحول الفائدة فيه من 
متغيره : إلى ثابتة أو تتغير مدته بالزيادة أو النقصان أو يستبدل بأسهم عادية أو 
ممتازة . 

وقد يتبنى مصدر السندات بغض الإجحراءات الإإضافية لتشجيع الناس على 
إقراضه ؛ كالتعهد هم بحمايتهم من الانخفاض في القوة الشرائية للنقود › أو إعفاء 
الدحل المتحقق لهم من الضرائب . ورعا يضاف إلى السند شهادة يتعهد المصدر فيها 
أن يبيع إلى حامل السند حلال فترة محددة أوراقا مالية أخرى بسعر مدد . 


ويلاحظ أن المشا ر كين في الندوة أشاروا إلى شهادات الاستثمار بأنواعها 
الثلاثة دون ذكر اسمها . وبعد هذا التوضيح للجانب العملي التطبيقي انتقل البيان 
للحديث عن السندات من الوحهة الإسلامية وحاء فيه ما يلي : 
السندات من الوجهة الإسلامية : 
-١‏ إن السندات الي تعطي لأصحابها فوائد منسوبة لقيمها الاسمية » أو ترتب هم 
e e aa O‏ 
ا ا 
ويدحل في ذلك السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قرضًا › وجري 
بيعها بأقل من قيمتها الاسمية » ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خحصمًا 
هذه السندات . كما يدحل في ذلك السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضًا 
اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة مجحموع المقرضين لا على التعيين . 
لدا هدد السات 2 إصفارا أو دار ن ادات ار الك ك القانة 


على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معین بحیث لا يكون 


بيان ڪفټيي صر في هيزان الفقه الإسلاعي 


لالكيها فائدة أو نفع مقطوع ؛ وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا 
امشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك . ولا ينالون هذا 
الربح إلا إذا تحقق فعلا . وذلك وفق الصيغة الي تم اعتمادها من مجحمع الفقه 
الإسلامي لسندات أو صكول المقارضة في دورته الرابعة . 

ت وقد اقتزحت محموعة أحرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة › 
والإحارة والسلم والاستصناع ؛ نما هو حدير بالدراسة والببحث . 
وتوصي الندوة بإعداد بحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على ججمع الفقه 
الإسلامي ليتحذ فيها القرار المناسب . 

-٤‏ كما اقتزح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم عل أساس المشاركة ف 
المشاريع العامة المنتجة للدحل وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع 
يما هو حدير بالدراسة والتمحيص من ممع الفقه الإسلامي على ضوء ما يعد 
من بحوث ودراسات في ذلك . أ.ه . 

وهكذا انتهت الندوة دون أدنى حلاف من بيان الجانب الربوي الحرم في 
السندات - ومنها شهادات الاستفمار بأنواعها الثلانة - وقدمت الندوة البدائل 
الإسلامية هذه السندات الحرمة » واقترحت بعض البدائل الأحرى لتكون موضع 
درا 

وي شعبان سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ ( مارس ۱۹۹١‏ ) عقد المؤتمر السادس مجع 

الفقه .عنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة » وهو يضم أعضاء عثلون العام الإسلامي كله › 

وخبراء في الفقه والموضوعات الي يبحثها : اقتصادية .. أو طبية .. أو فلكية .. أو 

غيرها . 

وحضر المؤتمر ممثل مصر › وممثل جمع البحوث الإسلامية بالأزهر وفضيلة 
الدكتور محمد سيد طنطاؤي مف مصر الذي قدم بحثا نأتي إليه بعد الانتهاء من 
السندات . وكان هذا الموضوع في اليوم الأخير » وبلغيْ آنذاك أن الشيخ طنطاوي 


۹۸ 


بيان فت صر في هيزان الفقه الإسلامي 


سيسافر قبل مناقشة الموضو ع بيوم » فاتصلت بفضيلته » وأخحبرته أن ابحمع سيبحث 

السندات » ومنها شهادات الاستثمار . وقلت له : لتحضر مناقشة الموضوع حتى 

تدلي بدلوك . والواقع أن كنت حريصطا على حضوره ليسمع بنفسه آراء وأدلة 
فقهاء من أنحاء العام الإسلامي » ليرى أن ما أحله هو الحرام البين » فلعل الله عز 

وحل يشرح صدره للحق » ويعينه على الرحوع إليه . 

غير أن فضيلته قال لي : إنن مرتبط .موعد هام في القاهرة › ولا أستطيع أن 
أؤحل سفري . وف الموعد المحدد عرض موضوعات السندات ضمن أجحاث الأسواق 
المالية » ونوقش الموضوع . وظهر حلياً من الأمحاث والناقشة وحه التحريم في 
السندات . ولم يخالف أي أحد من أية دولة من دول العام الإسلامي وانتهى اجمع 

إلى القرارات التالية : 

-١‏ إن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع 
مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول » لأنها قروض 
ربوية سواء كانت الجهة المصدرة ها حاصة › أو عامة ترتبط بالدولة › ولا أثر 
a e E N Ea a‏ 
ال ها 2 راا ا رف 

۲- تحرم أيضًا السددات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا يجري بيعها 
بأقل من قيمتها الامية » ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حصمًا هذه 
السا ٠‏ 

-٣‏ كما تحرم أيضًا السندات ذات الوائز باعتبارها قروضًا اشترط فيها نفع أو 
ا ا ل ا ا 
الاد 

TEs EEN Se NE a & 
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بيان هفتيي حصر في هيزان الفقه الإسلاعي 


يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع › وإنما تكون هم نسبة من ربح هذا المشروع 
بقدر ما يعلكون من هذه السندات أو الصكوك › ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق 
ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة الي تم اعتمادها بالقرار رقم (ه) 

للدورة الرابعة هذا ابجحمع بشأن سندات المقارضة . 

كما أشار الحم إلى البدائل للسندات الحرمة » ويلاحظ في قراراته أنه م 
يفرق في التحريم بين السندات الى تصدرها حهات خحاصة والسندات الحكومية »› 
وأن التحريم سببه واقع السندات وحقيقتها ؛ دون نظر إلى التسمية › فالعبرة في 
المعاني والمباني . ولذلك أشار إلى بعض آم ماء فوائدها الربوية مشل الربح والريع 
والعائد والعمولة . وما يضحك - وشر البلية ما يضحك - ما أعلن من أن فوائد 
شهادات الاستغمار أصبحت حلالاً لأن وزير الاقتصاد قرر استبدال كلمة فوائد 
بكلمة عائد كما طلب فضيلة المفيَ . 

ولم يعدل السيد الوزير أي شيء في هذه السندات الحرمة لتصبح كالبدائل 
الإسلامية الي ذ كرت في الندوة الاقتصادية الفقهية في المغرب › واليّ أشار إليها 
بحمع الفقه . فلماذا يغير سيادة الوزير ما دام فضيلة المفيّ م يطلب إلا تغيير الاسم 
فقط ؟ 


بيان ڪفتيي خصر فيي يزان الفقه الإ سلاحي 


بحث المفتى .. واستنكار الجحمع 


قم فة الد كترر طتطاؤي لموم اساد ع ا لفق عا عن الشعرمل 
العقاري لبناء المساكن وشرائها . وقال بعد المقدمات : 

إن كلامي في هذا البحث ينصب على المعاملات الى يجريها البنك العقاري 
اللصري . وذكر أن غرض البنك كما جاء في التعريف به هو : إقراض مالكي 
العقارات فى مصر قروضًا مضمونة . 

ومن المعلوم أن البنك لا يقرض قروضا حسنة ؛ بل لا يقرض بفوائد غير 
مركبة » وإنما تحسب الفوائد الربوية الم ركبة على رأس المال »> وما أضيف إليه من 
فوائد سابقة كأسوا نوع من ربا الجاهلية : إما أن تقضي وإما أن تربي . 

ومن المعلوم كذلك أن البنك العقاري يقرض للبناء نمانية آلاف جنيه بفوائد 
أقل من الفوائد السائدة » وما زاد عن ذلك تحسب الفائدة تبعا لما تأحذه باقي البنوك 
الربوية . والفوائد الربوية في الحالتين فوائد م ركبة . 

ولا ريد هنا أن أناقش بحث فضيلة المفيَ ولكن أقول : 

على الرعم من وضوح الربا احرم الجحلي وهو ربا النسيئة الجاهلي - وهو 
من أسوأً أنواعه - فإن فضيلته اعتبر هذه الفوائد الربوية حائزة شرعا لأنها فى مقابل 
حدمات . 

وسقطت دار الإفتاء الطنطارية على أرض جمع فقه منظمة الؤمر الإاسلامي 
a UNE‏ الحرام البين . 

وا رخال اة ااي لاسكا ا عر الاد اها 
a NANE‏ 
الدار الى ظطلت شاحة رائدة منيرة معطاءة فة طويلة من الزمن . 


بيان هتي مسر في هيزان الفقه الإسلاعي 


قد يتسع الوقت لبيان ما آلت إليه دار الإفتاء الطنطاوية » وأكتفى هنا بذكر 


ما قرره جحمع الفقه بالإجماع : 

-١‏ إن المسكن من الحاحات الأساسية للإنسان » وينبغى أن يوفر بالطرق الشرعية 

بعال حلال . وإن الطريقة ال تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها› 
من الإقراض بفائدة - قلت أو كثرت - هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من 
التعامل بالربا . 

هناك طرق مشروعة » يستغنى بها عن الطريقة الحرمة لتوفير المسكن بالتملك 
- فضلا عن إمكانية توفيره بالإيجار - منها : 


( أ( 


( ج ) 


(2 


أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء 
الملساكن › تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة ؛ سواء كانت 
الفائدة صريحة › أو تحت ستار اعتبارها رسم خدمة . على أنه إذا 
دعت الحاجة إلى محصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها 
وحب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القروض على 
النحو المبين في الفقرة ( أ ) من القرار رقم ( ١‏ ) للدورة الثالفة هذا 
امجمع. ٠‏ 

أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن » وتبيعها للراغبين في تملك 
مساكن بالأحل والأقساط › بالضوابط الشرعية المبينة ثي الققرار 
۳ ل 

أن يتولى المستفمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع 


بالأحل . 


أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على ساس اعتباره 
لازما - وبذلك يتم شراء الملسكن قبل بنائه - بحسب الوصف الدقيق 


بيان هفټيي صر في ميزان الفقه الإسلاكي 


يجوز تأحيله بأقساط يتفق عليها » مع مراعاة الشروط والأحوال 

المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم . 
ويوصي امحمع .مواصلة النظر لإيجاد طرق أحرى مشروعة توفر المساكن 
للراغبين في ذلك . 


هذا هو قرار الجمع الذي صدر بالإجماع وأيده كل الأعضاء وكل الخراء 
من أخاء العام الإسلامي . وكلهم رأوا أن فوائد البنوك العقارية والإسكانية ونحوها 
الفوائد . وكنت أحد أعضاء لحنة الصياغة » ولم يثر أي حدال أثناء صياغة هذيسن 
والدراسة نتيجة احتلاف الآراء حوطما . وعندما بلغت مصر بهذه القرارات أفليس 
E E‏ 


ورسوله ؟! 


بيان هفټي صر في يزان الفقة الإسلاحيي 


الجراة على الڪدذ ب 


وني هرام الجمعة ( ١١٠١/۸/۲١‏ ١ه‏ ) بعد انتهاء الدورة السادسة للمجمع 
مباشرة هالن ما قرأت ؛ ففي الصفحة الأولى عنوان كبير للمفى نصه : 


المغقي : بداية واحدة لشهر رمضان > وعائد استغماري بدلا من الفائدة 


هذ هو العنوان وتحته : أعلن فضيلته أن جميع الدول العربية ستصوم يوم 
الأربعاء » ولا نريد أن نناقش هذا ونذكر بأن عامة الدول العربية لم تحقق نبوءة 
فضيلته حيث صامت يوم الثلاثاء قبل مصر بيوم . ولكن الحزء الثاني من العنوان يدل 
على أنه م يعباً بإجماع هذا الجمع الحاشد » وظل على فتواه الباطلة بتحليل الفوائد 
الربوية لشهادات الاستفمار ؛ مع تغيير اصطلاح الفائدة إلى عائد استشماري . 

وإذا كان هؤلاء جميعا قد قالوا : هذا من الربا الحرم » فإن فضيلته يقول : 
هذا حلال وعلى مستوليتي !! وكأنه لم يقرأ في حتام آيات الربا  :‏ واتقوا يومًا 
ترجعون فيه إلى الله . 

بل أكثر من هذا وأشد ضلالا آن نحد تحت العنوان غمرا للبنوك الإسلامية وتأييدا 
ك ال قا برجت ان ق ااه رق اخ ی ال و ی ن ا ن 
يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . ونترك الصفحة الأولى قي أهرام الجمعة 
ونأتي إلى الصفحة الخامسة عشرة لنقراً رسالة حدة من محمود مهدي . 
وفي أعلى الصفحة خحد العنوان التالي : 


بيان هتي حصر فيي هيزان الفټه الإ سلاهيي 


رسالة حدة من : حمود مهدي 
في الدورة السادسة جمع الفقه الإسلامي : 
التعامل مع البنتوكت العقارية 
في مشروعات اإسكان واستصلاح الأراضي حلال !| 
البيع بالتقسيط بزيادة معتدلة حلال |!! 
شراء وبيع الأعضاء حرام !! 
وما زال التمثيل محل خلاف بين العلماء !! 


وتحت هذا العنوان الكبير يقول المحرر : 

فى حدة - وعلى مقربة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة - تابعت 
أعمال الدورة السادسة جحمع الفقه الإسلامي . وحضرها عدد كبير من 
ا الدراسات الفقهية والاقتصادية في العام الإسلامي . 

وإذا كان هذا الحرر المسلم والمشرف على الصفحة الدينية لم يخير 
اللسلمين بأن هذا العدد الكبير أجمع على تحريم شهادات الاستثمار بأنواعها 
الثلاثة ليجتنبوا هذا الحرام البين » ورأى أن يرك هذا الموضوع حتى لا يغضب 
المفيّ ومن وراءه » فما الذي يجعله يفتري الكذب ويقول بأن التعامل مع البنوك 
العقارية حلال !! والمجمع قد أجمع على أنه حرام وليس حلالاً !! 

ورب البيت الحرام عندما يسأل هذا المسلم عن كذبه وافترائه وحاولة 
NENE a TE ay AE‏ 
في القول والعمل . وأن يتوب على المفيّ ومن ناصره بالباطل ليتوبوا جميعا . 


بيان خفتيي حصر في ميزان الفقه الإسلامي 


المغال الأخير في الرد على المفتي 
يا فضيلة المفتي .. ماذا بقي من الحرام ؟ 


في صحيفة الشرق القطرية - عدد الأربعاء ۲٢‏ رمضان المبارك - قرأنا 
العنوان التالي : ) 
فضيلة الد كتور محمد سيد طنطاوي مفيَ جمهورية مصر العربية ل ( الشرق ) : 

السندات الدولارية حلال لأن عائدها متغير ولم بمحدد مقدمًا . 

وقد يكون للصحيفة عذرها في نشر هذه الفتاوى » لأنها نشرت من 
قبل فتوى فضيلته بتحليل فوائد شهادات الاستثمار »› والبنوك المتخحصصة 
كالبنك العقاري الملصري » ثم لم تنأحر في نشر ما وصلهامن رد يعارض 
الفتوى » وأذكر هنا - وأشكر - ما قامت به الصحيفة من نشر ثمانية مقالات 
کا ات ن ری وا 

ولا أريد هنا الاستفاضة في مناقشة رأي فضيلته › وإنغما سأكتفي ما لا 
بد من ذكره ليتضح الأمر أمام كل مسلم : ل ليهلك من هلك عن بينة ويجيا 
من حي عن بينة 4 


بيان ڪفټي غصر في ميزان الفقه الإسلاي 
أو :قتواه اولي 


بعد شهرین من فتوى فضيلته بتحليل فوائد شهادات الاستثمار » وهي 
نوع من السندات »› عقد في الرباط با مغرب ندوة لدراسة موضو ع الأسواق 
المالية من الوجهة الإسلامية وشارك فيها جحمع الفقه الإاسلامي عنظمة المؤ نمر 
الإسلامي » والمعهد الإإسلامي للبحوت والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية الذي 
يشترك في ملكيته مس وأربعون دولة إسلامية » ووزارة الأوقاف بالمغرب . 

وهذه الندوة الفقهية تحدثت عن السندات في المعاملات الوضعية › 
وأشارت لشهادات الاستنمار بأنواعها الثلاثة »> ثم صدر القرار المذ كور في 
لقال السابق ومن بعده قرار المؤتمر السادس بجمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي 
الذي تحدثنا عنه في المقال نفسه . 


تانيا : من قتاوى وآراء قضبلته 


قبل الحديث عن فتواه الأحيرة أذكر هنا بعض فتاوى فضيلته وآرائه › 
وليس الهدف مناقشتها » فبطلانها واضح حلي لا يحتاج إلى بيان » ولكن الهدف 
أن يقف المسلم على منهج فضيلته في الإفتاء » فلا يعجب من أي فتوى تصدر 
عدار ااكاغق عهده 
-١‏ قام مسلم بسحب أمواله من بنك فيصل الإسلامي وأودعها في أحد 

البنوك الحكومية بفائدة حددة ؛ بعد ما أثير من شائعات حول بنك فيصل 
وسأل عن حكم هذه الفوائد الحددة » فأحاب فضيلته : 


بيان ڪفتيي مصر في هيزان الفقه الإسلاعي 


يرى هور الفقهاء أن العائد من الأموال المودعة بالبنوك هو من قبيل 
الشبهات أو الربا ؛ لأن العائد قد حدد مقدمًا زمنا ومقداراء ويرى 
بعضهم الآحر أن هذا العائد هو من قبيل المضاربة الشرعية ؛ فهو حلال . 
ونحن نرى أنه لا مانع من الأحذ بالرأي الثاني » رعاية لمصالح الناس » 
ولأن تحديد نسبة الربح لم يرد مايمنعها قي القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة . 


والمؤتمرات المتحصصة بالإجماع إلى أن هذه الفوائد من الربا الحرم 
وفضيلته هو نفسه قبل فتواه الباطلة بأربعة بعة أشهر أثبت هذا 


التحريم بالکتاب والسنة والإجماع» a‏ أن هذه الفوائد من 
الربا الحرم في جميع الأديان » وذلك قبل اتحاه الدولة إلى إصدار 


فتوى تحل هذه الفوائد › فإنا هوا اله جرت : 


اق فك ان م مطل اساب الأموال اللودعين ف البنوك أن 
تكون هناك بوك شحدد نسبة ربح » وبنوك انعری لا تحدد » حی لا یضار 
أضخاب الأموال من الراك التي لا تحدد . 

( من المعلوح أن البنوك ال تحدد الفوائد هى البنوك الربوية »› حیث تحدد 

هذه الفوائد للمقرضين وللمقرضين » فسمى هذه الفوائد الربوية رحا » 
والبنوك الأحرى هي البنوك الإسلامية › الثمرة العملية للاقتصاد ا 

والصحوة الإسلامية » وفضياته اعتبرها مصدر الضرر . 


بيان هتي مسر فيي ميزان الفقه الإسلامي 


لتكون النتيجة المنطقية أن من مصلحة المودع أن يودع في بنوك الدولة الربوية 


وهكذا يتضح التحطيط اممادف لضرب البنوك الإسلامية › والتعامل مع البنوك 
الربوية ! وما أظن أهل الأرض جيعًا يستطيعون أن يتحملوا وزر هذه الفتوى 


والدعوة (٠‏ . 
۳- وأفتى فضيلته بأن رأس الال ي زكى مرة واحدة » وكل عام بعد ذلك 


ی ر كى الربح فقط ! 


-٥‏ وقال فضيلته : لا حرج في أن تمارس الفتاة اا 
العامة . 
( عقبت مدرسة في كلية التربية الرياضية على هده الفتو ى قائلة : لا يجوز 
ااب 
لأن الزي الرياضي حتى لو كان محتشمًا فهو مفسر للجسم 
بالإضافة إلى ضرورة الحركة والقفز 


بيان حفتي سر في ميزان الفقه الإسلاحيي 


وهذا غير مناسب للمحجبة خاصة إذا کان امام الجمهور والحكام من 
الرحال ) .هھ . 


سبحان | لله .. أيهما الفقيه ؟! 


“- وأشاد فضياته بدار الأوبرا المصرية » وعسرحيات عادل إمام » دون أن 
یستشنی شيتًا من المنكر » ولا تعليق !! 

۷- وأحاز فضيلته أحذ عضو من المريض ايوس من شفائه لمريض آخر › 
وقال : بل هو أكثر من حائز . 


1۹ 


بيان ڪفټيي حر في غيزان الفټه )ل سلاكي 


فالتا : تراه الأخيرة 


بعد ذكر النماذج السابقة من فتاوى فضيلته لا حتاج إلى الوقوف 
طويلاً أمام الفتوى الأحيرة » فما دام قد أحل فوائد البنوك الربوية فإن السندات 
الدولارية تدحل من هذا الباب . 
ولكن العجيب فعلاً أنه بلغ AN a‏ 
الفوائد العالمية على القروض » مع نص الحهة المصدرة للسندات بأنها قروض 
بفوائد . 
فإن الدولة ذاتها أعلنت أنها تقض قيمة هؤه السندات بفائدة مرتبطة 
عر الفائدة المائدة بين اموك ى لدد( ود كرت ر هة الكلية وهي 
ليبور › ويضاف إلى الليبور نصف في للمائة »> ثم تقوم الجهة المصدرة للسندات 
بإاقراض هذه الأموال بسعر الليبور السابق مع زيادة واحد في المائة 
ونما يضحك - و شر البلية ما يضحك - أن الإعلانات في الصحف التي 
تدعو لشراء سندات التنمية الدولارية هذه تسمي الليبور عائدا › لأن 
فضيلة المفتي طلب وضع كلمة عائد بدلا من كلمة فائدة لإبعاد شبهة 
الربا . 
وهكذا أصبح ( الليبور ) البريطاني حلالاً .. وعلى مسئولية فضيلته !! 
لأا عه غاد .وهنا الهو اة من أل رو تيلةد الدين شرو 
هذا النظام الربوي ف القرن الماضي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا› 
فقد وحد أخيرًا من يدعو إلى فكرتهم »› والتمسك بنظامهم »› زاعمًا أن هذا 


C١ 


بيان هفتي مسر في ميزان الفقه الإسلاعي 


من شرع الله سبحانه » وأرحو ألا يغضبوا » فقد ألبسوا اک 
الطاقية اليهودية . 

وبهذه المناسبة أحب أن أقول : إن الدولة في حاحة إلى تحويل كل 
العنب إلى مور ولا مانع من تسميتها مشروبات روحية › والإبقاء على ملاهي 
شارع ارم » ولا مانع من تسميتها أماكن التزويح عن النفس . 

ولتدشيط السياحة يحتاج كثير من السياح إلى العشيقة » ولا مانع من 
تسميتها صديقة !| , ٠‏ ) 

فإذا كان كل ما تطلبه الدولة حلالاأ » فعجّل يا فضيلة المفي اصدا 
E OEE N ES DE UE‏ 

كما قالوها عندما أحللت الفوائد لأول مرة » ولم يلتفتوا لفضيلقك › 
ولم يأبهوا بك » عندما بينت أن الفوائد عحرمة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ولي رحاء لكل مسلم » وهو أن يتدبر آيات الربا الكرمة › وأحاديشه 
الشريفة » وما أثبتناه من أن فوائد البنوك أسواً من ربا الجحاهلية . ولنتدبر جميع 
قول الحق تبارك وتعالى في حتام آيات الربا من سورة البقرة : 

واتقوا یومًا ترجَعون فيه إلى ا لله ثم توقی کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 


لز علي الد تور جال الین مخموت 


النصل الذالث 


البرد على الد كتور جمال الدين محمود : 
الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


فوايد البنوك ربا هحرء .. ومفاصرك المبعة بعيدة عن الواهع !! 


في ثلاث حلقات من حريدة النور ناقشت الملوضوع الذي طرحه 
الد كتور عبد المنعم النمر عن حكم فوائد القروض والبنوك . 

فبينت في المقال الأول أن فوائد القروض من ربا الجاهلية الحرم بالكتاب 
والسنة والإجماع , والتحريم معلوم من الدين بالضرورة 

فمن الخطاً أن يعرض للمناقشة . وفوائد البنوك من هذا النو ع من الربا 
ا حرم . والردود الى أرسلت للأهرام - وتبين هذا التحريم - م تنشر › ومح 
الأهرام بنشر ما يؤيد تحليل هذا الحرام البين » فبينت في المقال الثاني بطلان هذا 
التأييد حيث اعتمد كاتبه على الكذب والافتراء لتحليل الحرام . 
الكذب » وتحليل الحرام . 

وبينت ف للمقال الثالث أن ربع القرن الاجم فاا س ى 
تحريم فوائد البنوك . 


EE 


الرح علي الدڪتټور جخال الدين غخفو کڪ 


وبينت في المقال الثالث أن ربع القرن الأحير قد شهد استقرار فتوى 
تحريم فوائد البنوك . 

وذكرت الفتاوى الجحماعية الي صدرت عن اجامع الفقهية والمؤترات 
العلمية المتحصصة ما لا يدع جالاً للفتاوى الفردية كائتا من كان صاحبها . 

وبعد أربعين يومًا من التأييد الباطل » وني يوم عيد الأضحى البارك عاد 
الأهرام لوو ور ا لاد ال کور چان الدين محمود› الاين 
العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : 

مشكلة الربا والواقع الاقتصادي الجديد 

. شديدًا وضاعت بهجة العيد‎ RENE 

ورأيت ضرورة بيان وجه الحق وإظهاره وإن كان في المقالات السابقة 
ی ل ف ی غر ج 


إلا أن غير المخحتصين قد يغرهم منصب الكاتب » والعناصر الي ذكرها 


ت 


وقال بأنها واقعية ؛ مع أنها أبعد ما تكون عن الواقع كما سنبين إن شاء الله 
تعالى . وف الرد سأركز على هذه العناصر حتى لا يطول الحديث . 
العنصر الأول : 
قال الأمين العام : إن تحريم الربا قصد به منع استغلال الدائن للمدين 
احتاج إلى ضروريات حياته فحسب » وحيث ينتفي ذلك لا يكون هناك ربا . 
قلت : يا دكتور » هذا كلام ليس بجديد فقد أثاره الدكتور الدواليبي 
في مؤتمر باريس سنة ۱۹١۲‏ » ورد عليه الكثيرون من فقهاء العصر وأثبتوا 
بطلانه . كما ان الفتوى الحماعية الي صدرت عن المؤتر الثاني بحمع البحوث 
الإإسلامية فيها إشارة لبطلان هذه الشبهة حيث جاء فى الفتوى : 


C2 


الرد ملي الدكتور جمال الدين محفود 


الفائدة على أنواع القروض كلها ربا مرم لافرق في ذلك بين ما 
يُسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاحي . لأن نصوص 
الكتاب والسنة في جحموعها قاطعة في تحريم النوعين 

فكيف تكون النصوص قاطعة في التحريم وتقول أنت بالحل ؟! 
والدكتور النمر ردد هذا القول من قبل » وبينت أنه يتنافى مع واقع الربا ف 
الجاهلية ومع فقه النصوص . 

أما ربا الحاهلية فأول ربا وضعه الرسول له هو ربا عمه العباس > 
أفكان العباس الذي يطعم الحجيج ويقري الضيوف يقرض امحتاج إلى 
ضروريات حياته فحسب !! أم إنه م يكن ليفعل ذلك إطلاقا وإغا يستثمر 
أمواله عن طريق القرض الإنتاحي الربوي » وكذلك عن طريق شركة المضاربة؟ 

وكان التجار ( الدوليون ) يأحذون قروضا ربوية ثي رحلة الشتاء 
والصيف . وهذا قد نحد أصحاب الملايين يقترضون من أصحاب العشرات أو 
الات 

أفكان التجار الكبار هؤلاء - يا دكتور - يقترضون لحاجتهم أو إلى 
ضروریات حياتهم ؟! . 

إن هذا الموضو ع حصصته .عساحة واسعة مما مضى في هذا الكتاب 


وأما فقه النصوص فقد أشار إليه اجمع من قبل وأضيف إليه هذا البيان: 
أولا : قال الإمام محمد أبو زهرة رهه الله تعالى رحمة واسعة : إن النصوص 


القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا بجال للشك فيهما : 


1° 


)الرد علي الدڪټور جال الدين خحمو د 


الأمر الأول : أن كلمة الربا ها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به 
ويعرفونه . وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير الأحل . 
وأن النص القرآني كان واضحًا في تحريم ذلك النوع . 

وقد فسره البي بيه بأنه الربا المججاهلي ؛ فليس لأي إنسان - فقيه أو 
غير فقيه - أن يدعي إبهامًا في هذا المعنى اللغوي » أو عدم تعيين المعنى تعييثا 
صادقا ؛ فإن اللغة عينته » والنص القرآني عينه بقوله عز وحل  :‏ وإن لبتم 
فلكم رءوس أموالكم 4 . 
الأمر الثاني : هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير الأحل هو ربا 
حرم ينطبق عليه النص القرآني . 

وأن من ينكره أو يعاري فيه فنا ينكر أمرّا قد علم من الدين بالضرورة. 

N NN EE GEN; 
اله ربا و لا شك ها کک‎ 
ثانا : من المسلم يقينا أن المدين الحتاج إلى ضروريات حياته فحسب يرتفع عنه‎ 
. إئم الربا ما دام يقترض هذه الضروريات › فالضرورات تبيح امحظورات‎ 

والفرض ها انبلا شك وجل اليا الحرم هو هته اة فط يذل 
على عدم فقه النصوص . ففي الحديث الشريف الصحيح أن الرسول به لعن 
آکل ومۇ کله وکاتبه وشاهدیه وقال : [ هم سواء ] . 

وی حدیث صحیح آخر رواه ملم وغیره : [ فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى ؛ الآخذ وا معطي سواء ] : کک 

فو کان التر ت رطا ااج رالا سل ف وا فا را کت 
تقول - فكيف تلحق اللعنة المقتزض الحتاج ؟ 

و كيف يسوي الرسول عله بينه وبين المقرض الظا م المستغل ؟! . 


1٦ 


أالر د علي الىدڪتټور ڃمال الدين کخځو کد 


إن ربا الجاهلية لم يكن فيه استغلال وظلم إلا في حالة واحدة فقط هي 
عجز المدين عن أداء الدين . 

أما القروض الربوية الى كانت تنشاً بالتراضي للاستثمار فلم يكن فيها 
محتاج ضعيف » غير أنها لا تحقق العدالة الى نراها في المشاركة كشركة 
الضاربة ؛ وهذا حاء التحريم من الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح 
خلقه وما لا يصلح . 

فكان الواحب أن نفقه النصوص قبل أن نجرئ على الفتيا ونخالف 
ان هع 

وقد بينت في مقالات سابقة ما يغي عن الإعادة هنا . 
العنصر الثاني : 
قال الد كتور جال الدين حمود : 

إن الاتحاه إلى توسيع دائرة الربا الحرم بدأ مبكرا .. إل . 

قلت ١‏ إن التوسيع أو التضييق إنما هو في ربا البيوع وليس هذا موضوع 


أما ربا القروض فليس فيه توسيع أو تضييق فكل ما ثبت أنه قرض 
بفائدة مشروطة » فهو من الربا امحرم بالكتاب والسنة والإجماع » ومعلوم من 
الدين بالضرورة . 

وأضرب لك مثلاً يا دكتور بأهل الظاهر الذين وقفوا قي ربا البيو ع عند 
الأصناف الستة » وخالفوا جمهور الفقهاء فماذا قالوا ف ربا القروض ؟ : 

قال ابن حزم في احلى ٠٠۹/۹‏ : رر والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا 
في ستة أشياء فقط : في التمر » والقمح › والشعير » والملح › والذهب »> 
والفضة » وهو في القرض في كل شيء ) . 


D4 


ال على ال غور ال الان محف 


وقال : رر وهذا إجماع مقطوع به ) . 
العنصر الثالث : 

قال الكاتب : 

لا شك أن الشريعة الإسلامية في محال الاستفمار تفضل صيغة المشاركة 
بين العمل ورأس المال على صيغة المداينة أي اقتزاض المستئمر نظير فائدة .. إ. 

فلت الام الس م بات اف اد كور دو اه ال ها 

حرام من اكير الکبائر » يأذن فاعله بحرب من الله وزسوله . 
العنصر الرابع : 

قال الكاتب : 

إن ما يودع بالملصرف ليس قرضًا للمصرف في حقيقته بل استجابة 
لدعوة المصرف لتجميع الأموال . والنظر القانوني لم يستطع أن يطبق - على 
ما يودع في المصرف - القواعد القانونية للوديعة .. إل . 

قلت : أما تدري أن القانون طبق عقد القرض على ودائع البنوك ؟ 

وهو الذي يحكم أعماهما . فقولك يا سيادة الأمين يخالف الواقع والقانون . 

فأعمال البنوك الربوية إا تقوم أساسًا على القرض الربوي وإ غيرت 
اسم الربا إلى فائدة . ) 

ومعظم كسب البنوك من هذه الفوائد ؛ حيث تأحذ قروضًا بسعر أقل 
ما ر ` ) 

وتلك حقيقة يعلمها كل من يلم بأعمال البنوك . وكل من يتأمل 
حطابات البنك الي تحمل كلمي : دائن ومدين » وكل من ينظر ف الميزانية 
الختامية لأي بنك . وقد عرفنا فيما مضى البنك ووظائفه عند أهل الاقتصاد › 
فلا داعي للاعادة . 


1A۸ 


)لر علي الدڪتټور جال الدين مو د 


العنصر الخامس : 

فال لكات : 

إن الصارف الآن - لا سيما في مصر - لا تخرج عن ولاية الدولة 
وسلطانها . وقال : ومن ناحية أحرى فإن المودع لاله ف المصرف لا يتصور أن 
يظلم الملصرف أو يستغله .. إل . 

قلت : التعامل بالربا حرم على الجميع ؛ على الأفراد والجماعات 
ار لوو ا 

ولا يحل للدولة المسلمة أن تتعامل بالربا » ولا أن تشجع أبناءها على 
التعامل به » ولا أن تكون منهم طبقة من المرابين ؛ بل على الدولة أن تحارب 
الربا والمرابين . 

ولنستمع إلى ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه عن قول الحق تبارك 
وتعالى في سورة البقرة : ل يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن کنتم مؤمنین . فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) . 
قال ابن عباس : من كان مقيمًَا على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبه ؛ فان نز ع » وإلا ضرب عنقه . 
( راحع تفسير الطبري .٠١۸/١‏ والدر المنتور للسيوطي ۳٠١/١‏ ) . 

وهذا واحب الدولة كما بينه حبر الأمة وترجمان القرآن » فكنا نأمل 
من الأمين العام مثل هذه الدعوة لا تبرير التعامل بالربا الحرم . 

أما الظلم والاستغلال فقد سبق الحديث عن عدم تعلق التحريم به . ثم 
إنه واقع من البنوك لا عليها > ويشترك معها في الظلم المودع بفائدة حيث إنها 
تقرض ما اقترضت » فهذه الوساطة الربوية الحرمة يشترك في إنمها الملصرف 


الال ن جو ي سا دام ان و هاو ون 
ر : موا يعرفونها ویعینونه علي 


<1۹ 


الرد لي أالدڪتټور جال الدين مخفو د 


العنصر السادس : 

قال الكاتب 

إن الطريقة الحديثة فى الاستئمار : تقوم الأن على المشروعات الكبيرة الى 
تقتضي رءوس آموال ضخحمة . وعكن أن يتحقق ذلك عن طريق آلاف أو 
ملايين المودعين بواسطة المصارف » ومن الجائز ا 
الال لودع و آأدنی للربح . ا 

قلت : بينت من قبل وظيفة البنك الربوي فهو لا يستثمر وإنما يقوم 
بالوساطة الربوية : يقترض بالربا وبغير الربا ولكن لا يقرض إلا بقدر أكبر من 
ابا فا دور الد 0 ها 

أججوز أن تضمن الربا للمرابين أم تضرب أعناقهم إن م ينزعوا كما قال 
ابن عباس ؟ 

إن الاستئمار الذي تذكره هو واحب المصارف الإسلامية ووظيفتها 
وكان الأحدر بك يا سيادة الأمين العام ان ت تنضم إلى المنادين بتطبيق الشريعة 
اساد وغو إل امل الار ف ارو نة + كبا فلك با كسان ي 
الحق فحولت سبعة آلاف مصرف وأحذت الزكاة من الأموال المودعة 
لملستفمرة إسلاميا » فأغنت ملايين الفقراء وحففت من الأعباء الملقاة على 
ا ی من احق والسحق والأذان بحرب من الله 


ورسوله ؟ 


A 


أالرد على الدكتور / جال الدين عحفود 


العنصر السابع : 

Sb 

إن ظهور المصارف الإسلامية في السنوات الأحيرة م يحل المشكلة حلا 
حاسًا ؛ فهي في مارسة عملها لا تختلف جذريا عن المصارف لادی يا 
يلاحظ أنها قد تعطي عائدا أقل وميزات أدنى للمستفمر الصغير .. إل . 

قلت : عفا الله عنك يا سيادة الأمين العام !! 

أفهذه دعوة لضرب البنوك الإسلامية والتخلي عنها ونحويلها إلى 

مصارف عادية - أي ربوية - لتعطي فائدة أكثر وميزات أكبر ؟ 

e 
: ففي الجانب النظري‎ 

لا تقوم المصارف الإسلامية بالوساطة الربوية الي بيناها وإنعما تقوم على 
ساس شر كة المضاربة الإسلامية . 

فا مو دعون بمثلون صاحب رأس الال » والمصرف يعتبر عامل المضاربة . 
والربح الفعلي يقسم بين الاننين بالنسبة المتفق عليها ويكون هذا الربح نتيجة 
ا ا ع 

ومن هنا تأتي وظيفة الرقابة الشرعية . 
وني الجانب العملي : 

١‏ تقوم الصارف الإسلامية بالاقاراض بالربا أو الإقراض بالربا ؛ وإف 
تستفمر الأموال المودعة عن طريق التجارة والصناعة والزراعة والمراححة 
والمشاركة والمضاربة والاستصناع » وغير ذلك من الاستفمار الفعلي . وإذا 
وحد حطأً فى التطبيق - ولابد أن يوحد - فالمسئولية ليست مسئولية المصرف 


E 


الر ی علي الدڪټور جفال الدين هو ڪ 


وحده ولا الرقابة الشرعية وحدها» وإنما مسئولية كل مسلم يعرف الخطاً 
ويستطيع إصلاحه أو التنبيه إليه . 
وما أكثر الذين اتصلوا بي - ومنهم من أتى إل من دول محاورة - 
ليتأكد من جواز بعض العمليات الى تقوم بها المصارف الإسلامية . 
وقد ألقيت بضع محاضرات لى الحديث عن المصارف الإسلامية بين 
النظرية والتطبيق » والفرق بيها وبين المصارف الربوية » وكان هذا فى عدد من 
البلاد العربية والأوربية . 
وراحعت صياغة عدد من العقود للاستثمار الشرعي › والجال هنا لا 
يتسع لإيرادها » ولكن لنا أن نتساءل : لماذا اشت ركت مصر مع ثلاث وأربعين 
دولة إسلامية في البنك الإسلامى للتنمية ؟ 
ولماذا أسموه بهذا الاسم ما دام لا فرق ؟ 
ولماذا أعلنت بنوك الدولة عن إنشاء فروع إسلامية وقالت : بأن 
أرباحها حلال ؟ 
أحبرنا يا دكتور - وأنت في م ركز - بمكنك من العلم : أهذه الفروع 
تلتزم بالإسلام والاستئمار المشروع ؟ 
أم إنها تضحك على المسلمين وتخدعهم على طريقة مسجد الضرار ؟ 
وي كلتا الحالتين : ماذا ستقول لربك وقد کتبت ما کتبت ؟ 
# ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ‏ 
) واغفر لي ولأحي كاتب للمقال . 
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عير علي ندوة الأقتصاد الإسلاحي 
الرد علي الدكتور الفزجري 


E 


النصل الر ايح 


تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامي 


والرد على الدكتور الفنجري 


ف أواحر ذي الحجة الماضي ( ٠٤٠۹‏ ه ) عقدت الندوة الي نظمتها 
جمعية الاقتصاد الإسلامي لبحث فوائد البنوك » ودعت إليها أكثر من مائة من 
رجال الفقه والاقتصاد . 

كما دعت كل الذين اشتركوا في الاجتماع الشهير مع فضيلة المفيّ 


الى قال فالتا وري الارقافت: 


إن الهدف منه بيان أن فوائد البنوك حلال حتى 


يطمتن المسلمون في تعاملهم مع البنوك !! 
هکذا صرح اکثر من مرة !! 


فالمطلوب من تلك اللجنة واضح وغدد قبل أن تحتمع » وهو أن يصدر 


مف مصر فتوى بحل فوائد البنوك !! 

وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومن المعلوم في العام الإسلامي كله أن مصر بدأت أول حطوة مبا ر كة 
فی هذا اجال . 


TT 


تعفتيدج علي ندوة الاأقتصاد الإسلاعي 
الرد علي الدكتور الفنجري 


حيث عقد امور الثاني جحمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ٠١۸١‏ 
هم (١٠۹٠م)‏ وحضره كبار علماء مس وئلائين دولة إسلامية » وعدد كبير 
من رجال الاقتصاد . وصدرت فتوى بالإجماع بأن فوائد البنوك من الربا الحرم 
و كل اجحامع الفقهية والمؤتمرات العلمية الي عقدت بعد ذلك الو تمر اتتهت إلى 
ما انتهى إليه اججمع . 

رن الغرفة التجارية العربية البريطانية بلندن ألقيت محاضرة عن 
الاقتصاد الإسلامي . وني الحوار وحدت من يشير إلى احتماع المفى الشهير » 
ويقول : وإذا صدرت الفتوى بأن الفوائد حلال فعلينا طاعة اولي الأمر !! 

فأفهمت المسكين أن فتوى التحريم صدرت من جحهة أعلى وهي : 
جحمع البحوث وشيخ الأزهر الإمام الأكبر . 
وکان على المي بعد هذا الا يیحث موضوعًا حسم وانتهی مره ؛ حت لا 
يسقط کما سقط غیره .| 

وعلمت أن السائل موظف بسفارة مصر ببريطانيا . 

فربطت بين هذا وبين تصريح السيد وزير الأوقاف › 
رسفري الأحير حال بين وبين مواصلة الكتابة لبيان بطلان هذا الباطل : # بل 
نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 
وكان لي تعقيب على ما دار في ندوة جمعية الاقتصاد الإسلامي . 
وأحب أن أركز فى هذا التعقيب على بعض النقاط الي ذكرها الإخوة الكرام 


RE 


تعقتيبج علي ندوة الأقتصاد الإسلامي 
الرد علي الدكتور الفزجري 


اقتراح في غير موضعه : 
أولاً : ما ذكره الدكتور جمال الدين محمود عن العينة عند الشافعية وقع فيه 
حلط نتيجة عدم فهم أصول المذهب . فصحة العقد لا تعن أنه حلال › فقد 
يكون العقد صحيحًا عندهم وف الوقت نفسه يقولون إنه حرام » فهم يقولون 
مغلا : التدليس حرام وإذا وقع البيع فالعقد صحيح » وزواج القحليل حرام 
ومرتكبه ملعون بنص الحديث الشريف . وإذا استوفى العقد شروطه فهو 
e‏ 

فهم بحكمون على صحة العقد باستيفاء الشكل › وإن كان رما . 

وليس معنى هذا أنهم يحلون الحرام » ولكن يجعلون آثار العقد تازتب 
عليه دون نظر إلى النية » فرعا كانت النية لا تؤدي إلى الحرام . 

فمثلا بيع السلاح وقت الفتنة » قالوا : رعا أراد السلاح لشيء مشروع 
وليس للدحول في الفتنة . 
وما ذكره الدكتور من أن المودع في اللصرف لا يقصد الإقراض عود إلى 
حديث انتهى بيانه » فالمودع أراد ضمان رأ ماله مع زيادة حددة تبعا لرأس المال 
والزمن . 

وهذا هو ربا الجاهلية »> حيث كانوا يستثمرون أموالمم بهذه الطريقة 
إلى حانب القراض أو المضاربة ال دحلت فيما بعد في دائرة الحلال . 

وقوله : إن ا لخصم للأوراق التجارية يشبه : ضع وتعجل الذي قاله 
الرسول عه » هذا القول غير صحيح . 

فلم يثبت عن الرسول عه شيء في هذا › وإنما يذ كر حبر غير صحيح 
الإسناد > كما أن الخصم يختلف » لأن الذي يضع من ماله هو الدائن . 


{Yo 


تعتيبج ملي ندوة الأاقتساد الإسلاعي 
الرد عملي الدتور الفنجبري 


أما في الخصم فإن المدين هو الذي يتحمل الفائدة الربوية مقابل الزمن 
والقرض الذي يأحذه من البنك . 

وقول الد كتور جمال الدين بأن المودع لا يشترط الفائدة وإنما القانون 
هو الذي ميحددها » هذا القول لا يغير من التحريم . 

ففي الحاهلية كانت الفائدة تحدد بالتراضي » وحرم هذا الربا على 
الرغم من التراضي . واقتراحه بأن نضع نصًا بأن تكون الفائدة حزءًا من عائد 
الاستثمار : هذا الاقتراح في غير موضعه ؛ لأن البنوك الربوية لا تستثمر وإنغا 
تقرض بالربا » والبديل الإسلامي وحد - بحمد الله تعالى - فكان علينا أن 
نتحطى مرحلة بحث حكم فوائد البنوك التي حسمت خلال ربع القرن الأحير » 
ونقجه لتحسين البديل الإسلامي . 
) والقول بأن الأسهم حلال غير صحيح بهذا الإطلاق » فالش ركات الي 
لا تلتزم بأحکام الشريعة الإسلامية أسهمها حرام . 


تو ضیح ضروری . 
ثانيا : لي تعقيب صغير بالنسبة لكلمة الدكتور أحمد كمال أبو الجحد : 

فأثر دحول الدولة لا يحل الفوائد الربوية › والتضخم ليس مبررًا للفائدة 
الربوية . وإنما بعكن دراسة التضخحم دراسة مستقلة » والفائدة غير مرتبطة 
الخ ٠‏ ف خد ملفا سرا ارقت ق ارد كل الس غا 
- آم انخفضت . 

والبنوك الربوية بعد مرحلة خلق النقود ها أثر كبير في زيادة التضخم . 

وما ذكر من أن النص في الذهب والفضة » أفيقتصر عليهما أم يشمل 
غيرهما » واحتلاف الفقهاء فى هذا : 
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تعفتيرج علي ندوة الأقتساد الإسلاعي 
الرد علي الدكتور الفزبري 


اقول : يجب ألا نخلط بين ربا الفضل في البيوع » وبين ربا الديون . 
فحلاف الفقهاء في النوع الأول فقط . 
أما الثاني فالحكم مجمع عليه » وأوضح مثل لهذا قول أهل الظاهر » 
حيث اقتصروا في ربا البيو ع على الأصناف الستة فقط . 
أما في القروض فإن أية زيادة من أي شيء ربا حرم » وقالوا : إن هذا 
إجماع مقطو ع به ؛ فعندما نتحدث عن فوائد البنوك فإ ما نتحدث عن ربا 
الديون لا عن ربا الفضل في البيوع . 


من أخطاء الدكتور الفنجرى : 
ثالغا : أما الدكتور شوقي الفنجري فماذا أقول له ؟ 
ا ر و 

ولكن كيف يتصدى للإفتاء ؟ ويصر على تحليل ماعلم تحرعه من 
الدين بالضرورة ؟ 

يقول : الاحتلاف بين المذاهب ف العلة أدى إلى الخلاف في تحديد الربا 
ف التطبيق ؟ 

وأقول : يا دكتور هذا الخلاف في ربا الفضل في البيوع وليس في 
القروض والديون . وأنت قرأت في مقالاتي بيان الإجماع بغير حلاف في أن 
الزيادة المشروطة على القرض ربا حرم فليس هنا حلاف في التطبيق كما تقول. 

وقوله : الربا فقط هو الذي يرتبط بالحكمة » وغيره يرتبط بالعلة ؛ قول 
عجیب عريب . 

فمن أين حاء بهذه التفرقة الي لم يقل بها أحد من أئمتنا الأعلام »› أو 
تلامذتهم » أو أي أحد ممن يعد من علماء الأمة ؟ ثم إننا نتحدث عن موضوع 


¥ 


تعفتيج علي ندوة الاقتساد الإسلاعي 
الرد علي الدختور الفزبري 


لا نحتاج فيه إلى البحث عن الحكمة أو العلة ؛ لأننا نتحدث عن حكم مال 
يدفع لمن يضمنه مع زيادة مشروطة في مقابل الزمن . وهذا هو الربا الذي كان 
يعرفه العرب ولا يعرفون غيره كما قال الجصاص وغيره . 

وكيف يأتي أحد ليقول : الربا حرام وهذه الفوائد حلال ؟ فما الربا 
إذن يا د كتور ؟ أتقول إنه للفقير المسكين فقط كما قال الدكتور النمر ؟! 

وأقول : بينت في مقالاتي أن ربا الجاهلية لم يكن للفقراء والمساكين بل 
كان استفماريا للتجار الدوليين الكبار . وقافلة أبي سفيان كان تمويلها من أهل 
مكة . والعباس الذي كان يطعم الحجيج ويقري الضيف › وكان رباه ول ربا 
وضعه الرسول له كان يدفع أمواله لمن يستثمرها لا للفقراء . 

وذكرت أن هذا القول الخاطى يخالف فقه النصوص . 

فاحتاج المضطر يرتفع عنه الإثم إذا اقرض بالربا على قدر ضرورته › 
فلو كان هذا فقط هو الربا الحرم فكيف جعل الرسول به المقترض يستوي مع 
المقرض ف الإئم واللعنة : [ فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي 
سواء ] ولعن آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه › وقال : [ هم سواء ] ؟ 

فالقول بأن حكمة التحريم هي الاستغلال والحاحة › وحيث لا 
استغلال فلا ربا . قول يدل على عدم معرفة الربا الذي كان فى الجاهلية . 
ماذا نسمیها یا د کتور ؟ ) 
وإذا كان الد كتور الفنجري يقول إنه ينزعج عندما يقال : بنوك ربوية . فلا أن 
نسأله وهو مسلم : .ماذا نسميها ؟ ٠‏ 

زالفواقد ال ر كة الى ووعد من الارن اجن والفقراء وغو 
احتاحین : .اذا نسمي هذه الفوائد یا دکتور ؟ 
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اتيد علي فدوة الاقتصا د الإسلاعي 


البيوت الى حربت نتيجة الاقتزاض بفائدة من البنوك : ماذا تسمي هذه 
A EO‏ 

والدكتور الفنجري ذكر كلامًا فرح به الدكتور النمر فردده وهو أن 
هيئة النقل الجماعي بالسعودية حددت نسبة /.٠١‏ للمستفمرين في هذه الشركة 
وكذلك شر كة الكهرباء . 
وأن هيئة كبار العلماء بالسعودية م تعض على هذا التحديد . 

يا دكتور اتق الله » ودع هذا المنهج الذي يتنافى مع الأمانة العلمية » 
وأصول البحث » فنحن نتحدث عن فوائد البنوك . وهيغة كبار علماء 
السعودية أصدرت فتوى بالإجماع بأن هذه الفوائد من الربا الحرم . 

وحاكم السعودية لا تحكم لأحد بهذه الفوائد ؟! 

ولمصلحة من يكون هذا المسلك ؟ وما أدراك أنهم لم يعترضوا ؟ أقرأت 
فتوی هم تبیح هذا ؟ . 

ثم أترى النقل الجماعي والكهرباء مثل المنشأة الى تتاجر في الديون 
وهي البنك كما عرفه الاقتصاديون ؟! 

و بالنمسة لشهادات الاجتمار ت و متها السندات الحكر مية دات القرائد 
الربوية - بحث أكثر من مؤتمر عن البديل الإسلامي . 

وقدمت الأردن سندات المقارضة لإعمار أرض الوقف . وقدم بنك 
التمية الإسلامي مشروعًا لاأوراق الالية الإسلامية » ونوقش المشروعان في 
جمحمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤنمر الإسلامي . 

وعقدت ندوة حاصة لبحث المشروعين . 

وانتهينا في الندوة من وضع الضوابط الشرعية للأوراق المالية الإسلامية 
وأقرها اجحمع في مؤتمره الرابع . 
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تعفتيي علي ندوة الاقتصاد الإسلاعي 
آلرخ علي الد فور الو ري 


والملايين حاليّا يا دكتور تستنمر حارج مصر قي هذه الأوراق الالية 
الإسلامية » أو صكول المقارضة » والضوابط الشرعية عامة بحيث تصلح 
للتطبيق في كل بلد إسلامي تبعا لظروفه . 

أفلا نتقدم كما تقدم غيرنا ونأخذ بالنهح الإسلامي بدلا من الجرأة 
على الفتيا الي يسقط صاحبها » ولا تؤثر في المتمسكين بدينهم ؟ وتستفيد 
مصر واقتصادها من المليارات الي علكها هؤلاء داحل مصر وحخارجها ويريدون 
الاسشمار ادل و إن قل عن الفرانك الرجويكي ` 


البديل الإسلامي للقروض 
وقال الدكتور الفنجري أيضًا فى كلمته : 

إن البديل الشرعي للقرض الربوي هو القرض الحسن وليس المشاركة . 

وكأن الد كتور لا يدري أن الاستشمار قي الجاهلية كان عن طريقين هما 
القرض الربوي وشركة المضاربة » فحرم الأول » وأحل الثاني . 

وأن العباس بن عبد المطلب كان هو وشريكه يسلفان قي الربا . 

وكان يستثمر حزءا آخر من أمواله عن طريق القراض أي شركة 
المضاربة . وأن القوافل التجارية كان أصخابها من التجار الدوليين الذين 
يبحثون عن تمويل هذه القوافل ممن يقبل الإقراض الربوي أو المشاركة . 

لذلك أحذت البنوك أسواً ما في الجاهلية » ثم حولته إلى ماهو أشد 
سوءا ؛ حيث كانت القروض الربوية في الجاهلية تستخدم الاستفمار الفعلي 
وليس في إعادة الإقراض بفائدة ربوية أكبر » كما كانت القروض كذلك لنقود 
موحودة فعلا » وليس لنقود لا وحود ها » كما فعلت البنوك بعد مرحلة خلق 
ا 


ST 


تعيب علي ندوة الأقتصا د الإسلاهي 
الرد علي الدكټور الفزجري 


AS 

ولا حاءت دعوة بحمع البحوث للبحت عن البديل الإسلامي للبنوك 
البنوك الإسلامية على ساس شر كة المضاربة الإسلامية . 
O TNE‏ 
ولايعكن أن تقوم شركة للاستثمار على أساس القرض الحسن . 
للفقراء وامحتاجين » وهو البديل الإسلامي للقرض الاستهلاكي الربوي الذي 
و و وی دد ق غالا اح السار 

الاه ال ان هان دا 
وأن يعلمنا ما ينفعنا » وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا . 


۲١ 


الرد حلي الدكتور بد الصبور هرزوق 
فقهاء السلطة .. وفقتهاء البنوك ؟!! 


الفنصل الخامس 


الرد علي الدكتور بد الصبور هرزوق 
كفهاء السلطة .. وكفهاء البنوك Hh‏ 


في رحب ٤٠١۹‏ ١ه‏ سئل فضيلة المفيّ عن حكم استثمار مال في 
شهادات استغمار أحد البنوك اللخكومية »و كان اا ف الصحف 
أن من العلماء من أحل هذه الشهادات . 

وأجاب فضيلته بأن هذا حرام بالكتاب والسنة والإجماع › وبعد مدة 
وحيزة كان إعلان السيد وزير الأوقاف عن الاتحاه لإصدار فتوى تحل الفوائد › 
وبعد قليل صدر بيان فضيلة المفىَ الذي استند إلى أقرال بعض العلماء حتجا 
OO E ae E A SE E‏ 
وقياسًا على تحليل الإمام الأكبر الشيخ شلتوت -رحه الله- لفوائد دفر توفير 
البريد . 


وترك فضيلته ما احتج هو به قبل أشهر قليلة من الكتاب والسنة 
والإجماع . وتصدى للرد على الفتوى كئيرون داحل مصر وحارحها» وبينوا 


ان اي زيادة على القرض - معروفة ا ( و حدده زمنا ومقدارًا - تعتبر من 


۲ 


الرد علي الدكتور عبد الصبور خر زوق 
فتهاء السلطة .. وفقهاء أالېخوك 11٩‏ 


الربا الحرم ؛ كما بين فضيلته في فتواه الأولى وأن القانون الذي نظم شهادات 
الاستثمار نص على أنها قرض بفائدة »> كما نص على أن ودائع البنوك قرض . 

وأن هذه المعاملات ليست من المضاربة ال أجمع عليها الصحابة الكرام 
أحذا عن الرسول بل » وظل الإجماع أربعة عشر قرنا » وأن الشيخ شاتوت 
حرم فوائد البنوك » في حين أن السندات » وشهادات الاستثمار لا تخرج عن 
هذه المعاملات . 

كما عدل عن فتوى التحليل بعد مناقشة مع الأستاذ الإمام الشيخ عمد 
أبو زهرة رهه الله .. إل ولا تزال المناقشات العلمية مستمرة . 

والفقهاء الذين ذهبوا إلى التحليل » أو التحريم »› يعلمون أنه لايمحل 
لسلم أن يحكم على النيات والسرائر » أو يكفر مسلمًا » وإغا إبداء الرأي فيما 
ظهر من أقوال وأفعال ؛ غير أن المناقشة لما حرحت من مكانها الطبيعي داحل 
الجامع الفقهية والمؤتمرات المتخحصصة إلى الأماكن العامة الي عكن أن يدخلها 
أي أحد » وحدنا من غير الفقهاء من يقحم نفسه في الجدل الدائر بينهم »› 
ومنهم من حرج على أحكام الإسلام وآدابه حين طعن في النيات والسرائر 
فاتهموا الذين أحلوا الفوائد بأنهم فقهاء للسلطة › باعوا دينهم رغبًا ورهبًا» 
ووجحهت التهمة إلى من ذهب إلى التحريم بأنهم فقهاء البنوك الإسلامية › 
الذين باعوا دينهم بالأموال الى يأخذونها من هذه البنوك ! 
و كلقا التهمتين تؤدي إلى التكفير والعياذ با لله . 

ولم يكن غريبًا أن يشترك في التكفير » بل أن يبدا فتنة التكفير » محلات 
ESS ANSE NE EEE‏ 
يخالف أحكام الله تعالى » وتخصصت في الصور الفاضحة و .. إل . 


hh 


الرد علي الدكتور محبد الصبور هرزوق 
فقتهاء E EAM)‏ وفتعماء البنوك ؟11 


م يكن هذا غريبًا » بل متوقعا » ما دام سيؤدي إلى تكفير الفقهاء » 
فقهاء السلطة والبنوك معا ! 
ولكن العجيب الغريب أن يضل من لم يعرف من قبل بعداء لالإسلام 
وأهله ودعاته » أو تكفير لأي مسلم › فيخرح علينا.عقال محشو بالتكفير فضلاً 
عن الشتائم SS E‏ 
ق 
وأريد هنا أن أذ كر ما يأتي 
TET‏ 
على ما ظهر من الأقوال والأفعال . فإن كان الحكم على النيات يؤدي إلى 
و 
درا 
۲- يجب مراعاة أدب الخلاف في الإسلام . 
-الذين طعنوا في الفقهاء » لكونهم فقهاء سلطة أو فقهاء بنوك › هؤلاء الطاعنون 
م يلتزموا بأحكام الإسلام وآدابه » وليسوا حهلاء بالأحكام فقط وإنما بواقع 
ق 


ومن حرم : 


ا ی ا ار ااي 
والأستاذ الدكتور أحمد شلبي - الذي قال و الروك وشهادات 
الاستثمار حلال مائة ف المائة > وعلی مسئولیق - 
هو أيضًا مستشار شرعي لبنك التجاريين فرع المعاملات الإسلامية 


E 


الرد علي الدكټور عبد الصبور هرزوق 
فتهاء ألملطة .. وفقماء البنوك ؟11 


فة الد كور التمر كلك كان مارا رعا للتر که 
الإسلامية التي أنشأها الدكتور إبراهيم كامل بعد أن ترك دار امال وهكذا . 


والذين ذهبوا إلى تحريم الفوائد على رأسهم الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر › أعلى سلطة في هذا المجال . 
وهو بالطبع ليس من فقهاء البنوك 
علماء الأزهر بمكة المكرمة » ومائة من علماء الأزهر أعلنوا رأيهم مرة 
أخرى » ومئات بل ألاف داخل مصر وخارجها 
وليسوا من فقهاء البنوك 
والمجامع الفقهية الثلاثة المختصة ببحث هذه المشكلات الاقتصادية 
ليس على نطاق مصر فقط » بل على نطاق العالم الإسلامي كله انتهت إلى 
تحريم الفوائد . 
فلو كانت وصاية فعلا » فلا يرفضها الإسلام ء لاأنها وصاية 
شرعية لهذه المجامع إذا نظرنا إلى إنشائها وأهدافها » وتكوينها .. إلخ . 
فهل كل هر لاء فقهاء بنوك ؟! 
٤‏ - التجربة الإسلامية أمانة في عنق كل مسلم » والذين يحاربونها ويخشون 
انتشارها هم أعداء الإسلام في الداحل والخارج › فيجب ألا ينسى المسلم نفسه 
والدعوة إلى الأحذ بالإسلام في النظام الاقتصادي تقتضي أن تعم البنوك 
الإسلامية كما فعلت باكستان ضياء الحق » وعندئل لا يكون هناك مستشارون 
ES E E E E TEBE CE‏ 
والشرعي › أي إلغاء النظطام الحالي للرقابة الشرعية للبنوك › فهل يفقه هذا 
الطاعنون ؟! 


{To 


الرد علي الدكتور عبد الصبور هرزوق 
فتماء اللا ة .. ووتقتهاء البزنوك ؟!! 


ا ا ا ا 
والقضاء عليه » وفي أحد امترات قدمت مثا محمع الفقه بإصلاحها » فكونها 
بحربة إسلامية لا يعن ت ركها تفعل ما تشاء . 
الا ل تفال الهداية والرشاد لنا جميعا : فقهاء سلطة أو فقهاء بنوك › 


مشجعين أو معارضين . 


AR 


)الرد علي المستشار محمد سعيد العشماوي 
)الربا والفائحة .. والبجرأة علي الفتيا 


النصل السادس 


الرد على المستتار محمد سعيد العشماوى 


في عصرنا يحترم التحصص الدقيق في كل امحالات تقريبًا عدا أهمها 
وأشدها حطرًا في النتائج وهو الدين وجال الإفتاء ؟! 

وعندما كان القاضي العدل يحجر على المفي الماحن الذي يحل الحرام + 
يكن آنذاك ما نراه ف عصرنا » وكذلك الحال عندما كان احتناب الشبهات 
فضلا عن الحرام ديدن الناس ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وعندما يتعرض لاإفتاء من ليس أهلا له بعكن أن يقع ف أحطاء جحسيمة 
وقد يحل ما علم تحرعه من الدين بالضرورة › وبقدر ما يتسع له في هذا اجحال 
الضيق أضرب مثلاً بفتوى لمستشار قانوني أراد أن جحل فوائد البنوك › والقانون 
ينص-على أن ودائع البنوك عقد قرض . 

فكيف إذن يحل فوائد القرض الي أباحها القانون قي مقابل الزمن › 
والتحريم معلوم من الدين بالضرورة ؟! 

قال : إن فوائد القروض الى كانت من الربا الحرم إنما هي من الذهب 
والفضة ونحن نتعامل بنقود ورقية فلا ينطبق التحريم عليها . 


¥ 


Cy 


الرد علي المستشار محمد سعيد العشماوي 
أالربا والفايدة .. والجراة علي ألفتيا 


ويشير هنا إل محديت الاضضات الس الهرر: اللي اانه > 
والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » واللح با ملح » 
E‏ 

وهذا القول يدل على عدة أمور منها : 


: عدم العلم بأصول الفقه ؛ فإن إلحاق النقود الورقية بالذهب والفضة أو عدم 


إلحاقها ينظر فيه إلى القياس » أو دلالة الخطاب ومفهوم الموافقة . 

أما أن يحتج .عا يعرف .عفهوم المخالفة فلا يجوز هنا عقلاً ولا شرعًا -كما يقول 
الش وكاني- لأن الأصناف الستة تدحل تحت ما يعرف باللقب › ولا جوز بدا 
الاحتجاج .حفهوم المخالفة في هذه الحالة . 

وأي قارئ لأصول الفقه يعرف هذا حتى الكتاب الميسر للشيخ حلاف الذي 
درس سنوات لطلاب الحقوق فيه بيان بطلان الاستدلال عفهوم المخالفة في 
اللقب . 


: عدم الفهم لكتاب الله تعالى » فقوله عز وحل ف وإن تبعم فلكم رءوس 


أموالكم 4 يبين تحريم آي زيادة على رأس الال دون اشتراط أن تكون الزيادة 


: - وهو الأهم وقاصم الظهر - أن من تصدى للفتوي هنا لا يعرف الفرق بين 


ر وربا القروض » فبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة .. إل 
يشترط فيه عدم الزيادة وعدم تأحير قبض أي من العوضين . 

فإن كانت هناك زيادة مع القبض فهذا ربا الفضل , وإن م يتم القبض 
فهو ربا نسيئة سواء اشتمل على ربا الفضل أم نم يكن فيه زيادة . 


CYA 


الرد علي الفستشار عحمد سعيد العشمفاوي 
الربا والفائدة .. والجراة علي الفتيا 


التقابض كما حاء فيما رواه الشيخان : [ الذهب بالورق -أي العملة الفضية- 

ربا إلا هاء وهاء ] - أي حذ وهات - فإن م يتم القبض فهو ربا نسيئة !! 
واحتلف الفقهاء فيما يلحق بالأصناف الستة ويأحذ حكمها في حالة 

البيع » ويعد من الأموال الربوية » فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة آنفا كان ربا 


الفضل أو النسيئة . 


وقد أفتت كل اجامع الفقهية بأن النقود الورقية ها ما للذهب والفضة من 
الأحكام 


والاحتلاف هنا إنغا هو في حالة البيع فقط أما في القرض فلا حلاف في 
تحريم أي زيادة مشروطة في العقد » ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة وى 
يلحق بها » ونا هو في كل شيء . 

قال الإمام مالك في المدونة )٠٠/٤(‏ : « كل شيء أعطيته إلى أحل 
فرد إليك مله وزیاده فهو ربا ) . 


وقال ابن رشد في مقدماته (ص : )٠۰۷‏ : 

رر وأما الربا ف النسيئة فيكون في الصنف الواحد وف الصنفين أما قي 
الصنض الواحد فهو قي كل شىء من جميع الأشياء » ولا يجوز واحد بائنين من 
صنفه إلى أحل من جميع الأشياء » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : رر وليس له أن يشرط الزيادة عليه ي 
جميع الأموال باتفاق العلماء » (بجحموع الفتاری )٠٠١-۲۹‏ . 


hS 


الرد علي المستشار محمد سعيد العشماوي 
الربا والفائسة .. والجراة علي الفتيا 


وأهل الظاهر الذين حالفوا الجمهور » فوقفوا عند الأصناف الستة فى 
البيع » م بخرجوا على الإجماع في القرض . 

قال ابن حزم فی اعحلی )٥۰۹-٩۹(‏ : 

«« والربا لا جوز في البيع والسّلم إلا في ستة أشياء فقط : 

ي التمر والقمح والشعير والح والذهب والفضة . وهو في القرض في 
كل شيء وقال : وهذا إجماع مقطوع به . 

وقال ابن قدامة في المغني ر(>-٠٠٠)‏ : 

«« کل قرض شرط فیه ان یزیده فهو حرام بغیر حلاف » . 

قال ابن المنذر : رر أجمعوا على أن الملسلف إذا شرط على المستسلف 
زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أحذ الزيادة على ذلك ربا . 

وقال القرطي في تفسيره )۲٤١-٣(‏ : 

« أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم له أن اشتراط الزيادة فى السلف رب 
- ولو كان قبضة من علف » كما قال ابن مسعود يفن - أو حبة واحدة » 

وني نهاية اتاج )٠٠٠-٤(‏ : ر ولا يجوز قرض - نقدا أو غيره - إن 
اقازن بشرط رد زبادة على القدر اقرش : 

فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع › ومعلوم من 
الدين بالضرورة . وفوائد البنوك من هذا الحرام » لأنها فوائد قروض كما أشرنا 
من قبل ؛ لكن امحترئين على الفتيا بغير علم في عصرنا يخلطون بين البيع 
والقرض ويقولون : إن التحريم قي الذهب والفضة فقط وليس في النقود 
لر 

وما قاله المستشار القانوني ف تحليل فوائد القروض أن المدين إذا عجز 
عن أداء الدين كان سق » أما الآن فالرق قد انتهی . 


٠ 


الرد علي المستشار محمد سعيد العشماوي 
الربا والفائحة .. والجرأة علي الفتيا 


وهذا من أعجب ما قيل ؟ 
فمن اللوم يقينا أن الإسلام حرم استرقاق الأحرار في حالة العجز عن 
أداء الدين » ولم يكتف بهذا » بل منع الدائن من التسلط على المدين المعسر . 
وجاء الأمر الإهي : 
وإن كان ذو عسرة فنظرّة إلى ميسرة › وأن تصَدقوا خير لكم 4 . 
فلا يمنع المطالبة بالزيادة على رأس المال فقط › بل منع المطالبة برأس 
الال نفسه ما دام المدين معسرا » وفوق هذا حث الدائن هنا على التصدق 
برأس الال » فتدبر قول الله تبارك وتعالى وقول المستشار القانوني المفتي في 
زماننا !! 


Ea 


الرد علي الدكتور محمد معروفى الدواليبي 
ر ا 


النصل السايع 


الرد على الدكتور محمد معروت الدواليبي 
والدكتور ابراهيم عبد الله الخاصر 


المبحث الأول 


م يأت هذا النداء من أهل الإفتقاء ثي أرض الحرمين الشريفين »› فهيعة 
كبار العلماء هناك أجمعت على أن فوائد البنوك من الربا الحرم » وحذر 
اللسلمين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- من استباحة هذا 
الحرام البين » وقال : إن تحليل فوائد البنوك افتراء على الإسلام . 

وي مكة المكرمة صدر عن جحمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامي تحريم هذا الحرام البين » كما بين حطر تفشي الملصارف الربوية من 
الناحيتين : الدينية والاقتصادية . 

ويي حدة أصدر جحمع الفقه الإاسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر 
الإإسلامي فتواه بتحريم هذه الفوائد . 


a 


اج ا وو ف و و 
والدكتور إبراهيه عبد الله الناصر 


وي الرياض عقد أكثر من مؤتر › انتهت جيعها إلى التحريم . 

وهكذا رأينا الفتاوى الي صدرت على أرض الحرمين الشريفين . 

والنداءات الى وحهتها » كلها تحذير المسلمين من التعامل بالفوائد 
اة أا أو عا و تفر اا اندي الإساى.: 

فإذا كان أهل الاحتصاص هناك » واجامع والمؤترات ال عقدت هناك 
على مستوى العام الإسلامي كله »> صدرت عنها نداءات التحذير والزهيب › 
فمن صاحب النداء الجاهلي إذن الذي وجه إلى بلد الأزهر الشريف ؟ 
النداء جاءنا مرتبن : 

في المرة الأولى عبر جحلة أكتوبر قبل فتوى للمفيَ الضالة ›» وصاحبه هو 
الد كتور إبراهيم الناصر الحاصل على الدكتوراة قي القانون من أمريكا . 

ا ا ا عر ج غ ف ا ا ا 
أصدرها المفيَ » وصاحبه حاصل على الدكتوراة في القانون أيضًا ولكن من 
رسا 

رل اا س عل جر ا ضرت ل عه فا ااي 
بمنعهما من الاعتراف بالجميل » ومكافاة من منحهم الد كتوراة مكافأة بحزية ؟ 

فكانت الدعوة إلى استباحة فوائد البنوك في العالم كله من أكبر 
اللكافآت لدول الغرب العلمانية !! لملا بمنع المسلمين مانع من إيداع أموالمم 
ار 

وإذا كانوا يخشون مخاطر مثل الحراسة › أو التأميم » أو أي نوع من 
أنواع الضرائب » فلماذا لا يأحذون أموالهم من بلاد الإسلام » ويضعونها قي 
EIT‏ 


CE 


الرد علي الدڪټور محمد خعرووے الدوالییبي 
والدكتور إبراهيو عبد الله الناصسر 


وقد بدأ الدكتور الدواليي بهذا الإعلان عام ٠۹١۱‏ في فرنسا نفسها 
الي منحته الدكتوراه ؛ أي إنه ذهب بنفسه لتقديم آيات الطاعة والولاء 
والشكر 
هذا ما بدا لنا » وا لله عز وحل يتولى السرائر 

رالد تور الذر الى ك علا تضلى لمن سه رأ ورن يدنه 
فخحنس فة طويلة » نم عاد منذ بضع سنوات ليعلن رأيه في إحدى صحف 
الإمارات » فرددت عليه ردا رقيقا » لعله يرحع » ثم معنا أنه كان وراء 
إبراهيم الناصر › ويبدو أن هذا صحيح فعلا » وقد يتأكد عندما نناقش الرأيين 

ونحتفي بهذه الخاطرة › ونبد مناقشة رأي المستشارين القانو نيبن 
الدكتور الدواليي كتب بحثه على الآلة الكاتبة » والأهرام الذي رفض نشر أي 
بحث يخالف فتوى المفيّ الضالة - أسرع لغير وجه الله - بنشر بحث الدواليي . 

والدكتور إبراهيم الناصر نقل بثه ولأ من بحث الدواليبي » مع شيء 
من الاحتصار » دون أي زيادة تذكر » وطبعه على الآلة الكاتبة تبة أيضًا » ثم طبعه 
مرة أحرى على الآلة أيضًا مع بعض الإضافات › فنشرته جحلة أكتوبر على أنه 
أحطر بحث » حكن أن يكون منارًا !! وأنه لأستاذ بالجامعات السعودية » ونشر 
يي بعض الدول العربية الأحرى . 

وقال المزيفون : إن المؤلف أحد الفقهاء القلال في السعودية !! 

هكذا وصل الافتراء !! وهكذا تعاون شياطين الإنس !! 

ا 
مع الإشارة إلى الآحر إن لزم الأمر . 

بداً الدواليى بحثه عقدمة قال في نهايتها («ص : ۷) : وبعد هذه المقدمة - 
تعريفا بالموضوع المبحوث عنه » وما اتتهت إليه البحوث إلى أعلى احالس 


EC 


الرد لى الدڪټور ھخخد خکر و وے الدواليبي 
والدكتور إبراهيو عبد الله النأاصسر 


الإإسلامية العلمية - جد القارئ الكريم في بحثي التالي هذه المقدمة المستندات 
الأصلية الي تشهد للباحث بحقه الواحب في الاجتهاد قي هذا الموضوع الجلل . 

قلت : نظرت في المقدمة فوحدت المستندات مزورة » تتبن علسى 
الكذب والتدليس والتلبيس » مما يوحب تقديم الباحث محكمة إسلامية لسماع 
الحكم ضده » حيث أحل حراما بینا , حريمه معلوم من الدين بالضرورة › 
وحرض غيره ليشترك قي ارتكاب الجرعة !! 


أدلة اآتهام : 
قال في المقدمة رص )٥:‏ بأنه استجاب لموضوع الدعوة إلى المؤتمر -أي 
مۇر باریس عام -۱۹٥۱‏ : 
(أ) لبيان حرمة الربا القطعية ثي الإسلام . 
(ب) ثم لبيان نظرة الإسلام إلى املصارف من خلال واقع المصارف الحديشة 
اليوم ومقارنتها بنصوص الشريعة » معتبرا أن المصارف اليوم تقوم على : 
١‏ حاجحة لابد منها . 
۲ وأن نصوص الشريعة القطعية القرآنية تقوم على إنذار المرابي بحرب من | لله 
ورسوله » وعلى دعوته إلى التوبة عما سبق » وعلى أن التصدق برأس المال 
على المدين المعسر هو خير وجه للتوبة كما جاء في القرآن الكريم : 
ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة › وأن تصَدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون 4 . 
ولا كان الد قل الك احا حن رخال ااال ۷ عو ال 
لذلك كانت معاملات المصارف خارحة عن النص › وخحاضعة للاجتهاد تبعّا 
للمصاح المشروعة سلبًا وإيجابًا . أ.ه . 


(to 


الرد علي الد کتټور محمد عر وفے الدوالیبي 
والدكتور إبراهيو مب د الله الاسر 


وإليك بيان أدلة الاتهام : 
ما ذکره فی (أ) فيه تدلیس وتلبیس : 

فإن من أحل أكثر صور الربا التي كانت في الحاهلية » واكتفى بتحريم 
صورة واحدة » ثم أحل جميع صور الربا بلا استشناء » وهي ما تقوم به البنوك 
الربوية »> كيف يكون أول هدف له هو بيان حرمة الربا القطعية ؟! 
وما الربا احرم إذا كان قد انتهى في جحثه إلى محليل الربا العالمي كله ؟! 

وما ذكره في (ب-١)‏ من أن المصارف اليوم تقوم على حاحة لا بد 
منها » افتراء على واقع الإسلام والمسلمين › فما كان الإسلام ليجعل حياة 
الناس لا تقوم ولا تستقيم إلإ عا حرم عليهم »> فمن المعلوم أن البنوك نشأت 
نشأة يهودية ربوية » وقي مناقشاتي لفتوى للمفيَ الضالة ال أحلت الفوائد بينت 
طبيعة عمل البنوك » وأنها تتاجر في الديون » فتقتزض لتقرض بفائدة ربوية 
أعلى » والفرق بين ما تأحذه من فوائد ربوية وما تعطيه من الفوائد الربوية بعثل 
دحلها الأساسي » فما كان الإسلام ليجعل حاجة الناس في هذه الوساطة 


الربوية الاأنمة. 
وليس المطلوب هو إغلاق البنوك » وإنغا أن تغير مسارها لتتفق مع شريعة الله 
عز وحل . 


وقد استطاع المسلمون بعد الصحوة الإسلامية أن يثبتوا إمكان قيام 
بديل إسلامي للبنوك الربوية » فقامت البنوك الإسلامية مغايرة للربوية من حيث 
النظرية والتطبيق » وأثبتت بحاحها في فترة وحيزة على الرغم من الحرب 
الشرسة الى قام بها العلمانيون وأعداء الإسلام > واستطاعت باكستان ضياء 
ا لحق أن جحعل كل بن وكها إسلامية » ثم حطت خطوة أحرى حيث لم تسمح 


٦ 


الرد علي الدكتور محمد معروفى الدواليبي 
ا 


للبنوك الأجنبية بأن تزاول نشاطها داحل باكستان إلا بالنظام الإسلامي الذي 
ارتضته الدولة . 

افردا رر الى اا غل اهاعري وور ك 
E E A‏ 
الإسلامي في النظام المصرف المعاصر ؟ 
أفيريد هذا الكاتب بيان حرمة الربا أم استباحة الربا ؟! 

ما ما ذکره فی (ب-۲) فهو افتزاء علی الله عز وحل » وعلی رسوله 
له » وعلى إجماع حير أمة أحرجحت للناس !! 
فدعوة المرابي إلى التوبة حاء في قوله تعالى : # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله » وإن تبتم فلکم روءس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4 . 

فهذا هو الأصل ف التوبة : أحذ رأس المال دون أي زيادة - حتى لا 
یظلم غیره - أو نقصان » حتی لا یظلمه غیره . 

وهذا حاص بالمدين اموسر » فهو الذي حكن أن يقع منه الظلم للدائن › 
ولذلك حاء في الحديت الصحيح : 1 مطل الغني ظلم ] . 
أما المعسر الفقير فلا يقع منه ظلم إذا م يؤد الدين في حال عسره وفقره. 

وثبت أن القروض ف الجاهلية كانت أساسًا للاستثمار لا للاستهلاك › 
وججانبها الاستثمار عن طريق القراض - أي شركة المضاربة - والفرق بينهما 
واضح › بحمع عليه أحذا عن رسول اله جه . 

والمرابي بعد التوبة » وأحذ رأس المال » يستطيع أن يستثمر ماله عن 
طريق المضاربة » أو أي صيغة من صيغ الاستثمار الى أباحها الإسلام . 


CEN 


الرد علي الدكتور محمد معروفه الدواليبي 
والدكختور إبراهيه عبد الله الاسر 


والآية الكريمة تنبه المسلم إلى حبث تنمية المال واستثماره عن طريق 
القرض الإنتاجي الربوي الذي شاع وانتشر في الجاهلية »› ليتجه في التنمية 
والاستثمار إلى البدائل الشرعية . 

وبعد الصحوة الإسلامية » وتنبه المسلمين هذا الخبث › ودعوة مجحمع 
البحوث الإسلامية عام ١۳۸٠ه‏ للبحث عن البديل الإسلامي للبنوك الربوية › 
الى قامت على أساس الاقتراض والإاقراض › وابتعدت تماما عن محالات 
الاستغمار الإسلامية » وبعد تقديم مشروعين للمؤتمر الثاني لوزراء خحارحية 
الدول الإسلامية عام ۱۳۹۲ ه » بعد هذا كله نشأت المصارف الإسلامية 
على أساس شركة المضاربة لا القرض الربوي » وأحذت تستفمر الأموال 
المودعة بالطرق المشروعة . 

فالقول بإباحة أي زيادة على رأس الال مخالف للآية الكريم »› وافتراء 
علی الله حلت قدرته . 

والدواليي أشار لصدر الآية الكرعة » وترك عجزها الذي يعتبر الأصل 
ا ان هدا عالت هو اه ويطل تبره 

وانتقل بعد إسقاط العجز ليجعل الربط بين صدر الآية والآية التالية 
وليس عجز الآية ذاتها !! وذلك ليخرج معاملات المصارف عن النص !! 
هکذا زين له سوء عمله !! 

رها التضرف الذي يذل غل آنه ي غل آله سبجات يدل 
أيضًا على عدم الفهم . 
٠‏ فالآية الأولى تتحدث عن الأصل العام تي التوبة » وهي تشمل حكم 
التعامل مع كل مدين , والآية التالية تستفن حالة من الحالات إن وحدت › 
ولذلك بدأت بقوله تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ... 4 . 


CEA 


الرد علي الدکتور محمد معروفے الدوالیبي 
والدكتور إبرأاهيو عبد الله الاسر 


وليس : ( وإذا كان ) فاستخدام ( إن ) هنا يدل على أن الحالة قد 
توحد وقد لا توحد » فإن وحدت فحكمها # فنظرة إلى ميسرة 4 › وهذا 
أمر واحب » وبعده يأتي تنبيه التائب لا إلى أمر واحب وإنما ما هو أفضل : 

# وان تصدقوا خير لکم 4 . 

والرسول يته البين عن ربه عز وحل » لعن أكل الربا ومو كله وكاتبه 
وشاهديه » وقال : [ هم سواء ] . 
وقال في حديث شريف صحيح : [ فمن زاد أو استزاد فقد أربى › الآخذ 
والمعطي سواء ] . 

ولو كان الربا احرم مرتبطا بالحاجة والفقر والاضطرار لا كان المقتزض 
شريكا في اللعنة والإثم » ولا نفرد بهذا المقرض وحده » حيث إن الضرورات 
تبيح احظورات » والإئم يرتفع عن المضطر . 
كما أن الإجماع على تحريم كل زيادة مشروطة على القرض . 

ومن هنا يظهر الافتراء على السنة والإجماع . 

انتقل الد كتوى الدواليي بعد ما سبق إلى القول بأن رأيه يده الدكتور 


ا و ا (٥‏ 


ولكن إمام الأزهر الشيخ مود شلتوت و ا م يلبث أن 
ذهب بنفسه أيضا إلى شرعية المعاملات المصرفية !! 


فالشيخ شلتوت ذهب - بنفسه - في كتاب التفسير إلى تحريم فوائد 
البنوك » والسندات , ودفتر التوفير » وهاحم (بنفسه) من أسماهم بالعصريين 


۹ 


الرد ملي الدكتور محمد معر وف الدواليبي 
E EE‏ 


الذين ذهبوا إلى التحليل » وسفه رأيهم » وذهب بنفسه أيضًا في كتاب الفتاوى 
وأنه رحع عن رأيه بعد مناقشة مع الإمام الشيخ أبو زهرة -رحمه الله- » وقد 
أعلن هذا الشيخ أبو زهرة نفسه أكثر من مرة 
التحليل ال رحع عنها وانتقلوا منها إلى تحليل شهادات الاستثمار » وهي نوع 
من السندات الي بين تحرعها » ومنهم من انتقل منها لتحليل فوائد البنوك الي 
ليس فيها رأي آخر له غير التحريم !! . 
وكتاباه الاثنان يشهدان عليك بأنك مف كذاب !! 
وما بینته من قبل من جرأته على الله عز وحل » بت ركه عجز آية كريمة 
ليجعل صدرها غير مرتبط بالعجز »› وليربطه بآية أحرى . 
EEE‏ ا ق ت 
وفقيه عصره العلامة الإمام محمد أبو زهرة - رمه اله ؟؟ 
ما ذكره الدكتور الدوالييي في (ص ٠:‏ ) يشير إلى عجز الشيخ أبو زهرة 
والد کتور عیسی عبده ae‏ الحجة !1 کک 
إلى حوار دار بينهم » وقال : آنذاك توقض الشيخ أبو زهرة ومؤيده الدكتور 
عيسى عبده علنا عن الإجابة عما قد أوردته عليهم من لزومهم بالقول عندئل 
بإمكان تطبيق أحكام آية الإنذار والتوبة من الربا » وذلك بالدعوة للقتصدق 
برأس المال على البنك » وأصحابه .. إل . ) 


O 


الرد علي الد كټور محمد معروفے الدواليبي 
والدختور إبراهيه عبد الله النأاصسر 


وما كتبه الاثنان عن الربا يبين مدى افتراء الدواليي عليهما . 

ثم أراد هذا الكاتب -الأمين حدا !!- أن ينقل للمسلمين رأي بحمع 
الببحوث الإسلامية في معاملات البنوك › فماذا قال ؟ 

TE N E 
›.مناسبة بث‎ ۱۹۷١ اللسلمين العا مي المنعقد في القاهرة في أيلول عام‎ 
. ) ١ : شهادات الاستغمار » وقد اشتد الحدل بين الرفض والقبول (ص‎ 

ثم قال : غير أن بحمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف أرحاً 
الفتوى بشأنها لاحتياجها إلى مزيد من الدراسة والنظر › ولقد ظل لموضوع 
يؤحل منذ سنة ٠۹۷۲١‏ حتى انتهي أحيرًا محمع البحوث الإسلامية في آحر 
جلساته عام ٤‏ ۱۹۸م » برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى إقرار شرعية 
شهادات الاستفمار ويذكر بدلا منها كلمة الأرباح حتى تنقطع الشبهة 
الحاصلة من كلمة فوائك لدى عامة الناس »> كما تقله إلينا سيادة الدكتور عحمد 
شوقي الفنجري أ.ه . 

قلت : الدكتور محمد مصطفى شلي › عضو الجمع › وأحد الذين 
حضروا الاحتماع المذكور » رد على الدكتور الفنجري والمفيّ › وقال : إن ما 
ذكر افتراء على الواقع » وأن أكثر الأعضاء ذهب إلى التحريم » وإلى أن تبديل 
كلمة فوائد لا يغير من طبيعة شهادات الاستئمار . 

فلنفرض أن الكذب هنا إا صدر عن الدكتور الفنجري › وناقل 
الكذب ليس بكذاب » ولكن يا دكتور دواليبى ماذا أردت من هذا النقل 
الكاذب ؟ 

انك تخت عن اعمال اللحر ك راون رى جافة رة ق 
صدرت عن جحمع البحوث هذا الذي تنقل رأيه » وفتواه الشهيرة صدرت عام 


٥إ‎ 


الرد علي الدكتټور محمد خعروف الدواليبي ' 
والدكتور إبراهي؛ عبد الله الناسر 


٥ه‏ (١٠۱۹م)‏ بتحريم فوائد البنوك » وكانت الفتوى بالإجماع » 
واشترك كبار علماء عثلون حمسًا وثلاثين دولة إسلامية » فكيف تارك هذا 
المؤغر الإإسلامي العالمي وتتجاهله تماما دون أدنى إشارة » لتنتقل فجاأة إلى لحان 
فرعية قليلة العدد تبحث موضوعا آحر ؟ 

والد كتور إبراهيم الناصر الذي دفعته دفعا ليشكك المسلمين ف الفتوى 
الي استقرت » حيث صدرت عن جميع ابجامع » أشار أيضًا إلى المؤتمر الثاني 
جحمع البحوث » ولم يشر لفتوى التحريم الجماعية !! فتصرفكما الذي حلا من 
الصدق والأمانة أعكن أن يكون هدف يرضاه من يعلم السر وأحفى ؟! 

وبعد أن عرفت فتوى تحريم فوائد البنوك الى صدرت عن هيئة كبار 
العلماء بالسعودية » وججمع الفقه برابطة العام الإسلامي مكة المكرمة » وحمع 
الفقه .بعمنظمة المؤعر الإسلامي الذي حضرت مؤ مره معنا > وقدمت بحثك الذي 
قوبل باستنكار شديد » إلى جانب ما صدر عن جحمع البحوث الإسلامية » عن 
مؤتمرات أحرى كثيرة » أبعد کل هذا یا دكتور دواليي تقول قي آخحر مقدمة 
بحثك : وبعد هذه المقدمة تعريفا بالموضوع المبحوث عنه » وما انتهت إليه 
الببحوث إلى أعلى احالس الإسلامية العلمية » جد القارئ الكريم في بجشي التالي 
هذه المقدمة المستندات الأصلية ال تشهد للباحث بجحقه الواحب ف الاحتهاد ف 
هذا الموضو ع الجليل !! ) 

أين المستندات الأصلية ؟ وأعلى احالس الإسلامية العلمية قد انتهت من 
بمحث الموضوع » وأصدرت الفتوى ؟! م أقل لك إنها مستندات مزورة توحب 
تقديعك للمحاكمة ؟؟ وقد سقت لك الأدلة » وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى 


to 


الرد علي الد كټور محمد معروفے الدواليبي 
والدكتور إبراهيهء عبد الله الناحسر 


المبحت التافي 


ف المبحث السابق بينت أن هذا النداء م يأتنا من جحهة الاحتصاص › 
فهيعة كبار العلماء أصدرت فتواها بتحريم فوائد البنوك » وكذلك مجمع الفقه 
برابطة العام الإسلامي عكة المكرمة » وجمع الفقه منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 
وكل المؤتمرات الي عقدت في أرض الحرمين الشريفين » وإنما النداء جاءنا 
ا 

إحداهما : عبر جحلة أكتوبر »> وكان صاحب هذا النداء الضال هو 
الدكتور إبراهيم الناصر » المستشار القانوني إعؤسسة النقد السعودي 

والمرة الثانية : حاء النداء عبر حريدة الأهرام »> وكان الداعي إلى 
الضلالة الدكتور محمد معروف الدواليي السياسي المعروف › والحاصل على 
الدكتوراه ف القانون من فرنسا . 

ووحدنا أن الناصر نقل بحثه من الدواليي » مع تغييرات طفيفة › وما 
كان الأصل والحرض هو الدواليي رأينا ال ر كيز في الرد عليه » وعدم الإشارة 
إلى الناصر إلا قليلا . 

واقتصر المببحث الأول على مناقشة ما حاء في المقدمة » وبينت ما فيها 
من أحطاء وتدليس وتلبيس » وما يوحب تقديم الكاتب إلى محكمة إسلامية . 

ونواصل النظر فى هذا البحث الضال » مستعينين بالله - عز وحل - 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 

بعد المقدمة يطالعنا عنوان حول حقيقة العقد الربوي وتحت العنوان 

يبدا بذكر قول الله تعالى في سورة البقرة : ل يأيها الذين أمنرا اتقوا | لله 


oY 


الرد علي الدڪټور غخکد خکر و لے الدواليبي 
والدهتور إبراهيو حبد الله الناصسر 


وذروا ما بقي من الربا إن کنعم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من ۱ لله 
ورسوله ون تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون . وان کان 
ذو عسرة فنظرّة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنم تعلمون . واتقوا 
یوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون 4 . 

وبعد ذكر الآيات الكرعة الق تحمل كل هذا الزهيب الذي تنخلع منه 
القلوب » وتقشعر منه الأبدان › غير أنه لا يؤثر ف القلوب الق هي كالحجارة 
أو أشد قسوة » نرى الدوالبي - هداه الله تعالى - يقول : يؤحذ من وقائع 
الربا في الجاهلية » ومن النصوص القرآنية » والسنة النبوية › وإيضاحات أئمة 
المذاهب والفقهاء أن الربا الذي تناوله هذا الإنذار الإلمي إنغا هو الظلم . 

والظلم في كل أمر لا يحتاج إلى بيان » وكفى به سيئة أن يكون عقابه 
في الأمور الربوية إعلان الحرب على مرتكبه من الله وروسوله › وبناء على 
ذلك فإن هذا الدين الربوي الظالم هو كل عقد جديد في الزيادة على ذلك 
الدين الذي حل أجله عملا بعقد تجاري مشروع » وكان المدين فيه معساً 
ومن يستحقون الصدقة فقال المعسر للدائن : زدني في الأحل وأزيدك ف الال . 
( ص )٩:‏ . وأشار الدواليي إلى الظلم في هذا العقد الأحير . 

نم قال (ص )٠٠:‏ : «ر ولا عيرة عندئلٍ فيما قد نشا عنه الدين ف 
الأصل من عقد جحاري مشروع » سواء كان العقد التجاري واقعاً على صفقة 
استهلاكية أو استثمارية ) . 

وقال : « يتضح من هذا كله : أن عقود المصارف هي قي الأصل 
عقود استغمار جارية بالتراضي مع كبار رحال الأعمال من أهل الثراء » ضمن 
شروط تعيون نسبة من الأرباح جرى العرف العالمي على تعيينها مسبقاً » ومن 
العلوم ني الأحكام الشرعية أن المسلمين على شروطهم في الأصل .. » أ.ه . 


fot 


الرد علي الد کټور محمد معروفے الدواليبي 
والدختور إبراهيه عبد الله الناصر 


هذا ما أراد الدكتور الدواليي أن ينقله للمسلمين . 

فحقيقة العقد الربوي عنده يخر ج منها الإقراض بفائدة ما دام 
الاتفاق من بداية العقد .وخر ج منها أيضا أي زيادة في الدين ما دام 
المدين غير معسر » وليس ممن يستحقون الصدقة . 

وهذا عندما حنس فترة من الزمن › ودفع الد كتور إبراهيم الناصر ليقوم 
ا و ا ل ل ی عا 
ا ی و ق 
للفائدة ؟ 

واا يعر القرضن بقائدة رما ف انظ هن ؟ 

وانتھی كما انتهى محرضه إلى أن فوائد القروض ليست من الربا احرم . 

وهذا القول يستلزم أن يستتاب قائله » لأن التحريم ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع › ومن المعلوم من الدين بالضرورة . 

وبلغن فعلاً أن مماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- استدعى 
الناصر › وبين له حطأه » وطلب منه أن بتوب › وقیل : إنه طلب استتابته › 
لأن التحريم معلوم من الدين بالضرورة . 

والدكتور الدواليي من رجال السياسة » وكان ريسا للوزراء في سوريا 
وهو يعمل حاليا ف السعودية » فلعله خنس فترة حتى لا يتعرض لما تعرض له 
الناصر » ثم رأى بعد فتوى مف مصر الضالة أن يظهر على صفحات الأهرام 
ليدعو لمزيد من الضلال .. ولا حول ولا قوة إلا با لله . 

والدليل على أن قوطما هنا يستلزم الاستتابة هو ما يأتي : 

اول غالفة القضرض ر غلا سا 


{oo 


الرد علي الدكتور محمد معروفى الدواليبي 
والدكتور إبراهيو عبد الله الناحصسر 


فقوله تعالى : ل وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون 4 يبين أن كل زيادة على رأس المال حرمة » وهذه الآية الكربمة - 
كما أشرت من قبل - في المدين الوسر ؛ فكما لا يجوز أن يظلم الدائن المدين 
بأحذ زيادة » لا يجوز أن يظلم المدين الدائن › فيعطيه أقل من حقه » والعسر 
ليس داحلا هنا » وقد يوجحد وقد لا يوحد » فقصر التحريم على حالة الدين 
المعسر احتاج للصدقة يعارض هذه الآية الكرعة . ) 

وهذا المعسر كما لا يقع منه ظلم للدائن » يرتفع عنه الإئم إذا اضطر 
للاقتراض بالربا » ويلحق الإثم المقرض وحده » وقد بينت السنة المشرفة أن 
اللعنة تلحق أكل الربا ومؤ كله › وأنهما يستويان في الإثم » فلو كان التحريم 
قارا على الظلم الذي يقع من الدائن على المدين العسر الحتاج لارتفع الإثم 
عن هذا احتاج » فكيف يسوي الرسول يه بين الظالم والمظلوم ويقول : [ 
الأخذ والمعطي سواء ] 

ويي حديث لغنة اكل الربا ومو كله قال يجني أيضًا : [ هم سواء ] . 

ثانيًا : تحليل ربا الجاهلية الذي نزلت النصوص بتحرعه e‏ 
قوله تعالى  :‏ الذين يأكلون الربا .. 4 . 

يروي الطبري عن مجاهد قال : في الربا الذي نهى الله عنه : كانوا ف 
الجاهلية يكون ارحل على الرجل الدين فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عي 
يۇ جره عن 

وعن قتادة E a‏ ااا ا 
حل الأحل وم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه . 

وعند قوله تعالى : ل يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 


الربا إن كنتم مؤمنين 4 . 


الرد علي الد تور محمد عر وف الدواليبي 
والد ڪټور )ںا موم لط الله الناحر 


روى الطبري عن السدي قال : نزلت هذا الآية قي العباس بن عبد 
الطلب » ورحل من بين المغيرة » كانا شريكين في الجاهلية » يسلفان في الربا 
إلى اناس من ثقيف . 

وعن الضحاك قال : كان ربا يتبايعون به في الجاهلية » فلما أسلموا 
أمروا أن يأحذوا رءوس أمواهم. (راحع الجزء السادس من تفسير الطبري - 
تحقیق حمود محمد شاکر- ص : ۷ وما بعدها) 

وقال الجصاص في أحكام القرآن ر١/١٠٠‏ : « الربا الذي كانت 
العرب تعرفه وتفعله إنغا كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على 
مقدار ما استقرض على ما يتزاضون به ) . 

وقال في موضحع آحر )4٦۷/١(‏ : رر معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان 
AE ENS E NE a‏ 
تعالی وحرمه ) . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره )٠۲/٤(‏ : ر« ربا النسيئة هو الأمر الذي 
ale gE ee GR E‏ 
N N O‏ طالبوا 
المدين برأس الال » فإن تعذر عليه الأداء زادوا ق الحق والأحل › فهذا هو الربا 
الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به )) . 
وقال ابن حجر اهيثمي ف كتابه :الزواجر عن اقزاف الکبائر ۲۲۲/۱ : 
رر ربا النسيعة هو الذي كان مشهورًا قي الجاهلية ؛ لأن الواحد منهم كان يدفع 
E‏ 


فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاد قي الحق والأحل ». 


الرد علي الدكتور محمد معروفے الدواليبي 
ار ا ا ن ا اس 


وحمي هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضًا ؛ لأن النسيئة هي 
المقصودة فيه بالذات . 

مما سبق نرى أن ربا الجاهلية كان من ربا الديون » وهو ربا النسيئة . 
والدين قد يكون ناشئا عن بيع آحل . فإذا حل الأحل وم يدفع المشتري اللمن 
لتزم بدفع زيادة عليه مقابل الزيادة في الأحل » وقد يكون الدين قرضًا مؤحلاً 
بزيادة مشروطة مقابل الأحل . ويتفق على هذه الزيادة الربوية من البداية 
بالتراضي ما يراه كل منهما مصلحة لنفسه » وقد يدفع هذا الربا مقسطًا 
أقساطا شهرية ويظل رأس,المال باقيًا . وإذا حل موعد القرض طبقت القاعدة 
الجاهلية المعروفة : إما أن تقضي وإما أن تربي فإما أن يؤدي المقترض › وإما 
آ ادق لين ااا 

ويظهر الاستغلال والحاحة عند عجر المدين عن أداء الدين » وتطبيق 
القاعدة الجاهلية . 

ولکن لا يظهر شيء من هذا ٳِذا لم يتأحر المدين ».وأدى الدين والزيادة 
الربوية المتفق عليها » وقد يربح المقرض في تجارته برأسمال القرض أضعاف 
الزيادة الربوية » ومع هذا يظل التحريم قائمًا » ويأذن جميع آكلي الربا جرب 
من الله ورسوله . 

فربا احاهلية لايظهر فيه الاستغلال والحاجة إلا ف صورة من صوره 
وهو ما تفعله جميع البنوك الربوية بلا استشناء » حيث تتعامل بالفوائد المر كبة › 
فما أبطله الله تعالى وحرّمه أحله الدواليي والناصر . 

قال العلامة الدكتور الضرير : حكم الزيادة في القرض عند العقد 
الأول وحكم الزيادة بعد حلول الأحل واحد» لأن الات مو راا اها 
الثابت تحريمه بالقرآن الكريم . 


الرد علي الد ڪکټور محمد عر وف الدواليبي 
والدختور إبراهيه عبد الله الناصسر 


ثالقا : زعم أن ما قاله مأحوذ من أئمة المذاهب والفقهاء » والحقيقة أنه 
أعظم الفرية » فقوله حرو ج سافر على إجماع الأمة . 

قال الإمام مالك في المدونة )٠٠/٤(‏ : رر كل شيء أعطيته إلى أحل فرد 
إليك متله وزيادة فهو ربا )) . 

وقال ابن رشد الحد ف مقدماته رص : )٠١۷‏ : رر وأما الربا ف النسيئة 
يكرت ف الصف الوالخكد وق الصفن ۾ أساق الصفق الراخك فهو ق كل 
شيء من جميع الأشياء » لا جوز واحد بائنين من صنفه إلى أحل من جميع 
الأشياء» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وليس له أن يشزط الزيادة عليه ثي 
جميع الأحوال باتفاق العلماء )) (ججحموع الفتاوی )٥٠٥/۲۹‏ . 

وقال ابن حزم في احلى )٠٠۹/۹(‏ : « والربا لا جوز في البييع والسلم 
إلا في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة . 
وهو قي القرض يي كل شيء وهذا إجماع مقطو ع به ) . 

وقال ابن قدامة في المغني )٠٠٠/٤(‏ : كل قرض شرط فيه أن يزيده فهر 
حرام بغير حلاف » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على 
امستسلف زيادة أو هدية فاسلف على ذلك أن أنخحذ الزيادة على ذلك ربا : 

وقال الشيرازي في المهذب )٠٠٤/١(‏ : « ولا يجوز قرض جر منفعة 
مغل أن يقرضه ألا على أن برد عليه أكثر منه ) . 

وقال الرملي في نهاية اعتاج (؛/٠٠٠)‏ : (« ولا يجوز قرض نقد غيره 


إن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المقرض » . 


ار على ال غت ور مخت روت التواليي 
والدكتور إبراهيه عبد الله الناصسر 


وقال القرطبي في تفسيره ٠١٠/۴‏ : « أحمع السلمون نقلا عن نبيهم 
ا ای ا ا ا ی ا و 
مسعود - أو حبة واحدة ) . 

رابعا : الدعوة إلى إباحة نظام الفوائد الذي نشره اليهود في العالم ؛ 
ترا لاد ق الارض دعو ة ال اإباعة ماخ أمر ا من را اة : 

خامسًا : القول بأن المسلمين على شروطهم غير جائز هناء لأن 
الشرط هنا يبيح الربا الحرم » ولا يحل العمل بشرط يحل الحرام 


اقل الفر اى ف هاا الخو عن رقف السرعة ن الصار ف 
فقال إن الحكم قي المصارف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف على 
استعراض جحمل الأحكام المسلم بها قي ذلك لدى أهل العلم وكبار رحال 
الفتوى في الإسلام وهي كما يلي : 

. أن الربا حرم تحرًا لا شك فيه‎ ١ 
أن الربا الجمع على تحرعه بلا شك » هو (ربا النسيعة) الذي كان معمولاً به‎ ١ 
. ف الجاهلية‎ 

وفسره الدوالبي عا ذ كره من قبل » حيث قصره على حالة واحدة وهي 
لزيادة الطارئة عند حلول الأجحل » وأخحرج الإقراض بالربا » والجرأة هنا أن 
E‏ بفائدة حددة 
من البداية تبعا للزمن » من ربا النسيئة الحرم بالكتاب والسنة e‏ 
المعلوم بالدين بالضرورة . 

واستدل بعبارة للإمام أحمد › والإمام أحمد لم يخرح على الإجماع » 
وقوله بأن التأجيل مقابل الزيادة لا يعن أنه رحمه الله يرى أن الإقراض بالربا 


1۰ 


أالرد علي الد تور محمد خعروفے الدواليبي 
والد کټور ابرا رۇم مرد الله الاسر 


من البداية ليس من ربا الجاهلية » وما قال أي إمام بهذا » بل أي عالم قبل 
عصرنا » عصر الحرأة على الفتيا » واتخاذ الرءوس الجهال . 

ومن المعلوم أن ربا الفضل لا يكون في الديون أو القروض أبدا» وإنغا 
هو في البيوع مع القبض في اجحلس » كحديث تمر خحيبر المشهور › فإذا م يتم 
قبض مع زيادة أو بدون زيادة في الأموال الربوية فهو ربا نسيئة . 

وقد بينت هذا في ردي على فضيلة المفيّ » حيث وقع في حطاً جسيم 
عندما اعتبر ربا الفضل في القروض » وصححت له خحطأه في الحلس بحضور 
الأستاذين الد كتور القرضاوي » والدكتور عبد الحميد الغزالي » وقبل التصحيح 
دون اعتراض » ولكن الدكتور الدواليي يستمر في جرأته ويقول فما اعتبره من 
اللسلم به : أما ربا الفضل فقد حرم سدا للذريعة » وما كان كذلك فيجوز 
للمصلحة كما قال به العلامة ابن القيم. وقال السيد رشيد رضا في فتواه : 

واعلم أن الزيادة الأولى في الدين المؤحل هو ربا الفضل وإن كانت 
لأحل التأحير » وإنغا ربا اللسيئة المعهود هو : ما يكون بعد حلول الأحل لأحل 
الإإنساء » أي التأحير . 

ولا أريد أن أقف عند ما نسبه للشيخ رشيد رضا - وقد نسبه إليه بعد 
ذلك أيضا أنه أباح فوائد توفير البريد والمصارف - وغيره كالدكتور أحمد شلى 
نسب هذا له وللشيخ محمد عبده » والدكتور النمر قال في أحد مقالاته رفي 
اججلد السادس من جملة المنار لصاحبها محمد عبده) سئل عن ربح صناديق التوفير : 
«« فأجاب الإمام بجوازه مع ذكر أدلة الجواز » وعكن أن ترحع إلى صفحة 
۲ ج : ٩‏ سنة ٦٠۱۹م‏ نما نقله صاحب المنار لتعرف أن الإمام لم يعتبر 
ذلك من باب الربا الضار » ولكنه من المعاملات النافعة الى لا تضر بأحد» . 


٣١ 


)الرد علي الدكتور محمد معروفے الدواليبي 
والدكّتور إبراعيه محبد الله الناحصر 


وف الاعتصام - جمادی الأرلی ٠١٠١‏ ه - نحد مقالاً للشيخ محمود 
عبد الوهاب فايد » عنوانه : وقفة مع الدكتور عبد المنعم النمر الحرض 
الأول للفتاوى الطنطاوية ناقش الدكتور النمر فى مقاله الذي ذكر فيه ما سبق 
مع أقوال أخحرى . 

وبدأً مناقشته بقوله : وي بدء تعليقي أو كد أن الكذب قبيح ومستنكر 
ار فر ددن كر ا عات ال هر ر رر ن 
زنڪوغرافيتين »› وفد بدتا حاليتين مما ادعاه الد كتور النمر » وقال : لقد راحعت 
بحلة المنار في المواضع الى حددتها فلم أحد فيها ما تدعيه من صدور فتوى من 
الإمام محمد عبده بإباحة صندوق التوفير » تم نبهه إلى ملاحظات › وما جاء 
فيها : وقد نفى العلامة السيد رشيد رضا صدور فتوى مسجلة من الشيخ عمد 
وى الشات 

قال الإمام محمد عبده : من الممكن تطبيق استغلال الأموال على قواعد 
ش ركة المضاربة . وعقب ذلك مباشرة قال العلامة رشيد رضا تلميذ الإمام : 
يقال إن الحكومة كلفت للمفيَ ببيان هذا التطبيق لتغيير قانون صندوق التوفير 
E E NE E‏ 
يطابق أحكام الشريعة ويحتاج لتغيير . 

٠‏ هذا بعض ما جاء قي مقال الشيخ فايد » لذلك فلا أريد أن أقف مع ما 
نسبه الد كتور الدواليي للشيخ رشيد رضا » وإنما أريد توضيح رأي العلامة ابسن 
القيم في ربا الفضل » وأنه لم يخرج على إجماع الأمة . ) 

والدواليي ذكر رأي ابن القيم في سبب تحريم ربا الفضل › دون أن 
يذكر بيان ابن القيم هذا الربا » وإنما جاء بالبييان من الأقوال المنسوبة لرشيد 
رضا أما إبراهيم الناصر تلميذ الدواليي فلم يكن في دهاء اأستاذه » فنقل بيان 


ا 


الرد علي الدکټور محمد خعرووے الدواليبي 
والدختور إبراهيه عبد الله الناصسر 


ابن القيم ورعا م يفهمه » لأنه أراد أن يصل إلى النتيجة نفسها الي وصل إليه 
استاذه وڅرضه . 

قال الدكتور إبراهيم الناصر : أما ابن القيم فعنده أن ربا النسيئة حرم 
لذاته حريم مقاصد » وهو الذي نزل فيه القرآن الكريم , وكانت عليه العرب 
في الجاهلية » وهو الربا الذي لا شك فيه كما يقول أحمد بن حنبل . 

أما ربا الفضل فهو عرم أيضًا ولكن ريم وسائل من باب سد الذرائع 
لا تحريم مقاصد › كما حرم ربا النسيئة » ووحه ذلك أن بيع خمسة دنانير بستة 
E GE a o‏ 
وهذا هو ربا الفضل ذلك أننا لو أجزناه NCE‏ الخال 
ذريعة إلى السيئة » ولباع رجحل من آحر حمسة دنانير ي ستة بزعم أن البيع 
حال » ويتواضعان على أحل يقبض البائع عند حلوله ستة دنانير » فيكون قد 
باع الخمسة في الستة نسيئة » واتخذ ذريعة له في ذلك صورة البيع الحال » 
ويكون ربا الفضل ذريعة إلى النسيئة » فحرم تحريم الوسائل لا تحريم المققاصد 
کما قدمنا . 

انتهى ما ذكره الد كتور إبراهيم الناضصر . 

وعبارة ابن القيم تبين أن ربا الفضل هو بيع خمسة دنانير بستة بيعا حال 
أما مع التأحيل فهو ربا نسيئة » كما تبين سبب تحريم ربا الفضل » وهذا كله 
من ربا البيو ع الذي بينته السنة المطهرة » وليس من ربا الديون والقروض الذي 
كان في الجاهلية » وفوائد البنوك من ربا الجاهلية » حيث إنها فوائد قروض في 
البداية » وفوائد مركبة إما أن تقضي وإما أن تربي › عند حلول الأحل 
والتأخير ق الأداء »> ولا تتعامل البتوك بربا الفضل »> بل لا يتصور وقوعة ف 
نقود العصر الورقية » ولو وقع فليس هو المشكلة ال نبحثها ونتحدث عنهاء 


S1 


الرد علي الدكټور محمد معروفے الدواليبي 
والدكتور إبراهيه عبد الله الناصسر 


ولذلك فمن الخطاً الجلي أو اجهل الواضح أو التدليس والتلبييس حعل فوائد 
او ا ا ی ر ا ر ا ا کر کی 
ليون 

انتقل الدواليي بعد هذا إلى ما أسماه بالملصلحة » ونقل كلامًا مبتورًا 
لابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية › وابن قدامة » وابن حزم . 

والأربعة سبق قوم في الربا الحرم , ولا يعكن أن تكون المصلحة فيما 
حرم الله عز وحل » وعلی الأحص الربا الذي كخق » واكله كفار أثيم¿ 
حالد في حهنم » ياذن بحرب من الله ورسوله . 

وإن وجدت ضرورة فكما آفتى جحمع البحوث بالإجماع : الإقراض 
بالربا حرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة › والاقتزاض بالربا حرم كذلك › 
ويرتفع إنغه عند الضرورة . 

ومنذ عدة سنوات نبهت إلى منهج هؤلاء الجترئين » فالدكتور أحجمد 
شلبي - وهو يدعو - إلى إباحة فوائد البنوك وشهادات الاستثمار استدل 
بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية » ونقله نقلا مبقورًا كما فعل الدوالييي » وني 
ردي عليه نقلت الكلام تامًا » فظهر أن شيخ الإسلام يتحدث عن الغرر اليسير 
» وعن جواز المعاملات الي تشتمل على هذا النوع من الغرر . وهو يتفق مع 
الإجماع المستند إلى السنة المطهرة » فجعله أحمد شلي للمعاملات الربوية !! 

E 
. ما لم يكن استغلالاً لحاجة الفقير المسكين فليس حرام‎ 

والعجيب الغريب آنه زعم أن كل هذه الأباطيل من الحقائق المسلم بها 
لدى أهل العلم في الإسلام ؛ ولذلك يجب أن يستتاب هو ومن استجاب 


1٤ 


الرد علي الدكتټور محمد معرووى الدواليبي 
ا ا 


تم انتقل بعد هذا للحديث عن المصارف فقال : ررإن المصارف هي 
مؤسسات جحارية حديثة نم تكن معروفة في عهد نزول أحكام الربا في الشريعة 
الإسلامية . 

ولذلك تخضع المصارف للأحكام الشرعية على طريق القياس ؛ فإذا 
و و ا ا ی ا 
القطعي فهي خرمة قطعا » أما إذا احتلفت المصارف عن الربا القطعي في بعمض 
الوجوه فليست خرمة » أ.ه . 

قلت : الإقراض بالربا أو الاقتراض بالربا » إذا كان من أفراد أو 
و ا حديثة : أفيتغير الحكم » أو يحتاج الأمر إلى القياس ؟ 

فإذا نظرنا إلى عبارة الحصاص : رر معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضً 
EA gE O E a‏ 
وحرمه )) . 

فالقرض بهذه الصورة الربوية يدخل تحت النص ولا يحتاج إلى قياس » 
فالعبرة ليست .من أقرض » ولا .من اقترض › وإنما الإبطال والتحريم للزيادة 
الو ا و ق 

وإذا نظرنا إلى عبارة الرازي واهيثمي : « ربا النسيئة هو الذي كان 
مشهورا في الجاهلية » لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أحل على أن 
E‏ 

SAS a 
من غيره ووحدنا ما يعرف بالودائع ذات الراتب الشهري › أفيحتاج هذا إلى‎ 


قياس لبيان التحريم » وإن اختلفت المصارف عن غيره أصبح الربا حلالا ؟! 


1° 


الرد علي الدکتټتور محمد معروفے الدوالیبي 
والدكتور إبراهي؛ عبد الله النأاحسر 


ای ال د ا ا و و ا 
eda OE e‏ 
عشروعية ما هو أسواً منه » لكن الدوالييي أراد أن يعكس القضية » ليجعل 
الأسواً حلالا طيبًا » فاخحتلق مس حصائص ها اماه بالربا القرآني › واحتلق 
مس حصائص مغايرة جعلها لمعاملات المصارف » لينتهي إلى أن فوائد 
الصارف حلال لأنها لا تقبل القياس على الربا القرآني » وما ذكره متهافت 
ساقط » يهوي من تلقاء نفسه » ولا يحتاج إلى وقفة » ولكن ماذا نعمل وقد 
نشر بالأهرام ومن قبل نسبه الناصر لنفسه » ونشر .حجلة أكتوبر فقرأه العام 
الفاهم الواعي » والجاهل والغافل » والخاص والعام » أما كان للناشرين أن 
يتقوا ١‏ لله ويريحوا المسلمين من هذا الضلال ؟ 

على كل حال نقف وقفة سريعة. 

قال الدواليى في الخاصة الأرلى : المدين في الربا القرآني محتاج للصدقة 
وينبغي التصدق عليه برأسمال الدين » أما في المعاملات المصرفية فإن الدائن دائمً 
N N a o‏ 
لا تحل هم الصدقة . 

قلت : بينت ف المقال الأول أنه أحذ صدر آية وترك عجزها ليربط 
الصدر باية أحرى › ليصل إلى هذا الضلال . 

كما بينت من قبل أن من قصر التحريم على زبا الحاحة والاستغلال › 
فهو لا يعرف ربا الجاهلية الذي كان في التجارة »> وكان صاحب القافلة - 
التاحر الدولى المليونير - بمكن أن يقترض ممن لا بملك إلا القليل من المال › 
وقد بسطت القول في هذا ما لا يحتاج إلى إعادة »> كما أن الدوالييي ومن نحا 
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أالرد علې الدڪتټور غخحفد فکګر و کے )الدوالیبي 
والدڪتټور ابرأاھی؛ عبد الله الناحسر 


فحوه لا يفقهون النصوص › وإلا فكيف يلعن هذا امحتاج للصدقة › ويتساوى 
SS‏ 

فقد لعن آكل الربا ومؤكله » وقال ب : [ هم سواء ] وني حديث 
شريف آحر : [ الأخذ والمعطي سواء ] والمعاملات المصرفية ليست غائبة عنا » 
ومح ذلك لا يتور ع عن الكذب ؛ فأصحاب الملايين والمليارات الي يضعونها 
في البنوك » أليسوا من الدائنين ؟ والمرآة الى ترهن حليها لتقزض من البنك 
للطعام أو للعلاج أو دفع أحر المسكن , والذين يقترضون للحاحات الضرورية 
بضمان الراتب أو غير ذلك » أليسوا من المدينين ؟ فكيف يأتي بكلمة دائمًا ؟ 

والبنك نفسه يقزض ليقرض » فهو دائن » ومدين » فهل هو دائمًا من 
كبار المالكين أم من صغارهم ؟ أم من كبارهم عندما يقترض › ومن صغارهم 
عندما يقرض ؟ ألم أقل بأن ما اختلقه متهافت ساقط ؟ 

وبنى الدواليي الخصائص الأربع الأخرى على الخصيصة الأولى › وما 
بني على باطل فهو باطل . ويبدو ني أقواله التحريف لمعاني القرآن الكريم » 
وعدم الإحساس ما جره نظام الفائدة اليهودي الربوي على العالم من ويلات › 
بل الرضا كل الرضا بهذا النظام » والدفاع عنه أكثر من روتشيلد نفسه !! 

ا و ت وت ا 
رفيا لعله یرحع إلى الصواب » أما وقد أصر وعاد للظهور بعد فتوى المفيّ 
الضالة ليكون عونا للمجزئين وليدعوهم إلى مزيد من الضلال » فقد رأيت 
لزامًا علي أن أكشف أمره للعامة والخاصة » ومع كل هذا أسأل الله عز وحل 


الرد علي الد کټور محمد معروفے الدواليبي 
والدكتور إبراهي؛ حبد الله الناصسر 


فتوى مجمع الفقه ممنظمة الموتمر الإسلامي 


ا ا العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلى آله وصحبه . 
قرار یشان 
حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 


أما بعد : فإن ججحلس جحمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤ تمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ٠١-١٠٠١‏ ربيع الثاني ٤٠٠٦‏ إه 
الموافق ۲۸-۲۲ دیسمیر ۱۹۸۰م . 

بعد أن عرضت عليه بحوث خختلفة في التعامل المصرف المعاصر › وبعد 
التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مر كزة أبرزت الآثار السيعة هذا التعامل على 
النظام الاقتصادي العا مي » وعلى استقراره خحاصة في دول العام الثالث . 

وبعد التأمل فيما حره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما حاء في 
كتاب الله من تحريم الربا زيا وكليا تحريًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منه » 
وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو 


کثر » وما جاء من تهدید بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابین . 
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الرد علي الد کټور محمد عرو وے الدواليبي 


e 


رر 

أولا : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجر اللدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله »> وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية 
العقد : هاتان الصورتان ربا حرم شرعا . 

لاا أن لدي الذي يضمن السيولة الالية والساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة الى يرتضيها الإسلام » هى التعامل وفقا للأحكام 
الشرعية » ولا سيما ما صدر عن هيات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال 
التعامل الي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي . 

ثالقا : قرر احمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
الصارف الإسلامية القائمة › والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي 
حاحة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته . 


والله أعلم . 


۹ 


الرد علي الدڪتور محمد معرووے الدوالیبي 
والدكتور إبراهي؛ عبد الله الناصسر 


فخوى مجمح الفقه برابطة العائم اآسلاصي 


فرار مجمح رابطة العام اذسلامصي 


القرار السادس 


و 
تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية ) 


الحمد لله » والصلاة والسلام على من لا بي بعده » سيدنا ونبينا محمد بل 


وعلی آله وصحبه وسلم . أما بعد : 


فإن مجلس احمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة .عبنى 
رابطة العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٠۲‏ رحب 
٠‏ ١ه‏ إلى يوم السبت ٠۹‏ رحب ١٤١١‏ هقد نظر في موضوع تفشي 
اللصارف الربوية » وتعامل الناس معها » وعدم توافر البدائل عنها » وهو الذي 
أحاله إلى الجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس الجلس . 

وقد استمع ا مجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة 
ال يقرف فيها حرم بين ثبت تحرعه بالكتاب والسنة والإجماع › وأصبح من 
المعلوم بالدين بالضرورة › واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم › 
والموبقات السبع » وقد أذن القرآن الكريم مرتكبيه محرب من الله ورسوله » 


GV 


الرد علي الد ڪټور ھخفد خکګر و کے الد واليبي 
وال ختور ابرا موه؛ رط الله النأاصر 


قال تعالى : ل يأيها الذين آمنوا اتقوا ا لله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين. فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من ١‏ لله ورسوله وإِن تبتم فلکم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ (سورة البقرة ONA‏ 

وقد صح عن البي له أنه 7 لعن آکل الربا ومؤ کله وکاتبه وشاهدیه 
وقال : هم سواء ] رواه مسلم . 

کما روی ابن عباس عنه ثد : ر إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل ] وروی نحوه ابن مسعود . 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا حطر على اقتصاد العام 
وسياسته » وأحلاقياته وسلامته » وأنه وراء كثير من الأزمات الى يعانيها العام 
وأنه لا نحاة من ذلك إلا باستقصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من حسم 
EEE eld‏ 

قر اه ال ل الان ا ا مرن م ا ي 
ووعيهم هويتهم نتيجة وعيهم لدينهم »› فتراحعت الأفكار الى كانت تمغل 
مرحلة الهزعة النفسية أمام الحضارة الغربية » ونظامها الرأسمالي » وال وحدت 
ها يومًا من ضعاف الأنفس من يريد أن يقسر النصوص الصريحة الثابتة قسرً 
لتحلیل ما حرم الله ورسوله. 

وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية الى عقدت في أكثر من بلد 
إسلامي - وحارج العام الإسلامي أيضًا - تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية 
وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على 
ل 

ثم كانت الخطوة العملية ابا ركة » وهي إقامة مصارف إسلامية خالية 
من الربا والمعاملات المحظورة شرعا » بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت » قليلة 
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الرد علي الد كتټور محمد معروفے الدواليبي 
والدكتور إبراهيه عبد الله الناصسر 


ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وحارحها أكثر 
من تسعين مصرفا . 

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين و ضحايا الغزو الثقاف الذين زعموا يومًا 
أن تطبيق الشريعة في الجا الاقتصادي مستحيل » لأنه لا اقتصاد بغير بنوك › 
ولا بنوك بغير فوائد . 

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مغل باكستان لتحويل بن و كه 
الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أحذا ولا عطاءً » كما طلبت من 
البنوك الأجحنبية أن تغير نظامها .ما يتفق مع اتحاه الدولة » وإلا فلا مكان ها 
وهي سنة حسنة ها أجرها وأحر من عمل بها إن شاء الله . 

ومن هنا يقرر اججلس ما يلي : 

ارا غا ای کا ن کو عات ا عنه من 
التعامل بالربا أحذا أو عطاءٌ » وا معاونة عليه بأي صورة من الصور › حتى لا 
حل ھی عداب اه ولا ادنو رب من الله زرسولة: 

ثانيا : ينظر البجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية › 
الي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ويعي بالمصارف الإسلامية كل 
مصرف ينص نظامه الأساسي على وجحوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء في جميع معاملاه ويلزم إداراته بوحوب وحود رقابة شرعية ملزمة . 
ويدعو البجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها› 
وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة الي تحاول التشويش عليها»› وتشويه 


صو رتها بغير حق . 


Y۲ 


الرد علي الد کټور محمد معروفے الدواليبي 
والدكتور إبراهيو عبد الله الناصر 


ويرى ابجحلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه املصارف قي كل أقطار 
اللصارف شبكة قوية تهیء لاقتصاد إسلامیى متكامل . 

ثالقا: حرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن 
يتعامل مع المصارف الربوية في الداحل أو الخارج ؛ إذ لا عذرله في التعامل 
معها بعد وحود البديل الإسلامي » وجب عليه أن يسطتعيض عن الخبيث 


ET 


التأعين التجاريي والتأمين التعاوني 


اتنصل 1٤ول‏ 


التأمين التجارى والتامين التخعاوني 


الان عد مدت > شا ق غات الدولة ا 
تطبیق شرع الله عز وحل » ولذلك لا نتوقع أن یکون إسلاميًا » فالمفکرون فيه 
اا وا الجانب الإسلامي . والحديث عن عفد التامين برقب 
کتابًا کاملا لبيان حوهره » والآراء المختلفة بأدلتها » ومناقشة هذه الأدلة » 
والخروج برأي معتير . وهو من المعاملات المعاصرة الملحة » وما لا يدرك كله 
لا يترك كله ؛ لذلك رأيت أن أعطي صورة موحزة تبين الاججاهات المتباينة › 
وحوانب الاتفاق والاحتلاف » مع الت كيز على الفتاوى الجماعية » فهي أولى 
بالاتباع » وأقرب منهجًا إلى سلفنا الصاح رضوان الله عليهم . 

N ANSE IN EN 
) موقف كل منهما من التأمين ؟‎ 

البنو ك الربوية ذات صلة وثيقة بالتأمين التجاري › فاطهدف مشترك وهو 
تحقيق كبر قدر من الأرباح » يستوي في هذا الطريق الربا وغيره . 

أما البنوك الإسلامية فيتضح موقفها من خحلال الكتاب الذي أصدره 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية : ٠٠٠١(‏ سؤال و٠٠٠‏ جحواب حول البنوك 
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التأعين التجاريي والتأعين التعاونيي 


الإسلامية) » ففي هذا الكتاب جاء الحديث عن التأمين التعاوني الإسلامي 

ونحت هذا العنوان بحد ثلاثة أستلة » وثلاثة أحوبة » نوردها هنا بنصها ليتضح 

موقف الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية و 

السوؤال الأول : 
ما هي الأسباب الى من أحلها يعتبر نشاط شر كات التأمين الحالية غير 

شرعي ؟ 

الجواب : 

والقمار والمراهنة › وأن فيه حهالة وأكلا لأموال الناس بالباطل › وف السطور 

التالية إجاز يبين أو جه الشبه : 

أولا : شبه التأمين بالربا : 

ا في حالة التأمين على الحياة يحصل المستأمن على المبلغ الذي دفعه مقس طا 
مع زيادة من المال بلا عوض » وهذه الزيادة ربا . 

۲- تستثمر شركات التأمين أمواها فى نشاطات ربوية . 

SG E LS a A ET 

ثانا : شبهه بالغرر : 

-١‏ إن المستأمن الذي أمن ضد حطر » إنما يدفع مالا في نظير أن يكون له 
مقابل » والمقابل هنا لا يكون أمرا ثابتا » بل على أمر احتمال أي غير 

E 


وعليه تكون هذه المعاملة مبنية على الغرر . 


YY 
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ثالغا :شبهه بالغين(' : 
جميع عقود التأمين يدخلها الغبن لعدم وضوح محل العقد» وهو أحد 

ا ر كانه إذ لا بد من إيجاده ومعلوميته لدى المتعاقدين . 

رابعا : القمار : 

إ- إن عنصر المحاطرة باد في التأمين › إذ إنه تارة يقغ وتارة لا يقع ؛ وهذا 
هو القمار بعينه . فأساس المقامرة هو حلق الفرصة وتعريض النفس والمال 
لحكم هذه الفرصة . 

۲- إن المستأمن حين يجري عقد التأمين إنغا يرحو أن يبذل.مقدارا يسيرًا من 
لمال » والحصول على مبلغ كبير من المؤمن › وهذا هو الحال في القمار . 

خامسًا : ما فيه من المجهالة : 

-١‏ إن ما يدفعه المستأمن للمؤمن هول القدر بالنسبة لكل منهما › ويظهر 
ذلك حليًا ف التأمين على الحياة . 

۲- إن المستأمن والمؤمن يتعاملان .عوحب عقد لا يعرف أحدهما نتيجته ربا 
أو حسارة . 

السؤال الثاني : 

كيف يصبح التأمين التعاوني » إسلاميًا يتفق وأحكام الشريعة ؟ 

الجواب : ) 

لو طهرنا عقود التأمين ما يخالف أحكام الشريعة » لأصبحت إسلامية 

ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق التعاون . 


(1) ومعنى هذا أن أحد المتعاقدين غلب وينقص حقه » وهذا معنى الغبن ؛ تقول : غبنه في البيع : 
۷۸ 
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والمدحل للتأمين التعاوني هو تصورنا ججماعة يتعرضون لنوع من 
ا و 
مبالغ نقدية يؤدى من جموعها تعويض لأي فرد منهم يقع عليه الخطر » فإن 
م تف المبالغ الي دفعوها سددوا الفرق المطلوب » وإن زاد منها شيء بعد 
التعويضات أعيد إليهم » أو حعل رصيدا للمستقبل › هذه الجماعة م تهدف 
إلى حقيق ربح » بل تعاون على البر » الذي أمر به الكتاب الكريم 

ولو وسعنا هذا التصور المبسط » وأضفنا إليه تعديلاً طفيقًا » لوصلنا إل 
صورة التأمين التعاوني الإسلامي » فلو أن جماعة يتعرضون لنوع من المخاطر 
كتجار أو أهل حرف أو أفراد » واتفقوا جميعًا على دفع مقادير من المال » 
متساوية أو متفاوتة » أقساطا أو دفعة واحدة » واتفقوا على أن ما يدفعون من 
لمال تبرع أو هبة » ومن بحمو ع ما تحصل يعان من يقع له حادث أو يعان 
ورنته عند وفاته دفعة واحدة أو على هيئة مرتب متكرر » وما يفيض بعد 
التعويضات يُرحَّل احتياطا لفارة تالية » وحتى يتسنى تحصيل المال وحفظه 
والتعاقد مع الأعضاء وصرف التعويضات شكلوا فيما بينهم » مجلس إدارة 
واستخحدموا ر بعض العاملين » وصلنا قي النهاية إلى هيعة تأمين تعاوني تؤدي 
ا 

وقد يسمى هذا النوع بالتأمين التبادلي لأن كل عضو يتبادل مع الآحر 
معونته » فكل منهم ممن وموّمّن له » سواء اشتركوا في الإدارة أم لا . 

ويجوز هيئة التأمين التعاوني هذه أن تستثمر فائض أمواها - إل وجحد - 
في مشروعات تتمشى مع أحكام الشريعة » فتدر عليها عائدًا إضاضًا . 


<۹ 
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السؤال الغالث : 
هل بعكن قيام ش ركة مساهمة » أو محدودة المسئولية » يكون نشاطها 
التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؟ 
الجواب : 
احور الذي تدور حوله شركة التأمين التعاوني الإسلامي » هو وجحود 
الكيان الذي يجمع راغي التأمين لتحقيق متطلباتهم . 
- وعليه بمكن تأسيس شركة مساهمة » أو حدودة المسئولية » ويفضل أن 
يكون البنك الإسلامي من مؤسسيها » يكون غرضها مزاولة أعمال التأمين 
التعاوني وإعادة التأمين . وللشركة أن تستثمر فائض رأ ماها وأموافها في 
للشروعات التجارية أو الصناعية أو لرراعية بأي طريق مشرو ع كالمضاربة . 
ويسير نشاط الشركة في حطين متوازيين › هما : 
-١‏ القيام بأغمال الاين اعمادا عل افساظ التاسن اة تدفع 
التعويضات:. 


کے تشمار فائض لاوا في اوجحه اللاستشثمار ابحائزة ع 


ولا كان فائض الأموال قد ينسحب إلى زيادة الأقساط المحصلة عن 
التعويضات المدفوعة واحتياطي العمليات السارية » فإن الأرباح الناشئة عن 
٠‏ الاستتمار بجحب أن تعود إلى المساهمين وإلى المؤمنين »> كل بقدر مساهمة أمواله 
في الاستثمار . 

ونظرًا a‏ كة -أي غير مفرزة- بين ما 
E a Sale‏ 
حدمات التأمين فيتعين النص ف القانون النظطامي للشر كة على ما يلي :- 


SA 
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ن ن س o 0o0‏ 

1 الأساس الذي يتبع في توزيع الاستئمار بين فريقي المساهمين والمؤسين . 

٢‏ فواعد تقسيم المصروفات المشركة » أو تركها مجلس الإدارة في خحتام 
السنة المالية . 

۳ كيفية التصرف في صاي الفائض الذي بخص المؤمنين ؛ إما بتوزيع حزء 
عليهم وعمل احتياطي حاص بهم بالباقي » أو تحويله كله إلى ذلك 
الاحتياطي » وذلك على هدي ما تقرره الجحمعية العمومية » ووفق نسب 
أقساط التأمين الي دفعوها . 

“٤‏ كيفية التصرف في صاف الفائض الذي يخص المساهمين » على أن التوزيع 


فدشاط شر كة التأمين الخحالية غير شرعي 


والتأمين المقبول هو التأمين التعاوني الإسلامي . 


وف سنة ٤٠٠١‏ | ه (۹۸۳١م)‏ عقد المؤتر الثاني للمصرف الإسلامى 
وكان من توصيات نة العلماء ما يأتى : 
( يوصي المؤعر بتأسيس مؤسسات إسلامية للتأمين التعاوني للقيام بأعمال 
التأمين وإعادة التأمين ) . 
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والتأمين من الموضوعات الي بحثها علماء اللسلمين في مؤتمرهم الثاني 


بجمع البحوث الإسلامية » وقرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلي : 


پستمر 


لتأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية » يشتزك فيها جميع المستأمنين › 
لتؤدي لأعضائها ما يحتاجحون إليه من معونات وحدمات : أمر مشروع › 
وهو من التعاون على البر . 

نظام المعاشات الحكومي » رما يمن نظام الان الات اع الب 
فى بعض الدول » ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى »› کل 
هذا من الأعمال الائزة . 


رالامسات ال تقوم بها الش ر کات آیا كان ا ا الان 


الخاص .مسو لية المستأمن » والتأمين الخاص عا يقع على المستأمن من غيره 
والتأمين الخاص بالحوادث الي لا مستول فيها » والتأمين على الحياة وما 
فى حكمه » فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لحنة جحامعة 
لعلماء الشريعة » وحبراء اقتصاديين وقانونيين واحتماعيين » مع الوقوف 
2 آراء علماء الملسلمين في جميع الأقطار 
الإإسلامية بالقدر المستطاع . 


وف المؤتمر الغالث صدر القرار التالي : 
يقرر الموتمر - فيما يتعلق مخحتلف أنواع العأمين لدى الشر كات - أن 
اجمع ف استكمال دراسته للعناصر المالية والاقتصادية والاجتماعية 


التعلقة به » وأن يستمر ف الوقوف على آراء علماء المسلمين في الأقطار 
الإإسلامية بالقدر اللستطاع > حتی یتهياً اشن اط أحكام كل نوع من أنواع 


التأمين » أما التأمين التعاوني والاجتماعي - وما يندرج تحتهما من التأمين 
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الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل وما إليها - فقد 
قرر المؤتمر الثاني جوازه . 

هذه هي قرارات المؤتمرين الثاني والثالث الخاصين بالتأمين » ولم يصدر 
بعد هذا قرار آخر بالنسبة لأنواع التأمينات » فلم يجمع العلماء المشتركون قي 
أي مؤتمر على حكم حتى يصدروه » ويفتوا الناس به » ولا يزالون ختلفين . 

غير أن العلماء الذين اشتر كوا قي ندوة دعت إليها الجامعة الليبية سنة 
۲ه (۹۷۲١ءم)‏ وهي : ندوة التشريع الإسلامي بحثوا موضوعات منها: 
عقود التأمين وحكمها في الفقه الإسلامي » واتتهرا إلى الموافقة مؤقتا على 
عقود التأمين عدا التأمين على الحياة » فإنه غير حائز شرعا . والموافقة المؤقتة لا 
تعن أن الجحتمعين رأوا أن التأمين على الأموال حائز شرعا »› بل يقبل بصفة 


مۇقتة لظروف راعوها . ومعنى هذا : 


وأن التأمين على الحياة ... حرام . 

وأن ما عدا ذلك من التأمين مختلف حوله » ويقبل بصفة مؤقتة » أي إن 
الخلاف لا يزال قائمًا . 

وفي سنة ١۹١١ه‏ (٦۱۹۷ء)‏ عقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد 
الإسلامي .عكة المكرمة » اشترك فيه أكثر من مائ عالم وأستاذ قي الشريعة 
والاقتصاد » و كان عقد التأمين من الموضوعات الى بحثوها » وانتهوا إلى ما 

( يرى الموؤ تمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شر كات التامين التجارية 
في هذا العصر لا جحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن › لأنه لم تتوافر فيه 
الشروط الشرعية الي تقتضي حله . ويقترح المؤتمر تأليف لحنة من ذوي 


SAY 
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الاحتصاص من علماء الشريعة » وعلماء الاقتصاد المسلمين › لاقتراح صيغة 
لتأمين حالية من الربا والغرر » تحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلاً من 
التأمين التجاري ) . 

وقرار المؤتمر هنا واضح جلي في نحريم التأمين التجاري . 

وبعد هدا المؤتمر في سنة ۱١۹۷‏ ه » قرر مجلس هيئة كبار العلماء ق 
السعودية تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه . 

وقي العام التالی سنة ۱۳۹۸ ه حاء ما يعزز هذه الفتوى » حيث قرر 
ججحمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي الموافقة على القرار السابق » 
نم صدر قرار آحر جحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي . وهذا الاتجاه هو الذي 
SS‏ 

فمن المعلوم أن أئمة الفقه » وعلماء الشريعة في القديم › اليس ف 

i E E ELS E TE 
الأول من القرن الفالث عة عشر الهجري »› وأول من تكلم في التأمين الفقيه‎ 
ه - في حاشيته الشهيرة : رد‎ ٠٠١١ الحنفى: ابن عابدين - المتوفى سنة‎ 
اعتار على الدر المختار (؛/١٠۷٠) : ( مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما‎ 
) يسمى سو كرة » وتضمين الحربي ما هلك في الم ركب‎ 

E ON 
التأمين الببحري » ثم قا‎ 

3 الذي يظهر لي أنه لاحل ااا أحذ بدل امالك من ماله » لأن هذا 
التزام ما لا يلزم . 

فإن قلت: إن المودع إذا أحذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت › 

قلت : ليست مسالتنا من هذا القبيل » لأن الال ليس في يد صاحب 


SA 
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السوكرة » بل في يد صاحب مركب . وإن كان صاحب السوكرة هو 
ا ی ا ق ا 
وكل من المودع والأحير مشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتاز عنه كالموت 
والغرق ونحو ذلك » . 

فابن عابدين يذهب إلى أن التأمين غير مشروع . 

وق الموتمر السابع بجمع البحوث الإسلامية » قدم الأستاذ الدكتور : 
عبد الر من تاج بحثا بعنوان : شركات التأمين من وجهة نظر الشريعة 
الإسلامية وقد انتهى في البحث إلى عدم مشروعية التأمين بنوعيه: على الحياة › 
وعلى الأموال . 

وقي المونمر ذاته تقدم الأستاذ الشيخ محمد أحجمد فر ج السنهوري ببحث 
عن التأمينات تتبع فيه ما دون من الآراء المختلفة منذ حاولة استنباط حكم 
التأمين في الشريعة الإسلامية إلى ما قبيل المؤتمر » مع عرض خلاصة لكل رأي . 

والذي يعنينا هنا أن نلتقط من هذا البحث المستفيض الممتع صورة تبين 
الاتحاهات المتباينة . 

في هذا الببحث نرى ما يأتي : 

الذين ذهبوا إلى أن التأمين غير جائز شرعًاً؛ 


ه كل من كتب عن التأمين منذ ابن عابدين إلى منتصف القرن الرابع عشر 


اهجري . 
© قضاة القضاء الشرعي بعصر حتى لقيت اعاكم الشرعية عصر مصرعها 
سنة ۹٥٥°‏ . 


٠‏ علماء الشريعة من أعضاء الجلس الأعلى للأوقاف في ديوان الأوقاف 
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: بعض الأسماء الى ذكرت‎ ٠ 
الشيخ محمد الأحمدي الظواهري‎ 
الشيخ عبد الجيد سليم‎ 

الشيخ محمد بخيت المطيعي 
الشيخ سليم مطر البشري 
الشيخ حسونة النواوي 
الشيخ بكري عاشور الصرفي 
الشيخ محمد جخاتي 

الشيخ عبد الرجهن محمود قراعة 
الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم 


الشيخ عبد الله القليقلي 
الشيخ عبد الستار السيد 
الشيخ فخر الدين الحسني 
الشيخ جم الدين الراعظ 
الشيخ محمد عبد الجواد بن 
عبد السلام الصقلي الحسيني 


د. الصديق محمد الأمين الضرير 


شيخ الأزهر 

مفقي الديار المصرية 

مفتي الديار المصرية 

شيخ الأزهر 

شيخ الأزهر 

مفتي الديار المصرية 

مفقي ديوان الأوقاف 

مفتي الديار المصرية 

أستاذ الفقه بمدرسة القضاء 
الشضرعي وكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة ) 
مفتي المملكة الأردنية الهاشية 
مفتي حافظة طرطوس 

مدير الفتوى العامة بسوريا 
مفتي الديار العراقية 

عميد كلية الشريعة بجامعة 
القرويين بفاس ورئيس اجلس 
العلمي 

رئيس قسم الشريعة الإسلامية 
بجامعة الخرطوم 
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هؤلاء وغيرهم كتير » ذهبوا إلى أن التأمين غير جائز شرعا . 
الشيخ عبد الله صيام من العلماء الى ختخصصنن وصرته هور 
رأیه سنة ۱۳۰۱ھ - ۱۹۳۲م . 


الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإاسلامية 
حقو ق القاهرة 

د. محمد یوسف موسی أستاذ الشربعة الإسلامية بحقوق 
القاهرة 

د. مصطفى الزرقا : أحل العقد في ذاته > دون نظر إلى 
الحكم الشرعي على شر كات 
التأمين وتعاملها بالربا 

د. محمد البهي وزير الأوقاف وشتئون الأزهر 


هؤلاء أباحوا التأمين » وهم قليل بالنسبة لمن خالفهم » أما لحنة التأمين 
عجمع البحوث الإسلامية » فأربعة من أعضائها السبعة رأوا تحريم جميع 
الأنواع » وهم : 
الشيخ محمد أبو زهرة 
الشيخ محمد علي السايس 
الشيخ طه الديناري (خبير اللجنة - الشافعي ) 
الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي ( خبير اللجنة - الحنبلي ) 


- وائنان رأيا إباحة أنواع التأمين عدا التأمين على الحياة » وهما : 
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الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري . 
محمد ميروك ( خبير اللجنة - المالكي ) 

وأما السابع وهو : الشيخ علي الخفيف › فهو صاحب البحث الأصلي 
الذي قدم للمؤغر الفاتي بحمع البحوت» وذهنب فيه إل إباحة جميع اتواع 
التأمين » ولكن هيئة ابجمع بعد مناقشته رفضته بالإجماع. 

والشيخ نفسه ذهب بعد ذلك إلى منع التأمين على الحياة 

ويبقي هنا ما ينسب للشيخ محمد عبده من أنه أفتى بأن التأمين حلال » 
مع آنه ليست له فتوى » ولا رأي معروف ؛ في أي نوع من أنواع التأمين › 
والراحح آنه یری - مثلما يرى غيره من علماء الشريعة من ديوان الأوقاف 
العمومية - حيث ذهبوا إلى عدم حوازه . 

والشيخ له فتوى عن صورة مضاربة صحيحة لمدير شركة من ش ر كات 
التأمين » والدعاية اللضللة للتأمين على الحياة » أشاعت وأذاعت آنه افتی بجواز 
التأمين على الحياة . 

وقد أورد كل من الشيخ السنهوري » والدكتور تاج نص الفتوى. 

بعد هذا كله نقول : إن التأمين التعاوني هو حير بديل شرعي لنظام 
التأمين الحالي » والتأمين على الحياة يكاد يكون الإ جماع على أنه غير جحائز 
وا 

أما أنواع التأمين الأحرى فالا تجاه الغخالب يذهب إلى عدم حوازهاء 
كما هو واضح بين » فلا يلجأ إليه إلا الملضطر حتى يوحد البديل الإسلامي » 
ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك » واتق الشبهات »› فكما قال رسول الله به : 
[ الحلال بين » والحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كتير من الاس › 
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فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه] ٠‏ 

زلفد خسنت ابر ك الاسادسة صععا اذ اهت إل القأمين التعاوني › 
ولم تحتف بالحانب النظري » بل بدأت التطبيق العملي : 

فبنك فيصل الإسلامي السوداني أنشأ أولى هيعات التأمين التبادلي 
الإسلامية بالسودان تحت اسم شر كة التأمين الإسلامية امحدودة م ركزها العام 
عدينة الخرطوم » وبنك دبي الإسلامي بالاشتزراك مع بعض المؤسسات أسس 
الشركة الاسلامية العربية للتأمين . 

وأعلن أحيرا عن الموافقة على إنشاء شر كة تأمين إسلامية في ماليزيا › 
وأخرى في السعودية . ولا تزال هناك دراسات حادة في أكثر من بلد إسلامي 
وراحعت إحدى هذه الدراسات وأقررتها من الناحية الشرعية بعد بعض 
التعديلات » ولا يزال أصحابها فى انتظار الموافقة لتبداً الشركة أعماها بإذن ١‏ لله 
تعالى (۳) . ومتى عمت هذه الشركات الإسلامية فلا عذر لمعتذر › ولا 
ضرورة لمضطر ! 


وأحب أن أحتم هذا العرض لموحز بإثئبات نص قرار بجحمع الفقه 
الإسلامي لرابطة العام الإسلامي » الذي أشرت إليه من قبل » والقرار الآحر 


بجمع المنظمة . 


() رواه الشيحان وغيرهما . 
9 اقرا كتاب (التأمين التجاري والبديل الإسلامي) للد كتور غريب الجمال » وانظر الفرق بين 
النظامين . 
() تمت الموافقة بحمد الله تعالى » وأعلن عن قيام الشركة القطرية للتأمين . 
A۹‏ 
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قرار مجمع الفقه اإسلامي لر ابطة العائم الاسلامي : 


التأمين بشتى صوره وأشڪكڪاله 


المت له الصا السا على ر سول الك وفلى أله راضحاب وس 
اهتدی بهداه .. اما بعل :- ) 

فإن بحمع الفقه الإسلامي في دورته الأول المنعقدة في ٠١‏ شعبان 
۸ه ».مكة المكرمة » .مقر رابطة العام الإسلامي › نظر في موضوع 
التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير ما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما 
اطلع أيضًا على ما قرره ججلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 
دورته العاشرة المنعقدة .عدينة الریاض بتاریخ ١۳۹۷/٤/٤‏ ه من التحريم 
للتأمين بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر الجلس بالأكشرية تحريم 
التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك 
من الأموال . 

كما قرر بجحلس اجحمع بالإ جاع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار 
العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري الحرم والمنوه عنه 
آنفا وعهد بصياغة القرار إلى لحنة حاصة . 
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ققرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس الحمع 
حول التأمين : 

بناءٌ على قرار جحلس ايحمع المتخذ بجلسة الأربعاء ٤‏ ۱ شعبان ۹۸١١ه‏ 
امتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 
محمد حمود الصواف والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس 
الجمع حول التافين يشت أنواغة وأشكله: 

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي : 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله » وأصحابه ومن 

اهتدی بهداه ... آما بعد :- 

فإن جحمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في ٠١‏ شعبان 
۸ه .عمكة المكرمة .عقر رابطة العام الإسلامي نظر في موضوع التأمين 
بأنواعه المحتلفة بعد ما اطلع على كثير نما كتبه العلماء ثي ذلك وبعد ما اطلح 
أيضًا على ما قرره ججلس هيعة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 
دورته العاشرة المنعقدة .معدينة الریاض بتاریخ ٤/٤/۳۹۷١ه‏ بقراره رقم )٠١(‏ 
من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس اججمع الفقهي 
بالإ جما ع » عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا : 

تحريم التأمين التجاري بجمبع أنواعه 

سواءٌ كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية : 

الأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات للمالية الاحتمالية 
الشتملة على الغرر الفاحش »› لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
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مقدار ما يعطي أو يأخذ ؛ فقد يدفع قسطً أو قسطين » > نم تقع الكارثة 
فيستحق ما التزم به امون » وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا 
يأحذ شيا . وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأحذ بالنسبة لكل 
عقد .عفرده » وقد ورد في الحديث الصحيح عن البي يله النهي عن بيع الغرر . 

الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من 
المحاطرة في معاوضات مالية » ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها » ومن الغنم 
بلا مقابل أو مقابل غير مكافى » فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم 
يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين » وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم 
الؤمن أقساط التأمين بلا مقابل » وإذا استحكمت :فيه الجهالة كان قمارً 
ودخحل ني عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا إنغا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون 4 والآية بعدها . ) 

القالت + عند قاين الفجاري بشتمل عل را لفقل ,لاء فان 
الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود ها 
فهو ربا فضل » والمؤمّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة ربا نساء» وإذا 
دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه ها يكون ربا نساء فة ك 
بالنص والإجماع . 

الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان الحرم » لأن كلا منهما فيه 
حهالة وغرر ومقامرة » ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام 
وظهور لإعلائه بالحجة والسنان » وقد حصر البي به الرهان بعموض ف ثلاثة 
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بقوله ب : [ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ] وليس التأمين من ذلك 

ولا شبيها به فکان عرمًا . 
الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أحذ مال الغير بلا مقابل » والأخحذ 

بلا مقابل ني عقود المعاوضات التجارية حرم لدخحوله في عموم النهي في قوله 

تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 

تجارة عن تراض منكم 4 . 
السادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام عا لا يلزم شرعا › فإن 

المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوه » وإنما كان بحرد التعاقد مع 

الستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له » 

ا 
E E OT‏ 

فالجواب عنه ما يلي : 

ا الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ؛ فإن المصال في الشريعة الإسلامية 
ثلاثة أقسام : قسم شهد الشر ع باعتباره فهو حجة » وقسم سكت عنه 
الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة - وهذامحل 
احتهاد البجحتهدين - والقسم الفالث ما شهد الشرع بإلغائه . وعقود 
التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا ؛ فكانت نما شهدت 
الشريعة بإلغائه لغلبة جحانب المفسدة فيه على جانب المصلحة . 

ب- الإباحة الأولية لا تصلح دليلاً هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة 
على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة . والعمل بالإباحة الأصلية مشروط 
بعدم الناقل عنها وقد وحد » فبطل الاستدلال بها. 
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ج الضرورات تبيح الحظورات لا يصح الاستدلال به هنا » فإن ما أباحه ١‏ لله 


من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة تما حرمه عليهم » .فليس 
هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجى إلى ما حرمته الشريعة من التأمين . 

لا يصح الاستدلال بالعرف ؛ فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام 
وإنغا يبنى عليه في تطبيق الأحكام » وفهم المراد من ألفاظ النصوص > 
ومن عبارات الناس في أمانهم وتداعيهم وأحبارهم وسسائر ما يحتاج إلى 
تحديد المقصود منه » من الأفعال والأقوال › فلا تأثير له فيما تبين أمره 
وتعين المقصود منه . وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين ؛ 
فلا اعتبار به معها .| 

الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو فى معناها غير 
صحيح ؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه » وما 
يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما 
يقضي به نظام التأمين » وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند 
موته » وفي التأمين قد يستحق الورثة مبلغ التأمين ولو م يدفع مورثهم 
إلا قسطًا واحدًا » وقد لايستحقون شيا إذا حعل الملستفيد سوى 
اللستأمن وورئته » وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبًا مئوية 
2 ج رای ااال وشار لله درس الما 
إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير حدد . 

قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ؛ فإنه 
قياس مع الفارق . ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح 
الادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة » بخلاف عقد ولاء 
لموالاة » فالقصد الأول فيه التآحي في الإسلام والتناصر والتعاون ي 
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الشدة والرحاء وسائر الأحوال » وما يكون من كسب مادي فالقصد 
إليه بالتبع . 

قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح 
لأنه قياس مع الفارق » ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل 
ا ا ا 
مكارم الأحلاق ؛ بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة جحارية باعثها الربح 
المادي فلا يفتقر فيها إلى ما يفتقر ف التبرعات من الجهالة والغرر . 


S8‏ قياس عقو د التأمين التجاري على ضمان اججهول وضمان ما ۾ يحب قياس 


غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا » ومن الفروق أن الضمان نوع 
من التبر ع يقصد به الإحسان امحض » بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد 
Lees Eola‏ 
معروف فهو تابع غير مقصود إليه » والأحكام يراعى فيها الأصل لا 
التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه . 

قياس عقو د التأمين التجاري على ضمان حطر الطريق لا يصح فإنه قياس 
مع الفارق كما سبق في الدليل قبله . 

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقفاعد غير صحيح فإنه قياس مع 
الفارق ايض + لأت ما يعطى من التقافد حى التزم به اول الأمن باغتباره 
مسئولاً عن رعيته » وراعی في صرفه ما قام به الوظف » ونظر إلى مظنة 
الحاحة فيهم » فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة 
وموظفيها » وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود 
لمعاوضات للمالية التجارية الى يقصد ها سال لر ات الم ان 
والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة › لأن ما يعطى في حالة 
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التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها ن 
قاح بخدمة E E E‏ ېدنه وفکره 
قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس 
مع الفارق » ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطاً وشبه 


تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل » 
وعقود التأمين جحارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت 
إلى عاطفة الإحسنان وبواعث المعروف بصلة . 

قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس 
قارف أا هرمن اررق أن الابان لس غلا لدي المسسالصن: 
وإنغا حله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين » وني الحراسة الأحرة وعمل 
الحارس » أما الأمان فغاية ونتيجة » وإلا لما استحق الحارس الأحرة عند 
ضياع امحروس . ) 

قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضًا › فإن 
الأحرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه 
بخلاف التأمين » فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن › ويعود 
إلى المستأمن بنفعه إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة » وشرط العوض عن 
الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد » وإن حعل مبلغ التأمين في مقابلة 
الأقساط كان معاوضة تحارية حعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف 
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ن- قياس التأمين على ما عرف بقضية تحار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق 
بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاونى - وهو تعاون عض - 
والمقيس تأمين تحاري - وهو معاوضات جحارية - فلا يصح القياس . 


كما قرر مجلس اجمع بالإ جاع الموافقة على قرار مجلس هيقة كبار 

العلماء في المملكة العربية السعودية رقم )٥۱(‏ وتاریخ ٤/٤/۳۹۷١ه‏ من 

جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري الحرم والمنوه عنه آنقًا للأدلة 

الاتية :- 

الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع الي يقصد بها أصالة التعاون على 
فقت الأخطاز > لاشزاك ى حي الممرلة عند نزول الكوارت 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بالغ نقدية تخصص لتعويض من 
يصيبه الضرر » فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا رحا 
من أموال غيرهم ونما يقصدون توزيع الأحطار بينهم والتعاون على 
ا 

الثاني : حلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء » فليسست 
عقود المساهمين ربوية » ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في 
معاملات ربوية . 

الثالث : أنه لا يضر حهل المساهمين ف التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم 
من النفع ؛ لأنهم متبرعون » فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة » بخلاف 
التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تحارية . 


۹¥ 


التأحين التجاريي والتأهين التعاوفي 


الرابع : 


اول 


o 
Gr 


قيام جماعة من المساهمين أو من بعثلهم باستئمار ما جمع من الأقساط 
لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشيم هذا التعاون سواء كان القيام 
بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين . 

ورأى اجحلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شر كة تأمين تعاونية 
ختلطة للأمور الاآتية : 

الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يثرك للأفراد مستولية القيام 


.عخحتلف المشروعات اللاقتصادية › ولا ياتى دور الدولة إل کعنصر 


مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به » وكدور موحه ورقيب لضمان 
بحاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها . 

الالتزام بالفكر التعاوني التأميئ الذي .عقتضاه يستقل المتعاونون 
با للشروع كله » من حيث تشغيله » ومن حيث الجهاز التنفيذي 
ETT‏ 

تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني » وإيجاد المبادرات الفردية 
والاستفادة من البواعث الشخحصية » فلا شك أن مشار كة الأهالي في 
الإدارة تجعلهم أكثر حرصًا ويقظة على بحنب وقوع المخحاطر الي 
يدفعون بحتمعين تكلفة تعويضها ؛ نما يحقق مصلحة هم في إنحاح 
التأمين التعاوني ؛ إذ أن تحنب المخاطر يعود عليهم بأقساط قل ي 


الستقبل » كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقيل . 


: إن صورة الشركة المحتلطة .لا يجعل التأمين كمالو كان هبة أو منحة 


ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب اللصلحة الفعلية > وهذا موقف 


۹۸ 


التأهين التجاريي والتأهين المعاونيي 


الوقت من المسئولية . 
ويرى الجلس أن يراعى بي وضح المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني 
عل الام ا 


الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن » وأن 
يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها » ويحسب 
ختلف فقات ومهن المتعاونين ؛ كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي 
وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إل . أو يكون هناك قسم 
ن الباعة المتجولين » وآحر للتجار » وثالث للطلبة » وراإبع 
لأصحاب للمهن الحرة كالمهندسين والأطباء والحامين ... إل . 

الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درحة كبيرة من المرونة والبعد 
عن الأساليب لمعقدة . 

الثالث : أن يكون للمنظمة بحلس أعلى يقرر خحطط العمل › ويقترح ما يازمها 
من لوائح وقرارات تكون نافذة ؛ إذا اتفقت مع قواعد الشريعة . 

الرابع : عثل الحكومة في هذا الجلس من تختاره من الأعضاء » ويمثل المساهمين 
من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس » ليساعد ذلك على إشراف 
الحكومة عليها » واطمتنانها على سلامة سيرها » وحفظهامن 
التلاعب والفشل . 

الخامس : إذا تجاوزت المخحاطر موارد الصندوق ما قد يستلزم زيادة الأقساط 
فتقوم الدولة والمشتر كون بتحمل هذه الزيادة . 


۹ 


التأهين التجاريي والتأين التعاوفي 


ويؤيد ججحلس ابجحمع الفقهي ما اقتزحه بحلس هيئة كبار العلماء في قراره 
اذ كور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية هذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء 
الحتصين في هذا الشأن . 
وا لله ولي التوفيق » وصلى الله وسلم على نبينا حمد وآله وصحبه . 


التأهين التجاري والتأمين التعاوني 


قرار مجمح الفقه اآسلاصي لمنظمة المؤتمر اآسلامي : 
التأمين وإعادة التأمين 


بعد قرار التأمين الذي أصدره ججلس اججحمع الفقهي الإسلامي لرابطة 
العام الإسلامي في دورته الأولى سنة ۳۹۸١ه‏ بحث الموضوع مرة أحرى جحمع 
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأصدر قرارًا هذا نصه : 

أما بعد : فإن جحمع الفقه الإإسلامي المنبتق عن منظمة المؤ تمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجحدة من ۱٣-۱۰‏ ربيع الثاني ٤١١‏ ١ه‏ /۲۸-۲۲ 
ديسمير ١۱۹۸م‏ . بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين ف 
الدورة حول موضو ع : التأمين وإعادة التأمين › وبعد أن ناقش الدراسات 
لمقدمة » وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه » والمبادئ الي يقوم عليها 
والغايات الي يهدف إليها » وبعد النظر فيما صدر عن الحامع الفقهية واميمات 
العلمية بهذا الشأن . فر 
آج ن غاا التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شر کات 

التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد » ولذا فهو حرام شرعًا. 
۴- إن العقد البديل الذي يحترم اول التعامل الإإسلامي فو غفا لامد 

التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون » وكذلك الحال بالنسبة 

لإعادة التأمين القائم على ساس التأمين التعاوني . 


التأحين التجاريي والتأمين التعاوني 


۳- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات للتأمين التعاونى 
وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ؛ حتى يتحرر الاقتصاد 
الإإسلامى من الاستغلال ومن خالفة النظام الذي لايرضاه الله هذه الأمة. 


أعلم 


bw 


وا 


أثر قيمة النقو د في الحقون والالټز اعات 
)ل نود والس وے 


النصل الشاني 


أقر تغجر قيمة النقود في الحقوق والالتز امات 
النقود 3 الصر ف 


كانت البشرية في مهدها تسير على نظام المقايضة في التعامل › فعانت 
الكثير لما هذا النظام من عيوب. ثم اهعدى الإنسان - بفضل الله تعالى- إلى 
استخدام النقود. والنقود تعرف تعريفا وظيفيًا لا وصفيًا » فهي أي شيء يكون 
مقياسا للقيمة » ووسيلة للتبادل › ويحظى بالقبول العام . 

وتعددت الأشياء الي استخحدمها الإنسان في النقود إلى أن اهتدى إلى 
استخحدام الذهب والفضة › فلم ينافسها أي شيء آحر ؛ لما لكل منهمامن 
خحصائص مميزة » من حيث البقاء دون تلف » والتجزئة إلى قطع » وعدم التغير 
باللاستعمال » أو التخحزين ... إل . 

وعندما بعث الرسول ّت كانت النقود الي يتعامل بها الناس هي 
الدنانير الذهبية » والدراهم الفضية » فشر ع الرسول الكريم به من الأحكام ما 
ينظم تعامل المسلمين بهذين المعدنين : الذهب والفضة › وهذه الأحكام الى 
تعرف في الفقه الإسلامي بأحكام الصرف ›» والأحاديث الشريفة الى تبينها 


ره هور 


اثر قيمة النقود في الحقوق والالټز امات 
اأنقټود والسروے 


منها ما رواه عبادة بن الصامت نشين عن الرسول ينه أنه قال : 
¡ الذهب بالذهب والفضة بالفضة › والبر بابر » والشعير بالشعير › والتمر 
بالتمر › والملح با لح › مغلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد © . 

وما رواه بو سعيد الخدري نشين عن الرسول ميته أنه قال : 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض › 
ولا تبيعوا الرّرق بالوّرق إلا مغلا مغل › ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا 
تبيعوا منها غاثبا بناجز] ٩‏ . 

وما رواه أبو بكرة ايت قال : [ نهى رسول الله به عن الفضة 
بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نشزي الفضة بالذهب 
كيف شئنا » ونشزي الذهب بالفضة كيف شئنا ] () ٠‏ 

وما روی عمر بن الخطاب نشین قال : قال رسول | للها : 

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ] (°) . 

وعن أبي هريرة اينه أن رسول الله بيه قال : [ الدينار بالدينار لا 
فضل بينهما › والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ] (°) : 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة الي تبين أحكام الصرف »› ويؤحذ منها 
أن الصرف کي يتم صحيحًا بغير ربا يشرط ما ياتي: 


(1) أحرحه مسلم . 

() متفق عليه 

() أحرحه الشيخان . 

(6( متفق عليه و (هاء وهاء) ای حذ وهات ن 


(°) احرحه مسلم 


أثر قيمة النفتود في الحقوت والالټزاهات 
)ل لنقود والس وے 


ESE me IE NY 

بدينار » أو تبادل فضة بفضة » ومثلها درهم بدرهم. 

ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع الذهب أو الدينار » بالفضة أو الدرهم 

وبيع الفضة أو الدرهم » بالذهب أو الدينار. 
ثانيًا : القبض في اجلس قبل الافتراق » فلا يياع غائب بحاضر » ولا يتأخر 

القبض › وإنما هاء وهاء » ويا بيد. 

فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بغير حلاف 

وأحكام الصرف واضحة كل الوضوح › وتطبيقها في عصر التشريع 
كان سهلا ميسرًا » وظل الأمر كذلك ما دامت نقود عصر التشريع قائمة » ثم 
تطورت النقود على مر العصور حتى وصلت إلى ما نراه ف عصرنا » فبرزت 
مشكلات في التطبيق » بعضها أمكن حله بسهولة » مثل تعدد الأجناس: فاعتبر 
تعدد الأحناس بتعدد جهات الإصدار » .ععنى أن الورّق النقدي الصري حنس 
والسعودي جنس » والقطري جنس › وهكذا. 

ولعل أبرز الشكلات ما يتصل بالقبض في الس » حيث يتعذر 
التقابض في كثير من الحالات » وهنا يعكن أن يقوم مقام القبض الفعلي للنقد 
لرسائل العضرية النحلفة كالرالة و اليك ر الك وكا ما يد ةا 
قبضًا » كما قامت السفتجة قدا مقام القبض › ولكن لا يجوز تأحير القبض أو 
ما يقوم مقامه . ولذلك نحد أسواق النقد العالمية تعلن عن سعر الصرف الخال » 
وسعر الصرف المؤحل » وتحعل المؤجل بزيادة ترتبط بسعر الفائدة » أي الربا . 
الاستقرار النسبي للنقود السلعية ؛ 

في عصر التشريع كان الغالب في سعر الصرف الدينار بعشرة دراهم » 
ولذا كان نصاب الزكان عشرين دينارا أو مائىَ درهم » وبالبحث في النصاب 


أثر ية النقو د في الحقون والالتزاهايت 
انود والسرفے 


ووزن كل من الدينار والدرهم » نحد أن قيمة الذهب كانت سبعة أضعاف 
قيمة الفضة . ومع أن الذهب والفضة يتميزان بالاستقرار النسبي فإن العلاقة 
بينهما م تظل ثابتة » فتغير سعر الصرف من وقت لاحر › بل وجدنا - في 
عصرنا - الفضة تهبط إلى ما يقرب من واحد في المائة )/.١(‏ من قيمة الڏذهب 

كما أن العلاقة بينهما وبين باقي الأشياء م تظل ثابتة »> ويشبه هذا أنه 
عندما غلت الإبل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » 
زاد مقدار الدية من النقدين . 

إن هذه الزيادة تعن أن النقود انخفضت قيمتها بالدسبة للإبل » ولكن 
الأمر م يكن قاصرًا على الإبل » فغيرها قد يرتفع نمنه وقد ينخفض »› وارتفاع 
الثمن يعن انخفاض قيمة النقود » وانخفاض تمن السلع يعي ارتفاع النقود . 

غير أن الزيادة أو النقصان م تكن بالصورة ال شهدها عصرنا » عصر 
النقود الورقية » وعلى الأخحص بعد التخلي عن الغطاء الذهبي » ولجوء بعض 
الدول أو اضطرارها إلى حفض قيمة ورقها النقدي . 

والغلاء الفاحش الذي ساد عصرنا لم يكن سائدا في الدول الإسلامية 
من قبل لالتزامها .منهج الإسلام أو قربها منه » فالاقتصاد الإسلامي يعي زيادة 
الإنتاج » وعدالة التوزيع » وترشيد الاستهلاك . والإسلام يعنع الوسائل الي 
تؤدي إلى غلاء الأسعار كما هو معلوم لمن يدرس البيو ع المنهي عنها › وينهى 


ع ف امن کس جه و ا ر ي 


حاء فى البيان والتحصيل )٤۷٤/٦(‏ ما ياتى : 
قال محمد بن رشد : رر الدنانير ال قطعها من الفساد في الأرض هي 
الدنانير القائمة الي تجوز عددا بغير وزن » فإذا قطعت فردت ناقصة غش بها 


°>“ 


أثر قيمة النقو د في الحقوت والالتز امات 
انود والصسرھے 


الناس فكان ذلك من الفساد في الأرض »› وقد جاء في تفسير قوله عز وحل : 
بإ يا شعيب أصلاتك تأمُرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء 4 . 

إنهم أرادوا بذلك قطع الدنانير والدراهم لأنه كان نهاهم عن ذلك › 
وقيل إنهم أرادوا بذلك تراضيهم فيما بينهم بالربا الذي كان نهاهم عنه » وقيل 
إنهم أرادوا بذلك منعهم للزكاة » وأولى ما قيل في ذلك أنهم أرادوا جميع 
ذلك . وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس قطعها من الفساد في الأرض › وإنغا 
هو مکروه ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : رر ينبغي للسلطان أن يضرب هم فلوسًا 
تكون بقيمة العدل في معاملاتهم » من غير ظلم هم » ولا يتجر ذو السلطان ف 
الفلوس صلا » بأن يشتري نحاسًا فيضربه فيتجر فيه » ولا بن يحرم عليه 
الفلوس ال بأيديهم » ويضرب هم غيرها » بل يضرب ما يضرب بقيمته من 
غير ربح فيه للمصلحة العامة » ويعطي أحرة الصناع من بيت المال » فإن 
التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس » وأكل أمواهم بالباطل › فإنه 
إذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضًا » وضرب فم فلوسًا أحرى » أفسد ما 
عندهم من الأموال بنقص أسعارها » فيظلمهم فيها » وظلمهم فيها بصرفها 
باغلی من سعرها ») . 

وأا 0 اا ماد اللو فار ت رة ل ن اا 
يأحذون صغارا فيصرفونها » وينقلونها إلى بلد آحر »› ويخرحون صغارها» 
فتفسد أموال الناس » وف السنن عن البي ب : [ أنه نهى عن كسر سكة 
الملسلمين الجائزة بينهم › إلا من بأس ] فإذا كانت مستوية المقدار بسعر 


أثر قيمة النقود في الحقوتق والالتز اعات 
النقود والسروفے 


النحاس » ولم يشتر ولي الأمر النحاس › والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا» 
ويتجر بذلك : حصل به المقصود من الثمنية ى () . 

وقال ابن القيم : رر فإن الدراهم والدنانير مان المبيعات » والثمن هو 
الغار الذى به يعرف اتقويم الأمرال ٠‏ فبجب أن يكو درد مضبرط ا لا 
المبيعات حاجحة ضرورية عامة » وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة › 
وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء » ويستمر على حالة واحدة » ولا 
يقوم هو بغيره »› إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض » فتفسد معاملات الناس › 
ويقع الخلف » ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم › والضرر اللاحق 
حعلت نمنا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء » ولا تقوم هى بغيرها 
لصلح أمر الناس » فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مشل أن يعطي 
صحاحًا ويأحذ مكسرة » أو حفافا ويأحذ ثقالا أكثر منها » لصارت متجرًا» 
أو حر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد ؛ فالأنمان لا تقصد لأعيانها » بل يقصد 
التوصل بها إلى السلع » فإذا صارت في أنفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر 


E o n الان‎ 


(1) الفتاوی ج :۲۹ ص :11۹ . 
() أعلام الموقعین ٠۳۲/۲‏ . 


أثر قيمة النقود في الحقون والالتزاهارت 
أ ( قود والصسرھے 


بيان السنة الطهرة 

و الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة 
والحاكم() عن ابن عمر رضي اله تعالى عنهما أنه قال : [ أتيت النبي ل 
فقلت : إني أبيع الإبل بالنقيع › فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم › وأبيع 
بالدراهم وآخذ بالدنانير ؟ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفتزقا 
وبينكما شيء ] . وي لفظ بعضهم : [ بيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق » 
وأبيع بالوّرق وآخذ مكانها الدنانير ] . 

فابن عمر کان يبيع الإبل بالدنانير أو بالد راهم » وقد يقبض الثمن ي 
ا و و بالدنانیر 
إلا دراهم » وقد جد من اشتر رى بدراهم ليس معه إلا دنانير » أفيأحذ قيمة 
الفمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء ؟ 

فمغلا إذا باع مائة دينار » و كان سعر الصرف : الدينار بعشرة دراهم › 
آي إن ¿ له ما قيمته ألف درهم » وتغير سعر الصرف يوم الأداء فأصبح الدينار 
مثلا بأحد عشر درهمًا » أفيأحذ الألف أم ألما ومائة ؟ وإذا أصبح بتسعة دراه 
فقظ افا ل تة درهم حكن صرفها .مائة دينار يوم الأداء » أم يأحذ الف 


درهم قيمة مائة الدينار يوم البيع ؟ 


() وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهي )٤٤/۲(‏ وبين الشيخ أحهمد شاكر صحته مرفوعًا 
وموقوفا (انظر المسند ٠١/۷‏ -رواية .)٤۸۸١‏ والشيخ الألباني ضعفه مرفوعًا وقوى وقفه (إرواء 
الغليل )١۷٠/١‏ ولكن تضعيفه ليس بحجة » لأنه يعن تضعيف من احتج به الإمام مسلم › ولا 
يتسع اجحال هنا للمزيد. 
وانظر في فقه الحديث على سبيل المغال : مشكل الآثار للطحاوي ٩۷ : ٩٥/۲‏ » وفتاوى ابن تيمية 
٠ ° ۹‏ وأعلام الموقعين لابن القيم A“‏ . 

۰۹ 


أثر قيمة النقود في الحقوت والالټتزاهات 
النقود والسرفہ 


بين الرسول بيه أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء » وابن عمسر الذي 
عرف الحكم من الرسول الكريم » سأله بكر بن عبد الله المزني ومسروق 
العجلي عن كري هما › له عليهما دراهم وليس معهما إلا دنانير » فقال ابن 
عمر : أعطوه بسعر السوق . 

a O SNE a ENS 
حيث يؤدي عند تعذر الثل .عا يقوم مقامه » وهو سعر الصرف يوم الأداءء لا‎ 
. يوم ثبوت الدين‎ 

ومن السنة المطهرة ما يبين أن الأموال الربوية ينظر فيها إلى المغل قدرا » 
ولا عبرة بالقيمة » ويوضح هذا حديث تمر خيبر المشهور » حيث قيل للرسول 
0 : إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلانة » فقال له : 
[ لا تفعل . وفي رواية : إنه عين الربا . بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيبا ] . 

E SE E TE ES 
الستورد بن شداد تشين » قال : معت البى به يقول : 7 من كان لنا عاملا‎ 
فلیکدسب زوجة › فان لم یکن له خادم فلیکتسب خادمًا » فان م یکن له‎ 

وما رواه أحمد في مسنده عن المستورد أيضًا › قال : [ من ولي لنا 
عملا فلم یکن له زوجة فليتزوج › أو خادم فليتخذ خادمًا » أو مسكن 
فليتخذ مسكتا » أو دابة فليعخل دابة ] )١(‏ . 


(1) انظر كتاب الخراج والفئ والإمارة في سننه -باب في أرزاق العمال . وانظر مسند أحمد 
TAS‏ ) 


O 


أثر ية النقود في الحقوق والالټزاهارت 
انود والسرھے 


قال الخطابي في معام السنن : هذا يتأول على وجحهين : 
أحدهما : أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته ال من أحرة مثله. 
والوجه الأخر : أن للعامل السكنى والخدمة » فإن لم يكن له مسكن ولا خادم 
ستؤحجر له من نخدمه فیکفیه مهنة مثله » ویکتری له مسکن یسکنه مدة مقامه 
ا 

وقي عون المعبود )١١١/۸(‏ جاء في شرح الحديث : ( يحل له أن يأحذ 
ما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوحة ونفقتها وكسوتها » وكذلك 
ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم ) . وذكر بعد هذا قول الخطابي . 

يؤخحذ من هذا الحديث الشريف أن أجر العامل مرتبط بتوفير تمام 
الكفاية » ومعنى هذا أن الأجر يجب أن يتغير تبعًا لتغير قيمة العملة » وهذا 


= والحديث سكت عنه هو والمنذري » ولكن السيوطي مع تساهله في التصحيح » ذكره لي الجامع 
الصغير ورمز له بعلامة الضعف! فلم يوافقه المناوي» وذكر قي فيض القدير قول اميثمي» رحاله 
قات آثبات. 

وراحعت الحديت » ونظرت ف كتب الرجالء» فوحدت الحق مع المناوي واهيثمي › فأبو داود 
یرویه هکذا: (حدنا موسی بن مروان الرقي » أخبرنا المعاقي خرن الأوزاعي » عن الحارث بن 
یزد» عن جبیر بن ثفير عن المستورد بن شداد قال ..) وهذا الإستاد متصل بغير انقطاع» ورحاله 
كلهم ثقات غير جحروحين» وقي المسند بحد ثلاث روايات للحديث عن عبد الرحمن بن جبير من 
أربعة طرق» عن المستورد. فالحديث يرويه عن المستورد بن شداد إذن جبير بن نفير عند أبي داود » 


ه١‎ 


أثر قيمة النقو د في الحقوق والالتزاهات 
الن ود والسرئے 


أثر تغير القيمة عند الفقهاء ؛ 
بعد الحديث عن بيان السنة المطهرة نأتى إلى الفقه الإسلامى لنرى ماذا 
قال السادة الفقهاء . والقول عند الحنفية يطول ذكره › وعلى الأحص بعد 


أقوال الالكية ؛ 

في المدونة الكيرى )٠٠/٠(‏ يذكر ابن وهب قول الإمام مالك : ( كل 
شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا ) . ويقول بعد هذا : 
وأحبرني حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس بنحو ذلك » وأخبرني عقبة بن نافع 
عن حالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو ذلك أيضا. ٠‏ 

وني البيان والتحصيل )۲۹/١(‏ لابن رشد الجد نحد ما يأتي : عن 
مالك في رحل قال لرحل : ادفع إلى هذا نصف دينار فدفع إليه به دراهم » قال 
ابن القاسم : ليس عليه إلا عدة الدراهم الي دفع يومعلٍ لأنه نصف دينار › 
وليس عليه أن يخر ج دينارًا فيصرفه وإنما الاحتلاف إذا أمره بقضاء دينار تام » 
قال سحنون : قال ابن القاسم يريد إذا كان المأمور إليه الدراهم › وأما إن كان 
إغا دفع إليه دينارًا فصرفه فله نصف دينار بالغا ما بلغ . 

قال محمد بن رشد : كذاوقغ في هذه المسألة » قال ابن القاسم : 
وليس له إلا عدة الدراهم ال دفع وصوابه : قال مالك : فإن المسالة في قوله 
بدليل تفسير ابن القاسم بقوله : يريد إذا كان المأمور إنما دفع إليه الدراهم 
6/0( . | ) ا 

وف البيان لضا أیضًا )٤۸۸-٤۸۷/٦(‏ : وسألته - أي E‏ 
عمن له على رجحل عشرة دراهم مکتوب عليه من صرف عشرين بدينار أو 
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أثر قيمة النقود في الحقوق والالتزاهايت 
ألنق ود والس رف 


خمسة دراهم من صرف عشرة دراهم بدينار » فقال : أرى أن يعطيه نصف 
دينار ما بلغ كان أقل من ذلك أو أكثر إذا كانت تلك العشرة دراهم أو 
الخمسة المكتوبة عليه من بيع باعه إياه » فأما إن كانت من سلف أسلفه فلا 
يأحذ منه إلا مغل ما أعطاه . 

فقيل له : أرأيت إن باعه بثلاثة دراهم ولا يسمي له - صرف كذا 
وكذا- والصرف يومئل تسعة دراهم بدينار. 

قال : إذا م يقل من صرف كذا وكذاأحذ بالدراهم الكبار ثلائة 
دراهم وإن قال بثلاثة دراهم من صرف كذا وكذا بدينار فذلك حزء من 
الدينار ارتفع الصرف أو خحفض » وقد كان بيع من بيوع أهل مصر ببيعون 
الات بداو كا درشا جرت کد وک دا بار 2 فال ا ذلك 
کر ا فهو .کا : 

قال محمد بن رشد : هذا كما ذکر › وهو مما لا احتلاف فيه أنه إذا 
باع کذا و کذا درهما - ولم يقل من صرف كذاوكذا-فلاتکون له 
الدراهم ال مى إذا لم يسمها إلا ليبين بها الحزء الذي أراد البيع به من الدينار 
فله ذلك الحزء » وكذلك لو قال : أبيعك بنصف دينار من ضرب عشرين 
درهمًا بدينار » فنا له عشرة دراهم إذا م يسم نصف الدينار إلا ليتبين به 
الدراهم الى أراد البيع بها من الدينار )٤۸۸-٤۸۷/٦(‏ . 

رفي المعيار المعرب تحت عنوان : الحكم إذا بدلت سكة التعامل 
بأخرى » يقول المؤلف : وسئل عن رجحل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول 
فتأحر الثمن إلى أن تحول الصرف و كان ذلك على حهة » فبأيهما يقضي له ؟ 
وعن رجحل آخر باع بالدراهم المفلسة فتأحر الثمن إلى أن تبدل › فبأيهما يقضي 
له ؟ 
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أثر قيمة النقو د في الحقوت والالتز اهات 


فأاحاب : لا يجب للبائع قبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته لملا 
يظلم المشتري بإلزامه ما. م يدحل عليه في عقده » فإن وحد المشتري ذلك قضاه 
إياه . وإن م يوحد رجع إلى القيمة ذهبا لتعذره . 

ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرها › إلا أن يتطو ع 
امشتزي » بدفع وازنة غير مفلسة بعد المفلسة فضلا منه() . 
وتحت عنوان: ما الحكم فيمن أقرض غيره مالا من سكة ألغي التعامل بها؟ 

قال صاحب المعيار : سل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك 
السكة؟ 

فأجحاب : أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه أشبيلية قال : نزلت 
هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام » ومحمد بن عتاب حى ومن 
معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن مهور بدخحول ابن عباد سكة أخحرى . 

أفتی الفقهاء ا لیس أصاحب الدين ال النتكة القلبحة › وأفتى ان 

قال : وأرسل إل ابن عتاب فنهضت اة فك كر الال قال ل 
الصواب فيها فتواي » فاحكم بها ولا تخالفها » أو نحو هذا من الكلام. 
إغا أعطاهم على العوض » فله العوض » أخبرني به الشيخ أبو عبد الله بن فرج 
عنه . وكان الفقيه أبو عمر ابن عبد البر يفي فيمن اكترى دارا أو ماما 


( لکا المد رر( £ 2 60 و اسول و ابو س ات 
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أثر قيمة النقود في الحقوت والالټز اعات 
النقود والسرفد 


أفضل منها » أنه يلزم المكتري النقد الفاني الجاري حين القضاء » دون النقد 
الجاري حن العقد . 

وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دراهم السكة الى كان ضربها القيسي 
وبلغت ستة دنانير مثقال » ونقلت إلى سكة أحرى كان صرفها ثلاثة دنانير 
للمثقال » فالتزم ابن عبد البر السكة الأحيرة » وكانت حجته في ذلك أن 
السلطان منع من إجرائها وحرم التعامل بها. . وهو خحطأ من الفتوى . 

وأفتى أبو الوليد الباحي أنه لا يلزمه إلا السكة الجارية حين العقد )١(‏ . 


ومن أقوال المالكية السابقة نرى ما يأتي : 

. القرض يرد .مثله ي كل شيء » والزيادة على المثل من الربا‎ -١ 

1 تغير السعر لا يؤثر في وحوب رد القرض مثله قدرا وصفة » وكذلك 
الدين الناشى عن البيع » وإن كان التغير فاحشًا » كعشرة أضعاف ملا . 

-٣‏ جوز الاتفاق وقت عقد البيع على عملة بسعر الصرف حينغٍ » ولكن لا 
يجوز هذا في القرض . 

-٤‏ إبطال التعامل بالدنانير أو الدراهم أو الفلوس لايعنع وحوب رد المفل ما 
دامت موجودة في بلد المعاملة » فإن عدمت يلجا إلى القيمة يوم المطالبة 
عند التحاكم » وذلك لتعذر الل . 

وفسر الصاوي هذا بقوله : «روظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين 
حتى عدمت تلك الفلوس » وبه قال بعضهم . وقال بعضهم : هذا مقيد عا إذا 

و وا و ا ا 


. ٠١٤ -۱۹۳/١ المرحع السابق‎ )( 
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أثر قيمة النتود في الحقوق والالتزاعات 
النقود والسررفى 


الأمر من السكة الجديدة الزائدة عن القدبمة » وهذا هو الأظهر لظلم المدين 
قلي : 
وأفتى ابن عتاب بأن صاحب الدين يأحذ قيمة السكة المقطوعة من 
الذهب » وأفتى ابن عبد البر بأحذ السكة الأحيرة . 
ه- كن أن تكون القيمة مقدرة بغير الذهب والفضة › وقال سحنون: 
(القيمة لا تكون إلا بالذهب والورق) (راحع البيان والتحصيل )۲٠١/۷‏ . 


أقوال الشافعية 
قال اللإمام الشافعي في كتاب الأ (۸/۳) :. 

«رومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له 
إلا مثل فلوسه أو دراهمه الي أسلف أو باع بها » ومن اسلف رجا دراهم 
علی انها بدینار او بنصف دینار فليس عليه الا مثل دراهمه ولیس له عليه دینار 
ولا نصف دينار » وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارًا فقال : حذ لنفسك 
نصفه وبع لي نصفه بدراهم ففعل ذلك کان له عليه نصف دينار ذهبًا »› ولو 
کان قال له بعه بدراهم ثم حذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه کانت له عليه 
دراهم لأنه حينم إنما اسلفه دراهم لا نصف دينار ) . 

وقال الشيرازي في المهذب : رر ويجب على المستقرض رد المثل فيما له 
مثل » لأن مقتضى القرض رد المنل › وهذا يقال : الدنيا قروض ومكافاأة 
فوحب أن يرد المثل » وفيما لا مثل له وجهان أحدهما : يجب عليه القيمة لأن 
ما ضمن بالمتل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا م يكن له مشل كالمتلفات. 
والثاني : يجب عليه مثله في الخلقة والصورة )١(‏ . 


(1) اجحموع شرح المهذب .٠۸١/١١۲‏ 
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أثر قيمة النقتو د في الحقوق والالتز اعات 
النقود والسرفے 


وقال أيضًا: ما له مثل إذا عدم وجبت قيمته. 

قال الشيخ أبو حامد : إنما وجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة () . 

وقال الصيمري : «« ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة › ولا الزرنيخية » 
ولا المحمول عليها » ولو تعامل بها الناس » فلو أقرضه دراهم أو دنانير ثم 
حرمت م يكن له إلا ما أقرض » وقيل : قيمتها يوم حرمت . ولايصح القرض 
إلا في مال معلوم » فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزن » أو طعامًا غير معلوم 
الكيل ۾ يصح ؛ لأنه إذا ۾ يعلم قدر ذلك لم بعكنه القضاء » (") . 

وقال النووي : ولو أقرضه نقدا » فأبطل السلطان المعاملة به » فليس له 
إلا النقد الذي أقرضه () . 

وقال ابن حجر ايغمي : ويرد وجوبًا حيث لا استبدال المثل في المثلي 
ولو نقد أبطله السلطان » لأنه أقرب إلى حقه » وفي المتقوم » ويأتي ضابطهما 
فى الغصب برد المثل صورة () . 

وي شرح الشرواني لما سبق قال : قوله : ولو نقدا أبطله السلطان . 
فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار الملصرية من إقراض الفلوس 
الجدد ثم إبطاها » وإحراج غيرها وإن م تكن نقدا (°) . 


(1) المرحع السابق ۱۸۷/١۲‏ . 

(۲) المرحع نفسه ۱۸١/١۲‏ . 

() روضة الطالبين ۳۷/٤‏ . 

() تحفة الحتاج مع حاشية الشرواني ٠٤/٠‏ . 


(°) حاشية الشرواني )٤/‏ . 
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أثر ية النقود في الحقون والالتزامايت 


أقوال الحنابلة 

قال ابن قدامة ف ا لمغني )€ (To:ToA/‏ : (روان کانت الدراهم يتعامل 
بھا عددا فاستقرض عددا رد عددًا » وإن اسققرض وزنا رد وزنا » وهذا قول 
الحسن وابن سيرين والاوزاعي » واستقرض أيوب من اد بن زيد دراهم عكة 
عددا وأعطاه بالبصرة عددًا » لأنه وفاه مثل ما اقترض فيما يتعامل به الناس » 

وجب رد المنل في المكيل والموزون › لا نعلم فيه حلافاء قال ابن 
أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز » وأن للمسلف أحذ ذلك » ولأن 
لكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف .مثله فكذا ههنا » فأما غير اللكيل 
والموزون ففيه وجهان أحدهما : يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له 
فيضمنه بقيمته كحال الإتلاف والخصب . الثاني : جب رد مثله لأن النبى بل 
استسلف من رحل بكرا فرد مثله. ويخالف الإتلاف ؛ فإنه لا مساحة فيه » 
فوحبت القيمة لأنها أحصر »› والقرض أسهل. وهذا حازت النسيئة فيه فيما فيه 
الربا. ويعتبر مثل صفاته تقريبًا » فإن حقيقة المثل إنما توحد في المكيل والموزون 
فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر المثل » لأن القيمة في ذمته حينعذ » وإذا قلنا 
بحب القيمة وجحبت حين القرض لأنها حينغذ ثبتت ف ذمته » . 

وقال في موضع آخر )۳٦٤:۳٦٥/٤(‏ : 

ولو أقرضه تسعين دينارًا عائة عددا - والوزن واحد - و كانت لا تنفق 
في مكان إلا بالوزن حاز » وإن كانت تنفق برءوسها فلا ؛ وذلك لأنها إذا 
كانت تنفق في مكان برءوسها كان ذلك زيادة » لأن التسعين من المائة تقوم 


o۹۸ 


أثر قيمة النقود في الحقتوق والالتزاهات 
آل اا ر 


مقام التسعين الي أقرضه إياها ويستفضل عشرة › ولا يجوز اشتراط الزيادة » 
وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن فلا زيادة فيها وإن كثر عددها . 

ثم قال : المستقرض يرد المثل ف المثليات سواء رحص سعره أو غلا» 
او کان بحاله » ولو کان ما أقرضه موحودا بعینه فرده من غير عیب يحدث فيه 
لزم قبوله سواء تغير سعره أو م يتغير » ون حدث به عیب م يلزمه قبوله » 
وإن كان القرض فلوسًا أو محكسرة فحرمها السلطان وت ركت للمعاملة بها كان 
للمقرض قيمتها و لم يلزمه قبو ما ؛ سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها » 
لأنها تعيبت في ملكه » نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة › وقال : يقومه 
E E E‏ 

قال القاضي : هذا إذا اتفق الناس على تركها » فأما إن تعاملوا بها مع 
تحريم السلطان ها لزمه أحذها » وقال مالك والليث بن سعد والشافعي : 
ليس له إلا مثل ما أقرضه » لأن ذلك لیس بعيب حدث فجرى مبحرى نقص 
سعرها » ولنا أن تحريم السلطان ها منع إنفاقها » وأبطل ماليتها › فأشبه 
كسرها أو تلف أجزائها » وأما رحص السعر فلا نع ردها سواء کان كيرا - 
SE Bgl EE E‏ م يدث 
فيها شىء إنغا تغير السعر » فأشبه الحنطة إذا رحصت أو غلت(١)‏ . 

وما ذكره ابن قدامة يوضح المذهب »› ويغي عما جحاء في كثير من 
كتب الحنابلة » وأضيف هنا ثلاث مواد حاءت في مجلة الأحكام الشرعية › 


المغن ٠۳٠٠/٤‏ وانظر الشرح الکبیر ٠١۸/٤‏ ومطالب أولي النهی »۲٤۳:۲٤۱/۳‏ المبدع 
E‏ 
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ا ية النقود في الحقون والالتز امات 
النقود والصسررھے 


مادة )۷٤۸(‏ : لا يلزم المقترض رد عين مال المققرض ولو كان باقيًا» 
لكن لو رد الثلي بعينه من غير أن يتعيب لزم المقرض قبوله ولو تغير السعر » أما 
المتقوم إذا رده بعینه لا یلزمه قبوله وإن م يتغیر سعره . 

مادة )۷٤۹(‏ : المكيلات والموزونات يجب رد مثلها » فإن أعوز لزم رد 
قيمته يوم الإعواز » وكذلك الفلوس والأوراق النقدية. أما غير ذلك فيجب فيه 
رد القيمة » فالجوهر ونحوه - نما تختلف قيمته كثيرًا - تلزم قيمته يوم القبض . 

مادة )۷١٠(‏ : إذا كان القرض فلوسًا أو دراهم مكسرة أو أوراقا نقدية 
فغلت أو رخحصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها » أما إِذا 
حرم السلطان التعامل بها فتجب قيمتها يوم القرض › ويلزمه الدفع من غير 
جنسها إن حرى فيها ربا الفضل » وكذا الحكم في سائر الديون وقي من ما م 
يقبض وفي أحرة وعوض خلع وعتق ومتلف ومن مقبوض لزم البائع رده . 
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ألنقود والصروے 


ا ج د“ 
أقوال الحنفية 

قال المرغيناني في الهداية : « ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت › 
فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب عليه مثلها » لأنه إعارة » وموجبه رد 
العين معتى » والئمنية فضل فيه ؛ إذ القرض لا يختص به . 

وعندهما تحب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض 
فيحب رد قيمتها » كما إذا استقرض مثليًا ؛ فانقطع . لكن عند أبي يوسف 
ره الله يوم القبض › وعند محمد - رحه الله - يوم الكساد على ما مر من 
قبل. وأصل الاحتلاف فيمن غصب ميا فانقطع » وقول محمد رحه اله أنظر 
للجانبين » وقول أبي يوسف أيسر » () . 

وقال ابن الهمام في فتح القدير شار حا ما سبق ) : 

ررقوله: ولو اشتقرض فلوسا فکسدت هند أب حففة رمه الله يرد 
مغلها عدا » اتفقت الروايات عنه بذلك › وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش 
فقال أبو يوسف في قياس قول أبي حنيفة عليه مثلها »> ولست أروي ذلك عنه 
ولكن الرواية في الفلوس إذا أقرضها ثم كسدت . وقال أبو يوسف : عليه 
قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدراهم . وقال محمد : عليه قيمتها 
في آخحر وقت نفاقها . 

وحاء قوله ( لأنه ) أي القرض ( إعارة » وموجبه ) أي موحب عقد 
الإعارة (رد العين) إذ لو كان استبدالا حقف ا موا لرد ال اسفا د ابا 
للنسيعة » فكان مو جبًا رد العين › إلا أن ما تضمنه هذا العقد - لما كان تمليك 
لمنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين - لزم تضمنه لتمليك العين › فبالضرورة 
() انظر اهداية )۲۷۹-۲۷۸/٦(‏ مع شروحه: العناية وفتح القدير والكفاية. 


(۳) الکتاب المذ کور )۲۸۰-۲۷۸/٦(‏ . 
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اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل » ولذا جر المغصوب منه على قبول المغل 
إذا أتى به الغاصب في غصب الثلي بلا انقطاع » مع أن موجحب الغصب رد 
العين وذلك حاصل بالكاسد ( والثمنية فضل في القرض ) غير لازم فيه ؛ ولذا 
لا جوز استقراضها بعد الكساد » وكذا يجوز استقراض كل مثلي وعددي 
متقارب ولا نمنية. ( وما أنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها 
فيجب رد قيمتها ) وهذا لأن القرض - وإن م يقتض وصف المنية - لا 
يقتضي سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض قرضًا موصوفًا بها » لأن الأوصاف 
معتبرة في الديون ؛ لأنها تعرف بها بخلاف الأعيان المشار إليها وصفها لخو 
لأنها تعرف بذواتها. وتأحير دليلهما بحسب عادة ( الصنف ) ظاهر فى اختياره 
قوما . ( ثم أصل الاحتلاف ) في وقت الضمان اختلافهما ( فيمن غصب 
ملا فانقطع وحبت القيمة - عند أبي يوسف = يوم الغصب » وعند محمد يوم 
القضاء ) . 

رقوطمما أنظر للمقرض من قول أبي حنيفة ؛ لأن في رد الثل إضرارًا به 
ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضًا من قول محمد ؛ لأن قيمته يوم القرض أكثر 
منه يوم الانقطاع ( فكان قول محمد أنظر ) للمستقرض من قول أبي يوسف » 
( وقول أبي يوسف أيسر ) لأن القيمة يوم القبض معلومة ظاهرة لا يختلف فيها 
بخلاف ضبط وقت الانقطاع فإنه عسر » فكان قول أبي يوسف أيسرمن ذلك) 

وقال صاحب الكفاية )۲۸٠-۲۷۹/٠(‏ : ر قوله : (وأصل الاحتلاف 
أي أصل الاختلاف بين أبي يوسف وحمد ر حهما اله » وزغا یدنا به لأنه بن 
هذا الاختلاف على الاحتلاف في غصب المثلى كالرطب مغلا » وفيه كان 
الاحتلاف بينهما نظير الاحتلاف الذي نحن فيه » كذا ف النهاية » . 
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أن هناك نعتبر القيمة يوم الخصومة عند أبى حنيفة رهه الله » وهنا لا يقول به 
لأن إيجاب قيمتها من الفضة يوم الخصومة لا يفسد » لأن قيمتها كاسدة 
وها مادء ل اعاب الف كادة اأعدل من ها كاسدة فارجب 
مثلها كاسدة . وعندهما لما وحب اعتبار قيمتها رايجة إما يوم القبض أو آحر 
عينها كاسدة كما ف المبسوط . 

وقول محمد رحه الله أنظر في حق المقرض بالنظر إلى قول أبي حنيفة 
AR age OE E Eo,‏ 

رفي فتاوی قاضي خان رهه الله قال محمد رحة الله عليه : قيمتها في 

و ا وما ر ل ا جا ا ا و ر 
وقال صاحب العناية )۲۸٠0-۲۷۹/١(‏ : ررولا شك أن قيمة يوم افيض ٠اك‏ 
من قيمة يوم الانقطاع » وهو ضرر بالمستقرض فكان قول محمد أنظر للجانبين 
( وقول أبي يوسف أيسر ) لان قيمته يوم القبض معلومة للمقرض والمستقرض 
وسائر الناس » وقيمة يوم الانقطاع تشتبه على الناس ويختلفون فيها فكان قوله 
ايسر )) . 

هذا ما حاء فى الهداية » وشروحه الثلاثّة › وهو يتعلق بحالة الكساد 
والانقطاع . 
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کو آل العلامة ابسن عابدين أغنانا عن الرحوع إلى كثير من كتب 
الحنفية ببحنه القيم تنبيه الرقود على مسائل النقود . قال ف البداية : هذه 
الرسالة ”ميتها تنبيه الرقود على مسائل النقود » من رحص وغلاء و كساد 
وانقطاع . جمعت فيها ما وقفت عليه من كلام أئمتنا ذوي الارتقاء والارتفاع 

ورسالة ابن عابدين تقع في عشر صفحات » والكتب الى جمع منها 
فيها المتفق عليه والمختلف فيه » وقي بعضها ما يعارض بعضها الآحر. ورأينا من 
ينقل بعض ما ذكره ابن عابدين منسوبًا لأصحابه دون النظر إلى ماذكره ف 
موضع آحر معارضًا الرأي الأول » بل أحذ أحد الرأيين على أنه المذهب الحنفى 
لذلك رأيت أن أبين خحلاصة ما حاء في الرسالة كلها . 


بعد أن انتتهی ابن عابدين من التعريف برسالته بدأها .عا يأتي : 

قال في الولواجية ف الفصل الخامس من كتاب البيوع : رحل اشترى 
وبا بدراهم نقد البلد فلم ينقدها حتى تغيرت فهذا على وحهين : 

کی ن رات ا ا و ا ا 
هلك الثمن » وإن كانت تروج لكن انتقض قيمتها لا يفسد لأنه م يهلك › 
وليس إلا ذلك . وإن انقطع بحيث لا يقدر عليها فعليه قيمتها في آخحر يوم 
انقطع من الذهب والفضة هو المختار . 

ونظير هذا ما نص في كتاب الصرف : إذا اشترى شيا بالفلوس ثم 
كسدت قبل القبض بطل الشراء يعن فسد » ولو رحعت لا يفسد . أً.ه . 

ويي جواهر الفتاوى قال القاضي والإمام الزاهدي أبو نصر الحسين بن 
E‏ ف ی ا ی 
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البيع » ثم ينتظر إن كان المبيع قائمًا في يد المشتري » أو أحدث فيه صنعة 
متقومة مثل إن كان ثوبًا فخحاطه » أو دحل في حيز الاستهلاك وتبدل الجنس 
مثل إن كان حنطة فطحنها أو مسمًا فعصره أو ومة فضربها نيلا )١(‏ فإنه 
جب عله رد مله ان كاد عن دوات امال = كلل والوزون « الفددذى 
الذي لا يتفاوت كالجوز والبييض - وإن كان من ذوات القيم - كالثوب 
والحيوان - فإنه يجب قيمة المبيع يوم القبض من نقد كان موجودا وقت البيع م 
يكسد . ولو كان مكان البيع إحارة فإنه تبطل الإحارة وجب على المستأجحر 
أحر المثل » وإن كان قرضًا أو مهرًا يجب رد مثله. هذا كله قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف : يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد 
الآحر يوم التعامل . وقال محمد : يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس . 

قال القاضي : الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف » وفيما 
سوى ذلك على قول أبي حنيفة. انتهى . 

وق الفصل الخامس من التتارخانية : إذا اشترى شيا بدراهم هى نقد 
البلد وم ينقد الدراهم حتى تغيرت › فإن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم ف 
السوق فسد البيع » وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لا يفسد البيع. 

وقال في الخانية : لم يكن له إلا ذلك . 

وعن أبي يوسف : إن له أن يفسخ البيع في نقصان القيمة أيضًا › وإن 
انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد› 


وعليه الفتوى 
)١(‏ الوسمة: نبات عشي زراعي للصباغ. النيل: مادة للصباغ مستخرحة من النبات.. 
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ويي عيون المسائل : عدم الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج 
في جميع البلدان » لأنه حيتعرٍ يصير هالكا ويبقى المبيع بلا نمن » فأما إذا كان لا 
يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع لأنه لا يهلك ولكنه تعيب »› وكان 
للبائع الخيار ؛ إن شاء قال : أعطي مل الذي وقع عليه البيع »› وإن قتا ال 
قيمة ذلك دنانير » انتهى › وتمامه فيها . 

وكذا ف الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية » والحاصل أنها : إما ألا 
تروج » وإما أن تنقطع » وإما أن تزيد قيمتها أو تنقص. فإن كانت كاسدة لا 
ترو ج يفسد البيع » وإن انقطعت فعليه قيمتها قبل الانقطاع » وإن زادت فالبیع 
على حاله ولا يتخير المشتري كما سيأتي » وكذا إن انتقصت لا يفسد البيع 
وليس للبائع غيرها . وما ذكرناه من التفرقة بين الكساد والانقطاع هو المفهوم 
تما قدمناه . 

وذكر العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي في 
رسالة سماها بذل اجهود في مسألة تغير النقود : اعلم أنه إذا اشتری بالدراهم 
التي غلب غشها أو بالفلوس وكان كل منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام 
الاصطلاح على الثمنية » ولعدم الحاجة إلى الإشارة ؛ لالتحاقها بالثمن ول 
يسلمها المشتري للبائع ثم كسدت بطل البيع . والانقطاع عن أيدي الناس 
کالکساد » وحکم الدراهم كذلك . فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو 
انقطعت بطل البيع . ويجحب على المشتري رد المبيع إن كان قائمًا » ومثله إن 
کان ھالکا وکان مثليًا » وإلا فقیمته » وإن لم یکن مقبوضًا فلا حکم هذا البیع 
اص > وهذا عند الإمام الأعظم 

وقالا : لا يبطل البيع لأن المتعذر إنغا هو التسليم بعد الكساد وذلك لا 
يوحب الفساد ؛ لاحتمال الزوال بالرواج » كما لو اشترى شيا بالرطبة ثم 
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انقطع. وإذا م يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته » لكن عند أبي يوسف : يوم 
البيع » وعند محمد : يوم الكساد وهو آخر ما تعامل الناس بها . 

وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف »› وي حيط والتتمة 
والحقائق على قول عمد فی رفقا بالناس (۹-۰۸) . 

وبعد هذا الجزء من رسالته ذكر المراد بالكساد والانقطاع فقال: 
الكساد لغة - كما في المصباح - من كسد الشيء » يكسد » من باب قتل : 
م ينفق لقلة الرغبات فهو » كاسد وكسيد » يتعدى باطهمزة فيقال : أكسده 
الله » وكسدت السوق فهي كاسدة - بغير هاء في الصحاح وبا لاء في 
التهذيب - ويقال : أصل الكساد الفساد . 

وعند الفقهاء : أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد » وإن كانت تروج 
في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم » فيتخحير البائع : إن 
شاء أحذه وإن شاء أخحذ قيمته . 

و حد الانقطاع ألا يوحد في السوق وإن كان يوحد في يد الصيارفة 
وقي البيوت »› وهكذا في اهداية . والانقطاع كالكساد كمافي كثير من الكتب 
لكن قال في المضمرات : فإن انقطع فعليه من الذهب والفضة قيمته في آحر 
يوم انقطع » وهو المختار . ثم قال في الذخيرة : الانقطاع ألا يوحد في السوق 
وإن كان يوجحد في يد الصيارفة وقي البيوت » وقيل : إذا كان يوجحد في أيدي 
الصيارفة فليس .عنقطع › والأول أصح . انتهى . هذه عبارة الغزي في رسالته 
O)‏ 

وقال بعد هذا : وفي الذخيرة البرهانية بعد كلام طويل : هذا إذا 
كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبض » فإما إذا غلت فإن ازدادت قيمتها 
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فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري » وإذا انتقصت قيمتها ورحصت فالبيع 
على حاله » ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذي كان وقت البيع . 

وقي المنتقى : إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت . 

قال أبو يوسف : قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء » وليس له 
غيرها » ثم رحع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم 
وقع القبض » والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الحواب في الانقطاع 

(وقوله) يوم وقع البيع : أي في صورة البيع (وقوله) ويوم وقع القبض : 
أي ي صورة القبض » كما نبه عليه ي النهر . وبه علم أن في الانقطاع قولين: 
الأول فساد البيع كما ني صورة الكساد » والغاني أنه يجب قيمة المنقطع في 
أحر يوم انقطع وهو المختار كما مر عن المضمرات . 

وكذا في الرحص والغلاء قولان أيضً : الأول ليس له غيرها » والشاني 
له قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى كما يأتي . 

وقال العلامة الغزي عقب ماقدمناه : عند هذا إذا كسدت أو 
انقطعت . أما إذا غلت قيمتها أو انقطعت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري 
ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. كذا في فعح القدير  .‏ 

وي البزازية معزو إلى المنتقى : غلت الفلوس أو رحصت فعند الإمام 
رلو ا ار ي غه ف رل اا ا ع ام 
الدراهم يوم البيع والقبض › وعليه الفتوى » وهكذا في الذخيرة والخلاصة 
بالعزو إلى المنتقى (ص: ٠٠‏ ) . 

والدراهم الق ورد ذكرها جاء الحديث عنها بعد ذلك حيث قال : لم 
تختلف الرواية عن أبي حنيفة قي قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها . 
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قال بو يوسف : عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض ف الدراهم 
ال ذكرت لك أصنافها » يعن البخارية والطبرية واليزيدية . 

رال كمك تاق خر اها 

قال القدوري : وإذا ثبت من قول أبي حنيفة قي قرض الفلوس ما 
ذكرنا » فالدراهم البخارية فلوس على صفة خصوصة › والطبرية واليزيدية هي 
الي غلب الغش عليها فتجري جحرى الفلوس » فلذلك قاسها أبو يوسف على 
افرش ض3 

وما ذكره ابن عابدين من أن الرحص والغلاء فيه قولان جاء ما يعارضه 
حيث نقل عن مجمع الفتاوى قوله : لو غلت أو رحصت فعليه رد المشل 
بالاتفاق . ( ص : ٦١‏ ) . 

وقال : قال الإمام الاسبيجاني في شرح الطحاوي : وأجمعوا على أن 
الفلوس إذا م تكسد ولكن غلت قيمتها أو رحصت فعليه مثل ما قبض من 
العدد ( ص .)٦۲:‏ 

وأشار إلى مثل هذا في فتاوى قاضي خان . رانظر ص٠1)‏ . وحاول ابن 
عابدين أن يزيل هذا التعارض فقال : (فإن قلت) يشكل على هذا ماذكر في 
جحمع الفتاوى من قوله : ولو غلت أو رخحصت فعليه رد المشل بالاتفاق انتهى 
(قلت) لا يشكل لأن آبا يوسف كان يقول أولا عقالة الإمام »> ثم رجحع عنها 
Ga ES‏ 
A CINI E‏ 
تخفی وا لله تعالى أعلم ( ص : )٦١‏ . 

وقال في موضع آحر (ص )٠٤٠-٦۳:‏ : بقي الكلام فيما إذا نقصت 
قيمتها : فهل للمستقرض رد مثلها - وكذا المشتري - أو قيمتها ؟ لا شك أن 
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عند أبي حنيفة يجب رد مثلها » وأما على قوطما فقياس ما ذكروا في الفلوس 
أنه يجب قيمتها من الذهب يوم القبض عند أبي يوسف ويوم الكساد عند محمد 
واحل حتاج إلى التحرير .أ .ه. 

وي هله الدراهم في كلام البحر على الى لم يغلب غشها نظ ظاهر »› 
إذ ليس المراد إلا الغالبة الخغش - كما قدمناه - وصرح به شراح المداية وغيرهم 
ر (الذي) يغلب على الظن ويل إليه القلب أن الدراهم الغلوبة الغش » أو 
الخالصة إذا غلت أو رحصت لا يفسد البيع قطعا » ولا يحب إلا ماوقع عليه 
العقد من التوع الد كور هع فاا فان ا وحلقة » والغش المغلوب كالعدم 
ولا يجري في ذلك حلاف أبي يوسف . على أنه ذكر بعض الفضلاء أن حلاف 
أبي يوسف في مسألة ما إذا غلت أو رحصت إنما هو في الفلوس فقط › وأما 
الدراهم ال غلب غشها فلا حلاف له فيها (وبهذا) محصل التوفيق بين حكاية 
الخلاف تارة والإجماع تارة أحرى » وهذا أحسن نما قدمناه عن الغزي » ويدل 
عليه عبارتهم بحيث كان الواحب ما وقع عليه العقد في الدراهم الي غلب 
غشها إجماعا . فما في الخلاصة ونحوها أولى › وهذا ما نقله السيد محمد أبو 
السعود في حاشية ملا مسكين عن شيخه» ونص عبارته : قيد بالكساد لأنها 
لو نقصت قيمتها:قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع › ولا يتخير البائع › 
وكذالو غلت وازدادت › ولا يتخير المشتري . 

وقي الخلاصة والبزازية : غلت الفلوس أو رحصت فعند الإمام الأول 
والشاني أولا ليس عليه غيرها » وقال الشاني ثايًا : عليه قيمتها يوم البيع 
والقبض» وعليه الفتوى . أ. ه . أي يوم البيع في البيع » ويوم القبض في 
القرض »› كذا في النهر . ٠‏ 
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(واعلم) أن الضمير في قوله : ر قيد بالكساد لأنها ... إل ) للدراهم 
الي غلب غشها » وحينعلٍ فما ذكره يقتضي لزوم المغل بالإجماع بعد الغلاء 
والرحص » حيث قال : ( فالبيع على حاله بالإجماع » ولا يتخير البائع ..إڂ ) 
لا ينافي حكاية الخحلاف عن الخلاصة والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو 
رحصت . هل يلزمه القيمة أو ليس عليه غيرها . هذا حاصل ما أشار إليه 
ا م اوی 

قال شيخنا : وإذا علم الحكم في التمن الذي غلب غشه إذا نقصت 
قيمته قبل القبض كان الحكم معلومًا بالأولى في الثمن الذي غلب جيده على 
غشه إذا نقصت قيمته لا يتخير البائع بالإجماع » فلا يكون له سواه » وكذالو 
غلت قيمته لا يتخير المشتري بالإجماع . قال : وإياك أن تفهم أن خلاف أبي 
يوسف جار حتى في الذهب والفضة كالشريفي البندقي والحمدي والكلب 
والريال » فإانه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجهاع . فإن ذلك 
الفهم خطاً صريح ناشى عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود . انتهى ماف 
الحاشية » وهو كلام حسن وحيه لا بخفى على فقيه نبيه. أ . ه. 

وبعد هذا أشار ابن عابدين إلى الأحذ بالفتوى عند الاحتلاف ف 
الكساد والانقطاع فقال : وني الذخيرة الفتوى : قول أبي يوسف › وي 
التعمة والمختار والحقائق : يقول محمد يفي رفقا بالناس.. إل (انظر ص )٠٤:‏ 
ثم ذكر تنبيهًا يتعلق بالشراء بنوع مطلق من الأمان غير مسمّى » ثم حتم 
رسالته .عا يلي : 

(ثم اعلم أنه تعدد قي زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من 
النقود الرائجة بالنقص » واحتلف الإفتاء فيه » والذي استقر عليه الحال الآن 
دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا » كما إذا اشترى سلعة عائة 
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ريال ٳفر جحي إن دفع مائة ذهب عتيق » أو دفع أي نوع كان بالقيمة ال كانت 
وقت العقد - إذا لم يعين المتبايعان نوعًا - والخيار فيه للدافع » كما كان الخيار 
له وقت العقد » ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعًا أو قرضًا بناءٌ على ما قدمناه 
وأما الثاني فقد حصل بسببه ضرر ظاهر للبائعين » فإن ما ورد الأمر برخحصه 
متفاوت ؛ فبعض الأنواخ جعله أرحص من بعض فيختار الشازي ما هو أكثر 
رحصًا وأضر للبائع فيدفعه له » بل تارة يدفع له ما هو أقل رخحصًا على خساب 
ما هو أكثر رحصاً » فقد ينقص نوع من النقود قرشًا» ونوع آخر قرشین » 
فلا يدفع إلا ما نقص قرشين » وإذا دفع ما نقص قرشا للبائع بحسب عليه قرشا 
آخر نظرا إلى نقص النوع الآحر » وهذا ما لا شك في عدم جوازه . وقد 
كنت تكلمت مع شيخي - الذي هو أعلم أهل زمانه وأفقههم وأورعهم - 
فجزم بعدم تخبير الشتري في مل هذا ؛ لما علمت من الضرر » وأنه يفي 
بالصلح حيت كان المتعاقدان مطلقي التصرف يصلح اصطلاحهما بحيث لا 
يكون الضرر على شخحص واحد » فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما 
شاء » وقت العقد وإن امتنع البائع » لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع › 
فإذا امتنع البائع عما أراده. المشتري يظهر تعنته » أما في الصورة فلا ؛ لأنه ظهر 
أنه عتنع عن قصد إضراره » ولا سيما إذا كان المال مال أيتام أو وقف » فعدم 
النظر له بالكلية (خالف) لما أمر به من احتيار الأنفع له » فالصلح حينم أحوط؛ 
خحصوصا والمسألة غير منصوص عليها بخصوصها » فإن المنصوص عليه إنغا هو 
الفلوس والدراهم الغالبة الغش - كماعلمته مما قدمناه - فينبغي أن ينظر في 
تلك النقود ال رحصت ويدفع من أوسطها نقصًا » لا الأقل › ولا الأكثر 
كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري . وقد بلغي أن بعض المفتين ني 
زماننا أفتى بأن تعطى بالسعر الدارج وقت الدفع » ولم ينظر إلى ما كان وقت 
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اا و ی ا ا ی او ا ف 
أن الأولى للصلح قي مثل هذه الحالة خالف لا قدمته من حاشية أبي السعود من 
لزوم ما كان وقت العقد بدون تخيير بالإجماع إذا كانت فضة خالصة أو غالبة؛ 
لأنا نقول ذاك فيما إذا وقع العقد على نوع مخصوص - كالريال مغلا - وهذا 
ظاهر كما قدمناه ولا كلام لنا فيه . وإنما الشبهة فيما تعارفه الناس من الشراء 
بالقروش ودفع غيرها بالقيمة » فليس هنا شيء معین حتی تلزمه به سواء غلا 
أو رخحص. a‏ ا ا زماننا 
بيان لمقدار الثمن لا لبيان نوعه ولا حنسه › فإذا باع شخحص سلعة .عائة قرش 
مثلاً ودفع له المشتري بعد الرحص ما صارت قيمته تسعين قرشًا من الريال أو 
الذهب - ملا - لم محصل البائع ذلك المقدار الذي قدره ورضي به ننا لسلعته 
لكن قد يقال لما كان راضيًا وقت العقد بأحذ غير القروش بالقيمة من أي نوع 
صار » كأن العقد وقع على الأنواع كلها › فإذا رحصت كان عليه أن يأحذ 
بذلك العيار الذي كان راضيًا به » وإنما احترنا الصلح لتفاوت رحصها وقصد 
الإإضرار كماقلنا » وفي الحديث : [ لا ضرر ولا ضرار ] ›» ولو تساوى 
رحصها لما قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقت ا ا وا 
قيمته مائة قرش من الريال يساوي تسعين » وكذا سائر الأنواع . اما إذا صار 
ما كان قيمته مائة من نوع يساوي تسعين » ومن نوع آخحر خمسة وتسعين 
ومن آحر نمانية وتسعين : فإن ألزمنا البائع بأحذ ما يساوي التسعين .مائة فقد 
احتص بالضرر به » وإن ألزمنا الشتزي بدفعه بتسعين احتص الضرر به » فينبغي 
وقوع الصلح على الأوسط › والله تعالى أعلم ) . 


FF 


أثر قتيمة النقود في الحقوق والالتز اهاي 
انق ود والسرفے 


من أقوال الحنفية السابقة نرى ما يأتي : 

-١‏ إجماع أئمتهم على أن ما ثبت في الذمة من النقود الذهبية أو الفضية يؤدى 
مثله ؛ دون نظر إلى تغير القيمة. 

۲- الخلاف حول الفلوس والدراهم غالبة الغش لا المغلوبة » والخلاف فيما 
يجب أداؤه في نلاث حالات هي : الكساد والانقطاع وتغير القيمة: 

(أ) فيرى الإمام وجوب المثل في جميع الحالات . 

(ب) ويرى أبو يوسف وجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضًا 

ف کان سای ان خا راه 

(ح) ويرى محمد رأي الإمام عند تغير القيمة » وفي الحالتين الأحريين يرى 

وحوب القيمة ؛ لكن يوم الكساد أو الانقطاع . 

۳- احتلف الحنفية ثي الإفتاء : 

(أ) فمنهم من ذكر رأي الإمام على أنه إجماع امذهب . 

(ب) ومنهم من أفتى برأي أحد الصاحبين . 

(ج) ومنهم من فرق بين الكساد والانقطاع . 

(د) ومنهم من أخحذ برأي الإمام في بعض الحقوق » وبرأي غيره في بعضها 

الأحر. 

-٤‏ ماحدث قي زمان ابن عابدين - التوفى سنة ١٠٠٠١١‏ هه - يبنن أن 
احتلاف الإفتاء كان نتيجة لتفاوت الرحص عند ورود الأمر السلاطاني 
بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص » ولذ قيل بالصلح لع الضرر 
عن كل من المتبايعين » ويرى ألا مبرر للحلاف لو تساوى الرخحص › 
ولذلك قال : ( وإنما احترنا الصلح لتفاوت رخحصها وقصد الإضرار كما 


of ¢ 


أثر قيمة النقو د في الحقوت والالتز اهارت 


قلنا > ويي الحديث: [ لا ضرر ولا ضرار ] ولو تساوى رحصها لا قلنا إلا 
لزوم العيار الذي كان وقت العقد ..إل). 


راي أهل الظاهر : 


ذكر بعض الباحثين أن أهل الظاهر يرون رد القرض بقيمته لا .عثله › 
ونسبة هذا الرأي لأهل الظاهر فيه نظر. 

قال ابن حزم في احلى (1۲/۸) : ( ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما 
اقترض » لا من سوی نوعه صلا ) . 

وقال في موضع آحر )٠٠0۹/۹(‏ : ( والربا لا جوز في البيع » والسلم» 
إلا في ستة أشياء فقط: في التمر » والقمح »› والشعير » والملح » والذهب » 
والفضة . وهو في القرض في كل شيء › فلا بحل إقراض شيء ليرد إليك أقل 
ا ووا ا ا ا ا 
على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا » فأغنى عن إعادته » وهذا 
إجماع مقطوع به ) . 


oo 


أثر قيمة النقود في الحفتوت والالټزاهات 
ألزقود والصسروے 


راي اين تيمية : 

ونسب بعض الباحثين كذلك القول برد قيمة القرض لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » ولكنا نحد شيخ الإسلام ينص على ما يتفق مع ما ذكره ابن حزم 
آنفا من الإجماع المقطوع به . 

قال في مجمو ع الفتاوی )٠١٠/۲۹(‏ : لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا 
زیاده . 

والدراهم لا تقصد عينها »› فإعادة المقترض نظيرها › كمايعيد 
اللضارب نظيرها » وهو رأس المال - وههذا سمي قرضًا - وهذا لم يستحق 
القرض إلا نظير ماله » وليس له أن يشرط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق 
العلماء » والمقرض يستحق مثل قرضه بي صفته . 


القوانين الوضعبة 
القوانين الوضعية الى تأحذ بها معظم البلاد الإسلامية أباحت الربا 
احرم » ولكن حسما للخحلاف ٤‏ ودرءا للتناز ع نراها هنا تنص على ما يأتي: 
إذا كان حل الالترام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد » دون أن 


يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر() . 


() الوسيط للسنهوري ۳۸۷/١‏ وانظر شرح هذه المادة من القانون المدني وما يتصل بها . 
o7‏ 


أثر تيهة النقتود في الحقتوق والالتز اهارت 
النقود والصروفے 


E 
Cp 


الا 


ختائج الدراسهة 


من الدراسة السابقة يتضح ما يأتي : 


: الالتزام .منهج الإسلام في السياسة النقدية : 


ويساعد على منع الظلم ... 

الذي وقع بالناس نتيجة زيادة الأسعار زيادة فاحشة غير مقبولة ؛ فرعا 
استطعنا أن نقدم البديل في جحال النقود » كما استطعنا تقليعه في جحال 
البنوك . 


ق اة اة ان ال ود ا بقيمته ا تخت يو دئ عند 


تعذر المثل .ما يقوم مقامه ؛ وهو سعر الصرف يوم الداع » لا يوم نبوت 
ا 


كما بينت السنة المطهرة أيضًا أن أجر العامل مرتبط بتوفير تمام 
الكفاية » ومعنى هذا أن الأحر يجب أن يتغير تبعًا لتغير قيمة العملة . 

وي حذ من هذا البيان أن الدين إذا كان نقودا فالعبرة بقدر 
عددها الثابت قي الذمة ؛ دون نظر إلى ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها › 
على حن ر ال هدا ا اع ر ااا إا كان اك م دا 


: النقود في عصر التشريع كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية › 


ولذلك أجمع | الأعلام على ما يتفق مع بيان السنة المطهرة من أن 
الدين إذا كان من مثل هذه النقود فإنه يؤدى .مثله قدرًّا وصفة دون نظر 


U 


or ¥ 


ا ية النتود في الحقوق والالتزا هات 


النقود والصسرفے 


رابعا : احتلف الفقهاء فيما يجب أداؤه في حالي الكساد والانقطاع › اما 
الغلاء والرحص فلا ينظر إليه » ثم رأى أبو يوسف وجوب القيمة - 
يوم ثبوت الحق - لا ال مغل إذا كان الدين من الفلوس » أو الدراهم الى 
تعد فلوسا » أو غالبة الغش الى تأحذ حكم الفلوس . 


ofA 


أثر قيمة النقتو د في الحقوت والالتز اغات 
ال لزق ود والصسرھے 


ولا : 


رابعا 


خاته الفصل 


وقي ضوء ما سبق أحتم هذه الدراسة عا يلي : 

النقود مرجعها إلى العادة والاصطلاح ؛ وهذا كانت النقود الورقية نقدا 
قائمًا بذاته » له ما للذهب والفضة من الأحكام » وبهذا أفتى جحمع الفقه 
التابع لرابطة العا لم الإسلامي » وجحمع الفقه النبشق عن منظمة الو تر 
الإإسلامي » وغيرهما. 

وهذا يعن أن بيان السنة المطهرة في الدنانير والدراهم ينطبق 
على نقود عصرنا و كل عصر . 

وحلاف آبي يوسف قي الفلوس لا يجري على النقود الورقية ؛ 
لأنه م يعد الفلوس نقودًا شرعية » أو نقودًا بالخلقة كالذهب والفضة › 


فلو طبق رأيه في الفلوس على نقود عصرنا لأصبحنا في عصر بلا نقود. 


: النقود الورقية نقود إلزامية ؛ ولذلك لا نشعر مشكلة الكساد والانقطاع 


وإن كانت هذه المشكلة بعكن أن تقع في القليل النادر كما حدث 
للمارك الألمانى بعد الحر ب العالمحية. رف مشل هذه الحالة یکر الأحذ 
برأي بعض الأئمة في النظر إلى قيمة الدين . 


: اللوضو ع فيه بيان السنة الشريفة › وإجماع م یرد من خخالفه من الصحابة 


: العقود المشروعة لا تشتمل على جهالة تفضي إلى الخلاف والنراع » 


ورد النقود الورقية بقيمتها بحعل المققرض لا يدري ماذا سيأحذ» 


o۹ 


أثر قيمة النتود في الحقوق والالتزاهات 


والمقترض اذا سيطالب ؟ ولا يدري الائنان المقياس الذي يلجان إليه 
عند الخلاف في القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات › وتحديد مقدار 
الزيادة أو النقصان . 
الحرم - تنص على أن القرض يرد مثله عددا دون نظر إلى القيمة. 
تسير عليه القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وغيرها من بلدان العا ل- 
هو أيضًا ما أحذت به القوانين الدولية ؛ فالقروض الدولية ترد .مثلها 
عددا . فكيف نطالب دولنا الإسلامية بترك هذه القوانين الي تتفق ولا 
تتعارض مع الفقه الإسلامي ؟ ) 

سادسًا : الذين دعوا إلى رد القرض بقيمته نظررا إلى الانخفاض فقط › ولو 
أحذ بالقيمة لوحب النظر إلى الزيادة والنقصان معًا. 
وعلى سبيل المغال : إذا اقزض أحد من أحيه في الدول النفطية الى تعد 
نقودها اساسا نمنا للنفط » ثم انخفض سعر النفط إلى الربع » فما حق 
المقرض ؟ اهو الربع فقط ؟ 
N EE E E O OOS‏ 
يقول للمقرض: ليس لك عندي إلا آلف » أو مقدار كذا من النفط قيمة 


ئي جنيه. » نم اخفض إلى حمسة وعشرين › فإذا اقترض مائتين ليشتري 


O £۰ 


أثر قيمة النقود في الحقون والالتزاهات 
النقود والصھسرفے 


كيس الذرة » فهل بعد الاخفاض يرد كيس الذرة أو خمسة وعشرين 
سابعا : ربط الحقوق والالتزامات الآجلة عستوى الأسعار بحث لموضوع كلي 

لا يتجزأ » فإما أن يؤحذ به في جميع الحقوق والالتزامات › وإما ألا 

يؤحذ به في الحميع أيضًا . 

فمن الظلم أن يؤحذ به في الحقوق ويترك ف الالترامات أو العكس › 
ومن الظلم أيضا أن يؤخذ به في بعض الحقوق أو الالتزامات دون بعضها الآحر 
والأكثر ظلمًا أن يؤخحذ به في حق أو التزام لأحد دون أحد . 

وعلى سبيل المغال أقول : لو أحذنا بأن القرض يرد بقيمته لا .عغله › 
وكان مصرفض ماقروض مقدارها همسة ملايين › ولديه حسابات حارية 
E a e a E‏ 
معلوم - ووصل التضخم إلى /.٠١‏ وزادت قروض المقترضين بهذه النسبة » 
فيجب آيضًا أن تريد قروض المقرضين /٠١‏ أي إن الحسابات الجارية يسل 
لأصحابها هذه الزيادة . أفتفكر المصارف في هذا ؟ أم إنها تريد زيادة القرض 
الدي هو حقها دون القرض الذي تلتزم به ؟ 

كما أن المصارف الإسلامية لا تأحذ ربجا عن عملها كمضارب إلا بعد 
عودة رأس الال كاملا . فلو قلنا : بالقيمة لا المخل فإن نسبة التضخحم تضاف 
SiS E ee a‏ 
طبق هذا - أنها ستأخذ أي ربح ؟ أم إن كل ما تحققه من أرباح سيكون حزءً 
من التضخم ؟ 
A‏ 

ما تحققه المصارف الإسلامية من أرباح » وما تحدده البنوك الربوية من 


ت 


أثر قيمة النقود في الحقون والالتزاهابت 
انود والصسرفے 


تاسعا 


و 


عاشرا : من حق المقرض أن نح ما يرى أنه أكثر ثباتا وأقل عرضة للاخفاض. 


ربا . فلو أن القرض يرد بقيمته فلا حاجحة للاستثمار › وللتعامل مع 
البنوك » ويكفى أن تعطى الأموال مقترضًا بحتفظ لنا بقيمة القرض › 
ويتحمل زیاده التضخم الى تصل أحیانا ال شتات ف المائة .. 


: القرض عقد إرفاق » له توابه وجزاره من الله عز وحل »› وقد ينتهي 


بالتصدق ل وأن تصدقوا خير لكم 4 › فكيف اتحهت الأنظار إلى 
المقزض بالذات ليتحمل فروق التضخم ومساوئ النظام ؟! 


E O N Ey 
ولعل هذا يساعد على وجحود خرج لمن يحجم عن الإقراض خوفا من‎ 
انخفاض قيمة النقود الورقية » فكأنه يدحر ما يرى أنه أنفع له . ولكن‎ 
ليس من حقه بعد هذا أن يطالب بغير المغل إذا جاء الأمر على حلاف ما‎ 


توقع » فماذا يفعل من انخفضت قيمة مدخراته في غير حالة الإقراض ؟ 


حادي عشر : التضخم يعد من مساوئ النظام النقدي المعاصر › فهل المققرض 


هو الذي يتحمل هذه المساوئ ؟ 
أفلا يجب البحث عن نظام نقدي إسلامي نقدمه للعالم كما قدمناله 
مثا البديل الإسلامى للبنوك الربوية ؟ 


ثاني عشر : في عصرنا ظهرت الدعوة إلى رد القيمة في القرض › ولم نكد 


- نسمع من يقول بالالتزام بالقيمة قي البيع الآحل الذي قد تد أكثر من 


عشرين سنة » تنحفض النقود خحلاها إلى ما لا حكن تصوره وقت البيع 
المشة ى يلت م بالثمء المحدد عدةا لا قيمة › والبائع لا يطالب بأكة 
والمشتري يلتزم والبائع : ) 


o 


أثر ية النقود في الحقتون والالتز )هابت 
النقود والسرھے 


فلو جاز النظر إلى القيمة لكان في مثل هذا البييع » لاي 
القرض الذي يجب ألا يكون إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
ثالث عشر : تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط › وإنما يظهر 
أيضًا ف عقود أحرى . فمؤجر العقار مثلاً في معظم البلاد الإسلامية 
ليس من حقه إنهاء العقد واسترداد مابعلك إلا .عوافقة المستأحر » 
وهمذا تد العقد إلى عشرات السنين » وقد تصبح قيمة الإنجار لا تزيد 
عن واحد أو انين في المائة من فيمة النقود عند بدء العقد . 
فالنظر إلى تغيير قيمة النقود لابد أن تكون شاملة عامة . 
رابع عشر : ومن الشمول والعموم أيضًا » وهو ضروري وهام حدًا » أن ننظر 
إلى من يلتزم بالقيمة أو بالمثل . 
الاجر ا لاص الدى احد را ور ا عا وسا محف ف 
النقود فهذا يعي أن راتبه قد انخفض في الواقع العملى ؛ فإذا كان مقترضًا» 
ومدينا بشمن شراء » ومستأجرًا » فكيف نطالبه بالزيادة العددية الي تعوض 
نقص القيمة قبل أن نعوضه هو شخصيًا عما أصابه من نقص ف قيمة راتبه ؟ 
وما تقوم به بعض البلاد من زيادة الراتب نظرًا للغلاء » عا يسمى غلاء 
ا لمعيشة يتفق مع بيان السنة الشريفة من حيث المبداأ » لكنه غالا لا محقق ما 
أراده الإسلام من تمام الكفاية . هذا ما انتهيت إليه من دراسي للموضوع › 
والله عز وحل أعلم بالصواب » وله الحمد قي الأولى والآحرة » والصلا: 
والسلام على رسوله اللصطفى . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين 4 . 


ot 


أثر قيمة النقو د في الحقون والالتزاهات 


قرار جماعي 


عرض الموضوع السابق على المؤتمر الفالث بجحمع الفقه منظمة المؤ تمر 
الإسلامي » فرأى المحمع أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث . 

ثم عقدت ندوة حاصة هذا الموضوع » اشترك فيها كثير من رحال 
الفقه ورحال الاقتصاد » وانتهت الندوة إلى أن القرض يرد بمغله لا بقيمته . 

وبعد هذا عرض الموضوع مرة أحرى على جمع الفقه › فأقر ما انتتهت 
الا هدار 

وهكذا - بحمد الله تعالى وفضله - انتهوا إلى ما انتهيت إليه في بجثي 
هذا الذي قدمته للندوة » ثم للمجمغ . 

أما أحكام النقود الورقية بصفة عامة فقد صدر بشأنها قرار من بحمع 

الفقه برابطة العام الإسلامي » ثم قرار من منظمة المؤتمر الإسلامي » وأثبت هنا 


نض القرازين : 


o4 


أثر قيمة النقود في الحقوت والالټزاهايته 
النقود والصرفے 


قرار مجمع الرابطة في دورته الخامسة سنة ۲ هھ 
اقرار السادس 
حول العملة الورقية 


الحمد لله وحده » والصلاه والسلام على من لا ي بعده » سيدنا ونبينا حمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . أما بعد : 
فإن بحلس احمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في 
موضوع العملة الورقية » وأحكامها من الناحية الشرعية » وبعد المناقشة 
والمداولة بين أعضائه » قرر ما يلي : 
أولا : إته بتاء على أن الأصل ف التقد هو الذهب والفضة » وإن كان معدنهما 
هو الأصل . 
وعا أن العملة الورقية قد أصبحت ننا » وقامت مقام الذهب والفضة فى 
التعامل بها » وبها تقَرَّم الأشياء في هذا العصر - لاحتفاء التعامل 
بالذهب والفضة - وتطمئن النفوس بتموها وادحارها » ويحصل الوفاء 
والإبراء العام بها ؛ رغم أن قيمتها ليست في ذاتها » ونما ف أمر حارج 
عنها » وهو حصول الثقة بها »> كوسيط في التداول والتبادل » وذلك 
هو سر مناطها بالثمنية . 
وحيث إن التحقيق في علة حريان الربا ي الذهب والفضة هو 
بطل اف ووه ق ال اريه للك كه وان ك 
احمع الفقهي الإسلامي » يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته » له 


o $o 


أثر قيمة النقود في الحقون والالتزا هات 
ألنقود والسروے 


حكم النقدين من الذهب والفضة › فتجب الزكاة فيها » وجري الربا 
عليها بنوعيه » فضلا ونسيئة » كما يجري ذلك في النقدين من الذهب 
والفضة تماما » باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما › وبذلك 
تأحذ العملة الورقية أحكام النقود فى كل الالترامات ال تفرضها 
الشريعة فيها 

يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة 
وغيرهما من الأنمان »> كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة › تتعدد 
بتعدد حهات الإصدار في البلدان المحتلفة » ,معنى أن الورق النقدي 
السعودي حنس » وأن الورق النقدي الأمريكي جنس »› وهكذا كل 
عملة ورقية حنس مستقل بذاته » وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا 
ونسيعة » كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما 


من الأنمان . 


وهذا کله يق بقتضي ما يلي : 


أ لا يجوز ب E N EEE‏ 


ب- لا جوز ڊ ار 


ووی و 


۶ 


بيع الليرة السورية أو اللبنانية » بريال سعودي ورقا كان أو فضة › أو أقل 


o 4٦ 


أثر قيمة النقود في الحقون والالتز اهارت 
النقود والصسرھے 


من ذلك أو أكثر » وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل 
من ذلك أو أكثر إذا كان يدا بيد » ومثل ذلك في الجواز بيع الريال 
أكثر - يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير حنسه » ولا أثر تجرد 
الشاك ف الاسم مع الاحتلاف في الحمَيفة . 
ثالثا : وجوب زكاة الأوراق النقدية ‏ إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
رابعا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم › والشركات . 


و 


o ¥ 


مجالاته الاستثمار في البنوك الإسلاعية 


قرار مجمح منظمة المؤتمر الإسلامي 
في الدورة الثالغة للمجمع سنة ٤١١‏ ١ه‏ صدر القرار التالي: 
اهام افقوم اليرقة : 
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى اججمع بهذا الموضوع »› قرر 
الجمع - بخصوص أحكام العملات الورقية - أنها نقد قائم بذاته » ها الأحكام 


الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر 
أحكامهما › والعلة في ذلك مطلق الثمنية . 


o 4A 


أثر قيمة النقود في الحقوت والالټزا هابت 


قرار آخر لمجمح الفقه 
الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد »› حاتم النبين 
وعلى آله وصحبه. 
قرار رقم )٤(‏ 
بشأن تغير قيمة العملة 
إن مجلس محمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالکویت من ۱ إلى ٦‏ جمادی الأولی ٠۱٤٠۰۹‏ ه/ ٠١‏ إلى ٠١‏ كانون الأول 
(دیسمیر) ۱۹۸۸م . 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير 
قيمة العملة » واستماعه للمناقشات الى دارت حوله . 
وبعد الاطلاع على قرار الحمع رقم (۹) في الدورة الثالثة بأن العملات 
الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة » وها الأحكام الشرعية المقررة 
للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما . 
قرر ما يلي : 
- العبرة في وفاء الديون الثابعة بعملة ما » هي بالمثل وليس بالقيمة لأن 
الديون تقضى بأمغاها » فلا يجوز ربط الديون الثابعة في الذمة - يا كان 


مضدرها- بمستوى الأسعار . واله أعلم . 


4۹ 


البيیع بالتقسي ا 
نظرات في التطبيق العملي 


اتنصل الخائثت 


السيح بالتقسبط 
ذ ياد ة البيع الإجل عن الحال 


ذدكر النقد والنسيئة :+ 


الشائع المنتشر في بيع التقسيط زيادة نمن المبيع عن البيع الحال . وإذا م 
يشر إلى البيع الحال » واتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط بالضوابط 
الشرعية »› فالبيع صحيح عند المذاهب الأربعة والجمهور . وقال زين العابدين 
- على بن الحسين رضي الله عنهما - والناصر والمنصور با لله » والمادوية » 
والإمام يحيى : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء )١(‏ . 

ولعل الصواب مع الجمهور »› وما يأتي من الأدلة يبين الجواز ويعنع 
التحريم » وإن كان التاجر الذي ينزل بالنسيئة إلى سعر النقد يعتبر ذا فضل 
ومروءة » إذا كان مراعاة حال المشزي . 


() انظر نيل الأوطار .٠۷۲/١‏ 


OO + 


الہیے بالټقسړ ط 
نظراتے في التطبيق الععلي 


والخغالب في بيع التقسيط أن يذ كر أيضًا سعر البيع نقدا » فما الحكم هنا ؟ 

روی أحمد - بسند رحاله ثقات - عن ابن مسعود قال ٠‏ 

[ نهى البي ل عن صفقتين في صفقة ] 

قال ماك - راوي الحديث - : هو الرحل يبيع البيع فيقول : هو بنسا 
بکذا » وهو بنقد كذا وکذا. 

قال الشافعي وأحمد في تفسير هذا : بأن يقول بعتك بألف نقدا أو 
ألفين إلى سنة » فخذ أيهما شعت أنت وشئت أنا . ونقل ابن الرفعة عن 
القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام » أمالو قال : قبلت 
بألف نقدًا » أو بألفين بالنسيعة » صح ذلك () . 

قال الخطابي وابن الأثير : لا يجوز أن يقول : بعتك هذا الوب نمدا 
بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر › لأنه لا يدري أيهما الفمن الذي يختاره منهما 
فيقع به العقد » وإذا حهل الثمن بطل البيع . 

وحكي عن طاووس أنه قال : لا بأس أن يقول له : بعتك هذا الفوب 
نقدا بعشرة » وإلى شهرين بخمسة عشر » فيذهب به إلى إحداهما )١(‏ . 

وما رواه عبد الرزاق عن الثوري › يفسر ما رواه ابن أبي شيبة » عن 
حى بن ز كريا » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله غر : 

[ من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو الربا ] 

والحدیث باسناده رواه ابو داود عن ابن أبي شيبة ().. 


() انظر ما سبق» وعون المعبود ۳۳۳/۹. 
انظر الموضع السابق من عون المعبودء والنهاية .٠۷۳/١‏ 
() انظر عون المعبود ۳۳۲/۹. باب فيمن باع بيعتين في بيعة. 


CCR 


1 بالټو‎ 1l 
نظراته في الټطبيق العملي‎ 


وف الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة » وقد تكلم فيه غير واحد » 
والحفوظ هو لفظ : [ نهى النبي به عن بيعتين في بيعة ] رواه امد › 
والدسائي والترمذي وصححه › والشافعي › ومالك في بلاغاته (") . 

قال الخطابي بعد أن ذكر أن المشهور هو الرواية الأحيرة : وأما رواية 
حى بن زكريا عن محمد بن عمرو - على الوجه الذي ذكره أبو داود - فيشبه 
أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه » كأن أسلفه دينارًا في قفيز بر إلى 
شهر » فلما حل الأحل »› وطالبه بالبر » قال له : بعن القفيز الذي لك علي 
بقفيزين إلى شهرين » فهذا بيع ثان » وقد دحل على البيع الأول › فصار بيعتين 
في بيعة » فيردان إلى أ وكسهما - أي أنقصهما - وهو الأصل › فإن تبايعا البيع 
الثاني قبل أن يتقابضا ول موھ 

وبعد أن انتهى صاحب عون المعبود من شرح حديث أبي داود »› 
ونقل كيرا من الأقوال » قال : وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها 
شذوذ كما لا مخفى (") . 

والش و كاني بعد أن شرح الروايات الي كرت تحت باب بيعتين في 
بيعة » قال: وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها : شفاء العلل في حكم 
زيادة الثمن جرد الأجل . والعلة في تحريم بيعتين في بيعة : عدم استقرار الثمن 
في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين › والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع 
هذا على أن يبيع منه ذاك › ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة )١(‏ . 


(۳) انظر نیل الأوطار ۱۷۲-۱۷۱/١‏ 
(۳) انظر عون المعبود ۳۳۲/۹. 
() انظر نیل الأوطار .٠۷۳-۱۷۲/۰‏ 


ابی بالټټسړ ےا 
نظرات في التطبيق العملي 


ويؤخذ نما سبق أن المنع ليس بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط »› وإنا 
في حهالة المن إذا م اليح باعل القد ار ال ااذ اتفق البيعان 
على بيعة واحدة من البيعتين في جحلس العقد صح البيع . 

ونما یؤید ما سبق ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۹/۸) تحت باب 
البيع بالثمن إلى أجلين : 

فروى عن الزهري وطاووس وابن المسيب أنهم قالوا : لا بأس بأن 
يقول: أبيعك هذا الشوب بعشرة إلى شهر › أو بعشرين إلى شهرين »› فباعه 
أحدهما قبل أن يفارقه › فلا بأُس به . 

وروي مثله عن قتادة . 

وروي عن الثوري قال : إذا قلت : أبيعك بالنقد إلى كذا » وبالدسيفة 
بكذا وكذا » فذهب به المشتزي » فهو بانیار ي البيعین ما ۾ يكن وقع بيع 
على أحدهما » فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه » وهو بيعتان في بيعة » وهو 
مردود » وهو الذي ینهی عنه » فان وجحدت متاعك بعینه اُحذته › وإن کان قد 
استهلك فلك أو كس القمتين › وأبعد الأجلين . 

وي كتاب البيوع والأقضية من مصنف ابن أبي شسيبة )۱٠۹/١(‏ حعل 
بابًا عنوانه: الرحل يشتري من الرجل المبيع فيقول: إن كان نسيئة فبكذا › وإن 
کان نقدا فبکذ | . ) | 

وما رواه في هذا الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا باس 
أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا » وبنسيئة بكذا » ولكن لا يفترقان إلا عن 
رضا » وعن شعبة قال : سألت الحكم وحمادًا عن الرحل يشتري من الرحل 
الشيء فيقول : إن كان بنقد فبكذا » وإن كان إلى أجل فبكذا » قال : لا بأس 


البيع بالتقسي طط 
نظرا ت في التطبيق العملي 


إذا انصرف على أحدهما . قال شعبة فذكرت ذلك للمغيرة فقال : كان 


إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما . 


تحديد الثمن وفوائد التقسيط : 

من العقود ال اطلعت عليها وجدت البائع يذكر تمن السلعة » ثم 
اک و ا ا ی ا ا 
التعاقد خمسة آلاف ويقسط الباقي على عشرة أشهر . وبعد هذا جحد عبارة : 
فو ائد التأحير <خمسة آلاف › فيكون قيمة القسط الشهري حخمسة آلاف . 

وهذا يعن ربط الزيادة بالدين ومدته » ولذلك إذا رأى المشتري أن 
يعجل بأداء الدين تخصم منه الفوائد » ويدفع الباقي كانه اشترى نقدا من بدء 
التعاقد » وإذا أراد أن يدفع بعض الأقساط فقط قبل موعدها › تخصم فوائد 
هذه الأقساط » وإذا تأحر في دفع الأقساط -كلها أو بعضها - عن موعدها› 
تحسب فوائد تأحير إضافية تعادل سعر الفائدة السائد » وهكذا . وأعتقد أن 


خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى بنك ربوي ؛ 


يقصد بالخصم() أو القطع دفع البنك لقيمة الكمبيالة قبل ميعاد 


() من تعريفات الخصم ما يلي : 
أً- إن الخصم اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تحارية أو سند قابل للتداول أو 
محرد حق آخحر» مخصومًا منها مبلغ يتناسب مع المدة البافية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل 


oof 


اليح بالټقسط 
نظرات في الټطبيق العملي 


تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق » مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف 
اا 

والخصم عقد قرض ربوي كما بينت بالتفصيل في البحث الذي قدمته 
للمۇتمر الثاني للمجمع » ولي أكثر من كتاب من كتي . 

وعند الشراء بالتقسيط قد يأحذ البائع من المشتري كمبيالات بقيمة 
الأقساط وهي قابلة للتظهير » أي نقل الملكية » ثم يقوم بعملية الخصم أو 
القطع لدى بنك ربوي » فتصبح العلاقة بين المشتري وبين البنك » وهي علاقة 
مدين بدائن » ويخخضع المدين هنا لسعر الفائدة الربوية الى يمجحددها البنك في ظل 
القانون الوضعي . 


العينة والتورق: ‏ 

تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحيل الربوية › وما قاله : 

ومن ذرائع ذلك: مسألة العينة وهو أن يبيعه سلعة إلى أحل » ثم 
يبتاعها منه بأقل من ذلك › فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين ؛ لأنها حيلة . 
وقد روی امد وأبو داود بإسنادین حیدین عن ابن عمر قال : قال رسول ا لله 


: [ !ذا تبايعتم بالعينة » واتبعتم أذناب البقر › وتر كتم الجهاد في سبيل 


= الورقة أو السند أو الحق» وذلك في مقابل ن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل 
التمليك وآن يضمن له وفاءه عند حلول آجله. 

ب- خصم السندات عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أحله دفع قيمته 
بعد اقتطاع الفائدة» على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول 
الأحل. 
(عمليات البنوك للدكتور/ علي جمال الدين ص٦۹٤)‏ 

ويلاحظ يي التعريفات وحود الفائدة نظير إقراض قيمة الورقة التجارية» فهي إذن قرض ربوي . 


ooo 


نظرات في التطبيق العملي 


الله : أرسل الله علیکم ذلا لا يرفعه عنکم حتی تراجعوا دینکم ] . وإن ا 
بتواطاً فإنهما يبطلان البيع الثاني سدًا للذريعة » ولو كانت عكس مسألة العينة 
Ea A eg‏ 
بأكثر مؤجلا » وأما مع التواطۇ فربًا حتال عليه . 

ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها 
ويأحذ ممنها. فهذا يسمى : التورق » ففي كراهته عن أححمد روايتان. والكراهة 
قول عمر بن عبد العزيز ومالك » بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة › أو 
غرضه الانتفاع أو القنية » فهذا جوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . 

ففي الحملة : أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا 
محكما » مراعون لمقصود الشريعة وأصوهما . وقومم في ذلك هو الذي يؤثر مثله 
عن الصحابة »› وتدل عليه معاني الكتاب والسنة ...هھ (الفتاوی )۴١-۴۳١/۹۲‏ . 


وقد فصل تلميذه العلامة ابن القيم القول ف العينة والتورق وأثبت هنا 
ما قاله بتمامه : قال عن العينة : 

روى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له عن 
أنس أنه سعل عن العينة » فقال : إن الله لا يخدع » هذا ما حرم الله ورسوله . 
وروی أيضًا ف كتبه عن ابن عباس قال: اتقوا هله العينة › لا تبع دراهم 
بدراهم وبينهما حريرة . 

وف رواية أن وج اغ ر ع اها ما 
فسشل ابن عباس عن ذلك » فقال دراهم بدراهم متفاضلة دحلت بينهما حريرة 
وسل ابن عباس عن العينة - يعن بيع الحريرة - فقال : إن الله لايخدع » هذا 
ما حرم الله ورسوله » وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال : قال رسول 


00٦ 


البح بالټټسم طا 
فظرات في الټطبيق العملي 


اله غ : [ يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع ] يعن العينة » وهذا 
المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد › وإن ۾ يکن عليه وحده الاعتاد. 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن حعفر ثنا شعبة عن أبى إسحاق 
السبيعي عن امرآته: [ آنها دخلت على عائشة - هي وآم ولد زيد بن أرقم › 
وامرأة أخرى - فقال ها آم ولد زید : إني بعت من زيد غلامًا بغماغائة 
نسيئة » واشزبته بستمائة نقدا > فقال : بلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول ۱ لله یړ › إلا أن توب › بنسما شريت › وبئسما اشزیت ] . روأه 
فاشدد يديك به » فمن حعل شعبة بینه وبين الله » فقد استوثق لدینه . 

وأيضا فهذه امراة ا اسحاق السبيعى - وهر خد أئمة الإسلام 
الكبار - وهو أعلم بامرأته وبعدالتها » فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على 
الأمة وهي عنده غير ثقة » ولا يتكلم فيها بكلمة » بل يحابيها في دين الله › 

وأيضًا فإن هذه امرآة من التابعين قد دحلت على عائشة وسمعت منها 
م يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد روايتهم 

وأيضًا فإن هذه المرأة معروفة › واسمها العالية » وهي جدة إسرائيل : 
كما رواه حرب من حديث إسرائيل : حدثن أبو إسحاق عن حدته العالية - 
يعن حدة إسرائيل - فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق › والعالية امرأة أبي 
إسحاق » وجحدة يونس » وقد حملا عنها هذه السنة » وإسرائيل أعلم بجدته 


وأبو إسحاق أعلم بامرأته . 


اليح بالتقسي ط 
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وأيضًا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديیث 
ولا قدح فيها من أحله » ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلاً ويشتهر في 
الأمة ولا ينكره عليها منكر . 

وأيضًا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان عض القياس ومصالح العباد 
وحكمة الشريعة تحرعها أعظم من تحريم الربا » فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل . 

وأيضًا فإن في الحديث قصة » وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دهم على 
أنه حفوظ » قال أبو إسحاق : حدثتن امرأتي العالية » قالت : 7 دخلت على 
عائشة في نسوة › فقالت : ما حاجتكن ؟ فكان أول من سأها أم حبة › 
فقالت : يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعم. قالت: فإني 
بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء › وإنه أراد بيعها › فابتعتها منه 
بستمائة درهم نقدا » فأقبلت عليها وهي غضبى › فقالت : بنسما شريت › 
وبدسما اشازيت » أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يعوب ] وأفحمت 
صاحبتنا » فلم تكلم طويلا » ثم إنها سهل عليها فقالت : [ يا أم المؤمنين › 
أرأيت إن م آخل إلا رأس مالي؟ فتلت عليها : فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف ] البقرة : .۲۷١‏ 

وأيضًا فهذا الحديث إذا انضم إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت 
.عجموعها الظن الغالب إن م تفد اليقين. 

وكذلك فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة هذا الحديث › مشتقة منه 
مفسرة له . كما أنه لا يليق بالشريعة الكاملة الى لعنت أكل الربا ومؤكله › 
وبالغت في تحرمه » وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله › أن تبیحه بأدنی 
الحيل مع استواء اللفسدة . ولولا أن عند أم المؤمنين رضي الله عنها علمًا من 
زسرل آله ک لا تسرب ف رلا تشك به بحرم اة الميتة ا اقدمت 
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على الحكم بإبطال حهاد رحل من الصحابة باجحتهادها › لا سيما إن كانت 
قصدت أن العمل يبطل بالردة » واستحلال الربا ردة » ولكن عذر زيد أنه ۾ 
يعلم أن هذا حرم » كما عذر ابن عباس بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين › وإن 
م يكن قصدها هذا » بل قصدت أن هذا من الكبائر الى يقاوم إلمها ثواب 
لهاد » ويصير .منزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه م يعمل شيا » ولو 
کان هذا احتھادا منها م تمنع زیا منه » ولم تحکم ببطلان جهاده › ولم تدعه 
إلى التوبة ؛ فإن الاجتهاد لا يحرم بالاحتهاد » ولا يكم ببطلان عمل المسلم 
اججتهد .عخالفته لاجتهاد نظيره » والصحابة - ولا سيماآم المؤمنين- أعلم 
با لله ورسوله وأفقه ف دینه من ذلك . 

وأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة 
العينة » وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع ختلفة › فلم يجى عن واحد 
من الصحابة ولا التابعين الرحصة فى ذلك › فيكون إجماعا . 

فإن قيل : فزيد بن أرقم قد حالف عائشة ومن ذكرتم » فغاية الأمر أنها 
مسالة ذات قولين للصحابة » وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد . 

قیل : م يقل زید قط إن هذا حلال › ولا أفتی به یوما ما» ومذهب 
الرحل لا يؤحذ من فعله » إذ لعله فعله ناسيًا أو ذاهلا » أو غير متأمل ولا ناظر 
و ا 
فلا يور شيا » قال بعض السلف : العلم علم الرواية » يعن أن يقول : ريت 
فا يفل دا وكا له ا افا وال ا و ا ا 
إلى عمل الفقيه » ولكن سله يصدقك › ولم يذكر عن زيد أنه أقام على هذه 
المسألة بعد إنكار عائشة » وكثيرا ما يفعل الرحل الكبير الشيء مع ذهوله عما 
ا و ا عا ف الوه ورد 
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م جز أن يقدم على الحكم » ولم جز أن يقال : مذهب زيد بن أرقم حواز 
العينة » لا سيما وأم ولده قد دحلت على عائشة تستفتيها فأفتتها بأحذ رأس 
ماما » وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا حازمين بصحة العقد وحوازه وأنه 
ما باه اله وزس له 

وأيضًا فبيع العينة إنغا يقع غالبا من مضطر إليها › وإلا فالمستغيي عنها لا 
يشغل ذمته بألف وحمسمائة فى مقابلة ألف بلا ضرورة وحاحة تدعو إلى ذلك. 

وقد روی آبو داود من حديث علي : [ نهی رسول الله چ عن بيع 
المضطر » وبيع الغرر › وبيع الثمرة قبل أن تدرك ] . 

وفي مسند الإمام أحمد عنه قال : [ سيأتي على الناس زمان عضوض 
يعض الموسر على مافي يديه » ولم يلر بذلك . قال الله تعالى : 3 ولا 
تدسوا الفضل بينكم 4 - البقرة ۲۳۷- وينهر الأشرار › ويستدل الأخيار › 
ويبايع المضطرون ] › وقد نهى رسول الله به [ عن بيع المضطر › وعن بيع 
الغرر » وبيع الشمر قبل أن يطعم ] . 

وله شاهد من حديث حذيفة عن البي له رواه سعيد عن هشيم عن 
کوٹر بن حکيم عن مکحول: بلغي عن حذیفة آنه حدث عن رسول ا لله م : 
إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضًا » يعض اموسر على ما في يديه » ول 
يؤثر بدلك قال الله تعالي : طإ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقین 4 - سبا : ۳۹ - وينهر شرار خلق الله › يبايعون كل مضطر › ألا 
إن بيع المضطر حرام › المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يبخونه › إن كان 
عنداك خير فع به على آخیك ولا ترده هلاک إل هلاکه ] 
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وهذا من دلائل النبوة › فإن عامة العينة إنما تقع من رحل مضطر إلى 


هذا حديث ابن القيم عن العينة . وانتقل بعد هذا للحديث عن التورق 
فقال : وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة › وإن باعها لغيره 
فهو التورق » وإن رحعت إلى ثالث يدحل بينهما فهو محلل الربا › والأقسام 
الثلاثة يعتمدها المرابون » وأحفها : التورق » وقد كرهه عمر بن عبد العزيز 
وقال : هو أخحية الربا. . 

وعن أحمد فيه روايتان » وأشار ف رواية الكراهة إلى أنه مضطر › وهذا 
من فقهه رضي الله عنه » قال : فان هذا لا يدحل فيه إلا مضطر › وکان 
شيخنا رحمه اله يحنع من مسألة التورق » وروحع فيها مرارًا وأنا حاضر » فلم 
يرحص فيها وقال : المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة 
الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها » والشريعة لا تحرم الضرر الأدنى 
وتبيح ما هو أعلى منه . أً.ه. 

انتتهى كلام ابن القيم رحه الله (إعلام الموقعين )۲٠٠:۲۲۰/۳‏ وحديث : 
[ إذا تبايعتم بالعينة ..] بين الشيخ أحمد شاكر صحة إسناده )١(‏ . 

وذكره البيهقي وقال : روی من وجهين ضعيفين عن عطاء بن بي 
رباح عن ابن عمر . فتعقبه ابن التر كماني بقوله : ذكره ابن القطان من وحه 
صحيح عن عطاء عن ابن عمر فقال : ... وذكر الحديث . ثم قال بعد ذكر 


(1) انظر المسند ۲۷/۷ _ حديث رقم .٤۸٠١‏ 
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الحديث: ثم صححه - أعي ابن القطان › وقال : هذا الإسناد كل رحاله 
ثقات () . 

وقال العلامة المناوي بعد شرح الحديث الشريف : وهذا دليل قوي لمن 
حرم العينة » ولذلك احتاره بعض الشافعية » وقال : أوصانا الشافعي باتباع 
الدليل إذا صح بخلاف مذهبه (") . 

وأحب أن أشير هنا إلى مذهب الشافعية في تصحيح العقود : فهم 
يقولون مثلا : التدليس حرام » وإذا وقع البيع فالعقد صحيح › ويرون صحة 
بيع التلجعة » والسلاح ف الفتنة » والعنب لمن يتخذه مرا » وزواج التحليل » 
وهكذا . 

فهم لا يدحلون النيات في العقود › فما دام العقد قد استوفى الشكل 
الطاهري فهو صحيح - وإن قصد منه الحرام - أي إن آثار العقد تترتب عليه 
وإن کان حرامًا . ولیس معنى هذا أنهم يحلون الحرام - وحاشاهم - ولكنهم 
يجعلون ما يتعلق بالنية حسابه عند الله عز وحل › ويحكمون على العقود 
بظاهرها . 


(1) انظر السنن الكيرى للبيهقي ۳٠٠/١‏ وي ذيله: الحوهر النقي لابن ال ركماني. 
(۳) انظر فیض القدیر .۳٠ ٤/۱‏ 


o۲ 


ااق ع بالټقس, طط 


نظرا ت في التطبيق العملي 
تڪ هه دن ي 


التاخر فضي دفع ا٤قساط‏ 
زيادة الدين + | 

من المعلوم أن من ربا الجاهلية ربا الديون الناشئة عن بيع آحل » فكان 
إذا حل الموعد » وعجر المشري المدين عن أداء الدين » تطبق القاعدة الجاهلية 
المعروفة: إما أن تقضي وإما أن تربي » وهذه القاعدة الجاهلية نراها فى عصرنا 
حيث يطبقها البائعون الذين لا يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية. وعادة 

يطبق سعر الفائدة الذي تأحذه البنوك الربوية . 

وأمر هولاء معلوم » والتحريم واضح حلي » ولكن و ا 

یریدون تحکیم شرع الله عز وجل ؟ 

فمن المشكلات الكبرى الي تؤثر في مسيرة الملصارف الإسلامية عدم 
التزام كثير من المدينين بدفع أقساط الديون فن مواعيدها المتفق عليها › وقليل 
من هؤلاء ذو عسرة » وأكثرهم بعاطلون مع القدرة على الأداء ؛ نظرًا لأن 
اللصارف الإسلامية لا تأحذ فوائد التأحير الي يلتزم بها هؤلاء مع البنوك 

الربوية . 

وكثير من المصارف ل جحد علاحًا هذه المشكلة » ووحدت حلا زیا 
في اللجوء إلى المزيد من الضمانات »› غير أن بعض المصارف لجأت إلى حلول 

أحرى نرجحو أن يقول احمع فيها رأيه ونذكر منها ما يأتي : 

آ- عند عجر المدين (المشري) عن الدفع » وعلم الصرف بهذاء رأى - 
تقديرًا لظروفه ورأفة به - أن يدخحل مع هذا المدين في شركة بقيمة الدين . 
ورا كان هذا التصرف يتعارض مع قول الحق تبارك وتعالى : 

ظ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ . 
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ب- ومن المصارف ما حا إلى إعادة الاتفاق على نسبة الربح › بحيث تزيد هذه 
اللسبة لصاح المصرف تبعًا للزمن الذي يتأجل إليه الدفع . 

ولعل هذا مثل إعادة حدولة الديون الربوية » ورعا كان فيه شبه من 
البدا الجاهلي: إما أن تقضي وإما أن تربي . 

ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة › نبين فيها وحهة نظر القائلين بهذا 
الرأي » المدافعين عنه » وأثر هذا في التطبيق العملي . 

هل للمصرف مطالبة المدين المماطل بالتعويض ؟ 

رأى الجيزون أن الغْن المماطل أوقع الضرر بالمصرف »› فلولا تماطلقه 
لضم هذا الال فعلاً في مدة المماطلة ؛ ولذلك أجازوا للمصرف أخذ تعويض 
عقدار نسبة الربح الى كان يعكن أن يحققها دين المماطل لو استثمره الملصرف. 
فمتى تبين المصرف الإسلامي أن المدين المماطل مليء غي أضاف إلى دينه نسبة 
تعادل النسبة الي حققها حلال مدة بقاء الدين في ذمته . 

وقد ناقشت بعض هؤلاء الجيزين » ووجحدتهم يستدلون بثلائة أحاديث 
شريفة » وبالمصلحة المرسلة الي يرون أنها تتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي . 

والأحاديث الثلائة هي :- 
١‏ [ مطل الغني ظلم ] . 
۲ [ لي الواجد بحل عرضه وعقوبته ] . 
۳ [ لا ضرر ولا ضرار ] . 

والحديث الأول متفق عليه . 

قال ابن حجر في الفح 4٦٦/٤(‏ › الباب الأول من كتاب الحوالة) : في 
الحديث الزجحر عن المطل › واحتلف هل يعد فعله - عمدا - كبيرة أم لا؟ 
فالجحمهور على أن فاعله يفسق »› لكن هل يثبت فسقه .مطله مرة واحدة أم لا ؟ 
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قال النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار » ورده السبكي في شرح 
المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه » واستدل بأن منع الحق بعد طلبه » وابتغاء 
العذر عن أدائه » كالغصب » والغصب كبيرة . وتسميته ظلمًا يشعر بكونه 
كبيرة » والكبيرة لا يشترط فيها التكرر . نعم لا محكم عليه بذلك إلا بعد أن 
يظهر عدم عذره . 

والحديث الثاني : [لي الواجد ...] ذكره السيوطي وأشار إلى رواته 

وهم : امد » وأبو داود » والنسائي › وابن ماحه » والحاكم . ورمز للحديث 
بالضحة . 

رقال المناوي في فيض القدير (ه/.٠٠)‏ : عرضه : بأن يقول له 
المدين: أنت ظالم » أنت مماطل » ونحوه نما ليس بقذف ولا فحش . وعقوبعه: 
بأن يعزره القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي . 
ثم قال: «رقال الحاكم : صحيح » وأقره الذهي › ولم يضعفه أبو داود» . 

والحديث ذكره البحاري تعليقا . قال فى باب : لصاحب الحق مقال 
من كتاب الاستقراض ت صحيحه . 

ويذ كر عن البي له : لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ] . قال سفيان: 
عرضه : يقول مطلتي . وعقوبته : الحبس . 

روفي تغليق التعليق لابن حجر )۳۲٠١-۳٠۸/۳(‏ ذكر طرقه المختلفة 
اموصولة » وقال كما قال في الفتح : إسناده حسن . 

والحديث الثالث: [ لا ضرر ولا ضرار ] : ذكر السخاوي ف المققاصد 
الحسنة (ص : ):٦۸‏ أن الحديث أخرجه مالك والشافعى مرسلا» وأحمد وعبد 
الرزاق وابن ماجه والطبراني - وفيه حابر الجعفي - وابن أبي شيبة من وجه 
آخر قوی منه › والدارقطێ من وجه ثالث . 
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وقال المناوي في فيض القدير )٠۲/٠(‏ : الحديث حسنه النووي وقال: 
له طرق يقوي بعضها بعضًا » وقال العلائي : للحديث شواهد ينتهي بحموعها 
إلى درحة الصحة أو الحسن الحتج به . 

والحديثان الأول والثاني ظاهران في ظلم الغي المماطل › واستحقاقه 
للعقاب » وهما نما يحتج به » والعقوبة هنا تعزيرية . وذهب الجمهور إلى أن 
العقوبة هنا هي الحبس » وإن جاز في التعزير غيره كالضرب والتوبيخ. وما دام 
ا ممدف من العقوبة التعزيرية الردع والزجر واداء الحقوق » وليس في العقوبة هنا 
حد مقرر » فالأمر إذن فيه متسع أمام القاضي أو ولي الأمر › فقد يرى في 
التوبيخ الكفاية » وقد يرى ضرورة الضرب مع الحبس » والأمر لا يستدعي 
كبير حلاف ما دام الحكم يصدر من عادل غير حكم للهوى والتشهي . 

والحديث الثالث ينهي عن الضرر › ومن القواعد الشرعية المعروفة أن 
الضرر يزال » والمصرف لحقه ضرر فيجب أن يزال . 

ومن المعروف أن الدائن ليس له إلا دينه > سواء أحذه وقت استحقاقه 
أم بعد مدة المطل » وما أجاز أحد من الفقهاء أن يدفع المدين قدرا زائدا عن 
الدين كعقوبة تعزيرية . ولو قيل يدفع مقابل الزمن فهو عين الربا . 

قال الجيزون : إن المصلحة تقتضي منع المماطل من استغلال أموال 
التلمن لما وغدرانا بوذا كانت الفائدة الربوية قنع الل جم الخرك 
ر قو ا ا ی ا 
الصارف الإسلامية » وإذا كان الفقهاء السابقون رأوا أن تكون العقوبة ا لبس 
- وهذا غير مطبق الآن - فعلى فقهاء العصر أن يجتهدوا لإمجاد الحل . 


ه٦‎ 


الييج بالتقسي ا 
نظرات في الټطبيق العملي 


ثم أضافوا : والقدر الذي نرى أن يتحمله المماطل هو ما يقابل الربح 
الفعلي للمصرف » فهذا ليس من باب الربا » ولكنه من باب منع الضرر الذي 
يلحق بالمصرف . 

ورعا كان من الصعب التفرقة بين ما ذهب إليه هؤلاء وبين الربا . 


ويبقى هنا كذلك أن نسأل: ما المهدف من العقوبة التعزيرية ؟ ومن 
الذي محدد هذه العقوبة ؟ ومن الذي يأمر بإيقاعها؟ أو يقوم بتنفيذها ؟ أفيمكن 
ان يکون شيء من هذا للمصرف ؟ 

لو حاز أن يكون للمصرف استحداث عقوبة تعزيرية يوقعها بالعميل » 
وهي تشتبه بالربا » إن م تكن هي الربا بعینه » فمن باب اول أن يکون له 
الحق في العقوبة التعزيرية المقررة كابس أؤ الضرب . 

وناأتي إلى الحانب التطبيقي لنرى : هل تحقق الهدف من هذه العقوبة ؟ 

بعض المصارف رأت أن المتعاملين معها الذين لايؤدون الأقساط فى 
مواعيدها بلغوا من الكثرة حًا يصعب معه النظر في كل حالة » والتفرقة بين 
مطل الغني وعجر الفقير - كما توحد عوامل أحرى تزيد الأمر صعوبة - 
ولذلك عند تأحر أي مدين عن الأداء يضاف على دينه ما يقابل الربح الذي 
يعلنه الصرف في حينه . ولا يستطيع أحد أن يفرق بين هذا وبين الربا الحرم . 

وقد يقال إن هذا طا ف التطبيق لا في الفتوى » ولكن على المفيَ أن 
ينظر إلى ما حكن تطبيقه . 

وبعض المصارف الأحرى تمسكت بنص الفتوى » فكانت ترسل للعميل 
أولأ حتى تتأكد من المطل قبل إنزال العقوبة » ويلاحظ هنا أن الأرباح الي 
تحقَقها المصارف الإسلامية أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة ؛ فالذين 
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)لیے بااټقسو طا 
ذظرا ن في الټطبيق العملي 


يستحلون هذه الفوائد استمروا في مطلهم غير عابئين عا يضيفه المصدرف 
الإسلامي » وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بربح الملصرف 
والزمن » ورضي بهذا الطرفان ! 

فهل تحقق المدف من العقوبة التعزيرية ؟ أم تحولت العقوبة إلى نوع 
حديد من الربا ؟ 
حلول الأقساط قبل موعدها : 

الصارف الإسلامية الى لا تأحذ بالنظام السابق - حيث لم ججزه هيات 
الرقابة الشرعية لديها - رأت أن اتخاذ الإإحراءات ضد المدين المماطل يكلفها 
الكثير »> فنصت في عقود البيع على أن المشتري إذا تأحر في دفع قسطين متتالين 
فإن باقي الأقساط تحل فورًا » ويحق للمصرف المطالبة بجميع الأقساط » واتخاذ 
ما يراه لازمًا للوصول إلى حقه . 
اللجوء إلى التحكيم ؛ 

ورأت هذه المصارف كذلك أن تلجأ إلى التحكيم لرفع الضرر : 
AE ER EL EES‏ 
وينظر المحكمون في الموضوع من جميع حوانبه » ويكون حكمهم ملزمًا للطرفين 
غير قابل للنقض › سواء أصدر بالإجماع أم بالأغلبية . 
ضع وتعجل : 

يلجا بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم : ضسع 
وتعجل. والمراد من ضع وتعجل التنازل عن حزء من الدين المؤحل »› ودفع 
الجزء الباقي تي الحال . 


o۹۸ 


البيع بالتقس ا 
نظرا ت في الټطبيق العملي 


وروي أن ابن عباس سل عن الرحل يكون له الحق على الرجل إلى 
أجل فيقول : عجل لي وأضع عنك » فقال : لا بأاس بذلك . 

وروي أيضًا أن ابن عباس قال: إنما الربا : أخر لي وأنا أزبدك » 
وليس: عجَل لي وأضع عنك رانظر مصنف عبد الرزاق ۷۲/۸) . 

ويذكر أن الذين أحازوه كذلك هم : 
النخعي : وهو من التابعين » توفي سنة ۹٦1‏ ه . 
وزفر : من أصحاب أبي حنيفة » توي سنة ٠١۸‏ ه. 
وأبو ثور : من أصحاب الشافعي » وتوفي سنة ٠٤٠١‏ ه. 
انظر المغي ۱۷٤/٤‏ » وبداية اجتهد ٠١١/۲١‏ » والأول ذكر النخعي وأباثور . 
والاحر ذكر زفر . وراحع ترجمة الثلائة في كتب الرحال . 

اسالد جيزوا ضع وتعجل فهم عامة الصحابة والتابعين رضي | لله 
عنهم » والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء . 

ونما رواه الحافظ عبد الرزاق (المتوفى سنة )۲١١‏ في مصنفه تحت ( باب 
الرحل يضع من حقه ويتعجل ) ما يأتي : 

أحبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن 
عمر قالا : من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم › فتعجل بعضه وترك 
له بعضه فهو ربا . قال معمر : ولا أعلم أحدًا قبلنا إلا وهو يكرهه . 

أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد عن 
أبي صالح مولى السفاح قال: بعت برا إلى أجل » فعرض علي أصحاب الديسن 
أن يعجلوا لي وأضع عنهم › فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال : لا تأكله 
ولا تؤ کله . 


۹ه 


اليح بالټټسہ طا 
نظرات في الټطبيق العملي 


أحبرنا عبد الرزاق قال: أحبرنا ابن عيينة عم عمرو بن دينار قال : 
أحبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال : سألت ابن عمر عن رحل لي 
عليه حق إلى أحل » فقلت: عجَّل لي وأضع لك فنهاني عنه › وقال : نهانا 
أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين . 

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن 
قيس مول ابن يامين قال: سألت ابن عمر » فقلت : إنا تخرج بالتجارة إلى 
أرض البصرة وإلى الشام » فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج » فيقولون : ضعوا لنا 
وننقدكم » فقال : إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه › وأحذ 
بعضدي ثلاث مرات › فقلت : إنما أستفتيك › قال : فلا . 

أحبرنا عبد الرزاق قال : أحبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خحالد» 
قال : قلت للشعي : إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرحل 
ر ی و 

فقال الشعي : أصاب الحكم وأخطا إبراهيم . (راحع الصنف )٠١-۷١/۸‏ . 


والإمام مالك تيمنشيت تحدث عن هذا الموضوع في الموطأا » فجعله تحت: 
باب ما جاء في الربا في الدين ونقرا في هذا الباب ما يأتي : 

حدثي يحيى عن مالك » عن أبي الزناد > عن بسر بن سعيد » عن عبيد 
أبي صالح مولى السفاح أنه قال : بعت برا لي من أهل دار نخلة إلى أجل » ثم 
أردت الخروج إلى الكوفة › فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن . 
وينقدوني » فسألت عن ذلك زيد بن ثابت . فقال : لا آمرك أن تأكل هذا 
ولا تۇ کله . 
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البیے بااټقس يط 
نظرات في التطبيق العملي 


وحدنيٰ عن مالك » عن عثمان بن حفص بن خلدة » عن ابن شهاب 
عن سام بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر » أنه سثل عن الرحل يكون له 
الدين على الرحل إلى أحل » فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآحر فكرهه 
ذلك عبد الله بن عمر ونهی عنه . 

وحدثي مالك عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا في الجاهلية أن 
يكون للرحل على الرحل الحق إلى أجل » فإذا حل الأحل » قال : أتقضي أم 
تربي؟ فإن قضى أخذ » وإلا زاده في حقه » وأخر عنه في الأحل . 

قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا » أن يكون 
للرجل على الرجل الدين إلى أجل › فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب › 
وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في 
حقه » قال : فهلا الربا بعينه » لا شك فيه . (رراحع الباب في كتاب البيوع من 
الموطاً ).. 

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلاف » فيقول ف بدايسة الجتهد 
(۲/ £( : 
وعمدة من م جز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرّة الجتمع على 
تحرعها . ووحه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من اللمن بدلا منه في 
اللوضعين جميعًا » وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه مثا » وهنا 
لا حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته مثا . وعمدة من أحازه ما روي عن اين 
عباس: أن الي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بي النضير » جاءه ناس 
منهم › فقالوا : يا بي اله : إنك أمرت بإخراحنا » ولنا على الناس ديون ل 
تحل » فقال رسول اله به : [ ضعوا وتعجاوا ] فسبب الخلاف معارضة قياس 
الشبه هذا الحديث. أ.ه. 
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البيسح بالتقسي طط 
نظرات في الټطبيق العملي 


ولعل الصواب مع الذين لم يجيزوا ضع وتعجل للأسباب الآتية : 

-١‏ الحديث الذي استدل به - مع اشتهاره - غير ثابت » قال الحافظ ابن كثير 
: روى البيهقي وغيره أنه كانت هم - أي لبي النضير- ديون مؤجحلة › 
فقال رسول الله بل : [ ضعوا وتعجلوا ] وقي صحته نظر . والله أعلم 
(البداية والنهاية )۷٠/٤‏ . 

وني سنن البيهقي (۲۷/۹) ښحد باب : (من عجل له آدنى من حقه قبل 
عله فيقبله » ووضع عنه » طيبة به انفسهما ) . 
وتحت الباب يذ كر بسنده أن الرسول عير قال : [ من أحب أن يظله 
الله في ظله فلينظر معسرًا › أو ليضع عنه ] . 
وحديثا آحر : [ من سره أن ينجبه الله من كرب يوم القيامة فلينظر 
معسرا أو ليضع عنه ] . 
ثم یذ کر أن ابن عباس کان لا یری باسا أن يقول : اعجل لك وتضع 
عن . قال : وقد روى فيه حديث مسند في إسناده ضعف »› وذكر هذا 
الحديث الضعيف . 
وبعد الباب السابق يأتي باب : ( لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع 

. )۲۸/١( ) عنه‎ 

وتحت الباب ذكر عدة أخبار تتفق مع روايات عبد الرزاق الى ائبتناها 

من قبل . 

۲- لو صح الحديث بحكن أن يدل على حكم حاص لا يقبل التعميم › فالأمر 
هنا لليهود › وهم الذين قال الله تعالى فيهم : ل فبظلم من الذين هادوا 
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اع الفا 
نظرات في التطبيق العملي 


حرمنا عليهم طيبات أحلت هم › وبصدهم عن سبيل الله كثر! . 
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 4 
١١١-١٠٦ ٠١(‏ سورة النساء) . 
فما يضعونه قد يكون من الربا > ومن أموال الناس الى أكلوها بالباطل 
EN,‏ 
-٣‏ ابن عباس - رضي الله عنهما - حبر الأمة وتران القرآن » ولكنه 
عندما يجتهد وينفرد بالرأي دون الصحابة الكرام » فقد لا تنجد حرجا في 
عدم الأحذ برأيه » ولذلك حالفه التابعون » والأئمة الأعلام . 
ااا الدائن مائة لتأجيل ألف وأن يعطي مائة 
لتعجيل ألف . والحالة الثانية في حقيقتها هي: ضع وتعجل ولذلك كان 
قول الإمام مالك : فهذا الربا بعينه » لا شك فيه . 


الاحتفاظ ملكية المبيع أو رهنه ؛ 
يلجا بعض التجار - ضمانا لحقهم - إلى الاحتفاظ ملكية المبيع إلى أن 
يتم دفع جميع الأقساط . وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن 
يلجا لعقود الاستيثاق كالرهن والضمان » ولكن ليس من حقه أن بمنع أهم 
الاثار المزتبة على العقد . 
وقد يلجا البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالبيع » وإغا يلجا إلى 
عقد آحر » وهو ما يسمى بالبيع التأاجيري › أو الإجارة المنتهية بالتمليك . 
وكل العقود الي رأيتها لا تخرج عن كونها حيلة للاحتفاظ .ملكية البيع 
فما يسمى بالإيجار يتناسب مع نمن المبيع لا أحرة العين المؤجرة . 
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الہیے بالټقسي ا 
نظرات في التطبيق العطلي 


والتزامات ما سمي بالمستأحر هي التزامات الو قدا 

ما اللجوء إلى الرهن » فهو يتنافى مع مقتضى العقد › غير أنه قد يكون 
ضروريًا » إذا م يقدم المشتري للبائع ضمانات كافية . 

وما يقلل من أضرار الرهن في عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد 
الرتهن في كثير من الحالات » حيث تسلم العين للمشتري » ويكتفى بتسجيل 
أنها مرهونة مقابل مبلغ كذا للبائع . وهذا التسجيل بنع المشتري من التصرف 
في المبيع بأي عقد من العقود الناقلة للملكية › أو تعلق حق لأي أحد يتعارض 


مع حق البائع » حتى يفك الرهن . 
أثر الموت في حلول الأجل 


إذا مات البائع قبل استيفاء الشمن انتقلت الملكية للورثة › فإذا كان 
اللمن أقساطا مؤحلة فليس من الورثة المطالبة بها قبل موعدها . 

ولكن إذا مات المشتري قبل أداء الأقساط › كلها أو بعضها › أفللبائع 
أن يطالب بحقه قبل توزيع ال ركة » آم توزع ال ركة على الورثة » ويكون الدين 
في ذمتهم »› يؤدونه في موعده ؟ 

إذا م يوثق الورثة الدين برهن أو غيره فللبائع أن يطالب بدينه قبل 
توزيع التركة . 

أما إذا وثقوه عا يضمن حق البائع » وأداء الأقساط في مواعيدها»› 
أفيبقى حقهم في الأجل » آم أن الأحل كان حقا للمشتري ما دام حيًا » وعوته 
يسقط هذا الحق ويحل الأحل ؟ 


)لیے بالتقمبط 
نظرات في الټطبيق العلي 


يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن الدين محل بالموت › وأن الأحل 
يسقط .موت من له الأحل . 

فإذا مات المدين حل أحل الدين › وإذا كان له كفيل ومات في حياة 
المدين » سقط الأجحل بالنسبة للكفيل » وكان للدائن أن يطالب ورثته › وأن 
يأحذ حقه من مال الكفيل قبل توزيع التركة . 

حاء في المدونة ( ۲٠۷/١‏ ) تحت عنوان رفي الحميل أو المخحمل به 
موت قبل حل الحق » › ما يلي : - 

« أرأيت إن تكفلت لرحل .ماله على رحل إلى أحل » فمات الكفيل » 
أو مات المكفول به ؟ ( قال ) : قال لي مالك : إذا مات الكفيل قبل محل 
الأحل » كان لرب الحق أن يأحذ حقه من مال الكفيل » ولا يكون لورثة 
الكفيل أن يأحذوا من الذي عليه الحق شيا حتى محل أحل المال . ( قال 
مالك ) : وإن مات الذي عليه الحق قبل الأحل كان للطالب أن يأحذ حقه من 
ماله فان م يکن له مال لم يكن له أن يأحذ الكفيل بالحق حتى يحل الأحل » . 

وفي الشرح الصغیر للدردیر ( ٠١۹/۲‏ ) : 

- (« ( وعجل ) الدين (.وته ) أي الضامن قبل الأحل » من تركته إن 

كان له تركة ( ورجع وارثه ) أي وراث الضامن على الغريم ( بعد الأحل أو ) 
بعد ( موت الغریم ) على ترکته ( إن ت رکه ) أي إن ترك ما يؤحذ منه الدين » 
وإلا سقط ) . 

ويي کتاب الام ( ۲٠٤/۳‏ ) تحت باب الضمان جاء ما يلي : 

« ( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي رحه الله : وإذا تحمل أو تكفل 
الرجل عن الرجل بالدين » فمات الحميل قبل أن يحل الدين » فللمتحمل عليه 
أن يأحذه ما حمل له به » فإذا قبض ماله برء الذي عليه الدين والحميل › ولم 
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البیس بالټقسي طا 
نرات في التټطبيق العملي 


يكن لورثه الحميل أن يرحعوا على امحمول عنه ما دفعوا عنه حتى محل الدين . 
وهكذا لو مات الذي عليه الحق » كان للذي له الحق أن يأحذه من ماله » فإن 
عجز عنه م يکن له أحذه حتى يحل الدين » . 

وف الدر المختار ( ۲۷١/٤‏ ) : 

« وإذا حل الدين المؤحل على الكفيل .عوته لا بجحل على الأصيل › فلو 
اداه وارثه م يرجع لة الكفالة بأمره إلا إلى أحله خلاقا لزفر . كم الا مجحل 
ا غ ا ف ا عا اع هه ایر 

وعقب ابن عابدين فى حاشيته رد الحتار على الدر المختار قائلا : 

«« (قوله : وإذا حل الدين المؤحل .. إل ) : أفاد أن الدين يمحل .عوت 
الكفيل »> كما صرح به في الغرر وشرح الوهبانية عن الميسوط › وعلله في 
المنح عن الولواجية : بأن الأحل يسقط من له الأحل . (قوله : لايجل على 
الأصيل ) : وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجحع على المطلوب إلا 
عند حلول الأحل وعند علمائنا الثلاثة » وهو نظير ما لو كفل بالزيوف وأدى 
ا 

وإذا ت ركنا المذاهب الثلائة وجنا إلى الحنابلة وحدناهم يرون أن الدين 
المؤحل لا محل .عوت الضامن أو المضمون عنه : 

تنص المادة ١١١۹۸‏ من مجلة الأحكام الشرعية على ما يأتي : 

« لا يحل الدين المؤحل .عوت الضامن ولا .عوت الضمون عنه . لكن 
إذا ماتا جميعا فإنه محل إلا إذا وثقه الورثة برهن يمحرز » أو كفيل ملئ › بأقل 
الأمرين من الدين والركة » . 
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البيع بالتقس ا 
نظرات في الټطبيق العملي 


ولعل رأي الحنابلة أولى » فما دام الورثة قد وثقوا الدين معا يضمن حق 
البائع » وأداء الأقساط في مواعيدها › فلماذا يسقط حقهم في الأحل » وعلى 
الأحص أن الأحل له نصيب من الثمن كما رأينا » وهو المتبع عادة . 

وفي عصرنا حرى العرف ما م يعرفه السابقون في وعاملاتهم › فقد 
يباع بيت أو شقة بالتقسيط لمدة عشرين عامًا أو ثلائين عامًا » وبالطبع يكون 
الثمن أضعاف الثمن الخال » فإذا مات المشتري بعد بداية العقد فكيف يطالب 
لور كل هاا لسن قرزا واليح بات لر عت يه خالا فته ال بي إل 
بجزء قليل من الأقساط . وقد يكون له إيجار يفي بهذه الأقساط . ) 

وعقد البيع بالتقسيط في مثل هذه الحالة غالبًا يعطي حق الأحل لمن 
بعلك المبيع سواء أكان المشتري أم ورثته أم مشتر آخر . 

Ne as 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين › والحمد له‎ 8 

رب العا مين 
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حه اعمال البورسة في الفقه الإسلاحي 
ا ا س س س س ڪڪ چ ص 


النصل الرايح 


حكم أعمال البرصة فى الفقه الاسلامي 
( حاضرة ) 


الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات » نحمده سبحانه وتعالى »> ونستعینه › 
ونستغفره » ونتوب إليه » ونساله عز وجل السداد والرشاد . ونصلي ونسلم 
على المبعوث رحة للعالمين » وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : فإن ديننا العظيم الذي شرع العبادات نظم المعاملات › فجاء 
والناس يتعاملون » فأحذ ينظم معاملاتهم : حرم منها ما حرم » وأحل منها ما 
أحل » وعدل منها ما عدل . 

أحل البيع وحرم الربا . ووحدت أسواق في عهد الرسول عله »> وكان 
هو بنفسه عليه الصلاة والسلام بعر على هذه الأسواق » ويرسل من يراقب هذه 
الأسواق قى مكة لما كان ف المدينة . والخلفاء الراشدون من بعده ميه كانوا 
أيضًا يراقبون الأسواق . ونعرف أن سيدنا عمر تنه كان لا يسمح لتاجر 
بأن يدحل سوق السلمين إلا إذا كان عالًا بفقه العاملات ؛ حتى لا يقع في 


oA 
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الربا . وكان يلاحظ عندما يدحل السوق آلا يلحق ضرر بالمشترين ولا 
بالبائعين » ليست المسألة حهاية المشترين فقط كما قد يتبادر إلى الأذهان › وإنغا 
أيضًا بالنسبة للبائعين ؛ فيذكر أن أحد البائعين أراد أن يبيع أقل من السوق فقال 
له : إما أن تبيع مثلهم وإما أن ترحل عن سوقنا . إذن هناك حاية للمشترين 
وححهاية للبائعين » وفرق كبير بين أولفمك البائعين الذين يستحقون الحماية » 
ولا تطورت الأسواق في ظل النظام الإسلامي كان التطور في حضانة 
الإسلام » ولذلك نشأت عقود جديدة ومعاملات مستحدثة فى تلك العصور : 
في القرن الثاني ظهرت معاملة مثلا تعتير مستحدثة بالدسبة للقرن الأول » وعقد 
يدشاً في القرن الثالث يعتبر مستحدثًا بالنسبة لا قبله وهكذا » كانت النشاة فى 
حضانة الإسلام » ولذلك كانت تتفق مع كاب الله تعالى وسنة رسوله ل 
ويي ضوء المبادئ الإسلامية العامة . ) 
وهذا انتظمت الأسواق » وظهرت وظيفة الحتدسب . وكانت الوظيفة 
الأساسية له وظيفة دينية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » غير أنه أيضًا 
كان يراقب الأسواق » فيمنع الغش في الكيل أو الوزن أو البضاعة وهكذا . 
وهذا وحدنا أن البائع يستفيد وأن المشتري يستفيد » وبين البائع 
والمشتري حبة ومودة وأحوة إسلامية » لا عداوة كالي نراها بين المقامرين › 
ولا يكسب هذا إلا على حساب ذاك » إذا حسر هذا ربح ذاك . أما في البيع 
الحلال فالبائع يبيع للمشازي ويدعو له › والمشتزي يأخذ من البائع ويدعو له 
والبائع إذا عرف أن المشتري أحذ يتاحر فباع فکسب يفرح هذا ولا 


يغضب » إا المقامر ربحه مرتبط بخسارة غيره » لا يربح إلا إذا حسر غيره : 


. 0۹ 


حهو اعمال البورسة في الفقه الإسلامي 


من هنا وحدنا في البيوع أن ما فيه قمار فهو حرام أو ماهو شبيه 
بالقمار » فأ كثر العقود مرد فسادها إلى أمرين أساسين : الربا والميسر › وما في 
معنى الربا ومعنى الميسر . 

هذا وحدنا بيوعا ينهى عنها الإسلام كبيع الثمار قبل بدو صلاحها› 
لأنه لا يدري أتصلح أم لا تصلح؟ وكبيع الجمل الشارد » والعبد الآبق لأن هنا 
من باع إا يبيع بشمن بخس » إذا كان هذا يساوي ألا بعكن أن يبيعه .عائة » 
فإذا اشترى المشتري عائة ثم بمحث فوجده قال البائع له : قمرتيي لأنك أحذت 
ما قيمته ألف .مائة » وإذا بحث المشتري ولم جد وضاع عليه المائة أيضًا قال 

الأ هلا لو ارفا أن ساره ضاخ ومالكها يفول انا اغا > اها 
ا وأبيعها بعشرة لاف . واشترآها شخص بعشرة آلاف بالتراضي 
بين الطرفين » المشتري راض والبائع راض » فإذا أخذ المشتري يبحث عن 
المعارة OT TT‏ الذي كان موحودا » يظطل 
موحودا ؟ إذا كان المشتري يبحث ولا جد السيارة وحسر عشرة الألاف فهمل 
يرضى؟ ولذلك فإن مثل هذه البيو ع مما حرمه الإسلام تماما . 

والأصل ف البيو ع أن الإنسان يبيع الشيء أو يشتري لأنه في حاحة إلى 
لمال أو السلعة » أو فى غنى عن السلعة » ولذلك يتم التقابض › وهناك بيوع لا 
بد فيها من هذا التقابض وهي تبادل الأحناس الربوية الستة وما يلحق بها »› 
فاستبدال طعام بطعام › أو نقود بنقود › لا بد فيه من التقابض في اججلس . 

ولكن يعكن أن يكون هناك البيع الآجل › وهو بيع السلعة بالثمن 
المؤحل » ويعكن أن يكون ما يسمى في الفقه الإسلامي بيع السلم › ندفع 
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الشمن الان والسلعة نتسلمها في وقت لاحق لما صح في الحديث المرفوع : [ من 
اسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ] . 

وعندما وضع الإسلام هذه القاعدة وضعها للتيسير على الناس › 
ولذلك إذا كان في البيع الآأجل زيادة في الثمن فيها غبن فاحش وظلم بين كان 
البيع حرامًا . ) 

في السّلم يدفع المشازي الثمن ويستغيي عنه » ويستفيد البائع من هذا 
الثمن » وفي نظير ذلك قد تكون السلعة أرحص » ولكن لا يتخحذمن هذا 
وسيلة للتجارة قبل أن يتسلم السلعة ؛ لذا أجمع الفقهاء على أن من اشزى 
سلما لا جوز له أن يبيع السلعة قبل قبضها › وفي الحوالة يقولون بأنه لا تجوز 
الحوالة إلا بدين مستقر » ويضربون مثلاً على ذلك دين السلم » فيقولون لا 
تجوز الحوالة به لأنه دين غير مستقر . 

ما معنى : دين غير مستقر ؟ إن معناه أنه إذا حاء الوقت الذي استحق 
فيه المشتزي السلعة » ولأي سبب من الأسباب لم توحد » وأحذ الثمن يأحذ 
الثمن الذي دفعه ويفسخ العقد » والثمن الذي دفعه بقي شهورًا » وحن نرى 
هنا أنه لا يأحذ أكثر من الثمن . 

وبعض الذين قرأوا لشيخ الإسلام ابن تيمية في فقواه شيا عن دين 
السلم بعضهم قرأ حزءًا و لم يقرأ باقي الأحزاء » وقرأ شيئا متعلقا .عوضو ع معين 
ولم يفهم المقصود › ولم يجمع الموضوعات الأحرى › لأن شيخ الإسلام في 
الفتاوى قد يجعل الموضوع الواحد في أكثر من حزء › فهذا يستدعي التثبث . 

وبعض المعاصرين قرأوا لشيخ الإسلام بأنه يجوز للمشري الاعتياض 
عو دی الل ان اد ا ر ران ها سا ا و لک ا 
هذا الاعتياض : فقالوا إذن هنا يجوز بيع دين السلم › واقترحوا في عصرنا أن 
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نستفید من هذا » فیصدرون صکو کا ہألف وبعد شهر بألف وعشرة » وبعد 
شهرین بالف وعشرين وهكذا . 

هؤلاء الذين قرأوا لابن تيمية هذا القول لم يقرأوا له ما كتبه في مكان 
آحر من أن الأئمة الأربعة أججمعرا على أنه لا جوز بيع دين السلم › ولم يفرقوا 
بين كلمي بيع واعتياض : فالبيع للربح آما الاعتياض فمعناه أن يأحذوا .مغل 
السلعة أو بأقل › فلا يجوز الربح . 

هذه قواعد عامة لاحظها فقهاء سابقون › بعد هذا نأتي إلى عصرنا . 
نظم الاقتصاد في العام المعاصر بعيدًا عن الإسلام » ونشأت المعاملات بعيدة 
عن الإسلام » ولذلك رأينا كيف أن البنوك نشأت نشأة يهودية ربوية › 
فدحلت بلاد اللإسلام كما هي - يهودية ربوية ولا تزال - إلا ما نسمعه الآن 
عن المصارف الإسلامية . 

ولننظر إلى البرصة : وهي تختلف عن الأسواق في بعض الأشياء ‏ 
فصفقاتها مغلا عمليات كبيرة ن أشياء مغلية متجانسة ... إل » وريد أن نقف 
عند الصفقات الى تعقد في البرصة لنرى حانب الجل والحرمة . 

ما دامت البرصة قد نشأت في غير ظل الإسلام فإننا لا نتوقع أن تكون 
إسلامية » قد يكون فيها شيء يتفق مع الإسلام » ولكن لا نتوقع أن تكون 
إسلامية حالصة ؛ بل إننا عندما ننظر في أعمال البرصة فإننا سنجد أن أكثر 
أعماها بعيدة عن الإسلام . 

فعندنا مثلاً برصة الأوراق المالية : ماذا يباع فيها ؟ السندات والأسهم 
وبرصة سلع حاضرة » وآحلة » وبرصة نقود يباع فيها النقود. ننظر إلى ما يتم 
لار 
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السندات الي تباع » ما حقيقتها ؟ السندات سواء أكانت حكومية أم 
تصدرها هيئة أم ش ركة : هي قروض طويلة الأحل أو قصيرة الأحل »› وهذه 
القروض تكون الفيعة أو الشركة أو الحكومة الي أصدرتها ضامنة ها فتدفع 
فائدة سنوية حددة » سند مغلا .مائة وله فائدة سنوية عشرة » فلو فرضنا أن 
: كة من الش ر كات هي الي أصدرت السندات فإنها في نهاية العام - قبل 
توزيع الأرباح على المساهمين - تخرج الزيادة الربوية للمقرضين » وما يتبقى 
يوزع على المساحهمين » فإذا م تريح الشركة أحسذ من أصوها › وإذا أفلست 
الشركة دخل أصحاب السندات مع الدائنين » والمساهمون لا يأحذون شييًا إل 
بعد الديون . ) 

فلا حلاف حول أن السندات قرض بزيادة في مقابل الزمن » وهذاهو 
ربا الديون الذي حرمه الإسلام . كأن البرصة إذن عندما تبيع سندات إنما 
تبيع قروضا ربوية . أمر عجيب أن القرض نفسه يباع . وأيضًا قد يباع ربويًا 
في الحال » وقد يباع بالأجل كما سنرى في طريقة البيع » فما دام السند له 
فائدة محددة مقابل الزمن بالقيمة الاسمية فهذه الزيادة الربوية تجعل السند قرضًا 
ربویا » وما دام قرضًا ربویًا فلا حل بیعه ولا شراژه ولا تملکه ولا اصداره ولا 
حیازته . وکل من تعامل في سندات فقد آذن بحرب من الله ورسوله . 

هذا بالنسبة للسندات » ونأتي للأسهم : ما هي الأسهم ؟ مثلا وحدنا 
انين أو ثلاثة يكوّنون ش ركة بينهم » وكل دفع حزءًا من رأس المال في شركة 
صغيرة عادية » غير ننا نحد في بعض الشركات - وبالذات ف عصرنا - أن 
راس المال يكون كبيرًا » فبيع الأسهم يعن أن رأس مال الشركة قسم إلى أجزاء 
والسهم ثل حزءا من هذه الأحزاء . 
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فلو فرضنا أن الشركة طرحت ألف سهم واشتزى واحد عشرة أسهم »› 
فهو إذن بعلك من الشركة عشرة في الألف )/.١(‏ › الشركة هذه الي تكونت 
من الأسهم أصبح المساهمون عثلون أصحاب رأس الال . أصحاب رأس مال 
الشركة . ومعنى هذا أن الربح للمساهمين والخسارة أيضا على المساهمين . 
أو كما قيل : الغنم بالغرم . 

اانا غد شر هة وريد أن ريدق راس الال فشضدر اسهد جحديدة 
فيصبح من اشترى هذه الأسهم شريكا بنسبة سهمه إلى جحموع الأسهم . 

ولکن ل اانا تر سندات ق ا 
لأن الشركة تنظر بتفكير ربوي معاصر › هل الأفضل ها إصدار السند بفائدة 
کذا » أو إصدار سهم ؟ فإذا وحدت أن السند بفائدة يحقق للمساهمين أرباحا 
أكثر أصدرت سندات » وإذا وحدت أن الأسهم تحقق أرباحا أكثر أصدرت 
أسهمًا . وقد تكون السندات لوقت قصير حتى يعاد الققرض ويبقى عدد 
الأسهم كماهو . 

إذن فالفرق بين الأسهم والسندات أن السندات قرض ربوي » وأن 
اس خان 2 وی ها ان هری اد ا ا 
في الشركة . وهل هذا يعن أن شراء الأسهم في البرصة حلال ؟ 

ننظر هنا : الأسهم هذه لأي شركة ؟ لا بد أن ننظر أولاً للشركة الي 
أصدرت الأسهم . 

فلنفرض أنها شر كة تتعامل بالحرام : 
مصنع مور أوتحارة مور »› بديهي أن من اشترى أسهما أصبح تاحر مور . 

ش ركة لإنشاء بنك ربوي : إذن فشراء سهم من أسهم البنك الربوي يعي أن 
الشتري أصبح أحد المرابين . 
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وهكذا لا بد أن ننظر إلى عمل الشركة : ٠‏ 
لنفرض أن الشركة تتعامل في الحلال » شركة نقل بحرية مغلا » أو شركة 
صناعية » ولكن هذه الشركة فائضًا من أمواهها : فأين تستثمره ؟ 

إنها عادة تضع يي البنوك الربوية بفائدة ربوية » ولذلك فإن المشترك في 
هذه الشركة سيكون من كسبه هذا الجزء من الربا . 

وحتى لا يلتبس الأمر » وحتى نضع حدًا فاصلاً لمن أراد أن يشتري 
الأسهم » وضعت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي شرطين لابد من 
تحققهما إذا أراد الصرف شراء أسهم أي شر كة » وهذان الشرطان هما : 

أن تكون الشركة مالكة الأسهم شركة إسلامية » وها رقابة شرعية . 

فإذا نظرنا إلى البرصة : فأين الشركات المساهمة الإسلامية الي ها 
رقابة شرعية وتتعامل في البرصة ؟ إذا وحدت هذه الشركات يكون الاشتراك 
ال كات و اا 2 جدود ل وجه ا وخدت رة 
اتا ج فمعنى هذا أن الأسهم في البرصة معظمها - إن لم يكن كلها - 
بحرم التعامل فيها بالشراء والبييع والحيازة وغيرها ما دامت الشركة ليست 
إسلامية . 

أمر آخر : لو فرضنا أن الأسهم في الشراء حلال فكيف يتم البيع 
والشراء في البرصة ؟ 

من المعلوم عند عقد البيع وجحوب قبض البدلين كليهما أو أحدهما. 
فإما أن نقبض السلعة والثمن أو نقبض الثمن في السلم »› أو نقبض السلعة فى 
البيع الآحل » أما أن نبيع ولا لمن ولا سلعة الآن فهذا ما يسمى ببيع الكالى 
بالکالى > أو الدين بالدين › والأئمة عنعونه . 
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حکو اال البورة فې الفټه الإسلاعحي 


كيف يتم الشراء في البرصة ؟ 
في البيع في السوق العاحل يشتري المتعامل أو يبيع ويقبض › فإذا كان السهم 
حلالاً فالعقد صحيح حلال » ولكن نأتي إلى البيع الآحل سواء أكان هذا في 
أسواق الأوراق النقدية › أم البضائع » أم النقود . هذا البيع الآحل ماذا يعن ؟ 

له صور مختلفة : منه ما يسمى بالبيع البات ؛ وهو بيع أجل وبات › 
أي نهائي » .معنى أن المشتري والبائع يتفقان على شراء أسهم معينة محددة 
تسمح بها نظم البرصة › فالبرصة محعل البيع لعدد معين ومضاعفاته » وتتم 
الصفقة في أول تصفية › فوقتها هو موعد التقابض › فالشمن لا يدفع الآن › 
والأسهم لا تسلم الآن » ثم عندما يأتي الوقت ينظر إلى اللمن الحال في وقت 
التصفية كم هو ؟ أزاد عن وقت الاتفاق › أم قل » أم بقي كما هو ؟ فإذا كان 
أكثر أو أقل ننظر هنا : الصا البائع أم المشتري ؟ 

نضرب مثلا : البائع والمشتري اتفقا على شراء أسهم معينة بسعر مائة » 
معنى هذا أن البائع ملتزم ببيع أسهم من هذا النوع في وقت التصفية بسعر مائة 
وأن المشتري يلتزم بشراء هذه الأسهم بسعر مائة ؛ فإذا كان السعر السائد في 
وقتها مائة انتهى الأمر بلا كسب ولا حسارة إلا بقدر ما يخسره المتعاملون ف 
البرصة » وهو ما يدفع لللإدارة والسماسرة . إذن يسلم الأسهم ويأخحذ الثمن › 
ولكن لا حاحة إلى هذه » لأنه لا بيع ولا شراء أصلا ني الواقع » وإنماهو ما 
ی 

والحقيقة أن في البرصة أماء تلتبس على المسلمين مثل كلمي مضاربة 
ومرابحة : المضاربة في الإسلام تعن شركة يكون فيها رأس المال من جانب 
والعمل من حانب » والربح يقسم بين الائنين بالنسبة المتفق عليها › 

أما المضاربة في البرصة فتعني المقامرة 


oA 


حو أعمال البورسة في الفقه الإسلاحي 


كيف هذا ؟ المشتري عندما اشترى .مائة اشترى لأنه يضارب - يقامر - على 
الزيادة » والبائع عندما باع .مائة إنما باع لأنه يتوقع النقصان » فمثلاً : 
ل الي ق ا ا و م مد اع ابح ماع ا ن ارق 
العاجلة .عائة وعشرة › المشتري اشترى .مائة » فمعنى هذا أنه يأحذ من البائع 
عائة ويبيع هو .عائة وعشرة » والمسألة لا تحتاج إلى تعب وتسليم وتسلم › وإنا 
ارط الاي وم الان مل ال ار بان الى افر ا 
آلف سهم بسعر مائة » ثم الآن له هذا الألف في مائة وعشرة › فالملكسب 
عشرة آلاف » يقيد لحسابه »> وهذه تعن أنها تخصم من حساب البائع » 
ولذلك قلت بأنه لا كسب لأحد إلا على حساب الآحر › تماما كالمقامرين . 

لنفرض أن هذا السهم جاء على غير ما توقع المشتري › المشتري توقع 
أن يزيد فإذا به ينحفض كما توقع البائع » فأصبح بخمسة وتسعين » فالبائع 
يستطيع أن يشتري من السوق الحال بمخمسة وتسعين ويبيع .عائة » ولكن 
الوسطاء والقائمين على البرصة يسهلون المسألة » لا حاحة إلى تسليم وتسلم › 
ما جاء به الإسلام من مسألة القبض والدسليم والتسلم هذا أمر لا حاجة إليه 
عند هؤلاء » أنت الآن بعت واتفقت على أن تبيع مائة › والسعر الآن أصبح 
مسة وتسعين » يعن إذن إذا اشتريت بخمسة وتسعين تبيع .مائة وتكسب حهمسة 
فلك خمسة آلاف › فيكون هذا كسبا لمن باع حصمًا من حساب المشتري . 
هذه حالة » فهل مثل هذا کن أن يعد بيغا وشراء ؟ 

شىء آخحر : المشتري قد يحتاط لنفسه › يخشى أن تنحفض الأسعار 
کو ا یری ت زر حرش اد م کار ون 
تعويضا للبائع . وتوضيح هذا : أن المشتزي يشتري ويجعل لنفسه الخيار : يتفق 
مع البائع بأن له الخيار : إما أن يتم البيع » أو يدفع له تعويضًا › ففي الحالة 
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حکھ اال أالبورسة وېي ألفقه الإسلاهي 


السابقة قد يشتري المشتري .مائة مع شرط التعويض بخمسة إذا رغب في عدم 
إتغام الصفقة › فعندما يأتي الوقت إما أن يشتري .مائة » أو يترك الصفقة ويدفع 
حمسة عن كل سهم » فلو فرضنا أن السعر في وقتها أصبح مائة فإنه يشتزي 
حتى لا بخسر » وإن كان .مائة وعشرة فهي فرصة للكسب » لأنه يشتري .مائة 
ويبيع .عائة وعشرة » وإن كان بخمسة وتسعين استوى عنده إتعام الصفقة وعدم 
إتمامها » فهو خحاسر حتمًا » والخسارة واحدة : إذا اشترى .عائة وباع بخمسة 
وتسعين حسر خمسة » وإذا لم ينفذ العملية خحسر حمسة › فالوسيط يقيد عليه 
عدد الأسهم وحسارتها » ولو أن قيمة الأسهم قلت عن هذا ات 
بشمانين فإنه بخسر عشرين في كل سهم إذا أتم الصفقة » ولهذا فإنه لا يتمها› 
ويكتفي بدفع التعويض للبائع . هذا بالنسبة للمشتري . 

أما البائع فإنه على عكس هذا » يتوقع انخفاض السعر فيبييع مع شرط 
الخيار له أيضًا في أن يتم الصفقة أو يدفع تعويضا . فإذا اتفق بعائة » ثم أصبح 
ا ی و ا و ا 
وإذا أصبح .مائة يبيع ويشتري ولا يدفع تعويضًا › ولا يربح ولا يخسر إلا 
الخسارة ال أشرت إليها من قبل - وهي ما يأحذه السماسرة وإدارة البرصة . 

وإذا وصل سعر السهم إلى مائة وخمسة » وكان قد اتفق أن يبيع .مائة › 
فلو اشترى من السوق العاحل .مائة ومسة وباعه .عائة حسر حمسة » والتعويض 
أصلا حمسة » فهو سيدفع التعويض لا محالة . وإذا ارتفع السعر أكثر من هذا 
أصبح مائة وعشرة أو مائة وعشرين » فهنا لا ينفذ العملية وإنما يدفع التعوييض 
وو 

فهذا كما نرى شرط للمشتزي أو شرط للبائع » ولا ممن ولا سلعة › 
ولا تسليم ولا تسلم › وإغا هي مسألة أن هذا يتوقع أن يكون السوق في اتحاه 
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حه امال البورصة في الفقه الإسلاعي 


الارتفاع » والاحر يضارب - أي يقامر - في اتحاه الانخفاض › فإذا جاء - 
كما توقع أحدهما - ربح على حساب الآحر الذي جاء على حلاف توقعه . 

قد يأتي واحد ويقول هنا: البيع في الإسلام فيه حيار الشرط › وأحازه 
الأئمة الأعلام ؟ 

نعم يوحد خيار الشرط » ولكن ما معنى حيار الشرط في البيع في الفقه 
الإسلامي ؟ عندنا حيار اججحلس وخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العييب 
وهكذا » حيارات ختلفة [ البيعان بالخيار ما م يتفرقا ] . 

إن حيار الشرط يعني أن البائع عندما يبيع السلعة يسلم › ويتسلم 
امشتري » قد يشرط المشتري الخيار مدة يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا » بحيث إنه 
في هذه المدة يشاور »› قد يكون اشتراه لغيره فيسأل غيره » قد يكون على غير 
دراية بالسوق » فيقول هنا : لي حيار يوم أو يومين أو ثلاثة حتى أبمحث : هل 
السعر مناسب أم لا ؟ 

والبائع كذلك قد عل حيار لنفسه » وخيار الشرط يعن أن المدة إذا 
انقضت ولم ينفسخ البيع فإن البيع تام كما هو » لا زيادة ولا نقصان ولا 
تعويض » إذا جحاء المشتري في مدة الخيار وفسخ البيع أحذ البائع سلعته وأحذ 
المشتري الثمن › إذا حاء البائع وكان له حق الخيار - حيار الشرط - وأراد أن 
يسترد سلعته أحذها ورد الثمن . | 

هذا معنى حيار الشرط » أما أن يكون الخيار .معنى ألا سلعة ولا تمن › 
رآ اك ما وط أن المع د بكرن كا دا اهن اة رات 
القمار » لأن المدف الأساسي هنا هو المضاربة كما يقولون » ولكن الواقع أنها 
المقامرة : المترجمون تر جوا الكلمة إلى العربية بكلمة مضاربة »› لأن المر جين 
أيضًا لا يعرفون معنى المضاربة الإسلامية » ولذلك وحدنا أن بعض المسلمين 


۸۹ 


حه أمال البورسة في الفقة الإسلاحي 


الذين فهموا معنى مضاربة إسلامية عندما جاءوا للرجمة قالوا نسمي هذه 
متاحرة » وأقول : إنها ليست متاجرة › إلا إذا اعتبرنا القمار نوعا من 
التجارة › فإنه لا تسلم وتسليم ولا بيع ولا شراء » وإنغا كل واحد يضارب 
الآحر على الصعود أو المبوط › أي يقامره . 


وأنتقل بعد هذا لبيان صورة أحرى من صور التعامل في البرصة وهي: 
أن يمحدّد سعر أدنى وأعلى للبيع أو الشراء » على أن يكون للمشتي أو للبائع 
اا اس ا داوف اش و ا ا 
للمشتري . والخيار للمشتري يعي أنه إما أن يبيع بسبعين » وإما أن يشتري 
بشمانين . ومعنى هذا أن المشتري - عندما يأتي وقت التصفية - إما أن يظطل 
مشتريًا » وإما أن يتحول إلى هو إلى بائع » والبائع يتحول إلى مشار . 

فإذا کان السعر سبعین باعه بسبعین › وإذا کان تمانین اشتری بثمانين › 
وإذا كان السعر بين السبعين والثمانين فإن البائع يربح » لأن المشتري إذا احتار 
أ يكرد بات افيه ل عن > يجن لر فرع اما أنه كان فة رسن 
فالمشتري الذي له الخيار : إذا قال أنا أبيع فإنه يبيع بسبعين » و يخسر حمسة › 
أو يشتزي بشمانين » فالبائع يشتري بخمسة وسبعين ويبيع بثمانين » أي إن 
البائع في حالة الخيار للمشتري يربح إذا كان السعر بين السعرين: السبعين 
والثمانين » أما إن زاد عن الثمانين أو قل عن السبعين فإن البائع لا بد أن يخسر 
والمشتري الذي قامره يكسب بقدر حسارة حصمه » بأن يتحول إلى بائع › 
ويظل مشتريًا والعكس بالنسبة للبائع لو أن الخيار كان له . 
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حه امال البورسة في الفقه الإملاحي 


ونترك المضاربة ونأتي إلى ما يسمى في البرصة با لمرابجة : 

قد يأتي الوقت الحدد للتصفية » ولا يستطيع المشتري أن يتم الصفقة 
لأن الأسعار تطورت تطورًا كبيرًا على حلاف ما توقع » فقد يكون اشترى 
عائة وثلاثين فإذا به يصل إلى مائة » فعليه - عندئلر - أن يشتري الأسهم .عائة 
ونلائين › ويبيع .عائة » فيخسر ثلائين في کل سهم › ویعکن أن یکون اشری 
محموعة كبيرة من'الأسهم › ونستطيع أن نتتصور هنا الخسائر الي بعكن أن تققع 
فإذا وجد المشتري أنه لا يستطيع أن يتم الصفقة في الموعد » فهنايعكن أن 
يؤحل هذه الصفقة إلى التصفية التالية عن طريق التأاجيل بالمرابجحة . 

وقد يختلط الأمر عند ماع كلمة المرامححة » وحن نعرف أن الملصارف 
الإإسلامية تبيع بالمرابححة » ولكن الأمر مختلف تماما كالمضاربة ف البرصة 
والمضاربة في الإسلام . 

فالمرابحة في البرصة لا تعني المرابحة في المصارف الإسلامية 

لأن المرابحة في الملصارف الإسلامية تعن أن الصرف له الحق في بيع 
السلعة متى اشتراها وامتلكها وحازها » وضَّين هلاكها قبل التسليم » ثم يقع 
على المصرف تبعة الرد بالعيب الخفي بعد البيع . 

أما التأحيل بالمرابحة هنا فمعناه أنه يبحث عن مول يخرحه من ورطته 
هذه مقابل زيادة .. فائدة »> فسمي هذا : زيادة بالمرابجة أو تأجيلاً با مرابحة › 

أي إنه قرض ربوي مقابل التأحيل . 

والبائع قد يخسر ولا يستطيع تنفيذ الصفقة › فيؤحل بالوضيعة › 
الوضيعة أيضًا نعرفها في اللإسلام » عندنا في الفقه الإسلامي بيع المساومة 
وبيوع الأمانة » فبيع المساومة هو البيع الشائع الذي يتم به الشراء دون إشارة 
إلى ربح البائع أو عدم ربحه أو حسارته . 


۹۱ 


أما بيو ع الأمانة فإنها تعتمد على أمانة البائع » وتنقسم إلى مرامحة 
وتولية وحطيطة أو وضيعة : فالمرابحة تكون عندما يتفق البائع مع المشتري على 
البيع مع تحديد ربح معين » كأن يقول : هذه كلفتي مائة وأبيعها لك مائة 
وعشرة . هذا بيع المرابحة . 

وقد يكون عند التاحر سلعة يريد أن يتخلص منها فيقول أنا أبيعها 
بسعر التكلفة › فهذا بيع التولية : يعن لا ربح ولا خحسارة . 

وقد يخشى التاجر على البضاعة أن تتلف - أو لسبب ما - فيقول : أنا 
أبيعها وأحسر فيها عشرة ف المائة مثلا. فهنا يسمى ببيع الحطيطة أو الوضيعة . 

ماني البرصة فإن الوضيعة لا تعن هذا » إغا تعن أن البائع إذا ارتفععت 
عليه الأسعار » وأصبحت خسارته كبيرة » فأراد تأحيل الصفقَة ‏ فعليه أن جد 
متعاملاً بلك النوع المطلوب من الأوراق الالية » فيشتزيها منه » ثم يبيعها له 
مرة أحرى على أساس موعد التصفية التالي حسب التقاص › أي تتم إعارة 
هذه الأوراق لقاء فائدة ربوية تسمى وضيعة . 

فالمرابحة - في البرصة - قرض ربوي للمشتري . 
والوضيعة قرض ربوي للبائع . 

وأحيانا تكون العملية م ركبة بحيث يشرط أكثر من سرطب .أو يدحل 
ليشتري هنا ويبيع هناك »› حتى إذا كان الابجاه في الصعود يقلل من الخسارة › 
وكذلك إذا كان الا جاه في المبوط . 

البيع الآحل في الواقع لا يعن بيعًا ولا شراء » ولا تسليمًا ولا تسلمًا» 
ففي برصة نيويورك - على سبيل الال - عندما قاموا بإحصائية وحدوا أن 
القبض الفعلى لا يكاد يصل إلى اثنين في المائة »> معنى هذا أن الداحلين إلى 
سوق البيع الآحل إنما هم مريدون للمضاربة › أي المقامرة › فلا يريدون الشراء 


04۲ 


حه امال البورسة في الفقه الإسلاعي 


وليسوا في حاجحة إلى أسهم » وإنما هم يدخلون السوق من أجل المقامرة » .معنى 
أنه إذا رأى أن السعر سيرتفع من وحهة نظره اشترى » وإذا رأى أنه سينخفض 
باع بسعر معین . 

ويذكرون نما محدث أشياء عجيبة » يذكرون أشياء وحيلا يلجا إليها 
هؤلاء أحيانا للتلاعب بالأسعار » كأن تتفق بمحموعة مفلا على حيازة سلعة 
معينة أو أسهم معينة » ثم تشتري بالأجل » فإذا حاء وقت الأحل يبحث البائع 
عن السلعة فلا جدها » لأن الجموعة احتفظت بها »› ويسمون هذا الكورنر 
ويعي هذا وضع السلعة بحيث لا بعكن أن تتحرك.. ما هذا ؟ هل هذا هو البيع 
الذي أحله الإسلام ؟ هل هذا هو الذي يحقق المصلحة التي من أحلها ‏ أحل 
الله البيع وحرم الربا &؟ ٠‏ 

ولذلك فإن الأسواق المالية هذه 


a aT 


لا جوز لمسلم أن يدخلها بائعا أو مشريًا ؛ إلإ! 
ی یی ف ا ا 
يتسلم الأسهم ٤‏ ويدفع اللمن › أو يدفع الفمسن 
و ن ا 


mr o e e س ل‎ 


وهنا كذلك : إذا كانت الأسهم تمثل نقودافمن شروط بيع النقود 
بعضها ببعض - وهو ما يسمى بالصرف في الفقه الإسلامي - التقابض في 
احلس > فلا يجوز التأجيل . 

راما برصة السلع فلها تفس العمليات الي قلناها هناك » وأحيانا يقو 
بعمليات م ركبة ؛ فعا لم البرصة هذا عالم عجيب » لأنه كما قلنا نشا بعيدا عن 
حضانة الإسلام » وعن أحكام الإسلام . 


o۹۳ 


حه اعمال البورسة في الفقة الإسلاحي 


هناك أنواع من البرص تبيع سلعا حاضرة بحيث إن الإنسان يشتري 
ويتسلم السلعة ويدفع الثمن » لا شيء في هذا . وسن قبل قامت برص فعلا 
بهذا مثل برصة هينا البصل » وبرص معينة كانت تقوم بهذا البيع فعلا » وتيسر 
البيع والشراء » لأن الكميات كبيرة فيمكن شراء كميات كبيرة أو بيع كمية 
كبيرة » أو جمع كمية كبيرة وبيعها ما دام الا تجاه للشراء الفعلي . 

ولو فرضنا أنه اشترى معادن بالأجل » وتسلم المعادن والثمن مؤحل › 
أو باع المعادن والئمن مؤحل › هل هذا حلال أم حرام ؟ 

قلنا إنه يوحد في الفقه بيع آحل وسلم » وتبعا للبيع الآجحل فإن هذا 
ممكن » و تبعا للسلم هذا أيضا ممكن » ولكن يبقى هنا قول الرسول لله : 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير والتمر 
والتمر وا ملح بال ملح › يدا بيد» سواء بسواء » مغلا مغل » فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى ؛ الآخذ والمعطي فيه سواء ] معنى هذا أن تبادل ذهب 
بذهب لا بد أن يكون بنفس الوزن › والنقود كذلك تلحق بالذهب والفضة. 
ولذلك قلنا بأنه أصبح عندنا الآن أحناس كثيرة » ففي عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان هناك حنسان : جنس الذهب وحجنس الفضة › أما قي هذه 
الأيام فإننا ند الفضة والذهب والعملات الورقية > كل دولة ها عملة » وكل 
عملة تعتبر جنسنًا : فريال قطر جنس » و درهم الإمارات جنس » و الريال 
السعودي حنس » وهكذا» فيمكن التبادل 7 إذا اختلفت هله الأصناف 
فبیعوا كيف شئتم ؛ إذا کان يدا بيد ] . 

وقول سیدنا عمر تینشهنه بأنه ممع رسول الله له يقول : [ الذهب 
بالورق - العملة الفضية - ربا إلا هاء وهاء ] أي : خحذ وهات . 
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حه امال البورسة في الفجة الإسلاعي 


ولذلك كانت الفتوى الإجماعية للمؤتر الثاني للمصرف الإسلامي بأنه 

لا جوز بيع الذهب والفضة والنقود الورقية بعضها ببعض إلا مع التقابض 
الفوري › وأن البيع الأجل هو من الربا الحرم 

ومعنى هذا أننا إذا أردنا أن نشتري سلعا »› والسلعة ستتأحل › أو 
اللمن سيتأحل › فإن هذا يعكن في غير الذهب والفضة › ولكن وجدنا في 
عصرنا من الباحثين المسلمين من قال بأن الذهب كما يجوز أن نشتريه ونقبضه 
يجوز مع الأحل ! لماذا ؟ 

قال : بالدسبة للذهب » فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حعل القبض 
يدا بيد ني البيع لأنه كان ننا » والعلة المنية » والأفمان في عصرنا هي النقود 
الورقية لا الذهب . 

ولتوضيح ما يتصل بالعملة في التهب أقول : إن الفقهاء احتلفوا في 
التعليل » فبعضهم قال : العلة الوزن » وقال كل ما يوزن لا بد أن يكون فيه 
التقابض في اجحلس » فيلح بالذهب النحاس والرصاص والحديد وغير ذلك مما 
يوزن. وبعضهم قال : العلة الفمنية › والفقهاء الذين قالوا بالمنية قالوا بأن 
هذه العلة قاصرة » ومعنى قاصرة أنها لا تتعدى الذهب والفضة › .ععنى أن هذا 
الحكم قاصر على الذهب والفضة . 

ول اذا إذن أدحلنا النقود ؟ قالوا : رعا شارك الأصل شيء فيلحق به »› 

ولذلك فإن المالكية قالوا بالعلة القاصرة › فلما ظهرت في عصرهم النقود 
النحاسية وراحت وأصبحت نقودا » قال الإمام مالك قوله المشهور : 
( لو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون له سكة وعين لكرهتها أن تباع 
بالذهب والورق نظرة ) يعي أكره أن تباع بالذهب والورق مع التأجيل › 
ا ی ا دمو وای اف ت 


04o 


حه اعمال البورسة في الفقه الإسلاعي 


أقسام : حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح » لا » الكراهة إذا أطلقت 
عند الأقدمين فإنما تعني التحريم . 

فالجلود ذاتها لا تلحق بالذهب والفضة »› ولكنها إذا أصبحت نقودا 
ألحقت بالذهب والفضة › وكذا الورق الآن لا يلحق بالذهب والفضة › فإذا 
أصبح ريالات قطرية أو سعودية أو غيرها ألحق بالذهب والفضة ؛ لا لأنه نورق 
ولكن لأنه نقود . ما الذهب والفضة فالحكم باق بالنسبة هما سواء أكانا 
نقودا أم غير نقود . ۰ 

ومن المعلوم في أصول الفقه أننا عندما نبحث عن العلة للقياس › فإنها 
إذا وحدت في فرع ألحقناه بالأصل قياسًا عليه » أما الأصل فهو ثابت بالنص لا 
بالاجتهاد » وعلى أي حال فقد ثبت النص والإجماع مدة أربعة عشر قرنا على 
أنه لا يجوز التأحيل أبدا بالنسبة للذهب والفضة . 

وبعض الاقتصاديبن أيضا أفتوا بجواز التأجحيل . فققالوا : لم تعد هناك 
علاقة بين الذهب وبين النقود بعد أن ترك الدولار القاعدة الذهبية منذ عام 
۲ فأصبح الذهب ليس ننا . فما:دام الدولار تخلى عن الذهب » فلم يعد 
الذهب نقدًا ولا منا . إا أصبح سلعة كأي سلعة . 
وهل القول لا يصح فقها ولا اقتصادا : 

فمن 'الناحية الفقهية لا يجوز الخروج على النص والإجماع › لا يجوز 
ابا » ومسألة العلة إنغا هي لالإلحاق لا لإحراج الأصل › فأنا أبمحث عن العلة 
لألحق شيتا بالأصل لا لأخرج الأصل وأدحل الفرع » فالعلة إذا وحدت في 
حكم لم ينص عليه فهل نلحقه بحكم النصوص عليه » وأحرج الحكم المنصوص 
عليه ؟ كيف هذا ؟ فقها كيف هذا ؟ 


۹٩ 


حم أمفال البورصة في الفقه الإسلاهي 


وأما من الناحية الاقتصادية فبعض الاقتصاديين الذين لم يتحرحوا عن 
التصدي لاإفتاء » والقول بعلم أو بغير علم » قالوا : الذهب الآن يباح أن يباع 
مع التأجيل ؛ لأنه سلعة بعيدة عن الثمنية . وإذا بجثنا وجدنا هذا القول - الذي 
لا يصح فقها - غير صحيح من الناحية الاقتصادية : 
عندما يقول الاقتصادي هذا ألا يعلم مغلا أن صندوق النقد الدولي 
يشترط بالنسبة لحصص الأعضاء أن يكون الربع من الذهب الخالص والباقي 
بالعملة امحلية ؟ وأن هناك هيات دولية كثيرة تشترط مثل هذا الشرط › حتى 
أوروبا الشرقية غندما ارتبطت بالروبل ربطته بالذهب وقدرته به . وإلى حانب 
صندوق النقد الدولي جحد بنك التدمية الآاسيوي » والبنك الدولي للإنشاء 
والتعمير » وهيمات التنمية الدولية » والبنك الدول للتعاون الاقتصادي لدول 
أوروبا الشرقية » كل هؤلاء يشتزطون جزءًا معينا من الذهب » والفرق بين 
الذهب وباقي العملة أن العضو المشترك في صندوق النقد الدولي له أن يأحذ 
قروضًا ميسرة مثل نصيبه من الذهب › وإن زاد على النصيب من الذهب يأحذ 
بالقروض الي يفرضها البنك  .‏ 
إذن أيهما أكثر منية ونقدية : الذهب آم النقود الإلزامية ؟ ولو أن أي 
واحد منا عرض عليه أو على أي دولة ذهب أو نقود ورقية فأيهما يفضل ؟ 
ولو أن النقود الورقية م تكن إلزامية من كان يأحذها ؟ فكيف إذن أخحرحت 
الذهب وهو الأصل ؟ 
ولدلك أعجبني هذا الإعلان عن شركة إسلامية قامت 
لإعادة التعامل بالدينار الذهي والدرهم الفضي »› وأرباح 
المشتركين ستكون بالدينار الذهي والدرهم الفضي . 
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حم أمخال البورسة في الفقة الإسلامي 


وأذكر هؤلاء الاقتصاديين بأن كثيرا من بلاد العام تحتفظ بأرصدة 

وأذكر للاقتصاديبن والفقهاء أيضًا أنه في وقت ما كانت قاعدة 
اللدفوعات في مصر بالنحاس » بحيث كان الذهب يقَوم بالنحاس . العملة 
كانت نحاسبة فى وقت من الأوقات › ومن كان عنده ذهب أو عملة ذهبية فإن 
قدر العملة يقدر بالدسبة للنحاس » وحسر الناس وقتها كيرا لأن النحاس أصبح 
هو القاعدة . فقد كان من ملك نحاسا أفضل ممن ملك ذهبًا. ومع هذاما 
وحدنا فقيها يقول : أخرجوا الذهب من النص وأدخلوا الللحاس › ما وحدنا 
هذا . وم يدم ذلك طويلاً حتى عاد الذهب إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى . 

ولو فرضنا أن الذهب لا يعود فعندنا نص وإجماع › ولا نستطيع أن 


ونحمد الله أن الفتوى الى صدرت في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي 
صدرت بالإجماع » مع أن هناك من حاول أن يثير مسالة الذهب وأنه أصبح 
سلعة عادية » وبمناقشته هو نفسه رحع عن رأيه وصوت مع الباقين على هذا 
القرار . فعلى من قال بهذا أن يرجحع إن لم يكن قد رحع ؛ لأن هذه قضية 
ا 


۹A۸ 


حك اعمال البورحة في الفقة الإسلاحي 


بعد هذا العرض السريع أقول : إذا دحلنا في برصة سلع لنشتري › 
فلدشتر بالسعر الحال » أما أن نشتري في موعد التصفية ولا سلعة تقبض ولا ممن 
يقبض فهذا لا يبيحه الإسلام » وعلى هذا فلو أصبح في مقدورنا كمسلمين - 
ونحن نمثل أكثر من مس العا م - لو أصبح في مقدورنا أن ندشى برصة إسلامية 
- سوقا إسلامية - لاستطعنا أن ننشتها كما كانت في الإسلام » فى ظل عقود 
المعاملات في الفقه الإسلامي » ولا نتخحطى هذه العقود . 

وأوضح مئل على هذا أننا عندما وجدنا الملسلمين يخرحون على هذه 
القاعدة » ويسايرون غيرهم » ويتعاملون .مغل هذا التعامل غير الشرعي › في 
دولة شقيقة - وهي الكويت - وجدنا الكارثة الى حدثت في سوق لماخ : 
ربا وميسر » معاملات إذا أردنا أن نقومها فهي جحموعة من الربا والميسر › إلى 
أن تدحلت الدولة » واهتز الاقتصاد هناك » ثم لا تزال تعالج وتعاني من هذا . 
إننا نحن المسلمين لا حياة لنا إلا إذا ممسكنا بكتاب ربناعز وحل › 
وسنة نبينا له » وآمنا أننا لا يكن أن ننجح إلا إذا تعاملنا كمسلمين : في 
الحرب » في السلم » في أي محال : نقود الحرب كمسلمين .. نبیع کمسلمین 
وی کل و و ی ا و و ای ا اد 
يز كي نفوسنا » وأن ي زكي أموالنا » وأن يقنعنا بالحلال ويغنينا به » ون يجنبنا 
الحرام ويبعده عنا ويبعدنا عنه » هو نعم المولى ونعم النصير » وشكر الله لكم . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


۹۹ 


ا )اعمال البورسة في الفقه الإسلاحي 


قرار الجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة 
الدرصة 
في الدورة السابعة للمجمع صدر القرار التالي سنة ٠٤١ ٤‏ ه 
القرار ا2ول 
حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة ) 


اللحمد له وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده » سيدنا ونبينا حمد 


وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا . وبعد ت 


فإن بحلس الحمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق 

المالية والبضائع (البورصة) › وما يعقد فيها من عقود - بيعا وشراءٌ - على 

العملات الورقية وأسهم الشركات »› وسندات القروض التجارية والحكومية › 

والبضائع » وما كان من هذه العقود على معجل › وما كان منها على مؤحل . 
كما اطلع مجلس البحمع على الحوانب الإيجابية المفيدة هذه السوق في 

نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها » وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها . 

أً- فاأما الجوانب الإيجابية المفيدة فيها : 

أولا : آنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشتين » وتعقد فيها 
العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع . 

انيا : نها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن 
طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع . 


حه أعمال البورحة في الفقه الإسلاعي 


رابعا 


الشركات المصدرة لا تصفي قيمتها لأصحابها . 


: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع › 


ونموجاتها يي ميدان التعامل عن طريق حر كة العرض والطلب . 
وما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي : 


ا ی ی هت ری یت و حا ا 


ا ول شرا ا اه ا رى فا اتقاش بو رن اله 


فيما يشترط له التقابض ف العوضين أو فى أحدهما شرعا . 


:أ ن البائ فيها غالبا ييع ما لايملك من عملات وأسهم أو سندات 


دون أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط ف السلم . 


: أن المشتري فيها غالبًا يبيع ما اشتراه لاحر قبل قبضه › والآحر يبيعه أيضًا 


لآحر قبل قبضه . وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه 
ل أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأحير » الذي قد يريد أن ن يتسلم المبيع 
من البائع الأول » الذي يكون قد باع ما لايملك › أو أن يمحاسبه على 
فرق السعر في موعد التنفيذ » وهو يوم التصفية » بينما يقتصر دور 
المشترين والبائعين - غير الأول والأحير - على قبض فرق السعر في 
حالة الربح » أو دفعه في حالة الخسارة » في الموعد المذكور » كما يجري 


: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق 


للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يعلكون ؛ على أمل الشراء قبل 
موعد تنفيذ العقد بسعر أقل قل » والتسليم في حينه » وإيقاعهم في في الحرج . 
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حه اعمال البورسة في الفقه الإسلاعي 


خامسا : أن حطورة السوق للمالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في 
الاسواق فة غامة لان الا عار ههال يد كد اعلي لر 
والطلب الفعليين من قبل الحتاحين إلى البيع أو إلى الشراء » ونما تتأثر 
بأشياء كثيزة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق » أو من الحتكرين 
للسلع أو الأوراق المالية فيها » كإشاعة كاذبة أو نوها . وهنا تكمن 
ا لخطورة امحظورة شرعا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في 
ار ل ا اا 
وعلى سبيل المثال لا الحصر : يعمد كبار الممولين إلى طرح جحموعة من 
الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض » فيهبط سعرها لكثرة العرض › 
فيسار ع صغار حهملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل » حشية هبوط سعرها 
أكثر من ذلك وزيادة حسارتهم »› فيهبط سعرها بجحددا بزيادة عرضهم » فيعود 
ارال را ها اررق ر آل ورن سرع رک اا 
وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار » وإلحاق حسائر فادحة بالكثرة الغالبة › 
وهم صغار حملة الأرراق المالية » نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق 
ماثلة . ومحري مثل ذلك أيضًا في سوق البضائع . 
aN CO,‏ 
والسبب في ذلك أنها سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - 
ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير » بينما سببت غنى للآحرين دون جهد » 
حتى إنهم في الأزمات الكبيرة الى اجتاحت العام طالب الكثيرون بإلغائها ؛ إذ 
تذهب بسببها ثروات » وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية » وبوقت سريع › 
كما يمحصل ف الزلازل والانخسافات الأرضية . 


حه اعمال البورصة في الفقه الإسلاعي 


ولذلك كله » فإن ججلس الحمع الفقهي الإسلامي » بعد اطلاعه على 


حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيهامن عقود 
عاحلة وآحلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية 
ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي : 


ألا : 


o 
Cp 


أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى 
فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء » وهذا أمر جحيد ومفيد »› 
ونع استغلال الحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجحون إلى بيع أو 


٠‏ شراء » ولا يعرفون حقيقة الأسعار » ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن 


هو محقاج إلى الشراء . 
ولكن هله المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق 
المد كورة (البورصة) أنواع من الصفقات امحظورة شرعا 
والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل . 
ولذلك لا بعكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها ؛ بل يجب بيان حكم 
المعاملات الى بحري فيها » كل واحدة منها على حدة . 


: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموحودة في ملك البائع ال يجري 


فيها القبض - فيما يشرط له القبض في بحلس العقد شرعا - هي عقود 
حائزة » ما م تكن عقودًا على حرم شرعا » أما إذا م يكن المبيع في 
ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم »ثم لا يجوز 
للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه  .‏ 


: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك 


الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا » ما لم تكن تلك الشركات أو 


حه اعمال البورحة في الفقة الإسلاهي 


المؤسسات موضوع تعاملها حرم شرعا كشركات البنوك الربوية 
وشر كات الخمور › فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء . 

رابعا : أن العقود العاجلة والأاجلة على سندات القروض بفائدة › بمختلف 
أنواعها غير جائزة شرعا › لأنها معاملات تجري بالربا الحرم . 

خامستًا : أن العقود الأجلة بأنواعها › التي تجري على المكشوف › أي على 
الأسهم والسلع الي ليست ف ملك البائع » بالكيفية التي تجري ف 
السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع 
الشخحص ما لا ملك » اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه ف 
الموعد. وهذا منهي عنه شرعًا لما صح عن رسول الله له أنه قال : [ لا 
تبع ما ليس عندك ] » وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد 
صحيح عن زيد بن ابت يعفن : [أن النبي له نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم ] . 

سادسًا : ليست العقود الاجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع 
السلم الحائز في الشريعة الإسلامية » وذلك للفرق بينهما من وحهين : 

في السوق المالية (البورصة) لا يدفع اللمن في العقود الآحلة في بجحلس 
العقد » وإنغا يؤل دفع الثمن إلى موعد التصفية › بينما اللمن ف بيع 
السلم يجب أن يدفع في جحلس العقد . 

ب- في السوق للمالية (البورصة) تبا ع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع 
الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات » وليس الغرض 
من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير 


حه أمفال البورصة في الفقة الإملاحي 


الفعليين » خاطرة منهم على الكسب والربح » كالمقامرة سواء بسواء › 
بينهما لا جوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه . 
وبناء على ما تقدم يرى الجمع الفقهي الإسلامي أنه يبحب على 
اللسئولين في البلاد الإسلامية ألا يركوا أسواق البورصة في بلادهم 
حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات ؛ سواء أكانت حائزة أم 
محرمة » وألا يركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون » بل 
يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات الي تعقد فيها » ونعوا 
العقود غير الجحائزة شرعا ؛ ليحولوا دون التلاعب الذي بجر إلى الكوارث المالية 
ويخرب الاقتصاد العام » ويلحق النكبات بالكثيرين ؛ لأن الخير كل الخير في 
التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء› قال الله تعالي  :‏ وأن هذا 
صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل فتفرق بكم عن سبيله › ذلكم 
وصاكم به لعلكم تقون . . 
وا لله سبحانه هو ولي التوفيق » والمادي إلى سواء السبيل 
وصلی الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


مجالاته الاستثمار في البنوك الإسلاعية 


النصل الخامس 


مجاةت اقستشمار في البنوك القسلامية 


خاضرة 


الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى » ونستعینه » ونستهدیه » ونستغفره 
ونتوب إليه » ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد | لله 
فهو المهتدي » ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدًا . 

والصلاة والسلام على رسوله الملصطفى › وعلى آله وصحبه › ومن 
اهتدی بهدیه › واتبع سنته إلى يوم الدين . 
أما بعد : حديث اليوم موضوع هام يشغل أذهان الكثير من المسلمين : 

كيف تقوم المصارف الإسلامية باستثمار أموال المسلمين ؟ 

ال دد کو نا فف ان انرك ال تة ات هو دة رر 
نم دحلت بلادنا وقت الاستعمار › بطبيعتها اليهودية الربوية » وما كان لنا من 
حول ولا قوة » فما كنا نستطيع أن نقول هذا حلال وهذا حرام . 
ومن قال بأن هذا حرام م يسمع صوته » نذكر على سبيل المثال فضيلة الشيخ 
عبد الجيد سليم - رمه اله - الذي تولى مشيخة الأزهر مرتين قبل الشيخ 
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شلعوت - رحه الله عز وحل - : وتول الإفقاء عشرين عامًا » وله آلاف 
الفتاوى » عندما ستل عن بنك التسليف - وبنك التسليف في مصر إنما أنشى 
أساسًا لمعاونة الفلاحين » يسلف الفلاحين لمساعدتهم في الزراعة - وعندما 
سل عن هذا قال بأن هذا حرام : لأنه دراهم بفائدة » والدراهم بفائدة حرام 
وإن كانت الدولة تأحذ فائدة قليلة » ولكنه يعرف حديث رسول الله بر : 
أنه [ لعن آکل الربا ومؤ کله وکاتبه وشاهديه » وقال: هم سواء › الآخذ 
وا لمعطي سواء] . وسواء كان هذا كثيرًا أم قليلا » إلا أن مشل هذا التحريم 
کان له أثره في توجيه الرآي العام إلى أن هذا حرام » فلتفكروا ثي الحلال إِذًا . 

ما كان هناك بديل » ثم وجدنا حطوة هامة سنة ۱۳۸۲ھ - ۲٦۹٠م‏ 
حطوة في مدينة تسمى مدينة هيت غمر » جربة لبنوك ادخار تقوم على ساس 
النشاط الإسلامي » ويعكن أن قور کف اف یک راج قرم غل اسا 
إسلامي » وكل العام يقوم على أساس ربوي › والذي حدث أنه نتج عن 
أعماله نجاح غير متوقع » ومن هنا كانت الحرب . 

ا ف اة ا ری ا 
الادحار .حيت غمر وحول إلى بنك ربوي › شيءِ مزعج ! 

ثم كانت الخطوة الرائدة في جال الفكر الإسلامي ف المؤتمر الثاني جحمع 
الببحوث الإسلامية الذي اشترك فيه مس ونلانون دولة إسلامية بمثلها عدد من 
أكبر علمائها . هؤلاء جميعا أجمعوا على أن فوائد البنوك من الربا الحرم » 
ودعوا أهل الاحتصاص إلى التفكير في إنشاء بديل إسلامي . وكان مذه الدعوة 
الأثر الكبير عندما بدأ المسلمون ينظرون إلى أنفسهم › ويجاولون أن يتخلصوا 
من الاستعمار السياسي » ثم بدأوا يتجهون إلى التخلص من الاستعمار 
الاقتصادي . ) 


مجالاته الاستخمار في البنوك الإملامية 


و وو ول وی 
الببحث عن نظام اقتصادي إسلامي › ووحدنا المؤ تمر الثاني يبدأ بخطوة عملية › 
هي وضع نظام لإنشاء البديل الإسلامي ›» وكان من نتيجة هذا أن أنشى بنك 
التنمية الإسلامي في حدة » واشترك فيه آنذاك ست وعشرون دولة إسلامية › 
ثم ارتفع العدد بعد هذا إلى مس وأربعين . ووحدنا قبل إنشاء هذا البنك 
بأشهر قليلة إنشاء بنك دبي الإسلامي » ثم تتابع إنشاء بنوك إسلامية كثيرة › 
والعدد الآن يقرب من المائة في أنحاء العام الإإسلامي وغير الإسلامي › لأن 
هناك بن وكا إسلامية قي دول غير إسلامية » والسؤال هنا هو : هذه البنوك 
الإإسلامية كيف تستطيع أن تستشمر أموال المسلمين بطريقة إسلامية ؟ 

الأساس الذي البنى عليه السك الإسلامي هو شركة المضاربة 
الإسلامية بأن يأحذ أموال اللسلمين كمضارب أو كعامل » ثم يتاحر أو يصنع 
أو يزرع أو يعمل أي عمل يقره الإسلام » وناتج الربح يقسم بين البنك وبين 
الملودعين بنسبة متفق عليها . 

وني توجيه الاستشمار بدأوا ينظرون إلى أعمال البنوك الربوية » لأنهم 
يريدون أن يدعوا المسلمين إلى ترك التعامل مع البنوك الربوية » وإلى التعامل مع 
البنوك الإسلامية . وهذا يصبح فرضًا على المسلمين › فنظروا هنا إلى المعاملات 
التي تقوم بها البنوك الربوية : المسلم لماذا يلجأ إلى بنك ربوي ؟ 

إنه يلجاً إليها لفتح اعتماد مثلا . 
وتساله : لماذا تفتح اعتمادا هنالك يا أخحي المسلم ؟ 
فيقول : أنا أريد فتح اعتماد لأني أريد أن أشتري بضاعة وسلع كذا» واتاحر 
في عمل كذا » وليس معي النقود الكافية » وإنغا هذه العملية تتكلف مليون 
ريال » وليس معي إلا مسمائة ألف » فيقول البنك الإسلامي له : نعم بعكن 
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أن نفتح لك اعتمادا ول ل كالبنك الربوي > فتح الاعتماد في البنك 
الربوي يعن أن تقترض بفائدة » ولكن يختلف عن القرض العادي بأن الفائدة 

البنك الإسلامي في هذه الحالة ينظر إلى المشروع »› ويدرسه › فإذا وجحد 
أن هذا المشروع مما يطمئن إليه > وأنه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية › 
يقول هذا السلم : أنا أدحل معك شريكا » أنت تريد فتح اعتماد بخمسماة 
الف ومعك حمسمائة ألف : المبلغ الذي معك أدفع مثله ونشتري ما تريده من 
الأشياء » أو نفتح به هذا المصنع » أو نبي به هذا البيت » أو المشروع الذي 
نريده . وبعد أن يدرس المصرف الإسلامي المشروع ويطمئن له وللعميل يدحل 
ل 

فلو اشتری أشياء وبیعت وريحت يقسم الربح بين الائنين » ولو 
حسرت ؛ فإن الخسارة تقسم بين الائنين › المغرم بالمغنم »> وهكذا . 

ثم نفرض أن هذه ليست بضاعة اشتريت وبيعت › وإنما هو يريد أن 
ور ا ا و ا ی الت ودار 
ا ر و ف ا ا لف 
الإسلامي ؛ ولكن ليس كإقراض بالربا » إغا يدحل معه كالآتي : 

الأرض هذه قیمتها کذا › والمبنی ما قیمته ؟ قيمته كذا » أيضًا يدحل 
شريكا موتا في شر كة مؤقتة تنتهي بالتمليك » كيف ذلك ؟ 

أنت دفعت قيمة الأرض وأنا - كمصرف إسلامي - دفعت قيمة المبنى 
فأصبح لي مغلا )/.٥۰(‏ وآنت لك )/.٥۰(‏ فلنجعل هذه أسهمًا » والبیت يؤحر 
»ليكون لي نصف الإيجار ولك نصف الإيجار » آحذ نصف الإمجار » ونصف 


مجالاته الاستثمار في البنوك الإسلامية 


الإيجار الذي لك هل تستغي عنه بالكامل ؟ يقول له نعم عندي الأرض فلا أريد 
E N AE‏ 

ی ا ا ع ار ا رن را 
أحذت جزءًا من الإيجار » هذا الجزء يعادل (./) من المبنى والأرض › أنا 
أحذت إيجاري وهو النصف » وأحذت مسة ف المائة » فأصبح لك الآن بعد أن 
أحذت إيجار العام الأول )/.٠١(‏ ولي )/.٤٥(‏ . 

إذا آنا في العام القادم لى في الإيجار )/.٠٠(‏ » وأنت ت لك ف الإيمجار 
)/.٠٥(‏ نبداً في العام التالي » آحذ الإيجار كله أيضا فيصبح لك أنت أكثر من 
العام الأرل مثلا (1۳./) وأنا لي (۳۷./) في العام التالي أصبح لك )/.۷١(‏ وأنا 
لي )/۲١(‏ فآحذ إيجار )/.۲١(‏ ثم أحذت أنت ما يقابل إجار )/.۸٠(‏ فهذا 
يعادل مثلا )/.١١(‏ من الأرض والبنى » العام الرابع أو الخامس » أصبح لك 
البنى كله مع الأرض › شركة منتهية بالتمليك › وأنا الآن كبنك إسلامي 
استحدمت الال هذا في البناء » وأحذت ما يعادل نصيي في الإنجار › ونصيبك 
أحذته أيضًا » ولكن ليس كفائدة قرض » وإنما كبيع جزء من الأرض والمبنى 
لأن البيت E i ES‏ 

احيانا يقول له : أنا أريد حزءًا من الإيجار » ولا أستغني عن كل الإيجار 
فيقول المصرف : لا مانع » بعكن أن تأحذ حرزءا من الإيجار » وال حزء الباقي أيضًا 
آذه مقابل جزء من الشمن » وبدلا من أن تنفض الشركة وتنتهي بعد هس 
سنوات مثلا فإنها تنتهي بعد عشر سنوات وهكذا . 

PE 
ا ب رلکن ته ا ء : تشطيبات معينة تحتاج إلى أعمال نجارة‎ 
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وا را رند ر و الت ر إو ها ا سرف ب كا 
يريد شريكا فيه » فهل هناك من حل إسلامي ؟ 

نعم هناك » وهو حل يجب أن يفهمه »› لأن حوله ثار كثير من 
التساؤلات » وغفل كثير من المسلمين عن الفرق بينه وبين الربا » هذا ما يسمى 
ببيع المراحة . نريد أن نفهم المراد ب ببيع المرابمحة ؛ لأن بيع المرامحة يأتي في 
e‏ الداخلية ال قامت بدلا من فتح الاعتماد » وني المرالحات اللخارجية 
عند طلب فتح اعتماد مستندي . فما معنى بيوع المرابحة ؟ 

بيو ع المرامحة تحدد في ضوء الفتوى ال أصدرها المؤتمر الثاني للمصرف 
الإسلامي الذي عقد سنة ۱٤۰٩۳‏ ه (۱۹۸۳م) ما هذه الفتوى ؟ 
أفتى المؤتر أنه يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع السلعة مرابحة بعد أن 
ا ا ا ا ا بالعیب 
ا 

نضرب مثلا : اللصرف اشتزى سلعة من هنا أو من الخارج › وطلب 
أحدهم أن يشتريها مرامحة » وتم عقد وعد بيع المراحة › ودفع العربون . وني 
الطريق ضاعت السلعة أو هلكت › فمن المستول عنها ؟ 

الصرف الإسلامي هو المسؤول ؛ لأنه وإن كان تملكها - لأنه 
اشتراها- إلا أنه لم يمحزها » فلا يستطيع أن يبيعها . ولذلك فإنها إذا ضاعت أو 
تلفت أو هلكت فإن الصرف هو الذي يتحملها » ولو وصلت إلى الميناء ولس 
عنده خازن تكون السلعة موجحودة » وليس المستندات فحسب » وإتما المستندات 
تكون قد وصلت من قبل » والسلعة وصلت أيضًا إلى الميناء » فياتي الواعد 
للشراء قائلا السلعة وصلت »› وأنت وعدت بالشراء» فحان الآن تنفيذ الوعد 
فتأتي لتشتري السلعة . 
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إذا هو يبيع الآن بعد أن ملك وحاز » ولنفرض أن هذه السلعة مغلا 
حديد للبناء » والمشتري أحذ الحديد » وجحاء للبناء فظهر أن الحديد ليس 
بالمواصفات المتفق عليها » إن الصفقة بالكامل في هذه الحالة ترد للمصرف › 
المشتري يأحذ ما دفعه كاملا . 

ولو فرضنا أن هذه السلعة آلات وأحهزة › ثم ظهر فيها عيب خحفي ؟ 
إن نص الفتوى على أنه يتعهد بضمان الرد ؛ أي رد السلعة بالعيب الخفي › إذا 
كان هذا العيب الخفي بعكن إصلاحه فعلى الملصرف أن يتحمل نفقات الإصلاح 

وإذا كان هذا العيب الخفي حوهريا لا بمكن إصلاحه فإن السلعة ترد 
للمصرف ويتحمل نمنها بالكامل » ففي المرابمحة تملك وحيازة وضمان للرد 
بالعيب الخفي . 

يأتي أحد هنا ويقول : الملصرف اشترى السلعة .عليون وباعها.عليون 
od ak‏ البنك الربوي الذي فتحناعنده اعتمادا 
مستنديًا » أو اعتمادًا عليون وأحذ فوائد مسين ألا ؟ ما الفرق بين الاين ؟ 
الفرق واضح دا » ونضرب مثلا بشىء عمل حدث هنا في قطر » وکان على 
سفينة واحدة » والبضاعة لرحل واحد » ولكنها كانت نتيجحة اعتمادين 
مستنديين » أحد الاعتمادين لمصرف إسلامي › والاعتماد الآحر لبنك ربوي . 

ماذا حدث ؟ المسلم هذا ذهب إلى الملصرف الإسلامي وقال له : أنا 
أريد استيراد كذا » فقال له : أنت معك الثمن ؟ قال : ليس معي الثمن »› فقال 
الصرف : إذن أشتري ثم أبيع لك مرابحة . السلعة كذاء ومواصفات السلعة 
کذا » وساستوردها › ثم أبيعها لك . 

ر كان العل رتك كم كرة و لظروف قذرها اضرف رائ آلا 
يوافق إلا على شراء نصفها فقط › فذهب لبنك ربوي › وقال له : أريد استيراد 
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سلعة كذا » فقال : لا مانع » أفتح لك اعتمادا مستنديا .عبلغ كذا» وحسب 
عمولة فتح الاعتماد المستندي » والمبلغ الذي يدفع بفائدة ربوية تبعًا للقرض › 
رأس المال والقرض » ثم لا شأن له بالبضائع »› وإغا يأتيه بالمستندات فقط . 

اشترى كل من المصرفين البضائع المطلوبة » وشاء الله تعالى أن يتم 
E‏ 
لأمر ما - تم الحجز على السفينة والبضائع . 

التاحر هنا مع بهذا » ذهب إلى المصرف الإسلامي وقال : البضائع 
حجزت ف مدينة كذا »› قال له الملصرف : وما شأنك أنت ؟ أنت تملك السلعة 
عندما نبيعها لك › هل بعناها لك ؟ هي الآن ملك لناء إذا تم الحجز هناك 
وضاعت السلعة فلا شيء عليك إطلاقا » أنت لا تتحمل أي شيء وإغا 
الصرف هو الذي يتحمل اللمن بالكامل ؛ لأنه هو صاحب هذه السلعة » 
معنى هذا أن التاحر لا يفكر في حزء معين من البضائع » أصبح لا يفكر فيه › 
اللصرف هو الذي يتصل بالدول ويتصل بشركات أخحرى » ويحاول أن يأتي بها 
فان م يأت فالخسائر عليه هو . 

ذهب للبنك الربوي فقال له البنك i E‏ 
تتعامل معنا في فتح اعتماد مستندي » تريد قرضًا بفائدة » وحن ملزمون 
بالمستندات » تفضل هذه مستنداتك خذها › والبضائع هذه نمنها كذا» دفعت 
يوم كذا » إذا أصبح عليك دين من يوم كذا بفائدة كذا » فعليك أن تدفع وإلا 
كلما تأحل كلما زادت الفائدة . 

بعد مدة » وعحاولات واتصالات › أمكن أن يفرج عن البضائع وأن 
تشحن من حديد » وأن تأتي » بعد هذا عندما وصلت كان المتفق عليه أن 
البضاعة هذه نمنها كذاوريحها كذاء فظهر بعد إعادة الشحن من حديد 
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والتأحير هذا أصبح اللكسب التفق عليه أقل من الفمن المدفوع » يعي مغلا 
بضاعة .عليون والأرباح مسون ألفا » تكلفت أكثر من الخمسين ألا » ماذا 
يعمل املصرف الإسلامي ؟ يتحمل الخسارة . ولذلك باععه كما اتفق › 
وأصبحت هذه السلعة ال أحذها التاحر كاملة بالثمن الذي اتفق عليه » والربح 
الذي اتفق عليه » وخرج المصرف الإسلامي من هذا حاسرا من الناحية المادية › 
ولکنه كسب كرا حيث شاءت إرادة الله عز وحل أن يتم هذا الحدث على 
باحرة واحدة » لتاحر واحد » في دولة واحدة » لبنكين ختلفين » فأصبح ظاهرا 
أمام المسلمين الفرق بين النشاط الإسلامي وبين والنشاط الربوي » وأصبح 
واضحًا أن بيو ع المرابحة لا تع الإقراض بأحل › وإنما بيع المرابمحة قد يربح به 
للصرف الإسلامي لأن المودعين أودعوا للربح › وأيضا قد يخسر أكثر من الربح 
بل قد يخسر الصفقة كاملة . 

فلهذا الذي يتساءل : المصرف الإسلامي اشتراها .مليون لماذا يبيعها 
عليون و هسين الا رل : نعم » أنت عندما أودعت أموالك في الملصرف 
الإسلامي » أودعتها لماذا ؟ أودعتها للاستثمار أم لأعمال خيرية بدون مقابل ؟ 
ألا تنتظر رجا لأموالك المودعة بالمصرف الإسلامي ؟ 

قد بحد من يأتي ويقول : لاذا نطلب قروضًا من المصرف الإسلامي فلا 
شرا و شوى الاشياء ويعها اك ها نها ؟ 

ور ا ا هام الي ا ع اران م ااا ي 
اللسلمون الذين أودعوا أموالهم . 

وماذا أرادوا من هذا الإيداع ؟ هل قالوا للمصرف : حذ هذه الأموال 
وأقرضها لله ؟ 
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هل قالوا للمصرف اشر وبع لله بدون مقابل ؟ آم اشار وبع بيع حلالا 
واستشمر استشمارًا حلالا ؟ 

إن اللصرف إذا لم يفعل هذا ولم يكسب فمعناه أنه يقول للمودعين : 
ما كسبنا شيا بل حسرنا إبجار البنى ورواتب الموظفين وهكذا . 


لعل ما سبق يوضح الفرق بين بيع المرابحة والقرض الربوي . 

تتجه المصارف الإسلامية إلى بيع المرابحة في حالة ما إذا كان العميل لا 
علك ممن البضاعة › فإذا اطمانت إلى م ركزه ووحدت الضمانات الكافية إذا 
باعت » هنا تأتي إلى بيوع المرابمحة على أساس أنها تشتزي »› وتحوز بعد أن 
ملکت » ثم بعد هذا تبيع . 

ولو أن مصرفا باع قبل الملك أو قبل الحيازة فتصرفه غير إسلامي . 

قد يمحدث هذا من بعض المصارف › قد محدث نعم » هناك حالات 
بيوع في مصارف إسلامية تمت دون أن يتم التملك الفعلي والحيازة الفعلية »› تم 
فعلا » اذا ؟ فى الغالب نتيجة نحط ا في التطبيق » فمن الذي يقوم بالعمل فى 
الصارف الإسلامية ؟ وأين تلقوا دراستهم ؟ ومن أين أحذواعلومهم ؟ في 
كليات التجارة » وعلومها أساسًا مبنية على شرح الجوانب الاقتصادية الربوية › 
ومعاملات البنوك الربوية دون ذكر أن هذا ربا » فشقافتهم أساسًا ربوية » فعندما 
يجيئون إلى مصارف إسلامية » ويأحذون دورات لبيان الفرق بين الربا وما أباح 
الإإسلام » ويعلمون الفرق بين هذا وذاك » فليس معنى هذا أنهم فجأة 
يستطيعون أن بميزوا بين الحلال والحرام  .‏ 

وهنا يأتي دور الإدارة الرشيدة للمصارف » والرقابة الشرعية الى تقوم 
SE TEE E O N‏ جديدة م 
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يسبق ها أن قامت .مثلها » أو عدا حديدا لم يسبق للمصرف أن تعامل به » هنا 
لا بد أن يعرض هذا الأمر ولا وقبل كل شيء على الرقابة الشرعية » وعلى 
الرقابة الشرعية أن تفي وتقول : الحرام كذا والحلال كذا » يأيها الملصرف اعمل 
کذا ولا تعمل کذا. 

ولكن هذا ليس وحده هو دور الرقابة الشرعية لأن دور الرقابسة 
الشرعية أيضا أن تنظر إلى الأعمال التي تمت › وأن تنظر في ملفات كل 
عملية إذا أمكن لزى الخطوات التي تمت : هل هذه الخطوات سليمة أم لا ؟ 
فإذا رأيت أن حطوة تمت خالفة للشرع فهذا يعن الخطا في التطبيق وليس في 
ای ات وغل و ال و ارت ات 
ولذلك نظن أن أحطاء التطبيق لا بد منها . 

إن واجحب الرقابة الشرعية أيضا لأ يعنع واحب المتعاملين مع الملصارف 
اللإسلامية » فأنت كمسلم عندما تتعامل مع مصرف إسلامي » وأنت تعرف 
شروط : بيع المرابحة › إذا وحدت شيعا خلا بهذا فلتقل : هذا تخل ببيوع المرابحة 
الإسلامية . كأن يأتي بعض التعاملين ويقول : عملية كذا لا أطمئن ها ويشرح 
كيفية العمل › فيظهر من شرحه وقوع خطأ في التطبيق . 

بعض المصارف وضعت خحطوات عملية لتجنب أخحطاء التطبيق . 
ا لخطوة الأولى كذا » ابدأ بكذاء ثم كذاء ثم كذا. بيوع المرابححة وضع ها 
عشر ححطوات » حطوة تليها حطوة » تليها حطوة » وهكذا حتى يأتي الموظف 
فيسير تبعًا هذه الخطوات ما دام لا يستطيع أن يعرف التطبيق تمامًا . 

وأكثر من هذا أن مصارف إسلامية فكرت في استحداث شيء آخر - 
نتيجة أحطاء التطبيق - كأن تجعل هناك ما يسمى بالمدقق الشرعي الداخلي › 
وهو : موظف في داحل المصرف ملم بالجانبين : العملي والشرعي » لينظر في 
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الأعمال : مثلا هذه ا لخطوات العشر » هل كل عامل يطبق الخطوات العشر أم 
لا ؟ فإن وحد شیتا لا یطابق » أو شیا یری أنه قد لا يطابق » أو شيعا م يفهم 
هل هو مطابق أو غير مطابق ؟ فإنه يسجل هذا»ء وهو - كمدقق شرعي 
داحلى - ثقافته الشرعية محدودة » لكنها أكثر من ثقافة موظف المصرف العادي 
لذا فإنه يعرض الأمر على الرقابة الشرعية . والمراقب الشرعي أو المستشار 
الشرعي »› أو المستشارون الشرعيون كلجنة » يقولون : هذا العمل يصح شرعا 
آم لا ؟ 

إن هناك فرقا حوهريًا حدًا بين بيوع الرابحة وبين القروض الربوية الي 
تقوم بها البنوك الربوية . 

وإلى حانب المشاركة والمرامحة بعكن أن نحد حالة تختلف عماسبق : 
فقد يأتي للمصرف الإسلامي شخص عندة مشروعات معينة » ويستطيع فعلا 
أن يقوم بهذه المشروعات › وهي تنفع الجتمع المسلم » وفي نفس الوقت تعود 
هذه المشروعات بأرباح » فالواحب مراعاة خدمة الجتمع المسلم وتحقيق الأرباح 
حدمة الجتمع لأن هذا هدف أساسي لإنشاء مصارف إسلامية » وتحقيق الأرباح 
لأن هذا أيضًا هدف أساسي » لأن المودعين يريدون أرباحًا ؛ لذلك فإنه إذا 
اطمأن المصرف إلى هذا المشروع » ووحد أن صاحبه لا يريد شريكا معه في 
را کی را کک ی ا ای لای فی ارا 
معينة » وهو لا يريد أن يتملك المشروع » وإغا يريد مبلغا من الال تبعّا للأرباح 
الي يحققها . فهو لا يعلك ما يكون به شريكا في رأس المال » ولا يريد عقد 
إحارة » ولا مرابحة فماذا يعمل المصرف الإسلامي ؟ هل من طريقة إسلامية ؟ 

نعم هناك طريقة إسلامية : وهي أن يدحل المصرف مع هذا كصاحب 
رأس مال » والعميل كمضارب . انظروا إلى هذه النقطة . قلنا : إن الملصرف 
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يعتبر مضاربًا أو عاملا بالنسبة للمودعين » والمودعون هم أصحاب رأس المال . 

الصرف في هذه الحالة أصبح هو صاحب رأس المال » والعميل الذي 
يتعامل معه أصبح هو العامل أو المضارب . فاتفق الملصرف مع هذا العميل على 
القيام عشرو ع كذا » والربح يقسم نصفين مغلا : قام العميل بالمشروع وانتهى 
الشروع ومضى وظهر أنه حقق أرباحًا مقدارها كذا» أحذ العميل النصف 
والصرف أحذ النصف › المصرف أحذ النصف لمن ؟ لموظفيه ؟ الموظفون 
ا اه اا 0 ون الضف ا حه 
هنا رحا يضم للأرباح العامة » معنى أن المصرف الإسلامي عندما يأتي في نهاية 
العام ويحدد الأرباح يدحل ضمن الربح هذا الجزء الذي تحقق . وبذلك يكون له 
نصيب من هذا الربح كمضارب » والمودعون المستلمرون هم نصيبهم - 
كأصحاب رأس الال - فهذه أيضًا صورة من الصور الى تلجاً إليها الصارف 
الإسلامية لاستثمار أموال المسلمين . 

أحيانا تتوسع المصارف أكثر » ويكون عندها حبرة أكثر » وعندها 
خازن وخبراء فنيون في كذا » فهنا بعكن أن تقوم بدورها بنشاط تحاري أو 
صناعي أو زراعي » ثم ما يتحقق من أرباح يقسم بينهم وبين المستثمرين 
أففحات رو وش الأخوال > ند كر هتا غل سبل الال : أن رة امن 
اؤ سسات الإسلامية الى أنشئثت استصلحت خمسمائة ألف فدان في السودان › 
لو أردنا ألا نلجاً إلى مصرف إسلامي أو شركة إسلامية » بل إلى بوك ربوية 
لنطلب منها أن نستصلح الأرض ؟ إنها لا حكن أن تقرض بفائدة لاستصلاح 
الأرض إلا إذا كان عندها ضمانات كافية ؛ لأن هذه البنوك الربوية لا شأن ها 
بالأرض » ولا باستصلاحها » ولا بزراعتها » وإماهي - كماعرضاعند 
الاقتصاديين - تتاحر في الديون » فهي لا تتاحر في أرض › ولا في زرع › ولا 
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في استصلاح › وإما هي تتاجر في الديون وفي النقود » فهي تقرض بربا وتقرض 
بربا » إذا فلو أن بنكا ربويًا أراد أن يدحل في هذا لدحل كمقرض ربوي » 
ولذلك فإنه لا يدحل ف مثل هذه المشروعات . 

وننظر إلى الشركة الإسلامية » الي قامت بهذا » وإلى نتيجة عملها 
عندما تأتي في مساحات شاسعة مثل السودان » تصلح حمسمائة ألف فدان » 
وتزرع مسمائة ألف فدان » العائد هنا يعود على من ؟ 

ثم ناحية أحرى اقتصادية بحتة » لنفرض أننا ننظر إلى هذا العمل من 
الجانب الاقتصادي اجرد » المبلغ الذي دفعناه في استصلاح مسمائة ألف فدان 
والزرع الذي نتج من هذا بعد سنوات قيمة الخمسمائة ألف فدان هل تبقى كما 
هي أم ترتفع ؟ لا شك أنها ترتفع » المبلغ الذي دفع لو أنه في بنك ربوي : هل 
ترتفع القيمة فيه أم تنخحفض ؟ لا شك أنها تنخفض ؛ ولذلك فإن النشاط 
الإاسلامي هو الأنفع اقتصاديًا » وقد ضربنا مثلاً من قبل بالمدحرات النفطية › 
أي إنه - اقتصاديا وليس إسلاميًا فقط - أي إنه هو الأنجح والأحسن والأرلى 
لصاح الجتمع » ولصال الدول » ولصال الأفراد . 

هذه بعض طرق الاستئمار » وهناك طرق أخحرى متعددة » والحمد لله 
تعالى مدا كثيرًا » والصلاة والسلام على رسوله المصطفى » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين › والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته . 
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\ لټطبيق المعأاحسر للزكاة 


اتنصل السادس 
التطين التمعاصر تلزكاة 


حاضرتان وفتاوی مؤ تر 

الكاضرة الأولى 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد هب اة خان اا و ت 
ونستهديه » ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيقات أعمالنا » من يهد | له 
فهو المهتدي » ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدا » والصلاة والسلام على 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه واتبع 
سه إل يوع الذئن.: 

أما بعد : أيها الإخحوة المسلمون : تعرفون الحديث المشهور الذي 
تتداوله : [ بُني الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › وحج البييت 
من استطا ع إليه سبيلا ] فال ركن الفالث بعد الشهادتين والصلاة : الزكاة › 
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وبغير هذه العمد الخمسة لا يقوم الإسلام » ولا يقبل إسلام المرء بغير هذه 
الخمسة . 

ولذلك نعرف أن في عهد سيدذنا أبي بكر يشي كانت حروب الردة › 
حروب الردة ضد قوم يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
ولكنهم فرقوا بين الصلاة وال زكاة » فرأوا أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاة › 
فقال الصديق برشي : لا نفرق بين الصلاة وال زكاة › ذلك أن تارك الصلاة 
ححودا کافر › وان تارکھا إن م يکن جاحدًا فجمهور الفقهاء یری أن يقتل › 
والخلاف هنا » أيقتل لأنه كافر ؟ أم يقتل حدًا ؟ 

فالحرب - حرب الردة - قامت لأن هؤلاء منعوا الزكاة » ال ركن 
اثالث من الأ ركان الى قام عليها الإسلام » والصحابة جميعًا وافقوا الصديق 
على هذا ؛ لذلك فلا بد من معرفة هذه الأركان وإقامة هذه الأركان . 

وال رکا ق غه سيدا رسول | له ج كان السلمر ت يۆدو تھا وعد 
أدوها كذلك - إلا من ارتد - وکانوا يعرفون كيف يؤدونها » کانوا يعرفون 
هذا لأن الرسول به حدد مقادير الزكاة » وبين أنصبتها . والأشياء الى بعكن 
أن يكون فيها خحطاً أمر بكتابتها : كزكاة الماشية فالأنصبة والمقادير قد يخطيء 
فيها المصدقون العاملون عليها › فأمر عله بكتابتها . 

وي عصرنا حدت أمور كثيرة ؛ فقد يريد الإنسان أن يخرج الزكاة 
ااا ول ی ت 

فمشلا : التقود الورقية ما كانت موحودة ف عهد الرسول له > 
والشركات المساهمة › والأسهم والسندات » وودائع البنوك › والتأمين › 
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وأشياء كثيرة حدت في عصرنا . التاحر الآن يصعب أن يعرف مقدار الزكاة إلا 
إذا سأل . لذلك نريد أن نلقي نظرة سريعة على هذه الأمور . 

وقبل أن نبداً هذا نذكر بعض القواعد العامة في الزكاة . 

القاعدة الأولى : هي أن الزكاة تجب في المال الذي يملكه الإنسان › 
فمن الشروط تمام الملكية . ويقصد به تام الملك في التصرف والمنفعة ؛ لأن 
اللك الحقيقي ف الإسلام e‏ 
آتاکم چ فالمال لیس مالم › ونا مال الله تعالى » أ ماأنتم ف أنفقوا ما 
جعلكم مستخلفين فيه 4 فأنتم مستخلفون في هذا المال » ولذلك فانتم 
تتصرفون بحسب إرادة المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى . 

وهذا يختلف عن النظم المعاصرة ؛ ففي النظام الشيوعي تكون الملكية 
للدولة » وفى النظام الرأسمالي » تكون الملكية للفرد › أما ي الإسلام فالملكية لله 
سبحانه وتعالى » ففى النظام الشيوعي تفعل الدولة ما تشاء » والفرد ليس له 
ملكية حاصة » وفي النظام الرأسمالي يتصرف الفرد في رأس ماله . 

أما فى الإسلام فالمال مال الله تعالى »> ولذلك فلا بد أن نتصرف 
بحسب ما أمرنا صاحب الال » ومالكه الحقيقى » وهو الله سبحانه وتعالى . 

الراد إذا بتمام املك أن الإنسان يستطيع أن يتصرف فيه » لأن الإنسان 
إذا كان لا ملك الال فكيف يزكيه وهو لا بملكه ؟ ولذلك وحدناأن المال 
الحرام لا زكاة فيه . 

کیف لا ی زکی ؟ ایکون عند الإنسان مال حرام ولا ی زکیه ؟ لا لیس 
هکذا .. انظروا مثلا إلى أول آية كرية نزلت في الربا : [ وما آتيعم من ربًا 
ليرب في آموال الناس فلا يربو عند الله » وما آتيتم من زكاةٍ تريدون وجه 
اله فأولئك هم المضعفون ‏ فالربا إذا يقابل الزكاة » هذا ضد هذا . والمال 
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الذي فيه ربا حرام لا يتطهبر بالزكاة طط حذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
وتز كيهم بها 4 فالمال الحرام لا يزكى ولا يتطهر ولا ينمو بالزكاة . من أخحذ 
المال الحرام » لم تتطهر'نفسنه بالزكاة » ولذلك فإن المال الحرم كله لايعلكه 
الإنسان . ) 
إذا جاءك مال حرام - والعياذ با لله - فلا تخلطه .عالك ولا تنتفع به ما 
دمت مسلمًاء وإلا كان كل مالك خبيثا . إن الحرام إذا الط الحلال أفسده » 
فاذا جا مال حر ام فإنه ينفق في الصاح العام للمسلمين 
كحالات فقر شديد » أو حرب مشروعة › أو غير ذلك . 


رالقاعدة القاحية هي : أن الزكاة تجب في المال النامي › والمال 
النامي إما أن يكون ناميا بطبيعته أو أن الإنسان ينميه » المال الذي اعتبر ناميا 
بطبيعته هو الذهب والفضة والنقود » فمن استثمره زكاه » ومن لم يستلمره 
وحب أن یزکیه:أیضًا » فلو أن أحدا كنز مالا قلنا له : المال في الإسلام له 
وظيفته » وأنت حالفت الوظيفة » ومع هذا فإن عليك أن تؤدي الزكاة ؛ لذلك 
أمرنا أن نتاحر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة . 
والمال الذي ليس ناميا بطبيعته مشل ماذا ؟ 

ثلا : بيت أسكنه » سيارة أركبها » متاع في البيت » آلات استخدمها 
كل هذه الأشياء وما شابها ليست معدة للتنمية › ما دامت ليست معدة للتماء 
فلا زكاةَ فيها . ) 

:جارة أتاحر فيها » بضائع عندي أغيها » زرع حرج من أرض : هذا 
غاء للأرض » فالأصل هذا أن الزكاة إنغا تحب في الال النامي . 
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والقاعدة القالقة : هي أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على 
الفقراء فمن الغن الذي تؤحذ منه الزكاة ؟ ومن الفقير الذي يأحذ الزكاة ؟ 

الفقير هو الذي لا جد تمام كفايته » لا جد الملسكن › لا جد اببس › 
لا جد المأكل » لا جد المشرب » بل إنه إذا أراد أن يتزروج لا جد الزوجحة ؛ لأنه 
لا جد المال الذي يتزوج به » ومثل هذا بعكن أن يساعد بالزكاة . 

انظروا إلى حديث الرسول له الذي رواه آبو داود وسكت عنه هو 
والمنذري » يعن أنهما لا يريان فيه ضعقا › ورواه الإمام أحمد بعدة طرق : 
[ من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا › وليس له زوجة 
فليتزوج » وليس له دابة فليتخذ دابة ] وي رواية [ وليس له خادم فليتخذ 
خادما ] . 

ا هاا ا می عا ان مول غم ق لرا ال اة اندر 
السلمة تكفل له الملسكن › إما أن يكون - كما يقول الفقهاء - الأحر الذي 
يأحذه يكفيه للمسكن » أو أن الدولة تؤجر له مسكنا » وأحره يکفيه للزواج أو 
الدولة تساعده ليتزوج › ويحتاج إلى وسيلة انتقال وهي الدابةء يأحذ ما 
يساعده على شراء وسيلة الانتقال » وإذا كان عمله هذا عملا لصاح المسلمين 
يشغله عن حدمته الخاصة فاحتاج إلى حادم فليتخحذ خادمًا ؛ أي إن العمل إذا 
كان يشغله عن خدمة نفسه فعلى الدولة أن تأتيه بخادم يقوم بخدمته . 

نأحذ من هذا أن الإسلام يضمن للمسلم تمام الكفاية لا كما تضمن 
الشيوعية حد الكفاف » وإنغا تمام الكفاية . ولذلك فإننا نعجب أن جحد في 
اللسلمين من ينادي بالشيوعية ؟ معنى هذا أن هذا المسلم لا يفهم الإسلام › لا 
يعرف دينه العظيم » لأن الإسلام يضمن من الحقوق أكثر من الشيوعية › ثم هو 
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بعد هذا يتيح الملكية الخاصة للفرد » ولا يعطي العبودية إلا لله سبحانه وتعالى » 
أما هناك فالملكية للدولة › والعبودية للدولة . 

فإذا كان الفرد أحد عمال الدولة فإنه يأحذ مايفي بتمام کنات ار 
يزيد » ولكن لو فرضنا أنه في عمل حاص » والعمل الخاص هذا يأتي بربح لا 
يكفيه لحاحته هو ومن يعول » فإنا لا نستطيع أن نلزم صاحب العمل الخاص 
بأن يعطيه ما يكفيه هو ومن يعول ما دام ناتج العمل لا يأتي بهذاء أو هو 
يعمل عملا حاصًا وناتج هذا العمل لا يكفيه لحاجاته الضرورية- تمام كفايته - 
فهنا نعطيه من الزكاة تمام الكفاية . ا 

ولكن ماالمدة كم يومًا؟ أو كم شهرًا ؟ تمام الكفاية لأي مدة ؟ 
انظروا هنا أيها الإإحوة » احتلف الفقهاء : فمنهم من قال نعطيهم تمام الكفاية 
لمدة حول » قد يقول قائل هذا كثير » ولكن الخلاف ليس هنا › فمن الفقهاء 
من قال : نعطيه تمام الكفاية مدة عمره » وليس مدة حول » وإنما مثل هذا عادة 
في الغالب يعيش كم سنة ؟ نعطيه ما يكفيه هذه المدة » كيف نعطيه ما يكفيه 
هذه المدة ؟ 

ننظر هنا في جتمعنا » كيف نعطي إنسانا ما يكفيه مدة حول » وكيف 
نعطیه ما يیکفیه مدة عمره ؟ إنسان لا يستطيع أن يعمل › ب اة ما ن 
الصدقة لا تجوز لقوي مقتدر » لا تحل لغني ولا لذي رة سوي »› مستوي 
الأعضاء . فالغ هنا لا يأحذ من الصدقة » إنما لو فرضنا أن به عجرا لا يستطيع 
أن يعمل ›» هذا بعكن أن نعطيه من الصدقة ما يغنيه مدة الحول › وف الحول 
التالي يأحذ أيضا ؛ لأننا كل حول نزكي . 

و ا ا ا 
بآله يعمل عليها » ويأكل من غلتها › ألم نكفه هنا مدة حياته ؟ وكأننا الآن 
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أعطيناه هذا ليأكل من غلته بصفة مستمرة . وآحر يستطيع أن يزرع ولا أرض 
عنده » اشترينا له قطعة أرض يزرعها فكاننا كفيناه مدة حياته . 

ولذلك فإن مفهوم الزكاة ليس كما يظن كثير من الناس : أن نعطي 
لقيمات » أن نعطي بعض الدراهم » مفهوم الزكاة في الإسلام هو : 
أن نحارب الفقر ) 
أن نعطي ما يغني 
أن نقلل من عدد الفقراء 
أن نحول هذا الفقير الذي يستحق الزكاة إلى غني يعطي الز كاة فيما بعد . 

ولذلك يتحول اججتمع المسلم من ججتمع فيه كثير من الفقراء إلى بجتمع 
فيه كثير من الأغنياء . وهذا ودنا الملصدقين في عهد سيدنا عمر بن عبد العريز 
ترفن" أحذوا يبحثون عمن يستحق الزكاة فما وحدوا»ء فأحذ منادي أمير 
المؤمنين ينادي : 
هل من ناکح فنزوجه ؟ 
هل من مدین فنسد عنه دینه ؟ وهکذا . 

وبهذا المنهج الإسلامي الرباني تحول الحتمع إلى جحتمع كله من الأغنياء 
حتى إنهم أحذوا يبحثون عن فقير فما وجدوا . 

ولذلك فإننا عندما جد الفقراء » وعندما نسمع أن الآلاف › بل آلاف 
الآلاف من المسلمين بموتون جحوعا فى عصرنا » إنما يكون هذا لأن الأغنياء قد 
أكلوا أموالحم . وسيحاسبون يوم القيامة فيعذبهم الله بها في نارجهنم . 

فى كلمة منشورة ذكر أن أحد الأغنياء قبيل وفاته قال لأحد موظفيه : 
احسب لي زکاة مالي کي خرجها » فحسبها فإذا بها تصل ماين » وهذا يعن 
أنه بلك معات الملايين » لأن الزكاة في النقود )/.٠,١(‏ فإذا كان سيخرج 
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)/۲,١(‏ فسیبقی عنده ٥(‏ ,۹۷/) م ينظر إلى ما بقي عنده وإنغا نظر إلى هذا 
الذي سيخرج » فشحت نفسه » وما علم أن هذا الال ليس ملكا له » لأننا قلنا 
إن المال ملك الله سبحانه وتعالى » وعندما يجدد ربنا عز وحل زكاة مقدارها 
كذا ؛ فإن هذا يعن أن الملكية تنتقل إلى المصارف المانية الى حددها ربنا عز 
وحل : ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل # فالملكية تنتقل ممن عنده 
هذا الال إلى من يستحق الزكاة » ولكن شحت نفس ذاك الرحل الملسكين 
ومات ولم بخرج زكاة . وهو الآن يعذب بها في قبره » وسيعذب بها في جهنم 
ولا ندري من جاء بعده أين ينفق هذه الأموال الطائلة » رعا ينفقها في حرام 
فیزداد إنمه . 

إننا هنا نرجو أن ندرك مفهوم الزكاة في الإسلام : أذا أعطيحم فأغنوا 
إذا وحدت إنسانا عكن أن يتحول إلى فقير محتاج يسأل الناس فأعطه ما يصبح 
به غنیا . 

ولك مغ هذا غد غرف ين من يمى آل كا وين من بظلي ار اة 
فهذا الذي نغعطیه ما یکفیه حوله و ما یکفیه دهره › لیس معناه أن من حقه ان 
ال الناس .. لا .. ليس معناه هذا وإلا كنا نذهب إلى أن الإسلام يساعد 
على التسول . لا ليس معناه أن واحدًا عنده مثلا ما يكفيه عشرة أشهر فيقول : ' 
لله » لأني ليس عندي إلا ما يكفي عشرة أشهر فقط » أريد شهرين » أو على 
الرأي الآحر أريد باقي الدهر . من کان عنده غداؤه وعشاؤه فلا يسال الناس . 
ومن ملك ما يفيه في اليوم لا يسأل الناس . 

القاعدة الرابعة آيها الإحوة مهمة للغاية : وهي أن الضريبة لا تفن 
عن الإ كا فالضرائب - من حيث الأسباب ومن حيث المصارف - تختلف 
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عن الزكاة ؛ لأن الزكاة حددت في أموال معينة »› والمصارف الثمانية حددها 
ربنا عز وحل في كتابه » فالصدقات لا تخرج عن هذه المصارف الثمانية › أما 
الضرائب فإن الدولة قد تفرضها لإنشاء مستشفى يعالج فيها الغني والفقير فهل 
تکون هذه زكاة ؟! أتكون زكاة والغن يعالمح فيها ؟ 

وإذا كانت الدولة تريد ضرائب لإانشاء طريق فليس هذا من المصارف 
الفمانية: 

اا الركاة لا تكفي حاحات الدولة كما محدث في أعوام الشدة › 
فهنا من حق الدولة أن تفرض ضرائب فوق هذا »› إذن : الضرائب شيء 
والزكاة شيء آحر » فبينهما فروق كثيرة . 


ومن الأسئلة ال كثيرًا ما توحه إلينا : أنا موظف في منظمة كذا 
وتأاخذ مني )/٥(‏ من الراتب . هل أعتبر هذا من الزكاة ؟ 

نقول له : لا يا أحي » هذه ضريبة » هذه ليست زكاة » والزكاة عبادة 
ولاك بشوط ها اة د انت اة دقعت امرلا ت تقرل لاحب هذا 
من الزكاة ؟ فأنت مخطى ؛ لأنك لم تنو الزكاة » فلا تحسب هذه الضريية من 
الزكاة » ۰ 


القاعمدة المامسة : أنه لا ثني في الصدقة »على : 
أن المال لا يزكى في الحول الواحد أكثر من مرة 
ولا یز کی مرتین بسببین ختلفین : 
فتاحر الماشية مغلا لا يزكى زكاة ماشية وزكاة تحارة في الماشية ذاتها . ولكن ما 
دامت للتجارة أصبحت كسائر عروض التجارة » فإنه بخرج زكاة تحارة » أي 
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٠‏ من قيمتها » ولا خرج عنها زكاة الماشية . فيمكن إذن الحمع بين الزكاة 
والضريبة » ولكن لا يجمع بين زكاتين في مال واحد . 

االقاعدة الساودسة : أن الزكاة متى وجبت فلا تسقط بالتقادم « 
فمن وجبت الزكاة في ماله » ولم يخرحها لأكثر من حول » فإن ذمته لا ترا إلا 
باحراج کل ما وجب منها . 

ونختم الحديث عن القواعد العامة بمسألة تتعلق بالدولة والفرد › فمن 
المعلوم أن الدولة المسلمة من وظائفها جمع الزكاة › وإنفاقها في مصارفهاء 
ولكن إذا م تقم الدولة بهذا الواجب فلا تسقط الزكاة عن المكلف . 

وفي عصرنا نرى أن معظم الدول لا تحمع الزكاة » وفرق جوهري بين 
الدولة في الإسلام والدولة العصرية ؛ الدولة العصرية عندما تدشاً تنشىءم القانون 
ولذلك فإن الإنسان إذا م يكن في دولة عصرية فإنه لا ينفذ القانون » أما الدولة 
المسلمة إنما تدشاً بعد أن جاء القانون » فما قانون الدولة المسلمة ؟ إنه حكم | لله 
ف الكتاب والسنة . وحكم الله موحود قبل أن توجد الدولة . 

وفرق آخر بين الدولة المسلمة والدولة العصرية › وهو أن الإنسان في 
الدولة العصرية ينفذ القانون ما دام في الدولة » والرقيب عليه هو الدولة › 
وأحهزة الدولة ‏ الفرد في الدولة المسلمة ينفذ القانون سواء وجدت الدولة أم | 
م توجد » أنفذت الدولة القانون الإسلامي أم لم تنفد » أراقبت الدولة أم م 
تراقب » لأن الرقابة هنا في الدولة الإسلامية مزدوحة . رقابة الدولة من ناحية › 
ومراقبة الله عز وحل وهي الأهم من رقابة الدولة » وبذلك نستطيع أن نفسر 
لادا يكن فاد فا وجرا و الدر اة اا ات 2 
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هذه قواعد عامة نرحو أن نفهمها بالنسبة للزكاة › ونبداً في الزكاة » 
بزكاة النقو د الورقية . 

النقود الورقية لم تكن موحودة في عصر الرسول له »> ففي عصر 
التشريع كانت النقود الموحودة من الذهب وهي الدنانير » أو من الفضة وهي 
الدراهم » والرسول به حدد النصاب والمقدار .فالنصاب متا درهم من الفضة 
ونصاب الذهب عشرون دينارًا ذهبيًا . النقود بعد هذا تطورت إلى أن وصلت 
إلى ما وصلت إليه الآن » فكيف نحسب النصاب في عصرنا ؟ وما مقدار الزكاة 
الآن ؟ مقدار الزكاة حدد في أيام الرسول ب وهو (ه ,۲./) أي ربع العشر › 
ولكن كيف نحسب النصاب ؟ كيف تعرف أن الريالات أو الجنيهات الى معنا 
اوا فا و ف ا د ن ع 
ونمانين حرامًا من الذهب » وأن مائ درهم من الفضة تزن خمسة وتسعين 
حرامًا من الفضة . فعرض على مجمع البحوث موضوع النصاب : كيف نحدده 
بالنسبة للعملة الورقية الان ؟ فقال : 


فما بلغت قيمته عشرين مثقالاً ذهبيًا وحبت فيه الزكاة . 

فلو أن معي ريالات قطرية كيف أحسب ال زكاة وأعرف النصاب ؟ 
أنظر إلى سعر الذهب : كم تمن الجرام ؟ ثم أنظر إلى ما معي : هل أستطيع بهذا 
المبلغ الذي معي ال شتري ( ۸٥‏ ) حرامًا من الذهب ؟ 

إذا mm‏ هذا المقدار فقد أصبحت من الأغنياء ووجحبت الزكاة على 
e oR a ge‏ 
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الألف نخرج منه حمسة وعشرين » خمسة آلاف نخرج منها مئة وخمسة وعشرين 
و ا و ی اا د ی ف ی اوت 
وأحرج عنها )/۲,١(‏ هذه زكاة النقود . 
) أا الذهب الآن فنصابه هر النصاب السابق بلا حلاف › ولكن 
النحب الأن نراه ثي أي شيء ؟ كنا نحده في التقود والآن لا توحد نقود ذهبية › 
نراه الآن في حلي النساء كما كان » وحديثا أيضًا نراه في حلي أناس ينتسبون 
إلى الرحال » أشكالمم أشكال رحال ولكنهم يتشبهون بالنساء فلعنهم الرسول 
لله » ونراه أيضًا في عصرنا في أوان وملاعق وشوك وتحف »› وغير ذلك من 
سرف العصر وسفهه . 

فأما حلي النساء فهي حلال ههن » واختلف الفقهاء هنا قي وحوب 
ارکاۃ عایھا ء بعضھم قالوا : جب زکاتھا ء لبسها حال ولکن فیها زا . 
ولكن أكثر الفقهاء يرون آنه ما دامت للمرأة تلبسها › ولا يزيد ما تلبس عن حد 
المعقول » فلا زكاة فيها › فإذا زادت عن المعقول وجبت فيها الزكاة . 
فاخلي التي لا تايس 
أو التي تزيد عن حد المعقول والمعروف 
أو التي تشڑی بقصد الادخار 
تجب فيها الز كاة . 

أما بالنسبة للذهب في غير الحلي » كالنهب في الأرانى [ هذا هم - 
أي الكفار - في الدنيا » ولكم أيها المؤمنون في الآخرة ] هكذا أحبرنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ولذلك فإن من يأكل أو يشرب في هذه الأواني فاا 
يجرجر في بطنه نار يوم القيامة . فاستعماطهما حرام » وعليها زكاة . 
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والرحال الذين حرحوا عن رحولتهم في عصرنا ولبسوا هذه الحلي 
عليهم زكاتها» وهم آلنمون ملعونون لأنهم متشبهون بالنساء » ولأنهم 


نترك زكاة الحلي ونأتي إلى سال يتكرر ثرا » وهو : 
كيف يحسب التاجر الان زكاة أمواله ؟ 

N E E EEE 
بالأصول الثابعة كالبنى والمكاتب وأشياء أحرى ثابتة لا يتجر فيها» هذه لا‎ 
زكاة فيها . السيارة الى ي ركبها » وسيارات العمال » ومكاتب العمال أيضًا›‎ 
هو ل ماخر هام فر كا عبد اغد االله اا ر عله‎ 

ولكن الزكاة في عروض التجارة » في الأشياء الى يتاجر فيها . تاحر 
يتاحر في أحهزة الكمبيوتر » الزكاة إذن في الأجهزة ال يتاجر فيها . 

تاجر يتجر في السيارات › الزكاة في السيارات الي يتاحر فيها . 

تاحر أقمشة ت زكى الأقمشة ال يتاجر فيها وهكذا . 

ففي كل حول يحسب التاجر قيمة الأشياء الي يتاجر فيها » ويضم إليها 
ما عنده من نقود » وماله من ديون مرحوة الأداء » ويسقط ما عليه من ديون »› 
ثم يز کي الباقي . 

من الأشياء المعاصرة استيراد التجار سلعًا عن طريق ما يسمى الاعتماد 
المستندي › ومعناه أن ال ا مر الاج ملا مس طغظا 
الاعتماد المستندي - وهو حزء من نمن هذه البضائع الي يريد أن يستوردها» 
وقد يكون نمن البضائع كاملا . والبنك یأذ ایضًا مبلغا آحر کأحر آو کجعل. 
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ننظر هنا : هذا التاحر جاء الموعد الذي يخرج فيه زكاته فوجد أن عنده 
في مصرف كذا غطاء اعتماد مستندي .عة ألف ريال 
فهل يدفع زكاة على هذا الغطاء ؟ 
نم هو دفع مغلا ألفين للبنك كأجر فهل يدخلان في الزكاة ؟ 
الألفان لا زكاة فيهما ؛ لأن الملكية انتقلت للبنك - وقلنا لا بد من الملكية - 
ولكن مائة الألف هذه أيدفع الزكاة أم لا ؟ نعم : هذا المبلغ كله › يدفع عنه 
الزكاة . ولكن لو فرضنا أن البضائع وصلت بالفعل إلى الميناء » والمبلغ دفع 
للمصدر في الخارج » فهنا لم يعد عليه زكاة ق المبلغ » بل يصبح عليه الزكاة في 
عروض التجارة » أي في البضائع الي استوردها للتجارة » فينظر لقيمة البضائع 
الي استوردها .عائة ألف » مثلا قيمتها مائة و مسون » إذن يدفع زكاة عن معة 
وخمسين » وليس عن مئة . وعلى العكس : فإذا ظهر أن هذه البضائع التق دفع 
فيها مغة ألف عندما حاءت كانت تالفة فلا زكاة عليها »› ولو وصلت 
وانخفضت قيمتها » يخرج /.٠,١‏ من القيمة السوقية . فهو إذن ينظر إلى ما 
يعلك » فإذا كانت البضائع لم تصل فهو ملك معة ألف »› وإذا كانت البضائع 
وصلت فهو يعلك البضائع › فيز كي عن قيمتها ؛ فلو كانت قيمتها مئة وخمسين 
يدفع الزكاة على مئة وخمسين › ولو كانت أقل من مئة يدفع أقل من مائة » ولو 
كانت بلا قيمة فلا يدفع عنها شيئا »> وهكذا . 

والحمد لله في الأولى والآخرة » والصلاة والسلام على رسوله الصطفى 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
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التطين المعاصر تلز كاة 
الحاضرة الثاذية 


في الحديث الماضي ذكرنا قواعد عامة في الزكاة » نستطيع من خلاها 
أن نعرف الال الذي يزكى والذي لا يزكى » وإن التطبيق أحيانا يحتاج إلى 
إدراك واسع » وفهم لغير هذه المبادئ › أي ليس فهم المبادئ فقط . 

ثم تحدثنا عن زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية في عصرنا . وكنا 
ا الف فن ز كا الفجارة #وبينا كيف يتم الاجر الس الان أن 
يز کي أمواله . 

وبالدسبة لعروض التجارة هناك نقطة م نستكملها » وهي أن بعض 
التجار في عصرنا يذكرون أنهم أحيانا لا يستطيعون أن يدفعوا زكاة » لعدم 
وجود سيولة . 

فإذا كان عدم وجود السيولة نتيجة لأن هذا التاحر اشترى بضاعة وهو 
مذين بنمنها وغليه أن يسدة الأمان »فمل هذا الاجر نقول له عليك أن 
تخصم الديون الى أحذتها لتجارتك وتزكي الباقي ؛ إذا تبقى ما يجب فيه الزكاة 
ولكن يأتي عدم السيولة أحيانا نتيجة كساد » أو حالة ركود شديدة » فكيف 
ي زكي التاحر جحارته ؟ إذا كانت عروض التجارة يعكن أن يخرج الزكاة من عينها 


زکاها » فيخر ج ۲,١‏ نما عنده » فتاحر أقمشة يعكن أن ي زكي بأن يخرج من 


14 


الأقمشة ذاتها » ولكن أحيانا لا يستطيع الاجر أن يخرج الزكاة من عروض 
التجارة ذاتها » فماذا يفعل ؟ 

المالكية هم رأي في التجارة فقسموا التجار إلى قسمين 

تاجر مدير وتاجر حكر › المدير الذي يبيع ويشتزي دون انتظار » 
فقالوا : هذا لا بد أن يز كي عروض تحارته في الوقت المححدد › فإذا كان قد 
تعود أن يزكي الأموال في شعبان أو في رمضان و 
ا محري فعليه أن ي زكي بحارته في هذا الوقت . 

والتاجر الحتكر هو التاحر الذي لا يبيع بضاعته في الحال » ونما يربص 
بها ثم يبيعها ني الوقت المناسب فقالوا : هذا التاحر يخرج الزكاة عندما يتم البيع 
كمن يشتري عقارا للتجارة › وينتظر مدة لارتفاع السعر » ثم يبيعه . 
اج لمدير إذا حدثت حالة كساد فهل يظل مديرًا له حكم التاحر 
مدير ؟ أم يتحول إلى حكم التاجر المحتکر ؟ احتلف الالكية هنا : فمنهم من 
رای أن يبقى كماهو وعليه أن يزكي . وآخرون رأوا أنه يصبح كالتاحر 
امحتكر » .معنى أنه ما دام لا يستطيع أن يخرج الزكاة من التجارة ذاتها » وإغا 
عليه أن يخر ج القيمة ولا يستطيع أن يبيعها حاليًا » ولا ملك من النقود ما يدفعه 
للزكاة » قالوا هنا : هذه الحالة تكون مثل حالة التاجر الحتكر › فيبقى حتى يبيع 
عروض تحارته . وعندما يبيع بخرج الزكاة . وبهذا الرأي أفتى بعض فقهاء 
العصر تيسيرا على التجار . 

فيمكن للقاحر - إذا سادت حالة ركود شديدة فعلاً - وكانت 
الأموال الي معه للأشياء الضرورية ؛ كالمعيشة والرواتب للموظفين وما شابه 
ولا ييقى منها شيء زائد » والبضاعة الموحودة لا يستطيع أن يخرج منها زكاة ؛ 
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فهنا يمكن أن يأحذ بهذا الرأي إن شاء الله . 


ولو فرضنا أن الديون ال على هذا التاجر ليست متعلقة بالتجارة › 
ا ای ی ی ف اک اوق ا ا ای عد 
سنوات » أو اشترى آلات لمشروع آحر بالغ طائلة قد تكون بعلايين » 
فالأموال ال عنده : هل يخرج زكاتها أم خخصم الدين الآحر - وهو ما يسمى 
بالدين الاستغماري ؟ فهل يسقط الدين الاستثماري ؟ أو لا يخصم ؟ 

إذا قلنا يخصم قد جحد أصحاب ملايين لا يخرحون زكاة أموالهم - وقد 
حدث هذا بالفعل - واحد عنده ثلاثة ملايين فى البنوك واشترى بالتقسيط أشياء 
مشرو ع آحر بأربعة ملايين » إذن كأنما عليه أربعة ملايين وله ثلائة ملايين › فلا 
زکاة عليه ! 

معنى هذا أن كثيرًا من تحار العصر لا زكاة عليهم ؛ لذلك فقد عرض 
هذا الموضوع - موضوع الدين الاستتماري - على المؤتمر الأول للزكاة › 
E E O RTT‏ 
بذات التجارة » وإنما هو دين استشماري كشراء عقارات أو غير ذلك » بأنهم 
a A‏ 
الدين إذا م يكن حالا فلا يسقط الزكاة . 

.ععنى أنه إذا كانت الأقساط على عشرين سنة فلا أنظر للعشرين سنة › 
وزغا أنظر للدين الذي حل وعلى أن أدفعه الآن » مثلا على قسط الآن أدفع هذا 
القسط » أما باقي أقساط السنوات التالية فلا أحسبها » وإنما أحرج زكاة على 
لمال الذي عندي بعد إخراج هذا القسط . 
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وناتي لزكاة الش ر كات : 
الشركة إذا كانت ملكا لفرد واحد فهي ليست شر كة في الحقيقة وإن 
أخذت هذا الاسم › وكما قلنا بالنسبة لزكاة التاحر فإنه ينظر لما عنده فيز كي 
كالآتي : الأشياء الثابتة مثل المبنى والأشياء ال لا تستخحدم في التجارة هذه لا 
ت زكى » الأشياء ال يتاحر فيها ي زكيها . 

وإذا كانت الشركة شركة زراعية مثلا فحن نعرف زكاة الزروع » 
الزرع الذي يسقى باء المطر )٠١(‏ الزرع الذي يسقى بالالة )/.٥(‏ 
وآتوا حقه يوم حصاده 4 فليس هناك انتظار وإنغا تخرج الزكاة فورًا . 

أما إذا كانت الشركة شركة مساهمة مكونة من اسهم › فرأس المال 
لن ال ا و وا ي او و 0 ا 
أسهمها للبيع » فإننا - قبل أن نشتري الأسهم - ننظر : ما طبيعة هذه الشركة 
وما عملها » فلو کانت - مثلا - بنکا ربوا » فاي سهم نشتریه يجعانا مرابین 
حاربین لله ورسوله ؛ أي سهم : ولو سهمًا واحدا ف فأذنوا بحرب من ١‏ لله 
ورسوله 4 . 

شر كة تتاجحر في لحوم حرمة » شركة للسياحة » تستخدم ما نعرفه عسن 
سياحة العصر » كل سهم منها حرام . 

لوكانت الشركة إسلامية فالسهم فيها حلال > ولس شرطا أن تسمى 
إسلامية وإنما أن تعمل بالإسلام وتلتزم بأحكامه . فإذا اشتريت من أسهمها 
فقد اصبحت شريكا ؛ فكيف أز كي هذه الأسهم ؟ 

إذا كانت الشركة تخرج الزكاة في نهاية الحول فلا تخرج الزكاة مرة 
أحرى » لأنه لا ثني في الصدقة › أما إذا لم تقم بتزكية الأسهم ولكنها قدرت 
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قيمة الزكاة عن كل سهم »› فتكون الزكاة كما قدرت الشركة › فإن لم تقم 
بهذا أقوم أنا بتقدير الزكاة . 

ولكن إذا م أشار الأسهم لأصبح شريكا في الشركة » ونما اشتريت 
الأسهم لأتاحر فيها » فقد أصبح السهم هنا من عروض التجارة » في زكى 
كعروض التجارة » فأنظر إلى السهم : ما قيمته في السوق القيمة السوقية › 
وأحرج ٥‏ من هذه القيمة . 

ونترك الأسهم ونأتي إلى زكاة السندات ذات الفائدة : 
السندات ذات الفائدة قرض ربوي ؛ لأن الشركة أو المينة أو الدولة الى 
تصدر سندات بحاجة إلى قروض ٠‏ ولذلك يقال : إن السند هنا قيمته تلاهعة 
ا ال ا ف ت ا ا ا ع ا 
نبتعد عنها تماما » ولكن لو فرضنا أن عددي سندات فكيف أزكيها ؟ المسالة 
سهلة . 
نمن السند - وهو رأس المال - هذا ملكي › والزيادة عن رأس المال مال حرام 
حبيث » المال الحرام الخبيث لا يتطهر بالزكاة فلا يزكى » ولكن يبوزع في 
المصال العامة للمسلمين : مشروعات عامة للمسلمين كفقر شديد أو حرب 
مشروعة » أو محاربة تبشير » إو إنشاء مؤسسات في دول غير إسلامية لإعلاء 
کو ا ا و اسای ی ا 
الإسلام > كل هذه بعكن أن أحعل هذه الأموال ضما . 

إذن : ففي السندات ذات الفائدة المحددة : رأس المال يز كى › وما زاد 
عن رأس المال فهو مال خبيث علينا أن نتجنبه . 
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التطبيق المعاصر للزحاة 


بعد السندات نأتي إلى ودائع البنوك : لكثير من الناس ودائع في البنوك 
فکیف تزکی ؟ 
ننظر إلى الودائع » فإذا كانت في الحساب الجاري » فالمبلغ الذي أودعته 
هو الذي آحذه » وعند الموعد الذي أحرج فيه الزكاة أنظر إلى حسابي الجاري 
وأحدد رصيدي في هذا الحساب ثم أحرج منه /۲,١‏ . 
فإذا كانت الودائع في غير الحساب الجاري أنظر هنا : هذه الودائع في 
أي بنك ؟ أفي بنك ربوي غير إسلامي ؟ إذن أصبحت ذه الودائع فوائد › 
فأصبح هذا مثل السندات : رأس المال يز كى › وما زاد عن رأس المال خحبيسث 
لا يزكى › لأن الزكاة لا تطهر المال الحرام » ولا تطهر صاحب المال الحرام » 
بل إن المال الحرام من أحذه لا يملكه » إذن هنا أزكي رأس المال - الوديعة - 
أما الزيادة فلا بد أن أتخلص منها 
وأحب أن أشير إلى شيء مهم : إن بعض المسلمين هم ملايين في بنوك 
أحنبية في الخارج » وعندما يسمعون أن الزيادة حرام يقولون هذه البنوك : 
الزيادة عندنا E‏ تصرفوا فيها 
انتم کیف شئتم . 
E sS‏ 
من المؤتمرات الإسلامية . وقررت المؤغمرات الى بجحثته بلا اسستفناء » أن هذه 
الاموال* 
لا تارك للبنوك الأجنبية لأنها إذا تركت للبنوك الأجنبية › فإنغا توجه 
ضد المسلمين » لأن البنوك الأجنبية لا تأخذها بل تعطيها للكنائس 
أو للمبشرين أو غير ذلك » أي إنها توجه ضد الإسلام . 
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التطبيق المعاسر الزكاة 


هذه الأموال لا ننتفع بها ولا نضمها لمالنا » وإنما تنفق في الصا العام 
فيكو أن تفط الأعرافا اشامن الین تقون إل الهف اعلا وى ارا 
أو للجهاد قى البوسنة » والجهاد ليس معناه القتال فقط › الجهاد قتال » وجهاد 
بالكلمة » وجحهاد بال مال . أقول هنا بأنه لا حلاف بين هذه المؤتمرات جيعًا بان 
هده امال لا نرك لاا ادا ر کت وجه د لمن : 

على سبيل الال : أناحيل طبعت . أناجحيل فاحرة » فسئل المسئول عن 
طبع هذه الأناحيل » من الذي قام بهذه الطباعة ؟من الذي موّها وأنفق عليها ؟ 
فقال : المسلمون !! كيف يطبع المسلمون أناجيل ؟! شيءِ غير متصور . 
فقال : لأنهم رفضوا أن يأخذوا فوائد أموالهم » وحاءت البنوك بها إلى 
الکنائس » والکنائس طبعت أناحيل › فهذه الأناحيل طبعت بأموال مسلمين ! 

لذلك أل هنا على هذه النقطة » إنها حطيرة للغاية » فإنها تبلغ مات 
لملايين » إن لم تكن آلاف الملايين . صحيح أن هذه الأموال لا تخلط بأموالنا 
فتلوثها » وكذلك لا تترك لأعدائنا فتستغل قي الحرب ضدنا . 

هذا إذا كانت يي بنوك ربوية » ولكن إذا كانت هذه الودائع في بنوك 
إسلامية » فالأمر ختلف ؛ لأنك قي البنك الإسلامي صاحب رأس المال » 
والبنك الإسلامي يسمى بعامل أو مضارب » فأنت مشترك في شركة مضاربة 
أو قراض » وأنت تشترك في الربح » وقي الخسارة إذا حسر البنك » فأموالك 
حلال » وما یرزق الله تعالی به من مال زائد فهو أَيضًا ربح حلال » فأنت 
تزكي رأس المال والربح معا » إضافة إلى كل ما تملك من أموال تحب تزكيتها . 

وما يكثر السؤال عنه شهادات استنمار البنك الأهلي المصري 
بأنواعها الثلاثة ( أ » ب › ج ) وقد بینت انها حرام » فکیف تزکى ؟ راس 
المال هو الذي يزكى » أما الزيادة الي تأتي من أي نوع من الأنواع الثلاثة فهي 
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التطبيق المعاصر الزخاة 


كالزيادة الربوية لفوائد البنوك › وكالزيادة الربوية ف فوائد السندات › ولذلك 
عليك أن تتجنب هذا » وإذا حاءتك أموال من هذه الشهادات فلك رأس 
مالك فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ › وما زاد عن 
رأس مالك من فوائد ربوية هذه لا تأحذها » ولا تخلطها مالك وأحرحهاق 
الصاح العام . 

ومن المعاملات المستحدثة : التأمين » ما مصير الأموال الى تدفعها في 
التأمين ؟ أعليها زكاة أم ليس عليها زكاة ؟ 

ننظر إلى أقسام لابن لعفا فين التأمين التجاري والتأمين 
التعاوني : 

التأمين التجاري الذي تقوم به ش ركات التامين الفجارية >¿ مته تامين 
على الحياة » وتأمين على الممتلكات . في التأمين على الممتلكات : أي مبلغ 
تدفعه في شركات جحارية » يصبح للش ركة ولا يرد إليك › إذن فلا زكاة فيه › 
وف التأمين على الحياة القسط المدفوع تزاد نسبة هي فائدة ربوية ؛ لأن 
ش ر كات التأمين تحسب زيادة ربوية على الأقساط الى ندفعها في التأمين على 
الحياة » ولذلك أجمعت الموتمرات على أن التأمين على الحياة حرام فلا مجحل أن 
ales N a a‏ 
القاعدة العامة # فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 رأس للمال 
نأخذه فن زکیه › فلا حير فی مال لا یزکی » وما زاد عن راس المال مسن الفوائد 
الربوية يصرف في الصال العام . 

هذا ما يتصل بالتأمين التجاري » أما التأمين التعاوني الإسلامي فإنه 
يقوم على ثلاثة سس هي : الادخار والاستثمار والتكافل › وهذه الأسس 
هي الى قامت عليها شر كات التأمين الإسلامية قي دبي والسودان وغيرهما . 
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ألو لټطبيي الفعاصر للزكاة 


ولتوضيح هذا قول : إنك تدفع أقساطا سواء أكان تأمينا على الحياة أم 
تأميثا على الممتلكات تفع فاط هة امراق روات حلال » تم 
ما ياي من هذه الشرو غات يضاف إل را الال ذا اصيت اخد يسا 
من هذا المال . فكل إنسان مؤمن وموم عليه . 

إذا اشت ركت في تأمين تعاوني فمعناه أنك تمثل ش ركة التأمين » وتمثل في 
نق ال رفت رمن عله ان را الال س لك لر ك الان السلا 
وإنغا هو ملك لك » وهي تتاحر لك فيه ثم تقوم بالتكافل الاجتماعي بين 
اللسلمين » فتساعد أي عضو يصاب بقدر معين متفق عليه بين المشتركين في 
هذا التأمين . إذا كنت مشتركا ف هذا القأمين فأموالك لدى شركة التأمين 
كأموالك لدى المصارف الإسلامية » تستفمر » ولكنها عرضة لأن يذهب منها 
حزء لمن يصاب » فإن الأفضل هنا أن ش ركة التأمين الإسلامية هي الي تقوم 
بإحراج الزكاة » وإلا فتعلمك بصاف أموالك حتى تزكيها . 

وندع التأمين الحلال والحرام ونتتقل للحديث عن مصارف الزكاة 
بصفة عامة ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل & ٠.‏ 

مانية مصارف حددها ربنا عز وحل › وبدأها بقوله تعالى ل إنما 4 
وهي كما تعرفون للحصر › أي إنها لا تخرج عن هذه الثمانية . 

الفقراء والمساكين وأحدهما E‏ 

العاملين عليها » الدولة أصلا هي الى تحمع الزكاة » فهناك موظفون 
يقومون ا وو ف ا وا مقابله من الزكاة . 

وعندما توقفت الدول عن جمع الزكاة أصبح الفرد يخرحها بنفسه › فلا 
يوحد هذا السهم في أيامنا . ولكن لو فرضنا أن الدول عادت مرة أحرى 
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التطبيق المعاصر للزكاة 


لتجمع الزكاة - كما حدث الآن في بعض الدول - فيمكن أن يعود السهم 
مرة أحرى . فمن يقوم بجمع الزكاة يأحذ من الزكاة . 

والمصرف الرابع المؤلفة قلوبهم › فمن المؤلفة قلوبهم ؟ قد نحد غير 
مسلم ونرید أن نتجنب شره فنعطيه من الزكاة » أو نأمل أن يسلم وقي إسلامه 
حير کثير فنجذبه بال زكاة » أو نحد مسلما يتعرض للفتن فنساعده فى أن يبت 
على إسلامه » ونعطيه لأن الإغراءات في الغالب تكون إغراءات مادية › ونحد 

من أسلم حديثا من النصارى أو اليهود الذين يدحلون في الإسلام الآن في شتى 

أنحاء العا م » وقد أصبحوا الآن ا ن ا ت 
هم الزكاة لشبتهم ( لنعينهم ) وإن لم يكونوا عتاجين . 

الفقراغ و السا كن هذان صان ٤‏ أا الارن علنها قلي رط أن 
يكونوا محتاحين » والمؤلفة قلوبهم ليس شرطًا أن يكونوا حتاجين » لأنهم لو 
كانوا حتاجين فلهم من سهم الفقراء والمساكين » إنما الهمدف هنا أن نشبتهم على 
الإسلام » ولذلك فإن سيدنا عمر سيه عندما قويت دولة المسلمين وجحد أنه 
لا يوجد أحد من أهل الأرض تخافه الدولة الإسلامية أو تخشاه فأوقف سهم 
امؤلفة قلوبهم ؛ لأنه لا يوحد لي عصره منازع › العالم كله كان يخشى 
الهو ا و سل اراك سادوا العام . 

وإلغاء سيدنا عمر ينه هذا السهم في عصره ليس معناه أنه ألغى 
تصامن کات اف مال لأ لا غلك جد الغا ت من کاب اه ال 
وإنما معناه أنه لم ير في عصره أحدا من المؤلفة قلوبهم . أما في عصرنا الآن : 
هل يوحد هذا السهم أو لا يوحد ؟ وهل الدولة الإسلامية لا تخشى أحد في 
العام ؟ هل هي أقوى دولة في العام ؟ هل تحن الآن لا غخاف من أحد؟ إن 
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الټطبيق الفعاصر للزهاة 


أكثر من ألف مليون مسلم لم يستطيعوا أن يخرحوا اليهود من بلاد الإسلام ؛ 
لذا فنحن الآن في حاحة إلى أن نخرج من جديد هذا السهم . 

بالدنسبة لسهم الغارمين : الغارم هو الذي عليه ديون في أمور مباحة › 
أما امسر ف أو الدى بتكت سراما فلا نساعكه. 

كذلك أشير لسهم في سبيل الله : هذا السهم يتعلق بالغزو والجهاد 
كما قال جمهور الفقهاء » ولكن نحد أن هناك من يرى في سبيل الله يشمل 
كل ما فيه إعلاء لكلمة الله وما هو إمعنى الجهاد . 

الجهاد كما يكون بالقتال قد يكون بالكلمة » ففي المدارس التبشيرية › 
يأحذون أبناء المسلمين ليعلموهم من أجل تنصيرهم » ولو جتنا في هذا المكان 
وأنشأنا مدرسة أو مسجدا أو أي شيء للدعوة بحيث نأحذ هؤلاء نحن ونشبتهم 
على الإسلام » ونمنع دحوهم النصرانية › اليس هذا يدحل في سهم في سبيل 


س 


الله ؟ 

الأصل أن المساحد لا ينفق عليها من سهم في سبيل الله - وعلى هذا 
أجمعت المذاهب الأربعة - ولكن إذا وحد مكان فيه مسلمون لا يستطيعون أن 
ينشقوا مسجدا » ولا بد هم من مسجد » أو يحتاحون إلى مدرسة للوقوف ضد 
ح ر كات التبشير والتنصير » فيمكن أن نخرج أيضًا لذلك من سهم قي سبیل ١‏ لله 
إذا لم جد غير أموال الزكاة . 


هذه هي المصارف بصفة عامة فهل زكاة الفطر تدحل في الملصارف 
الثمانية ؟ 


EE 


زكاة الفطر زكاة للأبدان » وتحب على كل مسلم ومسلمة » وعلى 
الصغير والكبير » والإنسان يدفعها عن نفسه وعمن يغول . لقد شرعها رسول 
اله به [ طهرة للصائم من اللغو والرفث › وطعمة للمساكين ] 
واللغو : الكلمة اللاغية ال لا فائدة منها » و الرفث : الكلمة الخبيشة 
فهنا تطهير لنفس الصائم › نم الجانب الأحر طعمة للمساكين › ولذلك كان 
من هديه نه أنه كان بخص المساكين ب زكاة الفطر › فما كان ينفقها ف 
الصارف الثمانية » وإنغا كان يخص المساكين بزكاة الفطر . 
وهنا أمر هام للغاية بحب أن نذشير إليه » خطاً في مجتمعنا هذا 
وهو أن بعض المسلمين يتخذون من زكاة الفطر ما يشبه الهدايا : 
جار يهدي جاره زكاة الفطر › وجاره يهدي جار آخر › والجيران 
يتبادلون زكاة الفطر » وهم يعلمون أن جيرانهم أغنياء ! بل قد 
يكونون أصحاب ملايين أو منات الملابين ! إلا أيهم تعودوا 
التهادي بز كاة الفطر › هذا يهدي هذا › وهذا يهدي هذا ! 
زكاة الفطر ليست هدية » وإنغا هي ملك للمساكين » ويجب أن تخرج 
للمساكين » ولذلك فإن إعطاءها الغ لا جوز › هذه العادة قد تكون جحائزة 
إذا كان اجار يهدي جاره الفقير » أما بعد أن يعن الله على الجار ويصبح غنيًا ! 
وحاره غنيًا وحار حاره غنيًا » هنا لا حل أن تكون زكاة الفطر لأحد منهم › 
ونما كان من هديه تله أن محص المساكين › فلا تخرج زكاة الفطر عن 
المصارف الثمانية » واتباعا للسنة تكون للفقراء والمساكين خحاصة . 
ويعكن للجيران إبقاء هذه العادة على أن تكون المدايا من أموالم » لا 
من أموال الفقراء والمساكين ؛ فال زكاة ملكهم . 
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القطبيق المعاصر الزحاة 


قوصبات وقتاوى مؤتمر الزكاة الأول 


عقد مؤغمر الزكاة الأول ف دولة الكويت بدعوة من بيت الزكاة سنة 

٤ه‏ ( ٤۱۹۸م‏ ) . وألقيت فيه مسة أبحاث › وتمت مناقشتها » كما 
ناقشت اللجنة العلمية أربعة جوانب لأحكام الزكاة » هي : 
-١‏ زكاة أموال الشركات والأسهم والسندات . 
۲- زكاة المستغلات العقارية والصناعية وغيرها . 
-٣‏ زكاة الأحور والرواتب وأرباح المهن الحرة . 
مز اة الاغوال اة بهاو اة 

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات » كما أعلن الفتاوى الي أصدرها 

ا 

وأثبت هنا التوصيات › فالفتاوى » مع التعقيب بايجاز . 


- يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يعمل المسلمون جميعا - حكامًا ومحكومين‎ -١ 
على ترسيخ العقيدة الإسلامية ا أحكام الشريعة الإسلامية‎ 
. الغراء في بلادهم‎ 

- يناشد الور ولاة الأمور فى الدول الإسلامية وغيرها » الي لم تنشاً فيها 
مؤسسات الزكاة »> ضرورة إنشاء وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة لل زكاة 
وذلك لا للزكاة من آثار طيبة على الجتمعات والأفراد . 

۳- إنشاء أمانة عامة » أو اتحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم جميع شعون الزكاة › 
وعقد المؤتمرات المتخحصصة › واحتيار أحد البلدان مقَرًا ها . 

٤‏ - تشكيل لحنة علمية من الفقهاء والمتخحصصن لعالحة الأمور المعاصرة المتعلقة 
بالز كاة » ورفع توصياتها للجهات للمعنية . 

ويتولى بيت الزكاة الكوييَ متابعة الجهات المختصة في العام الإسلامي 
لتنفيذ ذلك »› علي أن تعطى اللجنة أولوية لإعداد صياغة شرعية موحدة 
لأحكام الزكاة تعالج جمعها وصرفها » وجميع المسائل المتعلقة بها . 

-٥‏ تكوين صندوق أو منظمة باسم صندوق الزكاة تشترك فيه الدول 
الإسلامية > يكون تابعا لمنظمة المؤتمر الإسلامي » للتنسيق بين مؤسسات 
الزكاة في الدول الإسلامية » وحل مشاكلها عن طريق البحوث 
والدراسات اللازمة » وتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها على مستوى العام 
الإسلامي » على أن يتولى بيت الزكاة في الكويت متابعة تنفيذ هذه 


ON 


الټطبيق المعاصر للزحاة 


التوصية مع منظمة المؤنمر الإسلامي » وإعداد الدراسات اللازمة في هذا 
الان 

“- يوصي المؤتمر بأن يكون انعقاد مؤتمر الزكاة كل سنة مرة في أحد الأقطار 
الإإسلامية ؛ تأ كيدا لأهمية هذه اللقاءات لعالجة قضايا تخصصية ؛ على أن 
قول بيت الزكاة ف الكويت فيد هذه التوضة : 

۷- دعوة وزارات التربية والتعليم والجامعات في الدول الإسلامية بالاهتمام 
بتدريس مقررات الزكاة وجوانبها المحتلفة ضمن مناهجها »› وتشجيع 
الببحث العلمي في نواحيها المتعددة . 

۸- يوصي الؤتمر كافة الوسائل الإعلامية بتوضيح وتبسيط أحكام فريضة 
الزكاة » وإعداد البرامج الموضحة لدى الحاجة إليها قي الحتمعات الإسلامية 
وآثارها ف النهرض بهذه اججتمعات . 

۹- يوصي المؤتمر بأهمية اختيار الموظفين ذوي الكفاءة والصلاح › والاهتمام 
بالعمل الإسلامي العام لإدارة مؤسسات الزكاة » والعمل على تنظيم 
الدورات التدريبية » والحلقات التخحصصية لتطوير قدراتهم . 

-٠‏ يوصي الموتمر بدراسة التطبيقات الحالية والمتقدمة في تطبيق فريضة 
الزكاة ؛ للاستفادة من خبراتها وأنشطتها المحتلفة مثل المملكة العربية 
السعودية » وجمهورية باكستان الإسلامية » وغيرهما من الدول الإسلامية. 

-١١‏ يوصي المؤتمر صناديق وبيوتات الزكاة بالاهتمام باججاهدين »› وتقديم 
کل عون هم . 

۲- يوصي الموتمر مؤسسات الزكاة في العام الإسلامي بضرورة التنسيق 
اللستمر فيما بينهم » والعمل على تبادل الخبرات والرأي في مختلف قضايا 
الزكاة . 
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أولا : زكاة أموال الشركات والأسهم 


زكاة أموال الشرڪكات : 
-١‏ تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخحصًا اعتباركًا › 
وذلك في كل من الحالات الاآتيية : ) 

ا 

(۲) أن يعضمن النظام الأساسي ذلك . 

. صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك‎ )١( 

. رضا المساهمين شخصيا‎ )٤( 

ومستند هذه الاتحاه الأحذ .عبد الخلطة الوارد فى السنة النبوية » بشأن 
زكاة الأنعام » والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتيرة › 
E TT‏ - أن تقوم الشركة بإحراج الزكاة » 
فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها » وتلحق 
ميزانيتها السنوية بيانا بحصة المنهم الواحد من الزكاة . 
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زكاة الأسهم ؛ 
۲- إذا قامت الشركة بت زكية أمواطها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أحرى 
عن اسهمه منعا للازدواج . 
أما إذا م تقم الشركة بإحراج الزكاة » فإنه جب على مالك السهم تزكية 
أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي : 
فيفية تقصير زظاة (لشرفات و(أسهر : 
۳- إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها » فإنها تعتبر .عثابة الشخص الطبيعي › 
وتخرج زكاتها .مقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أمواها ونوعيتها » أما إذا م 
تخرج الشركة ال زكاة فعلى مالك الأسهم أن ي زكي أسهمه تبعًا لإحدى الحالتين 
ااا 
-٤‏ الحالة الأول : أن يحون قذ اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيغا و شرا 
فالز كاة الواحبة فيها هي إخراج ربع العشر )/.٠,١(‏ من القيمة السوقية بسعر 
يوم وحوب الزكاة » كسائر عروض التجارة . 
-٥‏ الحالة الثانية : أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي › 
فزكاتها كما يلي : 
أ( إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم 
من الموجودات الزكوية للش ركة » فإنه سخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر 
ب) إن م يعرف فقد تعددت الاآراء في ذلك : 
- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث 
الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر )/.٠,١(‏ » وتبراً ذمته بذلك . 
- ويرى آحرون إخراج العشر من الربح /.٠١‏ فور قبضه » قياسًا على غلة 


الأرض الزراعية . 


© ° 


ثاذيا : زڪاة المستغلا ت 


“- يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات 
ونحوها من كل ما هو معد للإججار » وليس معدا للتجارة في أعيانه . 
وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على آنه لا زكاة في أعيانها › وإنما 
ا ا 
وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة : 
فرأًى الأكثرية أن الغلة تضم - في النصاب والحول - إلى مالدى مالكي 
المستغلات من نقود وعروض التجارة » وتزكى بنسبة ربع العشر )٠,١(‏ وتبرا 
الذمة بذلك . ) 
ورآي البعض أن ال زكاة تحب في صافي غلتها الزائدة عن الحاحات 
الأصلية لمالكيها » بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك » وتزكى فور 
قبضها بنسبة العشر )/.٠١(‏ قياسًا على زكاة الزروع والثمار ٠.‏ 


ثالثا : زأكاة الأجور والرواقتب 


وأرباح المهن الحرة وسائر المڪاسب 


۷- هذا النوع من الأموال يعتبر ريمًا للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل 
نافع » وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب 
والمهندس › ونحوهم »› ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها » وهي ما م 

وهذا النو ع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة 
حين قبضه › ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية 
في النصاب والحول » في زكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب » وما حاء 
من هذه امکاسب آثناء الحول یزکی في آخر الحول ء ولو لم یتم حول کامل 
على کل جزء منها . 

وما حاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدا حوله من حين 
تام النصاب عنده › وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت › ونسبة 
الزكاة في ذلك ربع العشر )/.٠,١(‏ إذا بلغ المقبوض نصابًا » وكان زائدا عن 
حاجاته الأصلية » وسالًا من الدين » فإذا أحرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد 
ت زكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأحرى . 

ووز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرحه فيما بعد مع أمواله 
الحولية الأحرى . 
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رابعا : السندات والودائع الربجوية 
والأموال الحرمة وخحوها 


۸- السندات ذات الفوائد الربوية - وكذلك الودائع الربوية - يجب فيها 
تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر )/٠,١(‏ » أما الفوائد الربوية 
المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى › وإنما هي مال خبيسث 
على المسلم ألا ينتفع بها » وسبيلها الإنفاق في وحوه الخير » والمصلحة 
العامة » ما عدا بناء المساجحد وطبع المصاحف . 
وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبهة . 


ما آموال المظام المغصوبة والمسروقة › فلا يزكي عليها ) 


غاصبها ؛ لأنها ليست ملكه › ولكن عليه أن يردها إلى 
أصحابها . | 
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التطبيق المعاصر للزحاة 


خامسًا : الحول القمري 


۹- الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية » وذلك ف كل 

ال کی ا ل 

واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات للمالية اتخاذ السنة 
القمرية أساسًا محاسبة الميزانيات » أو على الأقل أن تعد ميزانية ها حاصة 
E E ET‏ 

فإن كان هناك مشقة › فإن اللجنة ترى أنه يجوز - تيسيرًا على الناس 
- إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية أن يستدرك زيادة أيامها على 
أيام السنة القمرية بأن تحسب النسبة ۲,٠۷١‏ تقريبًا . 


سادسًا : الدين الاستثماري والزكڪاة 


٠‏ - الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجحودات 
الزكوية » أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير 
ذلك » فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين ينع من الزكاة 
بقدره من الموجحودات الزكوية » وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة فى 
أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من 
أرباح . 

لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وحوب دراسة هذا الموضوع » 

وتركيز البحث عنه . 


وترى اللجنة مبدثيا الأحذ في هذا بخصوصه .عذهب من قال من الفقهاء 
إنه إِذا کان الدين مؤحلا فلايعنع من وحوب الزكاة . 

على أن الأمر بحاحة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية . 

هذا ما وصلت إليه اللجنة » ولا يزال بعض هذه الموضوعات ختاحًا إلى 
مزيد من البحث والتمحيص الفقهي قي ضوء واقع الحال . 

كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأحرى 
الستجدة مما م يتسع له وقت هذا المؤتمر . 

وأخيرّا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بال زكاة » ودراسة أحكامها 
ومراعاة شأنها في كل جال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية 


وغيرها . 


التطبيق المعاسر للزحاة 


أرلا ق ركا آمرال ال ر كات والأمه اعد الور عدا اة 
الواردة في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام ¿ ولتوضيح هذا المبداً أقول : إذا 
كان ثلائة هم أغنام تشترك قي المرعى والراعي »› وتختلط بعضها ببعض › فإذا 
كان عددها أربعين شاة » ففيها شاة » على حين لو فرق بينها لما كان فيها 
ا ا ا ا 
- الشريكين - ملك أربعين › فإذا كانت متفرقة حرج كل واحد شاة » وإذا 
كانت جحتمعة فيؤخحذ عن المائة وعشرين شاة واحدة فقط ؛ لأن زكاة الأغنام 
من ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ فيها شاة . وهذا لا يجحمع بين متفرق » ولا يفرق بين تمع 
وأثر هذه الخلطة قاصر على الأنعام عند جمهور 
الفقهاء » ولكن من الفقهاء من رأى تعميم هذا الألر 
ليشمل غير الأنعام » وهذا ما أخذ به المؤتمر هنا . 
ولكن يلاحظ أن المؤتمر الثاني بحمع البحوث الإسلامية سار على رأي الجمهور 
ولذلك قرر ما يلي : 
« في الش ر كات الى يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه 
الأحكام إلى ججحموع أرباح الشركات » وإنما ينظر إلى ما بخص كل شريك على 


٠ (( حده‎ 


وعلى هذا » فإذا أحرحت الشركة الزكاة - وهذاماتقوم به بعض 
الشركات الإسلامية - برئت ذمة المساهم » ولا يخرج الزكاة مرة أحرى عن 
العام الذي زكي فيه سهمه » فمن القواعد العامة أنه لا ثني في الصدقة . وإذا 
م تزك فله أن يأحذ برأي المؤتر أو بحمع البحوث . 
انيا : في زكاة المستغلات احتلفت الآراء » ولم يكن هناك حلاف 
اک اا ف ا و و اه ا و 
اللستغلات فى العصر الحديث . 

فعندما عمدت حلقة الدراسات الاحتماعية بدمشق سنة ۲٥۹١م‏ »› 
وبحشت موضو ع ال زكاة › انتهى الجتمعون إلى أن المستغلات لا تزكى عينها › 
ونما غلتها فقط » وأن ما تزكى غلته - لا عينه - فيقاس على زكاة الزرع › 
raa ae o‏ 

ا ا وجا غار هر ا کر دغل سیل ان کا 
الشيخ محمود شلتوت أفتى بأن الغلة ت زكى زكاة نقود » أي /.,١‏ . 

ارا وا د و ات ا ا 
٠ه(‏ ١٦۱۹م‏ ) . وكان أستاذنا العلامة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة 
أخة لذبن حورا عا الدرا سات الا عة ر فكع للون ف عن ركاه 
وذهب ف المستغلات إلى ما انتهى إليه الرأي في تلك الحلقة . وبعد مناقشة 
البحث انتهى المؤتمر إلى ما يلي : 

ر« الأموال النامية الي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها 


حكمها كالاآتي : 


)التطبيق المعاصر للزكاة 


- لا تحب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات 
وما شابهها » بل تحب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان 
ول 

۲- وإذا لم يتحقق فيها النصاب » وكان لصاحبها أموال أحرى » تضم إليها» 
وتحب الزكاة في ابجحمو ع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحجول . 

۳- مقدار النسبة الوارد إحراجحها : هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول ». 
ومعنى هذا أن المؤ تمر رفض رأي أستاذنا » ومعلوم أن الجمع لا يصدر 
الفتاو ى إلا بالإجماع » وهذا يعن أنه هو نفسه عدل عن رأيه » وانضم 
لرأي الحماعة » ولكن معت غير هذا » ولا أجد له تفسيرًا . 

وبعد المؤتمر الثاني للمجمع ظه ركتاب فقه الزكاة للأستاذ الدكتور 
يوسف القرضاوي › و كان للكتاب أثره الواسع في هذا اججال . وفيه انتهى 
فضيلته - في المستغلات - إلى رأي حلقة الدراسات الاجتماعية مع شيء من 
التعديل » حيث رأى إسقاط ما يقابل استهلاك العين › فالعين المستغلة ها عمر 

زمي مفترض » واقترح عدم تزكية الربع أو الثلث كما يحدث عادة في الخرص. 

وكان هذا الرأي ا 
وينتهي الأمر إلى مؤتمر الزكاة الأول : 
ذكرت في اجحتماع اللجنة العلمية ما يؤيد المؤتمر الثاني ججحمع البحوث › 

إ- المستغلات قي عصرنا ها أصل في تاريخ أمتنا » حيث كان المسلمون 
يؤحرون البيوت » والحوانيت › والحمامات » والدواب » وغيرها . ورأى 
الأئمة الأعلام أن الغلة تركى زكاة نقود » وماقال أحد بقياسها على 
الزرع . 


القطبيق المعاصر للزكاة 


۲- ال زكاة عبادة » والقياس في العبادة قد يكون غير جائر . 

۳- ولو أخحذنا بالقياس نظرًا للجانب ال مالي » فهو هنا قياس مع الفارق ؛ لأن 
المستغل ليس كالأرض » فقد يهلك في لحظة فتحترق الطائرة » وتغرق 
السفينة » وتنهدم العمارة » والأرض باقية إلى أن يأذن الله عز وجل فى 
زازلتها . 

والغلة لیست کالزرع لأنھا تزکی کل حول › اما الزرع فبعد ان ی زکی 
إذا ادحر سنوات فلا يز كى مرة ثانية ؛ إلا إذا أصبح عروض تحارة . 
ولذلك بين الإمام الشافعي الفرق بين النقدين والزرع بقوله في رسالته 
( ص : ٥۲۸ - ٩۲۷‏ ):: «... ولاني ل أعلم منهم مخالفا AE‏ 
قلت معدا اديت احق فا حر ج مه ت اقات ته ار د 
عندي دهري » کان علي في کل سنة اداء زکاتها » ولو حصدت طعام 
أرضي فأحرحت عشره » ثم أقام عندي دهره لم يکن علي فيه زکاة ) 
ولكن هذا الرأي رفضه الأستاذ الدكتور : يوسف القرضاوي › والأستاذ 
الد كتور مصطفى الزرقا - وهو أحد الذين حضروا حلقة الدراسات 
الاحتماعية - وقد رد قائلا بجواز القياس هنا» وبأن هذا القياس قياس 
حکم . 
فالقول إذا م حسم » وبقي الخلاف كما رأينا ؛ ولذلك فإن الملسلم إذا 
زکی مستغلاته زکاة نقود - ۲,۰ - برت ذمته » وکان موافقا مجمع 
الببحوث »ولا كثز من هيئة .من هيئات الافتاء . 

وإذا أحذ بالرأي الآخر أحذ بالأحوط » ويكفي أن هذا الرأي القائم يؤيده 

العلامتان الزرقا والقرضاوي . 

فج قن رر اه © ار ا وا 
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لا يقبل الله صدقة من غلول ] وقال : [ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ] 
ولذلك فالال الحرام لا يتطهر بالز كاة 
ولا یت ز کی من تصدق منه 

ومن هنا كانت الفتوى بالإجماع في السندات والودائع الربوية 
والأموال الحرمة » ونحوها › فلم يثر أي حلاف بين فقهاء اللجنة العلمية . 

وللأسف الشديد فإن بعض من كتب في هذا الموضوع قال بإحراج 
الصدقة من هذا المال الحرام » والحجة أننا إذا قلنا بزكاة الأسهم » وعدم زكاة 
الات فان الان مج و ل ا اا و ر الام د ول 
نكون قد جعلنا ميزة لمن يتعامل بالحرام ! 

وهذه حجة داحضة ؛ فالمسلم لا يتجه إلى الربا الحرم » بل من شروط 
الإبمان ترك الربا كما قال تعالى : ل يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنعم مؤمنين › فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله & . 

ثم إنا لم نحعل الميزة لمن يتعامل بالحرام ؛ لأنا نقول بأن المال الحرام لا 
ي زكى ولا ينتفع به المسللم؛ بل عليه "أن خرجه كله » لاء بعضته »نم بعد هذه 
التوبة يزكي الأصل الحلال . فمشتري السندات عليه أولاً أن يتوب بترك 
لتعامل فيها ؛ لأنها قروض ربوية محرمة »> وعليه بعد هذا أن يطيق قول | لله 
تبارك وتعالى : [ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم › لا تظلِمون › ولا 
تظلّمون ‏ » ثم تأتي الخطوة الفالثة بتزكية راس المال بعد التخلص من المال 
الت هاا لحل ار فلل جين ك هال ادا 


و يصححه . 


11۰ 


فتاوي وقرارات المجاحع في 


العقائد والفذاسيج المعاصرة 
i OSE‏ 


بين يدي الباب 


أشرت في مقدمة هذا الكتاب إلى اجحامع الثلائة وهي : 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة » ومجمع الفقه الإسلامي برابطة 
العام الإسلامي .عكة الكرمة » ومجمع الفقه الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي 
بجدة  .‏ . 

ولي المواضع المختلفة من الكتاب ذكرت بعض الفتاوى والقرارات الى 
صدرت عن هذه الجامع » وهي ما يتصل با لمعاملات المصرفية » وفوائد البتوك » 
sS E‏ 
والأسواق المالية العالمية - الرص - وتنظيم النسل » وتحديده . 

واحتماعات اجحامع مستمرة › والقضايا المعاصرة الي تحتاج إلى بمحث 
كثيرة متجددة » وبحمد الله تعالى وفضله تم بمحث عدد كبير من الموضوعات ف 

المؤتمرات المختلفة هذه اججامع » وصدر عنها الفتاوى والقرارات . 

eA aE 
أن أحعل هذا الباب لعرض ما صدر من هذه الفتاوى ؛ وإن كان معظمها‎ 
يتصل بالجانب الاقتصادي » غير أن رأيت ألا أقتصر على هذا الجانب » وأن‎ 
. أبت هنا الفتاوى الأخحرى الى تهم المسلم المعاصر › وتشغل باله‎ 
. وسأكتفي بعرضها إلا ما أرى الحاجة إليه من تعقيب أو توضيح و بيان‎ 
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ټاوي وقرارات المجاحع في 


العقائد والمذاسي المعاسرة 
سسا س س ب ص س هب د ڪڪ 


اتنصل 1٤ول‏ 
ضفي العقاند والتمذ اهب المعاصرة 
-١‏ حكم تغيير رسم اللمصحف العثماني 


ظهر في أيامنا دعوة إلى تغيور رسم الصحف العثماني ليكتب بالرسم 
الإملائي » وكان لوسائل الإعلام دورها قي نشر هذه الدعوة › والدعاة إلى 
ذلك - بحمد الله تعالى - قلة قليلة من الأفراد . وعلى الرغم من أن الجامع 
حسمت هذا الأمر فإن عامة المسلمين عرفوا رأي دعاة التغيير » ولم يعرفوا 
قرارات اججامع . 

وأول قرار صدر في هذا الشأن كان ججمع البحوث الإسلامية في 
م تره الرابع سنة ۱۳۸۸ه - ۸٦۱۹م‏ » ونص القرار هو ما يلي : 
رر يقر المؤتمر وجوب الحافظة على رسم مصحف سيدنا عثمان يرين في 
طبع القرآن الكريم في مصحف كامل » أو في طبع أجزاء منه . ولا جوز 
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فر اراھ اشا هه 


استعمال الرسم التعليمي إلا إذا كان ذلك لبعض الآيات ضمن كتب 
تعليمية › أو لغرض اقتباس بعض الآيات أو الاستشهاد بها . 

وي مؤتمره الخامس سنة ۳۸۹١ه‏ - ١۱۸۷م‏ أكد الجمع مرة أحرى 
وحوب التزام الرسم العثماني » ثم أكد هذا مرة ثالثة في مؤتمره السادس سنة 
PVT‏ 


وبعد بضع سنوات بحث الموضوع من جديد مجمع الفقه برابطة العام 
الإسلامي في دورته السابعة سنة ٤‏ ١ه‏ » وأصدر القرار التالي : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على من لا بي بعده » سيدنا محمد وآله » 
وأضصخة اجعن .. أما يخذ ن 

فإن ججحلس ابجحمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على حطاب الشيخ هاشم 
وهبة عبد العال من جدة الذي ذكر فيه موضوع تغيير رسم المصحف العماني 
إلى الرسم الإملائي . 

وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل ابحلس » واستعراض قرار هيئة كبار 
العلماء بالریاض رقم (۷۱) وتاریخ ۳۹۹/۱۰/۲۱١ه‏ الصادر في هذا الشأن 
وما حاء فيه من ذ كر الاسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني 
وهي ڏ ٠ا‏ 
-١‏ ثبت أن كتابة لصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان تشين وأنه 
أمر كتبة الملصحف أن يكتبوه على رسم معين » ووافقه الصحابة » وتابعهم 
التابعون » ومن بعدهم إلى عصرنا هذا . وثبت أن البي ب قال : [ عليكم 
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فټاوي وقرارات المجامع في 
العقائ والفذاسيي المعاحسرة 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ] فاعافظة على كتابة 
الملصحف بهذا الرسم هو المتعين اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة › 
وعمل يا جاعم . 

۲- أن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموحود حاليًا بقصد 
تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آحر - إذا تغير الاصطلاح في الكتابة - لأن 
لرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر . وقد 
يؤدي ذلك إلى نحريف القرآن : بتبديل بعض الحروف › أو زيادتها › أو 
نقصها ؛ فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين › ويجد أعداء 
الاسلام جحالاً للطعن في القرآن الكريم . وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر 
ومنع أسباب الفتن . 

۳- ما يخشى من أنه إذا م يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير 
كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس » كلما عنت لإنسان فكرة في كتابعه 
اقتزح تطبيقها فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها ؛ وفي هذا ما فيه 
من الخطر » ودرء المفاسد أولى من حلب المصال . 

وبعد اطلاع جحلس امحمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله 
قرربالإه اع : 
تأيبد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية من عدم جواز تغيير رسم المصحف 
العغماني » ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما 
هو عليه ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو 
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فتاوي وټرارات الجاع في 
العقاد والمطا کے المعاسرة 


نحريف في النص القرآني . واتباعا لما كان عليه الصحابة 

وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجعين . 

أما الحاحة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة - الى اعتادت 
الرسم الإملائي الدارج - فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين ؛ إذ لا يستغيي 
تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم ؛ فهو يتولى تعليم الناشين قراءة 
الكلمات ال ختلف رس مها في الملصحف العثماني عن رسمها في قواعد الإملاء 
e‏ أن تلك الكلمات عددها قليل › وتكرار 
ورودها في القرآن كثير ككلمة ( الصلوة ) و ( السموت) ونحوهما» فمتى 
تعلم الناشى الكلمة بالرسم العثماني سهل عليه قراءتها كلماتكررت 
بالصحف » كما يجري مثل ذلك تماما في رسم كلمة هذا و ذلك في قواعد 
ااك ا 

I ET 
وو ا‎ 
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فتاوي وټرارابت المجامع في 
العټاؤب وا لطا هرج المعاحرة 


- المذاهب المعاصرة وحكم الانتماء إليها 


الماركسىة 


في المؤعر الثامن جمع البحوث الإسلامية سنة ۱۳۹۷ھ - ۹۷۷٠م‏ 
قرر اجحمع ما يلي : 

« يؤيد المؤتر الجهود الي تكشف عن التناقض الأساسي القائم بين 
الإسلام والما ركسية » ويرى أنها من أخحطر المذاهب المعادية للدين » ويقرر 
المؤتمر استحالة التوفيق بين الإسلام باعتباره وحيًا من الله سبحانه وتعالى » 
وبين الما ركسية .ما تقوم عليه من إنكار لوجحود الله » ولسائر الغيبيات » وا 
ترتكز عليه من تفسير مادي لأصل الكون وح ركة التاريخ . 

ويؤكد المؤعر أن الما ركسية تنتهي في التطبيق إلى تحطيم الفرد وايجتمع 
عقيدة وأخلاق . 

ويهيب المؤتمر بكل مسلم وكل جماعة أو حكومة تدين بالإسلام أن 
تعمل على وقاية أبنائها من أحطار هذا المذهب » وأن تعمل على سد الطرق 
والمنافذ الي يسلكها - ما ظهر منها وما استتر - وأن تعمل على استبعادهم 
وحاربة أفكارهم في أجهزة الإعلام » والربية ف المدارس والمعاهد والجامعات . 
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فتاوي وقرارات المجاهع في 
العقاژ د والخطا ھب المعاحرة 


ويدعو الموؤتمر إلى أن يكون عرض المذاهب الادية ف الدراسات 
المتخحصصة مصحوبًا ببيان وجحهة النظر الإسلامية الي توضح ثغرات هذه 
المذاهت :و رد علها ١ه‏ : 

وبعد قرار بحمع البحوث الإسلامية حاء مجمع الفقه برابطة العام 
الإسلامي في آول دورة له » وكانت سنة ١۳۹۸‏ ه » واتخذ القرار التالى : 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده . وبعد : 

فإن بجلس اجحمع الفقهي درس - فيما درسه - من أمور خحطيرة 
موضوع الشيوعية والاشزاكية › وما يتعرض له العام الإاسلامي مسن 
كدت الفرو النكرى : غل صد كان الدول بول سعد اة اكاد 
وعقائدهم » وما تتعرض له تلك الدول والشعوب معا من أخحطار تزتب على 
فف ال اها ارو ار 

ولقد رأى الحمع الفقهي أن كثيرًّا من الدول ف العام الإسلامي تعاني 
فراغا فكريا وعقائديًا ؛ حاصة أن هذه الأفكار والعقائد المستوردة قد أعدت 
ان ا ت 
وانحلالا في التفكير والسلوك » وتحطيمًا للقيم الإنسانية » وزعزعة لكل 
مقومات اير في اجتمع . 

زأنه ليبدو واضحًا جليًا أن الدول الكبرى على أححلاف نظمها 
واتجاهها قد حاولت جاهدة تمزيق هل كل دولة تنتسب للإسلام عداءٌ له 
وخحوفا من امتداده ويقظة أهله ؛ لذا ركزت جيع الدول العادية للإسلام على 
أمرين مهمين هما : العقائد والأحلاق . 
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فتاوي وقرارات المجاحج في 
)العفاؤد والمذاسيج المعاصرة 


ففي ميدان العقائد شجعت كل من يعتنق المبدأً الشيوعي - المعبر عنه 
مبدئيًا عند كثيرين بالاشتراكية - فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات 
البراقة والكتاب المأجورين » وسمته حينا بالحرية وحينا بالتقدمية وحيثا 
بالديمقراطية وغير ذلك من الألفاظ . وسهت كل مايضاد ذلك من 
اصطلاحات » وحافظة على القيم السامية والتعاليم الإسلامية : رحعية وتأحرا 
وانتهازية » ونحو ذلك . 

وف ميدان الأحلاق دعت إلى الإباحية واخحتلاط الجنسين » وسهت ذلك 
أيضًا تقدمًا وحرية ؛ فهي تعرف تمام المعرفة أنها متى قضت على الدين 
والأحلاق فقد تمكنت من السيطرة الفكرية والمادية والسياسية . وإذا تم ذلك 
ها مكنت من السيطرة التامة على جميع مقومات الخير والاصلاح » وصرفتها 
كما تشاء » فانبثق عن ذلك الصراع الفكري والعقائدي والسياسي › وقامت 
بتقوية الجانب الموالي ها » وأمدته بالمال والسلاح والدعاية ؛ حتى يتم ركز في 
بحتمعه ويسيطر على الحكم » ثم لا تسأل عمايمحدث بعد ذلك من تقتيل 
وتشريد وكبت للحريات وسجن لكل ذي دين › أو خلق قويم . 

و و و اع اا د اا عه 
عقوماتها الدينية والأحلاقية تجاهه » وكان على المجمع الفقهي - في حدود 
احتصاصه العلمي والديي - أن ينبه إلى المخاطر الي تترتب على هذا الغزو 
الفكري والعقائدي والسياسي الخطير الذي يتم .عخحتلف الوسائل الإعلامية 
والعسكرية وغيرها ؛ فإن ججلس الحمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 
يقرر مايلي : 
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فتاوی وټرارات المجامج في 
)العفتائ والمذاصج المعاسرة 


يرى جحلس اجحمع لفت نظر دول وشعوب العام الإسلامي إلى أنه من 
السلم به - يقيتا - أن الشيوعية منافية للإسلام ٠‏ 
وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه ا لله لعباده 

وهي هدم للمثل الإنسانية والقيم الأحلاقية » وانحلال للمجتمعات البشرية. 

والشريعة الأسلامية الحمدية هى اة الأديان السماوية » وقد أتزلت هن لذن 

حكيم ميد لإخحراج الناس من الظلمات إلى النور . وهي نظام كامل للدولة 
سياسيًا واحتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وستظل هي المعول عليها بإذن | لله 
للتخحلص من جيع الشرور الي مزقت المسلمين وفتت وحدتهم وفرقت شلهم 

سيما في الحتمعات الي عرفت الإسلام ثم حعلته وراءها ظهريًا . 

فا ون كاد اساك الات هو غل وغيف من لر 

الشيوعي الاشتراكي الخطير بقصد القضاء على ا 

امجلس يوصي الدول والشعوب الإسلامية أن تتنبه إلى وحوب مكافحة هذا 

الخطر الداهم بالوسائل المحتلفة ومنها الأمور الآتية : ٤‏ 

رأ( إعادة النظر بأقصى السرعة في جميع برامح ومناهج التعليم المطبقة 
حاليًا فيها بعد أن ثبت أنه قد تسرب إلى بعض هذه البرامج والمناهج أفكار 
اا ورغ رة مدر ية ارب الول ار اة ف عقر 
دارها » وعلی ید نفر من أبنائها من معلمين ومؤلفين وغيرهم . 

(ب) إعادة النظر وبأقصى السرعة في جميع الأجهزة في الدول الإسلامية 
وبخاصة في دوائر الإعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية 
وأجهزة الادارات الحلية من أحل تنقيتها وتقوعها ووضع أسسها على 
ی ل ا ن اول رارت 
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فتاوي وقرارات المجاهع في 
ااعقاند والفخاسب الفعاصرة 


وإنقاذ اججحتمعات من الحقد والبغضاء » وتدشر بينهم روح الأحوة والتعاون 
(ج) الإهابة بالدول والشعوب الإسلامية أن تعمل على إعداد مدارس 
متخصصة وتكوين دعاة أمناء من أجل الاستعداد حاربة هذا الغزو 
بشتى صوره ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة لكل راغب بالاطلاع على 
حقيقة الغزو الأحبي وخاطره من حهة » وعلى حقائق الإسلام وكنوزه من 
حهة ثانية . ومن نم فإن هذه المدارس وأولمك الدعاة كلما تكاثروا ف أي 
بلد إسلامي يرجحى أن يقضوا على هذه الأفكار المنحرفة الغريبة » وبذلك 
يقوم صف علمي عملي منظم واقعي من أجل التحصن ضد جميع التيارات 
الي تستهدف هذه البقية الباقية من مقومات الإسلام في نفوس الناس . 
كما يهيب اجلس بعلماء الملسلمين في كل مكان وبالمنظمات 
واهيتات الإسلامية في العام أن يقوموا بمحاربة هذه الأفكار الإلخادية الخطيرة 
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فتاوي وقرارات المجاعع في 
العفائد والمذاعيي الفعاحرة 


القاد يا سة 
قرار جمع الفقه برابطة العام الإسلامي ( الدورة الأرلی عام ۳۹۸١ه)‏ : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله » وصحبه » ومن 
أهتدى بهداه . وبعد : 

فقد استعرض جحلس الجحمع الفقهي موضو ع الفعة القاديانية ال ظهرت 
ف الد في القرن الاضى - التاسع عشر الميلادي - وال تسمى أيضًا الأحمدية 
ودرس الجحلس نخلتهم الى قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة ميرزا غلام أحمد 
القادياني ٦۱۸۷م‏ مدعيا أنه ني يوحى إليه » وأنه المسيح الموعود › وأن النبوة 
م تختم بسيدنا محمد بن عبد الله رسول الإسلام ته - كما هي عليه عقيدة 
السلمين بصريح القرآن العظيم والسنة - وزعم أنه قد نزل عليه » وأوحي إليه 
أكثر من عشرة آلاف آية › وان من يکذبه کافر » وأن الملسلمين يجب عليهم 
الحج إلى قاديان » لأنها البلدة المقدسة كمكة والمدينة » وأنها هي المسماة في 
القرآن بالمسجد الأقصى ؛ كل ذلك مصرح به في كتابه الذي نشره بعنوان 
براهين أحمدية ويي رسالته ال نشرها بعنوان التبليغ . 

واستعرض ججحلس اجحمع أيضا أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين بن 
غلام أحمد القادياني وحليفته » ومنها ما حاء في كتابه الملسمى آية صداقت من 
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فټاوي وټرارات المباعع في 
العقائد والمذاسبج الفعاصرة 


قوله : رر إن كل مسلم م يدحل في بيعة المسيح الموعود - أي والده ميرزا غلام 
أحمد - سواء مع باسمه » أو لم يسمع هو كافر » وخارج عن الإسلام ) 
( الكتاب المذكور ص : ٠١‏ ) » وقوله أيضًا في صحيفتهم القاديانية الفضل فيما 
يحكيه هو عن والده غلام أحهمد نفسه إنه يقول : رر إننا غخالف المسلمين في كل 
شيء : في الله » في الرسول » في القرآن » في الصلاة » في الصوم » في الحج » 
في الزكاة . وبيننا وبينهم حلاف حوهري في كل ذلك » صحيفة الفضل في ٠١‏ 
من نموز ( یولیو ) ۱۹۳۱ م . 

وحاء أيضا فى الصحيفة نفسها - الجلد الثالث - ما نصه : رر إن ميرزا 
هو البي محمد عله » زاعما أنه هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا 
عيسى عليه السلام # ومبشرا برسول يأتي من بعدي امه أحمد ‏ ر كتاب إذار 
الخلافة ص : ۲١‏ ) . 

واستعرض الحلس أيضًا ما كتبه ونشره العلماء والكتاب الإسلاميون 
الثقات عن هذه الفعة القاديانية الأحمدية ؛ لبيان حروجحهم عن الإسلام حروجًا 
ا 

وبناء على ذلك اتخذ ا مجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الحدود الشمالية 
في دولة باكستان قرارًا في عام ٤‏ م يا جاع أعضائه يعتبر فيه الفغة القاديانية 
بين مواطن باكستان أقلية غير مسلمة . ثم في الجمعية الوطنية - مجلس الأمة 
الباكستاني العام لحميع المقاطعات - وافق أعضاؤها بالإجاع أيضًا على اعتبار 
فة القاديانية أقلية غير مسلمة . 

يضاف إلى عقيدتهم هذه ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا 
غلام أحمد نفسه » ومن رسالته الموحهة إلى الحكومة الإنجليزية في المند الى 


E: 


فتاوي وقرارات المجاحع في 
العقائ والمذاصج المعاصرة 


يستدرها ويستديم تأييدها وعطفها من إعلانه تحريم الجهاد » وأنه ينفي فكرة 
الجهاد ليصرف قلوب المسلمين إلى الإحلاص للحكومة الإنجليزية الملستعمرة فى 
المند ؛ لأن فكرة الجهاد الي يدين بها بعض جهال المسلمين تمنعهم مسن 
الإخحلاص لللانجليز . ويقول في هذا الصدد في ملحق كتابه شهادة القرآن 

( الطبعة السادسة - ص : 1۷ ) ما نصه : رر آنا مۇؤمن بأنه کلما ازداد 
أتباعي و كثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد ؛ لأنه يلزم من الإعان بأني اللسيح أو 
اهدي إنكار الجهاد » ( تنظر رسالة الأستاذ الندوي نشر الرابطة ص : ٠١‏ ) 


وبعد أن تداول جحلس الحمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من 
الوثائق الكثيرة اللفصحة عن عقيدة القاديانيين ومنشتها وأسسها وأهدافها 
الخطيرة في تهديم العقيدة الإسلامية الصحيحة › وتحويل المسلمين عنها تحويلا 
قرر المجلس بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانية المسماة 
أيضا بالأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملا › وأن 
معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام › وأن تظاهر أهلها بالإسلام 
إنما هو للتضليل والخداع . ويعلن مجلس المجمع الفقهي أنه 
يجب على المسلمين - حكومات وعلماء وكتابا ومفكريسن 
ودعاة وغيرهم - مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل 
مكان من العالم .. وبا لله التوفيق ) . انتهى القرار . 
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فتاوي وقرارات المجامع في 
العقائ والفخاص المعاحرة 


وفي سنة ٠٤١١‏ ه قرر جحمع المنظمة ما يأتي : 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 
وعلی آله وصحبه . اما بعد : 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بحدة ( من ١١-٠١‏ ربيع الشاني ١٤۰٦‏ ه/ ۲۸-۲۲ 
دیسمبر ۱۹۸٩‏ م ) . 

بعد أن نظر في الاستفتاء ا معروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في 
كيب تاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفغة المتفرعة 
عنها الى تدعى اللاهورية من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو عدمه »› 
وبشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية . 

وي ضوء ما قدم لأعضاء ابحمع من أبحاث ومستندات في هذا الموضوع 
عن ميرزا غلام أحهمد القادياني الذي ظهر في اند في القرن الماضي وإليه تنسب 
نحلة القاديانية واللاهورية . 

وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين › وبعد القأكد 
من أن ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنه ني مرسل يوحى إليه » وثبت عنه 
هذا في مؤلفاته - الي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه - وظل طيلة حياته 
ينشر هذه الدعوى » ويطلب إلى الناس - ف كتبه وأقواله - الاعتقاد بنبوته 
ورسالته »> كما ثبت عنه إنكار كثير نما علم من الدين بالضرورة كالجهاد . 


وبعد أن اطلع ابحمع أيضًا على ما صدر عن البحمع الفقهي .عكة المكرمة 
في الموضوع نفسه . قرر ما يلي :- 
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فتاوي وقرارات المجامع في 
العقا؛د وا لذا رب المعاصرة 


-١‏ أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار 
صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيًا يقينيًا من ختم الرسالة 
والنبوة بسيدنا محمد له > وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده . 

وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد عله وسائر من 
يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام . وأما 
اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة › 

بالرغم من وصفهم میرزا غلام احمد بأنه ظل وبروز لنبینا محمد له . 

۲ ليس محكمة غير إسلامية › أو قاض غير مسلم › أن يصدر الحكم 
بالإسلام أو الردة » ولاسيما فيما خالف ما أجمعت عايه الأمة الإسلامية 
من خلال جامعها وعلمائها ؛ وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة ء لا 
يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عام بكل ما يتحقق به الدحول في الإسلام ‏ 
أو الخروج منه بالردة » ومدرك حقيقة الإسلام أو الكفر » وحيط .ما ثبت 
في الكتاب والسنة والإجماع : فحكم مثل هذه الحكمة باطل . 


فتاوي وقرارات المجاحع في 
)العقائد والمطا هرج الفعاصرة 


اة 


في الدورة الأولى مجمع الرابطة عام ۳۹۸٠ه‏ صدر القرار التالي :- 


رر الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده . وبعد : 

فقد استعرض مجلس اجمع الفقهي خلة البهائية الي ظهرت في بلاد 
فارس - إيران - في النصف الثاني من القرن الماضي › ويدين بها فة من الناس 
منتشرون في البلاد الإسلامية والأجنبية إلى اليوم . 

ونظر الجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكتاب وغيرهم من 
لمطلعين على حقيقة هذه النحلة ونشأتها ودعوتها وكتبها وسيرة مؤسسها 
المدعو میرزا حسین على المازندرانی المولود في ۲۰ من الحرم ۱۲۳۳ - ٠١‏ من 
تشرين الثاني / نوفمبر ۱۸۱۷م » وسلوك أتباعه ثم خليفته وابنه - عباس 
أفندي المسمى عبد البهاء - وتشكيلاتهم الدينية الي تنظم أعمال هذه الفغة 
a‏ 

وبعد المداولة واطلاع اجلس على الكثير من المصادر الثابتة وال 
يعرضها بعض كتب البهائيين أنفسهم تبين بجحلس اججحمع ما يلي : 


أن البهائية دين حديد ختر ع » قام على أساس البابية ال هي أيضًا دين 
حديد سختر ع ابتدعه المسمى باسم علي محمد المولود في أول الحرم ١١٣۲٠١ه‏ .. 
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فتاوي وقرارات المجاعع في 


من تشرين الأول / أكتوبر ۱۸١١‏ م في مدينة شيراز . وقد اجه ف أول أمره 
اتجاهًا صوفيا فلسفيًا على طريقة الشيخية الي ابتدعها شيخه الضال كاظم 
الرشي خليفة المدعو أحمد زين الدبن الأحسائي زعيم طريقة الشيخية الذي 
زعم أن حسمه كجسم الملائكة نوراني » وانتحل سفسطات وخحرافات آخحرى 
باطلة . 

وقد قال علي محمد بقولة شيخه هذا » ثم انقطع عنه . وبعد فترة ظهر 
للناس .عظهر جديد أنه هو علي بن أبي طالب الذي يروي فيه عن الرسول ل 
انه قال : [ أنا مدينة العلم وعلي بابها ] ومن ثم مى نفسه الباب » ثم ادعى 
أنه الباب للمهدي المنتظر » نم قال إنه المهدي نفسه › ثم في أحريات أيامه 
ادعى الألوهية > ومى نفسه الأعلى › فلما نشا ميرزا حسين علي المازندراني 
- المسمى بالبهاء المذ كور وهو معاصر للباب - اتبع الباب في دعوته وبعد أن 
حوكم وقتل لكفره وفتنته أعلن ميرزا حسين علي أنه موصى له من الباب 
برئاسة البابيين . وهكذا صار رئيسا عليهم ومى نفسه بهاء الدين . 

ثم تطورت به الحال حتى أعلن : أن جميع الديانات جحاءت مقدمات 
لظهوره » وأنها ناقصة لا يكملها إلا دينه » وأنه المتصف بصفات الله » وهو 
مصدر أفعال الله » ون اسم الله الأعظم هو اسم له » وأنه هو المع برب 
العا مين » وكما نسخ الإسلام الأديان الي سبقته تنسخ البهائية الإسلام . 

وقد قام الباب واتباعه بتأويلات لآيات القرآن العظيم غاية في الغرابة 
والباطنية ؛ بتنزيلها على ما يوافق دعوته الخبيثة » وأن له السلطة في تغيير أُحكام 
الشرائع الإهية › وأتى بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه . 
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فټاوي وټرارات المجاعع في 
العقائد والفخاضصج الفعاحرة 


وقد تبين للمجمع الفقهى بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين 
التهدمية لالإسلام ؛ ولا سيما قيامها على أساس الوثنية البشرية في دعوى ألوهية 
البهائية » وسلطته في تغيير شريعة الإسلام . 
يقرر اجمع الفقهي يإجماع الاراء 

خرو ج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربًا 

عليه » وكفر أتباعها › كفرا بواحًا سافرّا » لا تأويل فيه . 

وإن الحمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفشة ابجرمة 
الكافرة » ويهيب بهم أن يقاوموها » ويأحذوا حذرهم منها ؛ لا سيما أنها قد 
ت جاده الذرل ا عجاري ها ريق اشا والسلين + واه الرفى 


وفي سنة ٤١۸‏ ١ه‏ أصدر مجمع المنظمة القرار التالي : 
الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد › حاتم النبيين 


وعلی آله » وصحبه . اّما بعد : 


إن جحلس مجمع الفقه الإسلامي البق عن منظمة الموتمر اللإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الرابع بجدة من ۱۸ إلى ۲۳ جمادي الأحرة ٤١۸‏ ١ه‏ - 
الموافق من ٦‏ إل ۱۱ فبرایر ۹۸۸٠م‏ ) . 

اا مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة 
الکویت من ۲۹٢‏ الى ۲۹ جمادی الأول ۷١۰٤۱ه‏ (للموافق ۲۹٢‏ إل ۲۹ يناير 
۷ م ) والقاضي بإصدار جحمع الفقه الإسلامي رأيه قي المذاهب المدامة الى 
تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة . 
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فټاوى وقرارات الجاع في 
العقائد والمطاصي المعاصرة 


- وامةياوا لا تشكله البهائية من أحطار على الساحة الإسلامية › 
وما تلقاه من دعم ت المعادية للإسلام . 

- وبعد القدبر العميق في معتقدات هذه الفغة » والقأكد من أن 
البهاء - مؤسس هذه الفرقة - يدعي الرسالة ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل » 
ويدعو اناس أجمعين إلى الأجان برسالت ء وينكر آن رسول اله بال هو ام 
ان وول ا كي ااا عا اس ل ال٠‏ كا شرل 
بتناسخ الأرواح ٠  .‏ 

- وفيي خوء ما عمد إليه البهاء - في كثير من فرو ع الفقه - بالتغيير 
والإسقاط ؛ ومن ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها ؛ إذ حعلها تسعًا 
تؤدى على ثلاث ركعات : في البكور مرة » وفي الآصال مرة » وني الزوال 
مرة وغيّر التيمم فجعله يتمثل في أن يقول البهائي : بسم الله الأطهر »> وحعل 
الصيام تسعة عشر يومًا تنتهي في عيد النيروز في الواحد والعشرين من مارس في 
كل عام » وحول القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين الحتلة » وحرم الجهاد 
وأسقط الحدود » وسوى بين الرحل والمرأة في الميراث »› وأحل الربا . 

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع مجالات الوحدة 
الاسلامية > المتضمنة التحذير من الح ر كات اهدامة الى تفرق الأمة › وتهز 
وحدتها » وتحعلها شيعا وأحزابا » وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام . 
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فتاوي وټرارات المجامع في 
)العواؤد والفذاسج المعاصرة 


ډوصي : 
بوجوب تصدي اهيئات الإسلامية في كافة أنخاء العا 

- بما لديها من إمكانات - لمخاطر هذه النزعة الملحدة التي 

تستهدف النيل من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة . 
ويقرر : 

اعتبار أن ما ادعاه البهاء : من الرسالة » ونزول الوحي عليه › 
ونسخ الكتب التي أنزلت عليه للقرآن الكريم › وإدخاله تغييرات على 
فروع شرعية ثابته بالتواتر » وهو إنكار لما هو معلوم من الديسن بالضرورة › 
ومنکر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار يا جاع المسلمين . 


أصدر مجمع الرابطة في دورته الأولى أيضًا القرار التالي : 
الد له رال والان غل رول اه وع ال ضا و 
اهتدی بهداه .ما بعد : 
فقد نظر اجمع الفقهي الإسلامي في قضية الماسونية والمنتسبين إليها 
وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك . 
وقد قام أعضاء اججحمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة » وطالع 
ما كتب عنها من قديم وحدید » وما نشر عن وائقها نفسها فیما کتبه ونشره 


1AY 


فتاوي وقرارات المجاحع في 
العقائد والخطاهج المفعاصرة 


أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات › ومن مقالات في المجلات الي تنطق 

باسمها . 

e‏ - بصورة لا تقبل الريب ا 

من كتابات ونصوص ما يلي : 

-١‏ إن الماسونية منظمة سرية في تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف 
الزمان والمكان » ولكن مبادئها الحقيقية الي تقوم عليها هي سرية في جميع 
الأحوال » محجوب علمها حتى على أعضائها ؛ إلا حواص الذين يصلون 
بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها . 

۲- إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على آساس 
ظاهري للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع 
الداحلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب . 

۳- إنها تجمذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق 
الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني جحند في عون 
كل أخ ماسوني آخر » في أي بقعة من بقاع الأرض ؛ يعينه في حاجاته 
وأهدافه ومشكلاته » ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح 
السياسي ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق - آيا كان - على أساس 
SENS ge e OE Raa‏ 
ظاهريا بأنها تعينه على الحق لا الباطل » وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس 
من مختلف المراكز الاجتماعية » وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال . 
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فتاوي وقرارات الجاع في 
الفانك والت اف العا 


»- إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال باندساب عضو جديد تحت 
مراسم وأشكال رمزية إرهابية ؛ لإرهاب العضو إذا حالف تعليماتها 
اا ر و م وار 

-٥‏ إن الأعضاء المغفلين يركون أحرارًا في ممارسة عباداتهم الدينية » وتستفيد 
من توجحيههم وتكليفهم في الحدود الي يصلحون ها ويبقون في مراتب 
دنيا » أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد ؛ فرتقي مراتبهم تدرييًا في 
ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم 
خدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة . 

-٦‏ إنها ذات أهداف سياسية وها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغييرات الخطيرة ضلع › وأصابع ظاهرة أو خفية . 

۷- إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهردية الإدارة العليا 
العالمية السرية وصهيونية الدشاط . 

۸- إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعًا لتهديمها بصورة عامة 
وتهديم الإسلام في نفوس أبتائه بصورة خحاصة . 

۹- إنها تحرص على اختيار المندسبين إليها من ذوي المكانة : المالية أو 
السياسية أو الاجتماعية أو العلمية › أو أية مكانة بعكن أن تستغل e‏ 
لأصحابها في بحتمعاتهم . ولا يهمها انتساب من ليس طم مكانة يكن 
استغلاها ؛ ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء 
وكبار موظفي الدولة ونحوهم . 

-٠‏ إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار ؛ لكي 
تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت تلف الأسماء إذا لقيت مقاومة ت 


1A 


فټاوي وقټرارات الجاع في 
العفابد والمذاهبب المعاصرة 


الماسونية في حيط ما » وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها 
منظمة الأسود الليونز و الروتاري إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات 
الخبيثة الى تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية . 
وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسسونية 
باليهو دية الصهيونية العالمية » وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير 
من المسؤولين في البلاد العربيية وغيرها في موضوع قضية فلسطين » وتحول 
e AA aa N E‏ 
والصهيونية العالمية . 
لذلك - ولكثير من المعلومات الأحرى التفصيلية عن نشاط الماسونية 
وحطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة - يقرر المجمع 
الفقهي : 
اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على 
الإسلام والمسلمين › وإن من ينتسب إليها - على علم 
بحقيقتها وأهدافها - فهو كافر بالإسلام » جانب لأهله . 
لكن الأستاذ الزرقاء أصر على إضافة جملة : معتقدًا حواز ذلك › فيما بين 
جملة : على علم بحقيقتها وأهدافها » ويين جملة : فهو كافر » وذلك كيا 
ينسجم الكلام مع حكم الشرع في التمييز بين من يرتكب الكبيرة من 
لمعاصي مستبيحًا ها » وبين من يرتكبها غير مستبيح » فالأول كافر والفاني 
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فتاوي وقرارات المجامع في 
العقائد والمناسي المعاحرة 


او جو دیسة 
أصدر مجمع الرابطة في دورته الثانية سنة ١١۹۹‏ ه القرار التالي : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله الأمين » وبعد : 

فقد درس جحلس امجحمع الفقهي البحث الذي قدمه الدكتور محمد 
رشيدي عن الوجودية بعنوان : كيف يفهم المسلم فكرة الوجودية › وما جاء 
فيه من شرح لفكرتها ولمراحلها الثلاث الي تطور فيها هذا المذهب الأحني إلى 
ثلاثة فروع » تميز كل منها عن الآحر تميرا أساسيا حذريا » حتى يكاد لا يبقى 
بين كل فرع منها والآحر صلة أو حذور مشتركة . 

وتبين أن المرحلة الوسطى منها كانت تطورًا للفكرة من أساس المادية 
ا حض الى تقوم على الإلحاد وإنكار الخالق إلى قفزة نحو الإبمان ما لا يقبله 
العقل . 

وتبين أيضًا أن المرحلة الثالغة رحعت بفكرة الوجودية إلى إلحاد احلالي 
يستباح فيه - تحت شعار الحرية - كل ما ينكره الإسلام والعقول السليمة . 

ويي ضوء ما تقدم بيانه يتبين أنه حتى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية 
لمتوسطة من هذه الفكرة وهي الى يتسم أصحابها بالإبمان بوجود الخالق 
والغيبيات الدينية » وإن كان يقال إنها رد فعل للمادية والتكنولوجيا والعقلانية 
المطلقة . 
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فټاوي وټرارات المجاحع في 
العقاند والمذاهج المعاحرة 


وكل ما يعكن أن يقوله الملسلم عنها في ضوء الإسلام : هو أن هذه 
المرحلة الثانية منها أو عقيدة الفرع الثاني من الوحودية رأي أصحابها في الدين 
على أساس العاطفة دون العقل لا يتفق مع الأسس الإسلامية في العقيدة 
الصحيحة المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم قي إثبات وحود الله تعالى » 
وما له من الأسماء والصفات › وف إثبات الرسالات على ما حاء فى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله حمد بل . 
وبناء عليه يقرر مجلس اججحمع بالإجماع : 
إن فكرة الوجودية - في جميع مراحلها وتطوراتها 
وفروعها - لا تتفق مع الإسلام ؛ لأن الإسلام إعمان 
يعتمد النقل الصحيح والعقل السليم معا في وقت واحد 
فلذا لا جوز للمسلم محال من الأحوال أن ينتمي إلى هذا امذهب 
متوهما أنه لا يتنافي مع الإسلام » كما آنه لا جوز - بطريق الأولوية - أن 
يدعو إليه أو ينشر أفكاره الضالة . 


TAY 


وې ألعباسات 


النصل الخاني 


ضی العسادات 


-١‏ أوقات الصلوات والصيام 


في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدر جات 
قرار جمع الرابطة 


التمد له » والصلاة والسلام على من لا نى بعده » سيدنا ونبينا حمد » وعلى 
آله وصحبه » وسلم تسلیمًا کثیرًا . اما بعد : 


فإن مجلس اججمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في جحلسته الغالة صباح 
یوم الخمیس الموافق ٤٠١۲/٤/٠۰‏ ١ه‏ المصادف ٤/۱۹۸۲/۲ءم‏ . على قرار 
العربية السعودية رقم (1۱) في ۱۲/٤/۳۹۸١ه‏ . فيما يتعلق .عواقيت الصلاة 


TAA 


في العباسا ت 


والصوم في الأقطار ال يقصر فيها الليل حا في فترة من السنة ويقصر النهار 
حدا في فترة » أو الي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغيابها ستة أشهر. 

وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قدا وحديثا قي الموضوع قرر ما يلي : 
تنقسم الجهات ال تقع على حطوط العرض ذات الدرحات العالية إلى ثلاث : 

الأولى : تلك الي يستمر فيها الليل » أو النهار أربعًا وعشرين ساعة 
فاكثر بحسب اخحتلاف فصول السنة: 

الثانية : البلاد الي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث 
لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب . ففي هذه الجهات يقدر وقت 
العشاء الأحرة › والإمساك في الصوم وقت صلاة الفحر : بحسب آخر فازة 
يتمايز فيها الشفقان . 

الثالغة : تلك الى يظهر فيها الليل والنهار حلال أربع وعشرين ساعة 
وتتمايز فيها الأوقات ؛ إلا أن الليل يطول فيها ي فثرة من السنة طولا مفرطا 
ويطول النهار في فارة أحرى طولاً مفرطا . 

ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر 
وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء وحب 
عليه أن يصلى الصلوات الخمس ف أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله تعالى : 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
کان مشهودا 4 وقوله سبحانه و تعالى  :‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا 4 . 

ولا ثبت عن بريدة تلت عن النبي له أن رحلا سأله عن وقت 
الصلاة فقال له : 7[ صل معنا هذين › يعني اليومين ] » فلما زالت الشمس أمر 


1۸۹ 


وې 1 لعباھط ارت 


EE N 
بيضاء نقية » ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء‎ 
حين غاب الشفق » ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر » فلما أن كان اليوم‎ 
الثاني أمره : فأبرد بالظهر » فأبرّد بها - فأنعم أن يبرد بها - وصلى العصر‎ 
الس هاو اق كوا ا و ي‎ 
: وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر » فأسفر بها ثم قال‎ 
: أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله . قال‎ 
. وقت صلاتكم بین ما رأيتم ] رواه مسلم‎ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله له قال : 
وقت الظهر إذا زالت الشمس - وكان ظل الرجل كطوله - ما ) بحضر 
العصر » ووقت العصر ما م تصفر الشمس » ووقت صلاة ا مغرب ما م يغب 
الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط › ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر - مالم تطلع الشمس - فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان ] أحرحه مسلم في صحيحه . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الى وردت في تحديد أوقات الصلوات 
الخمس - قولاً وفعلا - وم تفرق بين طول النهار وقصره » وطول الليل 
وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات الي بينها رسول | لله ب 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم . وأما بالنسبة لتحديد أوقات 
صيامهم شهر رمضان : فعلى المكلفين أن بعسكوا كل يوم منه عن الطعام 
والشراب » وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ؛ 
ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل و كان ججحموع زمانهما أربعا وعشرین 


1۹ ۰ 


في العیاحاتے 


ساعة . ويحل هم الطعام والشراب والحماع ونحوها في ليلهم فقط - وإن كان 
قصيرًا - فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد » وقد قال الله تعالى : 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض من الخيط الأسود من 
الفجر › ثم آتموا الصيام إلى الليل 4 . 

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله › أو علم بالأمارات أو التجربة أو 
إخبار طبيب أمين حاذق » أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضًا 
شديدا » أو يفضي إلى زيادة مرضه » أو بطء برئه : أفطر ويقضي الأيام الى 
أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء . قال تعالى : 8 فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر 4 › وقال 
اله تعالى : ل لا يكلف الله نفستًا إلا وسعها ‏ وقال : [ وما جعل عليكم 
في الدين من حرج . 


ا 


۹۱ 


ڼي العبادارتے 


-٠‏ خطبة الجمعة والعيدين 
بخهر العربية في غير البلاد الحربية 
واستخدام مكبر الصوت فييا 


قرار جمع الرابطة في دورته الخامسة سنة هھ 


اليل لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بى بعده » سيدنا ونبينا محمد 


واو ا ق 


فإن مجلس امجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال امحال إليه حول 
الخلاف القائم بين بعض المسلمين في المند بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة 
أن خحطبة الحمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض . 


1۹۲ 


في العباحابت 


-١‏ إن الرأي الأعدل الذي يختاره هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة 
والعيدين في غير البلاد اناطقة بالعربية ليست شرطً لصحتها » ولك 
الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية 
لتعويد غير العرب على “ماع العربية والقرآن ؛ مما يسهل عليهم تعلمها 
وقراءة القرآن باللغة ال نزل بها » ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم به 
بلغتهم الى يفهمونها . 

- إن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين » وكلا 
القراءة في الصلاة » وتكبيرات الانتقال › لا مانع منه شرعا › بل ينبغي 
استعماله في المساحد الكبيرة المتباعدة الأطراف » لما يتزتب عليه من المصال 
الشرعية. ) 

فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان عا علمه الله وسخر له من وسائل 
إذا كانت تخدم غرضًا شرعيا أو واحبًا من واحبات الإسلام » وتحقق فيه من 
النجاح ما لا يتحقق دونها » تصبح مطلوبة بقدر درجحة الأمر الذي تخدمه 
وتحققه من المطالب الشرعية ؛ وفقا للقاعدة الأصولية المعروفة - وهي أن ما 

يتوقف عليه تحقيق الواحب فهو واحب - وا لله سبحانه هو الموفق . 


وصل الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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ڼي العب ادات 


-٣‏ ما يتعلق بالرٴڪاة 


أأصدرت ايجحامع الثلائة عددا من القرارات الي تتعلق بال زكاة . وذكرت 
من قبل القرارات الى أصدرها المؤتمر الأول للزكاة » وكتبت تعقيبًا عليها 
وتضمن التعقيب بعض القرارات الأحرى الى صدرت في زكاة المستغلات 
والأسهم . 

وأستکمل هنا ما صدر من قرارات أحرى بشأن الز كاة . 
الزكاة والضريية : 

قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الشاني سنة 
٥ه‏ - ١٦۹٠ء‏ أن ما يفرض من الضرائب لصلحة 
الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المغروضة . 


قرر الحمع في دورته الأولى سنة ۱۳۸۳ه ( ٤١۱۹م‏ ) مايلي : 
ر ... أن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي 
بتحقيق المصال العامة » وأن المال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق 
المشروعة إذا احتاحت المصلحة العامة إلى شيء منه أحذ من صاحبه نظير قيمته 
يوم أحذه . وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمر » وعلى 


السلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا في تقديرهم غير ما يرون » . 


NYE 


في )لعب ادات 


هذا هو القرار الأول » ثم كان القرار الثاني بأن الضرائب لا تغي عن 
الزكاة » والفرق بين الاثنين واضح حلي ؛ فالز كاة عبادة لا بد فيها من النية › 
والذي فرضها هو الله عز وحل في كتابه العزيز » وبينها سبحانه وتعالى على 
لسان رسوله له > وها شروطها من حيث نوع المال » والنصاب » والمقدار » 
ومصارفها الثمانية الي لا يصح إخحراج الزكاة في غيرها » وهذه أمور ثابتة لا 
تتغير بتغير الزمان أو المكان شأن سائر العبادات . 

أما الضريبة فإنها تختلف عن هذا كل الاختلاف › وريا 
كان أكثر الضرائب في عصرنا لا يقرها الإسلام . 


زكاة المستغلات : 
سبق من قبل الحديث عن زكاة المستغلات »› وصدر بعد ذلك قرار من 


ججحمع المنظمة يتصل بهذا الموضوع › ونصه ما يلي : 


زأكاة العقازات والأراضي المأجورة غير الزراعية 
آما نع٠‏ 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورة انعقاد مۇتمره الفاني من ۱۹-۱۰ ربیع الثاني ۱٤۰٦‏ ه/ ۲۸-۲۲ 
دیسمبر ٩۱۹۸م‏ . 
بعد أن استمع اجلس لها أعد من دراسات في موضوع : 
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية 


14° 


في العباحاتته 


وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة › تبين : 
ولا : انه م يؤر نص واضح يوحب الزكاة في العقارات والأراضي المأحورة . 
ثانيًا : أنه م يوئر نص كذلك يوحب الزكاة الفورية في غلة العقارات 
والأراضي المأحورة غير الزراعية . 
ولذلك قرر : 
E RR E‏ 
ثانيا : أن ال زكاة تحب في الغلة - وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم 
القبض - مع اعتبار توافر شروط الزكاة » وانتفاء الموانع . 


الم 


vw 


وا 
ر ة الأسهم : 
بعد إيراد قرار مؤتمر الزكاة في زكاة الأسهم ذكرت في التعقيب قرار 
مجمع البحوث الإسلامية › وبينت أن سبب الخلاف هو أن مؤتمر الزكاة أحذ 
عبدا الخلطة في الأنعام » والذي أحذ به بعض الفقهاء في سائر الأموال حلاف 
للجمهور . وساعد على الأحذ بإحراج زكاة جميع الأسهم » وهذا لم يكن 
منتشرا وقت صدور قرار جحمع البحوث » ولذلك قرر آنذاك أن الشركات الى 
يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق أحكام الزكاة إلى بجحموع أرباح 
الش ركات » وإنغا ينظر إلى ما بخص كل شريك على حدة . ثم جاء بجحمع 
المنظمة بعد موتمر الزكاة الأول ليأحذ هو الآحر .بدا الخلطة الذي وضحته ف 
التعقيب . 


a 


وهذا هو نص قرار مجمع الفقه إعنظمة المؤتمر الإسلامي : 


VT 


وې لعبہاحدارتے 


الحمد لله رب العالين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد » حا اين 
وعلى آله » وصحه . 

إن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة قي المملكة 
العربية السعودية من ۲۳-١۸‏ جمادى الآأحرة ٤١۸‏ ١ه‏ للموافق ١-١‏ إفبراير 
۸ م . بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اججمع بخصوص موضوع زكاة 
اسهم الشركات . ) 

قرر ما يلي : 

أولا : تحب زكاة الأسهم على أصحابها » وتخرجها إدارة الشركة 
نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك › أو صدر به قرار من 
الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الش ر كات ياخراج الزكاة › أو 
حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة أسهمه . 


ثانيًا : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص 
الطبيعي زكاة أمواله » .مععنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين .عثابة أموال 
شخحص واحد وتفرض عليها ال ز كاه بهذا الاعتبار من حيث نوع الال الذي 
بحب فيه ال زكاة » ومن حيث النصاب › ومن حيث المقدار الذي يؤحذ › وغير 
ذلك ما يراعى في زكاة الشخحص الطبيعي » وذلك أحذا عبد الخلطة عند من 
عممه من الفقهاء في جميع الأموال . 

ويطرح نصيب الأسهم الي لا تحب فيها الزكاة » ومنها اسهم الخزانة 
العامة » وأسهم الوقف الخيري › وأسهم الجهات الخيرية » وكذلك اسهم غير 
الما .. 


1۹۷¥ 


ثالثا : إذا م تزك الشركة أمواها لي سبب من الأسباب › فالواجب 
على المساهم زكاة أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أمواها على النحو 
المشار إليه »> زكى أسهمه على هذا الأعتبار ؛ لأته الأصل ف كيفية زكاة 


الأسهم 


وإن م يستطع المساهم معرفة ذلك : 

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي › 
وليس بقصد التجارة لأنه يزكيها زكاة المستغلات - وتمشيًا مع ما قرره محمح 
الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأحورة غير 
الزراعية - فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم › وإنما تحب 
الزكاة في الريع » وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع 
اعتبار توافر شروط الز كا وانتفاء الموانع . 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة » زكاها زكاة 
عروض التجارة » فإذا حاء حول زكاته وهي في ملكه » زكى قيمتها السوقية » 
وإذا م يكن ها سوق » زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة » فيخرج ربع العشر - 
٥‏ - من تلك القيمة » ومن الربح إذا كان للأسهم ربح . 


رابعا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم نمنها إلى ماله وزكاه 
معه عندما جى حول زكاته » أما المشتري فيزكي الأسهم الى اشتراها على 


چ 
Ev‏ 


1۹۸ 


فڼي العبا سأيت 


زكاة الديون : 


الحمد لله رب العالين » والصلاة على سيدنا محمد خاع البيين » وعلى آله 
وصجبه . أما بعد 
إن بحلس جحمع الفقه الإسلامي النبثق عن منظمة لوتر الإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ٠-٠١‏ ١ربيع‏ الثاني ٦١٠٤١ه‏ / ۲۲- 
۸ دیسمبر ٥۱۹۸م‏ . 
بعد أن نظر ف الدراسات المعروضة حول زكاة الديون › وبعد المناقشة 
المستفيضة الى تناولت الموضوع من جوانبه المتلفة تبين : 
ا آنه م یرد تص من کناب الله تعال آو سنة رسول ع بفصل زكاة 
الديون. 
۲- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وحهات 
نظر في طريقة إحراج زكاة الديون . 
-٣‏ أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءٌ على ذلك احتلافا بينا . 
- أن الخلاف قد انبنى على الاحتلاف في قاعدة : هل يعطى المال الممكن 
الحصول عليه صفة الحاصل ؟ ) 
وبناء على ذلك قرر : 


144۹ 


في العباحدابتے 


OE e aE 
باذلاً.‎ 

۲- أنه تحب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض › إذا 
ا 


مصارف الرٴكاة : 
صدر بشأن مصارف الزكاة قرار من جحمع الرابطة وقراران من بحمع 
المنظمة » وهذه هي القرارات الثلائة : 
القرار الأول ؛ 
قرار بحمع الرابطة بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . وبعد : 


فإن مجلس اجحمع الفقهي الإسلامى بدورته الثامنة المنعقدة حعكة المكرمة 
فیما بین ۲۷ربیع الآحر ٤۰٥‏ ١ه‏ جمادی الأول ٤٠٠١‏ ١ه‏ . بناءٌ على الخطاب 
الموحه إلى ”ماحة رئيس اججلس الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز من 
سفارة باكستان بجحدة رقم ٤‏ /سياسية ۳۸/۳٣‏ وتاریخ ۲۷۲۷یونیو ۱۹۸۳م » 
ومشفوعه استفتاء بعنوان : ( مع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان ) 
واحال من قبل سماحته إلى جحلس امجمع الفقهي بخطابه رقم ۲/۲٠١١‏ وتاريخ 
٦‏ ١ذي‏ القعدة ٤٠١١۳‏ إه . 


ف ااا 


وبعد اطلاع اججلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة : 
هل أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكرعة وهو : # وفي سبيل 
الله يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله » أم إن سبيل الله عام لكل وجه 
من وجوه البر من المرافق › والمصال العامة : من بناء المساجحد والربط والقناطر 
وتعليم العلم وبث الدعاة ... إل¿ ؟ 
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في 
المستالة قرلن ' 
أحدهها : قصر معنى ( وفي سبيل الله # ف الآية على الغزاة في سبيل الله . 
وهذا رأي هور العلماء » وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب # وفي 
سبيل الله 4 على البجاهدين الغزاة في سبيل الله . 
القول الخاني : إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة 
للمسلمين من بناء المساجحد وصيانتها » وبناء المدارس › والربط »› وفقح الطرق 
وبناء المجسور › وإعداد المؤن الحربية » وبث الدعاة » وغير ذلك من لمرافق 
العامة تما ينفع الدين وينفع المسلمين . 
وهذا قول قلة من المتقدمين » وقد ارتضاه واختاره كثير من المعأخرين . 
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر الجلس بالأكثرية ما يلي : 
-١‏ نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين › وأن له 
ارا ود ا ا ل ا 
ينفقون آمواهم في سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 4 
ومن الأحاديث الشريفة مثل ما حاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة 


۷۰1 


في العباحایت 


في سبيل اله فأرادت امرأته الحج فقال ها البي بين : [ اركبيها فإن الحسج 
۲- ونظرًا إلى أن القصد من الحهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى » وأن 
اغلا کلیهة اه تفال ما یکر الال پک ن اا ت دعر ال اه 


ونشر دينه ؛ بإعداد الدعاة » ودعمهم › ومساعدتهم على أداء مهمتهم 
فيكون كلا الأمرين حهادا ؛ لما روى الإمام أمد والنسائي وصححه 
ا لحاكم عن أنس ترشيت أن البي به قال : [ جاهدوا المشر كين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم ] . 

۳- ونظرا إلى أن الإسلام حارب - بالغزو الفكري والعقدي - من الملاحدة 
واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين › وأن هؤلاء من يدعمهم الدعم 
المادي والمعنوي ؛ فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم .ثل السلاح الذي 
يغزون به الإسلام » وا هو أُنکى منه . 

٤‏ - ونظرًا إلى أن الحروب ف البلاد الإسلامية أصبح ها وزارات خاصة بها وها 
بنود مالية في ميزانية كل دولة ؛ عخلاف الجهاد بالدعوة › فإنه لا يوجحدله 
في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون . 
لذلك كله فإن الجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دحول الدعوة إلى 
الله تعالی وما يعين عليها في معنى ( وفي سبيل ا لله في الآية الكرعة . 

ا وا اعا ا تروغاي آل وص اجه 


في العباداب 


القر ار لاحي : 
صدر عن مجمع الفقه بمنظمة المؤتر الإسلامي › وهذا نصه : 
الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 


وعلى آله وصحبه . . 


فرآر رقم ( ۳ ( 
بشاأان 
توظیف الزكاة في مشاريع دات ريع بلا تمليك فردي للمستحق 


أا بتك ) ) 

إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة موتمره الفالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشية من ۸-١٣اصفر ١٠٤١۷‏ ه/ ١١-٦٠أكتوبر‏ 
7م . ٤‏ 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في 
مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق › وبعد استماعه لآراء الأعضاء 
والخبراء فيه » قرر أنه : 

يجوز من حيث المبدأً توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتتهي 
E O E OCC O NE‏ 
عن جمع الزكاة وتوزيعها » على أن تكون بعد تلبية الحاحة الماسة الفورية 
للمستحقين › وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر . 


Y۳ 


في العبا دات 


والله أعلم . 
االقرار الثالث : 
صدر عن مجمع المنظمة أيضًا » ونصه : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 
وعلی آله وصخبه . 


فرار رقم ( ۲ ) 


بشان 
صرف الزكاة لصاح صندوق التضامن الإأسلامي 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-٠١۸‏ جمادى الآحرة ۸١٤١ه›‏ للموافق “- 
۱فبرایر ۱۹۸۸م . 

بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن : صندوق التضامن الإسلامي 
ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع › وعلى الأبحاث الواردة إلى الجحمع في 
دورته الڂحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصاح صندوق التضامن 
الإسلامي . 
و ھی : 


فڼي العبادایتے 


- عملا على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة 
- المبينة في نظامه الأساسي - والي أنشى من أحلها . 

- والترامًا بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا 
الو و قوم اقات لول اغا ) 

- ونظرا لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له » 
يناشد البحمع الدول والحكومات وافيعات والموسرين المسلمن القيام بواحبهم 
في دعم موارد الصندوق ؛ ما يعكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خحدمة الأمة 
الإسلامية . 

ويقرر : 

أولاً : لا يجوز صرف آموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن 
الإسلامي لأن في ذلك حبسًا لل زكاة عن مصارفها الشرعية الحددة في الكتاب 
الكريم . 

ثانيًا : لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص 
والميعات فى صرف الزكاة فى وحوهها الشرعية بالشروط التالية : 
- أن تتوافر شروط الو كالة الشرعية بالنسبة للم وكل وال وكيل . 
ب- أن يدحل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة الي 
تمكنه من القيام بهذا النو ع من التصرفات . 
ان فد ور ا حا اا ا ل لوار و ال کا 
بحيث لا تختلط بالموارد الأحرى الي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية 
كالمرافق العامة » وحوها . 


في العب ادایت 


د- لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للركاة في النفقات 
الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات الي لا تندرج تحت مصارف 
ارغ 
ه- لدافع ال زكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يمحدده من مصارف 
الزكاة القمانية » وعلى الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك . 

و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن 
حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها » وي مدة أقصاها سنة . والله أعلم . 


-٤‏ تحديد أوائل الشهور القمرية 
بحث هذا الموضوع اجحامع الثلاثة » وأوها جحمع البحوث الإسلامية في مؤتمره 


اثالث سنة ١۳۸١ه‏ ( ١١۱۹م‏ ) › وقرر مايأتي : 


-١‏ (أ١)‏ أن الرؤية هي الأصل ف معرفة دحول أي شهر قمري كما يدل عليه 


( ب ) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر » والاستفاضة » كما يكون مخبر 
الواحد ذ كرا كان أو أنشى › إذا لم تتمكن التهمة في أحباره لسبب من الأسباب 
ومن هذه الأسباب خخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به . 

( ج ) حبر الواحد له ومن يثق به » أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت 
الرؤية عند من حصصته الدولة الإسلامية للنظر قي ذلك . 


في العباداتے 


( د ) يعتمد على الحساب في إببات دحول الشهر إذا م تتحقق الرؤية › وم 

يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يومًا . 

- يرى المؤتمر أنه لا عبرة لاختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت 
مشازكة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل » ويكون اختلاف المطالع معترا 

بين الأقاليم الي لا تشترك في جزء من هذه الليلة . 

۳ یب اکر بارت روات واا کرو ن کر 
إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية » مع مراعاة اتصال 
بعضها ببعض » والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم . 


ثم بحثه مجمع الرابطة سنة ١‏ ه ٠»‏ وأصدر القرار التالي : 


ق a‏ 
إن مجلس الجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع ف دورته الرابعة المنعقدة 
عقر الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي بعكة المكرمة - ف الفترة ما بين 
السابع والسابع عشر من شهر ربيع الأحر سنة ٤١١‏ ١ه‏ - على صورة 
حطاب جعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ فی ۱٩‏ شوال ۳۹۹١هب‏ 
اموافق ۸ أغسطس ۹۷۹١م‏ الموحه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية 
السعودية هناك » والذي يتضمن أنه حصل خحلاف بين هذه الجمعية وبين 
ا 
الموافقق ۱۹۷۷م » حيث رأت اللجنة ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على ساس 
الرؤية الشرعية ؛ وفقا لعموم الأدلة الشرعية › بينما رأى الحلس الإسلامي في 


V.¥ 


في العباحاتے 


سنغافو رة ابتداء ونهاية رمضان للمذ كور بالحساب الفلكي ؛ معلا ذلك بقوله : 
( بالنسبة لدول منطمة أسيا حيث كانت "ماؤها حجبة بالغمام - وعلى وجه 
ا خصوص سنغافورة - فالأماكن لرؤية الملال أكثرها حجوبة عن الرؤية » وهذا 
يعتبر من المعذورات الىق لا بد منها ؛ لذا يجب التقدير عن طريق الحساب ) . 

وبعد أن قام أعضاء بحلس اججحمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية هذا 
الموضوع على ضوء النصوص الشرعية » قرر جحلس امحمع الفقهي الإسلامي 
تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة الشرعية في 
ذلك 

كما يقرر أنه بالنسبة هذا الوضع الذي يوحد في أماكن مشل سنغافورة 
وبعض مناطق آسيا وغيرها حيث تكون “ماؤها حجوبة ما بنع الرؤية » فإن 
السلمين - في تلك المناطق وما شابهها - عليهم أن يأحذوا .عن يثقون به من 
البلاد الإسلامية الى تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب باي شكل 
من الأشكال عملا بقوله ب : [ صوموا لرؤيته › وأفطروا لرۇيته » فان غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ] وقوله به : [ لا تصوموا حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة › ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ] › وماجاء 
ف معناهما من الأحاديث . 
وفي الدورة ذاتها أصدر أيضًا القرار التالي في بيان توحيد الأهلة من عدمه : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بى بعده . أما بعد : 

لقد درس اجمع الفقهي الإسلامي مسألة احتلاف المطالع في بناء 
الرؤية عليها فرأى أن الإسلام بي على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطر 
السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصال ؛ ففي مسألة الأهلة ذهب إلى 


۷۰۸ 


في العباأداض 


إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كماتشهد به الأدلة 
الشرعية القاطعة ا إلى اعتبار احتلاف المطالع ؛ لمافي ذلك من 
القحفيف على المكلفين › > مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح . فما 
يدعيه القائلون من وجوب الانحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء 
شرعًا وعقلا . 

أما شرعًا : فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو : [ أن آم 
الفضل بنت الحارث بعشته إلى معاوية بالشام » قال : فقدمت الشام فقضيت 
حاجتها › فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام فرأيت املال ليلة الجمعة › 
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد ا لله بن عباس رضي الله عنهما 
ثم ذكر املال فقال : متى رأيعم الهلال فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : 
أنت رأيته ؟ فقلت : نعم » ورآه الاس › وصاموا وصام معاوية . فقال : 
لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : 
ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه . فقال : لا » هكذا أمرنا رسول ١‏ لله عل ] 

es 

وقد ترحم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله 
باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم » وأنهم إذا رأوا املال ببلد لا يثبت حكمه لما 
بعد عنهم . ولم يخرج عن هذا المنهج من أحرج هذا الحديث من أصحاب 
الكتب الستة في تراجمهم له . 

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها لما حاء في 
حدیث اين عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ت : [ لا تصوموا 


في العبہا دات 


حتی تروا الهلال › ولا تفطروا حتی تروه › فان غم علیکم فاقدروا له ] رواه 
البخحاري ومسلم في صحيحيهما . 

فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية » وقد توجد قي بلد 
كمكة والمدينة ولا توحد في بلد آحر » فقد يكون زمانهما نهارا عند آخحرين 
فكيف يومرون بالصيام أو الإفطار أفاده في : بيان الأدلة في إثبات الأهلة . 

وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن احتلاف المطالع هو المعتبر عند 
كثير ؛ فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من 
البلدان كخراسان من الأندلس » ولكل بلد حكم يخصه . 

وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اخحتلاف 
لمطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك » وتطالعك الكتب الفقهية عا يشفي 
الغليل . 

وأما عقلا : فاحتلاف المطالع لا احتلاف لأحد من العلماء فيه ؛ لأنه 
من الأمور المشاهدة الى يحكم بها العقل » فقد توافق الشرع والعقل على ذلك 
فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك - ومنها - : أوقات الصلاة 
> ومراحعة الواقع تطالعنا بأن احتلاف المطالع من الأمور الواقعية . 

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاحة إلى 
الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العام الإسلامي ؛ لأن توحيدها لا يكفل 
وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد . 

وأن تترك قضية إثبات الملال إلى دور الإفقاء والقضاء في الدول 
الإإسلامية ؛ لأن ذلك أولى وأحدر بالمصلحة الإسلامية العامة » وأن الذي 


Y1 


قي )لعب ادات 


يكفل توحيد الأمة » وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله تعالى 
وصلی الله على سیدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 


وي سنة ٤١٠١‏ ٠ه‏ بحث الموضوع نفسه مجمع المنظمة وقرر ما يأتي : 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » 


وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم ( 1۹ ( 
توحيد بدايات الشهرر القمرية 


£ 


اما بعد : ) | ) ) 

فإن ججحلس بحمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الشاني بجدة من ٦-٠١‏ ١ربيع‏ الشاني ٦٠٤٠١ه/‏ ۲۲- 
۸دیسمبر ٩۱۹۸م  .‏ ) | 

بعد أن استعرض البحوث المقدمة إليه من الأعضاء والخبراء حول 


A 


في العباطاته 


وبعد أن ناقش الحاضرون العروض للمقدمة في الموضوع مناقشة 
مستفيضة › واستمعوا لعديد من الأراء حول اعتماد الحساب في إنبات دحول 
الور ار 

فرر: 

-١‏ تكليف الأمانة العامة بحمع الفقه الإسلامي بتوفير الدراسات العلمية الموثقة 
من خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد الجوية . 

۴- تسجيل موضوع توحيد بدايات الشهور القمرية في حدول أعمال الجلسة 
القادمة ؛ لاستيفاء البحث من الناحيتين الفنية والفقهية الشرعية . 

۳- تكليف الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذكورين وذلك 
مشا ركة الفقهاء في تصوير جوانب الموضوع كلها تصويرا واضحايعكن 
اعتماده لبیان الحكم الشرعي . 

والله الموفق : 
ار ا و 

د ق ی 

الآحرين ببيان الحكم الشرعي » وعلى الرغم من الأبمجاث الكثيرة الى قدمت 

وحضور عدد كبير من الأعضاء والخبراء » على الرغم من ذلك كله رأى امجمع 
عدم إصدار حكم شرعي إلا بعد مزيد من الدراسة › وبعد أن تم له ما أراد 

أصدر القرار التالي في دورته الثالثة : 


V1۲ 


في العبادایتے 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد حاتم النبيين > 
وعلى آله وصحبه . ) 
قرار رقم ( ٩‏ ) 
بشان 


اا بدابات الشهور القمرية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاده مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهماشية من ۳-۸ اصفر ٠١-١١ / ه١ ٤١‏ أكتوبر 
7م . ا 
بعد استعراضه - ي قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين -: 
الأولٰی : مدی تاأئیر احتلاف المطالع على توحيد بدايات الشهور . 
الغانية : حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي . 
وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه 
الا وو 
-١‏ في المسألة الأولى  :‏ 
إذا تبت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها»ء ولا عبرة 
لاحتلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار . 
۲- في المسألة الثانية : 
وحوب الاعتماد على الرؤية » ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة 
للأحاديث النبوية والحقائق العلمية . 
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وې ( لعبہا دا رتے 


Êv 


أعلم . 
۵- الإحرام للقادم للحج والعمرة 
بالطائر ة والباخرة 


وا 


أثيرت هذه القضية » و كثر من كتب فيها » وأحاز بعض الكاتبين أن یکون 
الإحرام من جحدة » فبحث الموضو ع جحمع الفقه بالرابطة في دورته الخامسة 
سنة ٤٠۲‏ ١ه‏ » وأصدر القرار التالى : 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على إمام المتقين » وسيد المرسلين 


فإن جحلس الحمع الفقهي الإسلامي قد ناقش في حلسته الثالفة صباح 
بوم الخمیس الموافق ٠٠۰۲/٤/۱۰‏ اه والمصادف ۲٤/۱۹۸۲/۲م‏ موضوع حكم 
الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج 
والعمرة عن طريق الجو والبحر ؛ لجهلهم عن خاذاة المواقيت الى وقتها النبي 
لله وأو حب الاحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج 
أو العمرة . 

وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة قي ذلك قرر اجحلس 


VY 


في العباحاش 


أولا : إن المواقيت الى وقتها البي بي وأوحب الاحرام منها على أهلها وعلى 
e E a‏ لأهل 
المدينة ومن مر عليها من غيرهم - وتسمى أيضا أبيار علي - والجحفة 
وهي لأهل الشام ومصر وا مغرب ومن مر عليها من غيرهم - وتسمى 
حاليًا وابغا - وقرن المنازل وهي لأهل نحد ومن مر عليها من غيرهم - 
وتسمى حاليا وادي حرم » وتسمى أيضًا السيل - وذات عرق لأهل 
العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم - وتسمى الضريبة - 
ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم . 
وقرر أن الواحب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من 
هذه المواقيت الخمسة - جوا أو بحرا - فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا 
معهم من يرشدهم إلى الحاذاة وحب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل 
ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل الحاذاة » لأن 
الإإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة › ومنعقد» ومع التحري 
والاحتياط › کا ا ات بغير إحرام فتزول الكراهة ؛ لأنه لا 
كراهة ف أداء الواحب . 
وقد نص أهل العلم ي جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا» 
واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله تلز فى 
توقيت المواقيت للحجاج والعمار . واحتجوا أيضًا .عا ثبت عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب تنيت لما قال له أهل العراق : [ إن قرنا جور 
عن طريقنا ؟ قال هم رفي : انظروا حذوها من طريقكم ] . ولأن 
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فڼي العب ادایت 


ال جاه ا ا عادو هة وها اطا و وها هي 
الستطاع في حق مت م بعر على نفس للميقات . 

إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو 
والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصوضهم جحدة ؛ لأن جحدة 
ليست من المواقيت الي وقتها رسول الله له > وهكذامن م يحمل معه 
ملابس الإحرام » فإنه ليس له أن يؤحر إحرامه إلى حدة بل الواحب 
عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار » لقول النبي بيه في 
الحديث الصحيح : [ من م جد نعلين فليلبس الخفين › ومن م يجد إزارا 
فليلبس السراويل › وعليه كشف رأسه ] . 
ولأن البي تنه لما ستل عما يلبس الحرم قال : 
[ لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف إلا لمن م يجد النعلين ] الحديث متفق عليه . 

فلا يجوز أن يكون على رأس الحرم عمامة ولا قلنسوة ولا 
غيرهما ما يلبس علي الرأس . وإذا كان لديه عمامة ساترة بمكنه أن 
يجعلها إزارا يأتزر بها » م جز له لبس السراويل » فإذا وصل إلى حدة 
وحب عليه أن يخلع السراويل ويستبدها إذا قدر على ذلك . فإن لم يكن 
عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته 
للميقات في الطائرة أو الباحرة أو السفينة حاز له أن يحرم في قميصه 
الذي عليه مع كشف رأسه » فإذا وصل إلى حدة اشترى إزارًا وحلح 
القميص وعليه عن لبسه القميص كفارة » هي إطعام ستة مساكين لكل 


AR 


في العب ادات 


مسكين نصف صاع من تر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد » أو صيام 
ثلائة أيام أو ذبح شاة » وهو خير بين هذه الثلانة . 
كما خير البي يته كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو 


حرم للمرض الذي أصابه . 
: يكلف الجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة ا e‏ الطرران 


الميقات قبل مسافة ممكنة . 


: حالف عضو : بحلس الجمع الفقهي الإسلامي معالي الشيخ مصطفى أجد 


الزرقاء في ذلك » كما حالف فضيلة الشيخ أبوبكر محمود جومي عضو 
اججلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جحدة فقط » وعلى هذا جحرى 


وصلی الله وسلم على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم . 


ومع القرار ذكر الشيخ محمد علي الح ركان ما يأتي : 


مع التحفظ في وحوب الفدية على لبس القميص ف هذه الحالة حيث 


إنه مضطر لعدم وحود ملابس الإحرام حين عقده وخلعه حين وجود 
لملابس لما ذكره في الفروع حيث قال : فإن أحرم في قميص ونحوه 
حلعه ولم يشقه » ولا فدية عليه ؛ [ لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة › 
فأمره البي ته بخلعها ] متفق عليه . ولأبي داود : [ فخلعها من رأسه 
و يأمره بشق ولا فدية ] .] . ه . 


1¥ 


في العباحابتے 


ثم بحث هذا الوضوع بحمع المنظمة سنة ٤١١‏ ١ه‏ وأصدر القرار 
التالى : 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا حاتم النبيين » وعلى آله 


و صحبه . 


قرار رقم ( ۷ ) 
بشأان 
الإحرام للقادم للحج والعمرة 
بالطائرة والباخرة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الفالث 
بعمان عاصمة المملكة الأردنية الماثية من ۳-۸١اصفر ١٠٤١۷‏ ه/ -١١‏ 
۹ کتویر ۱۹۸1ع 
بعد اطلاعه على البحوث للمقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقاده 
للحج والعمرة بالطائرة والباخرة . قرر : 
أن المواقيت المكانية ال حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها » لمريد 
الحج أو العمرة » للمار عليها أو للمحاذي ها - أرضًا أو جوا أو بحرا - لعموم 
الأمر للإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة . 
والله أعلم . 


Y1A۸ 


ڼې العبا دات 


-٦‏ دفن المسلمين في صندوق خشبي 


مما شاع في البلاد غير الإسلامية دفن الميت في صندوق حشبي خلافا 
لتكفين الموتى عند المسلمين » وقلد بعض المسلمين هؤلاء النصارى › فبحث 
جحمع الرابطة هذا الموضوع ردا على سؤال ورد إليه » وأصدر القرار التالي : 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بى بعده سيدنا ونبينا محمد 
صلی الله عليه » وعلی آله وصحبه وسلم . 
نظر مجلس اججمع الفقهي الإسلامي في موضوع السؤال الوارد من 
الشرف الام لهاب الإسدن ورن رند ت اة ن وو 
فيكتوريا باستراليا عن حكم دفن أموات المسلمين في صندوق خشبي على 
الطريقة المتبعة لدى المسيحيين » قائلا : إن بعض المسلمين هناك لا يزالون 
يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة ؛ رغم أن حكومة الولاية المذكورة سمحت 
للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية ؛ أي في كفن شرعي دون صندوق . 
وبعد التداول والمناقشة قرر مجلس احمع الفقهي ما يلي : 
-١‏ إن كل عمل أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه والتقليد لغير 
السلمين هو محظور شرعا » ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية . 
-۲٠‏ إن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين كان حرامًا » وإن م 
يقصد به التشبه بهم كان مكروهًا ؛ ما لم تدع إليه حاحة » فحينعذٍ لا بأس 
وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه هوسلم تسلیمًا كثيرٌا . 


1۹ 


وڼې المع 1ء لات 


اتنصل التحائت 


في المعاملات 


-١‏ صكوكت القارضهة 


( البديل الإسلامي للسندات ذات الفائدة ) 


دنت فيا مضي عن شهادات الاستتمار > واثيت أنها قرض ربوي > 
ومثلها باقي السندات ذات الفائدة » وتحدثت عن حكم أعمال البرصة في 
الفقه الإسلامي › ورأينا وجه التحريم قي هذه السندات » وذكرت قرارًا صدر 
عن جحمع الفقه برابطة العام الإسلامي . 
ولا يكفي أن يذكر الحرام في المعاملات المعاصرة › وإنغا يجب البحث 
عن البديل الشرعي » ومنذ أكثر من ربع قرن عندما أفتى جحمع البحوث 
الإسلامية بتحريم فوائد البنوك دعا أهل الاحتصاص إلى البحث عن البديل 
الشرعي هذا النظام الربوي »› وبعد سبع سنوات من فتواه كان المؤتمر الثاني 
لوزراء حارجية الدول الإسلامية يناقش هذا البديل الذي ظهر بعد ذلك في 
نظام البنوك الإسلامية . 


V۰ 


ټې الفعام لات 
ا 


وعندما استقرت الفتوى بتحريم السندات ذات الفائدة الربوية بدا 
الببحث عن البديل الشرعي ووحدنا المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
لبك التنمية الإسلامي - وهو البنك الذي انشأته الدول الإسلامية ديلا للبنو ك 
الربوية - يقدم تصورا هذا البديل » فأحرج شهادات استخمار إسلامية تختلف 
عن شهادات الاستثمار ذات الفائدة الربوية » وقدمت الأردن ما يعرف باسم 
سندات المقارضة وعرض اللشروعان على جحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي › 
وقدم الأخ الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي بحثا حول هذا الموضوع 
للمؤتعر الثالث للمجمع › وعندما قرأت البحث أيام انعقاد المؤتمر » وكنت قد 
اطلعت على المشروعين من قبل » كتبت كلمة عاحلة أبين بها بعض الخلل 
اللوحود » والذي لم يشر إليه الببحث حتى يطلع عليه السادة الأعضاء والخبراء 
قبل المناقشة » وتم بعد ذلك عرض البحث المقدم » فالمناقشات › وبعدها اتخذ 


الجمع القرار التالي : ٠‏ 


Y1 


ټڼېي المع اء لات 


الحمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه . 


قرار رقم ( 1° ( 
بشاأن 


سندات المقارضة وستدات التنمية والاستثمار 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الفالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الماشية من ٠۳-۸‏ صفر ٠1-١١ / ه١ ٤١۷‏ أكتوبر 
7^ . 

بعد اطلاعه على البحث المقدم في موضوع سندات المقارضة وسندات 
التنمية والاستغمار › واستماعه للمناقشات الى دارت حوله . 

وحريًا على حطة امجمع في وحوب إعداد عدد من الدراسات في 
الموضو ع الواحد . 

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جميع جوانبه 
وتغطية كل تفصيلاته » والتعرف على جيع الآراء فيه . 
قرر: 

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بتكليف من تراه إعداد عدد من 
الببحوث فيه ؛ ليتمكن اججمع من اتخاذ القرار المناسب في دورته الرابعة . 


والله الموفق . 


YT1۲ 


في العام لات 


وبعد هذا المؤتمر رأى الجحمع أن : تعقد ندوة حاصة لبحث هذا الموضوع 
وحده » يشتزك فيها عدد من رحال الفقه › ورحال الاقتصاد » وذلك قبل 
انعقاد المؤتمر الرابع حتى تعرض الأبحاث وقرارات الندوة على الجمع . 

وعقدت ال داد ال > واستمرت أربعة أيام في جلسات 
صباحية ومسائية » وقدمت عدة أبحاث › وبعد عرضها والمناقشات حوها 
انتهت الندوة إلى صيغة متفق عليها » وضعت ها الضوابط الشرعية والاقتصادية 
وقد راعينا ف هذه الضوابط صلاحيتها للقطبيق في البلاد المحتلفة › تبعًا خالتها 
الاقتصادية . 

وأذكر هنا - شاكرا ومقدرا - أني عندما ألتقيت في الندوة بأحي 
الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي قال لي : رر إن الخطاً الذي اشرت إليه فى 
المؤتمر الثالث تم تصحيحه بعد أن عرضت الموضو ع على اللجنة المخحتصة » . 

وأقول هكذا يجب أن يكون موقفنا عندما يتبين لنا حطاً شرعي »› بل 
اي خحطاً . 

وما انتهينا إليه في الندوة - مع الأبمحاث المختلفة - قدّم للمۇتمر الرابع 
للمجمع » فأصدر قرارًا أرحو أن يأحذ به العام الإإسلامي كله ؛ تركا للربا 
الذي بححق ولا يبارك فيه » وإلى حانب تحكيم الشرع فإن هذا البديل هو 
الأفضل من ع الناحية الاقتصادية ؛ فهو حير لدیننا ودنيانا . 


VY 


في المع الات 


الحمد لله رب العللين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد خا اين ٠‏ 
وعلی اله وصحبه وسلم . 


تقرار رقم ( ه ) 
بشأان 


سندات المقار ضة وسندات الاستثمار 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد ي دورة مؤتمره الرابع بحدة قي 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-٠۸‏ جمادى الآحرة ٤٠١۸‏ ١ه‏ › لموافق -“٦‏ 
۱۱فبرایر ۱۹۸۸م . 

بعد اطلاعه على الأبمحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة 
وسندات الاستثمار › وال كانت حصيلة الندوة الى أقامها الحمع بالتعاون مع 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتدمية بتاريخ ٦-۹محرم‏ 
e AE‏ يدا رار رف © البحد ق الدوره 
الثالثة للمجحمع › وشارك فيها عدد من أعضاء احمع وخبرائه وباحثي المعهد 
وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية ؛ وذلك للأهمية البالغة هذا الموضوع 
وضرورة استكمال جميع حوانبه ›.للدور الفعال هذه الصيغة في زيادة القدرات 
على تنمية الموارد العامة عن طريق اجحتماع المال والعمل . 

وبعد استعراض التوصيات العشر الى انتهت إليها الندوة ومناقشتها في 
ضوء الأبحاث المقدمة ف الندوة وغيرها . 


YY 4 


هې الفعام لات 


قرر مايلي : 

أولا : من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة : 

- سندات المقارضة هي أداة استفمارية تقوم على تحزئة رأس مال القراض‎ -١ 
المضاربة - بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على ساس وحدات‎ 
متساوية القيمة » ومسجلة بأسماء أصحابها ؛ باعتبارهم يعلكون حصصًا‎ 
. شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه » بنسبة ملكية كل منهم فيه‎ 
. ) ويفضل تسمية هذه الأداة الاستنمارية ( صكوك المقارضة‎ 

۲- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوحه عام لا بد أن تتوافر فيها 
العناصر التالية : ) 

العتصر الأول : 
أن يعثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك 
لإنشائه أو تمويله » وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى 
نهایته. ٤‏ 
وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه - 
من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها - مع ملاحظة أن الصكوك تمثل راس 
E‏ ا 

الحفصر الثاني : ) 

بقوع العقداق ضكر ك القارضة على امار آل روط اعافد دده نة 
الإصدار » وأن الإيجاب يعبر عنه ( الاكتتاب ) في هذه الصكوك › وأن 
القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة . 


Yo 


وي المعاء لات 


ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جيع البيانات المطلوبة شرعا ق 
عقد القراض المضاربة » من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع 
بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار ؛ على أن تتفق جميع الشروط مع 
الأحكام الشرعية . 

العنصر التالت : 
أن تكون صكولك المقارضة قابلة للتدوال بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب 
باعتبار ذلك مأذوثا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع هراعاة 
الضوابط التالية : 

أً- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب › وقبل المباشرة في العمل بالمال 
ما يزال نقودا » فإن تداول صكول المقارضة يعتير مبادلة نقد بنقد » وتطبق 
عليه أحكام الصرف . 

کل ا و وا ی ع دول تک ا ا 
تداول التعامل بالديون . 

ح- إذا كان مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه »> على 
أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع . 
أما إذا كان الغالب ديونا أونقودًا فتزاعى قي التداول الأحكام الشرعية الي 
ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المحمع في الدورة القادمة . 
وف جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصويًا في سجلات الجهة 
الةرة: 


Ai 


وې المع اء لان 


العنصر الرابم : 
أن من يتلقى حصة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها 
هو المضارب - أي عامل المضاربة - ولا ملك من المشروع إلا .عقدار ما 
قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ؛ فهو رب مال .ما أسهم به بالإضافة 
إلىأن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة الحددة له في نشرة 
الإصدار » وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس . 
وإن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجحودات 
اللشروع هي يد أمانة ؛ فلا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 

۳- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول : ) 
موز تداول المقارضة في أسواق الأوراق للمالية إن وحدت بالضوابط 
الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة المتعاقدين . 
كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة ثي فترات دورية معينة بإعلان 
أو إيجاب يوحه إلى الجمهور تلتزم .عقتضاه حلال مدة محددة بشراء هذه 

الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين » ويحسن أن تستعين في تحديد 
السعر بأهل الخبرة وفقا لطروف السوق والمركز المالي للمشروع . كما 
يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من ماها الخاص » 
على النحو المشار إليه . 

-٤‏ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان 
عامل المضاربة رأس المال > أو ضمان ربح مقطوع آو منسوب إلى رس 
الال » فإن وقع التص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان 
واستحق المضارب ربح مضاربة المثل . 


VY 


في العام لات 


ه- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها 
على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل . وإنغا يجوز أن 
يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع . وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد 
بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضي الطرفين . 

- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا 
يؤدي إلى احتمال قطع نصيب الشركة في الربح ؛ فإن وقع كان العقد 
باطلا . 
ويزتب على ذلك : 

أً- عدم جواز اشتراط مبلغ حدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة 
الإإصدار وصكول المقارضة الصادرة بناء عليها . 

- أن محل القسمة هو الربح .معناه الشرعي › وهو الزائد عن رأس المال وليس 
الإيراد أو الغلة . ويعرف مقدار الربح : إما بالتنضيض أو بالتقويم 
للمشرو ع بالنقد » وما زاد عن رأس الال عند التنتضيض أو التقويم فهر 
لربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة › وفقا لشروط 
العقد. 
ا و ت و و 
بستحق الربح بالظهور » وملك بالتنضيض أو التقويم › ولا يلزم إلا 
بالقسمة . وبالدسبة للمشروع الذي بدر إيرادا أو غلة فإنه جوز أن توزع 
غلته . وما يوزع على طرف العقد قبل التنضيض - التصفية - يعتبر مبالغ 
مدفوعة تحت الحساب . 


YA 


في الفعأهلات 


۸- ليس هناك ماعنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة 
معينة في نهاية كل دورة › إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح - في 
حالة وحود تنضيض دوري - وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة 
الموزعة تحت الحساب ووضعها ق احتياطي حاص لواحهة خاطر حسارة 
ا 

۹- ليس هناك ما بعنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شخحصيته وذمته المالية عن طرق العقد 
بالتبرع بدون مقابل .بلغ خصص لبر الخسران في مشروع معين » على أن 
بره الاما سقلا عن عفد التار ية ٠‏ غ أن ما بالر ان با 
ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامة بين أطرافه » ومن قم فليس اة 
الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة › أو الامتناع عن الوفاء 
بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء .ما تبرع به ؛ بحجة أن هذا 
- الالتزام كان حل اعتبار فى العقد . 

ثانيًا : استعرض مجلس احمع أربع صيغ أخحرى اشتملت عليها توصيات الندوة 
الي أقامها اججمع » وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف 
واستئماره دون الإحلال بالشروط الي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي: 

أً- إقامة شر كة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال .مما يوظفونه 


تعمير الوقف . ٠‏ 
ا 
ماله بنسبة من الريع . ) 

ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع الصارف و 


A 


في العام لات 


د- إيجار الوقف بأحرة عينية هي البناء عليها وحده » أو مع أجرة يسيرة . 
وقد اتفق رأي بحلس البجحمع على ما مر » مع توصية الندوة بشأن هذه 
الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر » وعهد إلى الأمانة 
العامة الاستكتاب فيها » مع البحث عن صيغ شرعية أحرى للاستثمار 
وعقد ندوة هذه الصيغ ؛ لعرض نتائجها على المحمع في دورته القادمة . 
أعلم . 


Ev 


وا 


وبعد قرار بحمع المنظمة بدا التطبيق العملي لصكوك المقارضة في أكثر 
من دولة إسلامية » وتدفقت ملايين الدولارات والدينارات طلبًا للاستثمار 
الحلال » وهكذا - بعد أن حسم الجانب النظري - جاء الجانب العملي ليمنع 
أي عذر لمعتذر » وإن كان عدم وجحود الحلال لا يبرر الحرام ؛ ونما يحب 
البحث عن الحلال » ولا يكن أن يحرم ربنا عز وجل شيئا إلا وله بديل حلال 
أفضل . 

. وما إن استقر الجحانبان النظري والعملي حتى فوجتنا بالبيان السياسي 
فيي مصر الد كتور محمد سيد طنطاوي في سبتمبر ۱۹۸۹م بحل شهادات 
الاستئمار - وهي نوع من السندات الربوية - كمايحل بعض أنواع من 
البنوك الربوية . فتصدى له مات العلماء من أنحاء العام الإسلامي » والأمر 
معلوم مشهور . 

وبعد هذا البيان السياسي - الذي فتح أبواب الفتنة - بأقل من شهرين 


عقدت ندوة حول الأسواق المالية في الرباط › اشترك فيها بجمع البحوث 


Vf 


وې المع اء لات 


عنظمة المؤتمر الإسلامي › والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك 
الإسلامي للتنمية » ووزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية بالمملكة المغربية . 

وانتهت الندوة إلى تأكيد تحريم السندات ذات الفائدة ؛ فكانت هذه 
الندوة .مثابة الرد على البيان السياسي المذ كور . 

ثم عقد مجمع الفقه بعنظمة المؤتر الإسلامي مؤتره السادس بعد أشهر 
من الندوة السابقة » ورأى أن يدعو مف مصر ليشارك في هذا المؤ تمر ؛ حيث 
كان من موضوعات الأبحاث التمويل العقاري والسندات ذات الفائدة » وقد 
أحل المفيَ الأمرين معًا في بيانه السياسي » مع أن التحريم واضح بين ؛ فهذه 
و و ا 

وان اهو او ار مرو ار ان ال 
فقد أصدر اجحمع قراره التالي » والذي أشار فيه إلى شهادات الاستثمار بأنواعها 
الثلاث ( أ ب » ج ) » وإلى ما نادى به المفتي من تغيير اسم الفائدة إلى 
عائد » كما أشار إلى البديل الإسلامي وهو صكول المقارضة ال تحدثنا عنها 
نفا 


وهذا هو نص القرار : 


A 


ڼي المعاء لابت 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين > 


تفرار رففم ( ٩/۹۱۹/٩۳۴‏ ) 
بشسان 
الست دات 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد قي دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤١٠١‏ ١ه‏ › للموافق ۲٠-١٤‏ 
آذار مارس ۱۹۹۰ء . 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق 
المالية ) المنعقدة في الرباط ۲٤۲-۲۰‏ ربيع الثاني ١٠٤١٠٠١‏ ه/ ۲٠-۲۰‏ أكتوبر 
۹م » بالتعاون بين هذا احمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
بالبنك الإسلامي للتنمية » وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالمملكة المغربية . 

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر .عوحبها أن يدفع 
خاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق › مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى 
القيمة الاسمية للسند » أو ترتيب نفع مشروط ؛ سواء أكان حوائز توزع 
بالقرعة آم مبلغا مقطوعًا آم حصمًا . 


٠ رر‎ 


Y۲ 


في ألمعاء لات 


SL 


Sh 


أن السندات الي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه › أو نفع 
مشروط » محرمة شرعا ؛ من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ؛ لأنها 
و و ا ا ا ق ا ا 
و ا ا و 
أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا . 
نحرم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا يجري 
بيعها بأقل من قيمتها الاسمية » ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
حصمًا هذه السندات . ) ) 

كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضًا اشتزط فيها نفع 
أو زيادة بالنسبة جحميع المقرضين أو لبعضهم - لا على التعيين - فضلا 
عن شبهة القمار . 

من البدائل للسندات الحرمة : إصدار أو شراء أو تداول السندات أو 
الصكول القائمة على أساس المضاربة لمشروع › أو نشاط استثماري 
معين » بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع › وإنغا تكون هم 
نسبة من ربح هذا المشروع بقدر مايملكون من هذه السندات أو 
الصكوك » ولا ينالون من الربح إلا إذا تحقق فعلا » وبعمكن الاستفادة في 
هذا من الصيغة الي تم اعتمادها بالقرار رقم ( ٠‏ ) للدورة الرابعة هذا 


الجمع بشأن سندات المقارضة . 


YY 


في المع ام لار 


۴- الوفاء بالوعى › والمراججكحهة للامر بالشر اء 


من أنواع البيوع في الفقه الإسلامي مايعرف باسم بيوع الأمانة ؛ 
وهي الي يحدد فيها سعر الشراء تبعا لتكلفة السلعة أو ثمن شراء البائع ها » فإذا 
كان البائع اشترى السلعة .عائة » أو قال بأن تكلفتها مائة » واتفق معه المشتري 
على أن يربجحه فيها عشرة - مثلا - فهذا يسمى بيع مرابحة » وإن قبل البائح بيع 
السلعة بلا ربح ولا حسارة فهذا يسمى بالتولية › أما لو قبل بيعها بأقل من 
تكلفتها فإن هذا هو بيع الحطيطة أو الوضيعة . 

فبيو ع الأمانة إذن ثلاثة أقسام ؛ هى المراحة والتولية والحطيطة أو 
الوضيعة . 

وعندما قامت المصارف الإسلامية رأت أن تحعل بيع المرابمحة بديلا 

ت . 
شرعيا للقرض الربوي في كثير من الحالات . 

وصورته أن يذهب العميل إلى المصرف الإسلامى › ويطلب شراء سلعة 
معينة » ويحدد أوصافها بدقة تمنع الجهالة » ويتفق مع الملصرف على أن يربحه 
فيها كذا » سواء كانت السلعة في الخارج ويستوردها الملصرف › أم كانت 
موحودة في داحل البلاد . ولما كان المصرف يشتزي السلعة باسعه هو لا باسم 
العميل » ويعلكها أولا قبل أن يقوم بالبيع » فإنه يأحذ وعدا من العميل بشراء 


السلعة من المصرف بعد أن تكون حاضرة ف حيازته . 


YT 4 


وي الەعام لات 


وثار الجدل حول هذا البيع » فبعضهم رأى أنه لا بختلف عن القرض 
الربوي » وبعضهم رأى أنه بيع فقد بعض الشروط » وآخرون ذهبوا إلى أنه 
بيع صحيح استوفى كل الشروط . 

وكان الجدل أشد حول الوعد الذي يصدر من العميل للمصرف من 
حيث الإلزام أو عدمه . 

ولعل الذين ذهبوا إلى أنه لا يختلف عن القرض الربوي رأوا أحطاء في 
التطبيق دفعتهم إلى هذا الرأي » غير أن الفتاوى الى صدرت جعلت هذا البيع 
شروطًا متى التزم بها المصرف اتضح أنه بيع » ولا يكن محال أن يكون من الربا 
الحرم . 

ومن القرارات المبكرة الى ساعدت على توضيح هذا البيع ما صدر عن 
المؤتر الثاني للمصرف الإسلامي سنة ٤١۳‏ ١ه‏ /۱۹۸۳م فقد يحث هذا 
لموضوع باستفاضة » وانتهى المؤتمر إلى ما يأتي : 

« يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد 

ملك السلعة المشازاة للآمر وحيازتها » ثم بيعها لمن أمر ٠‏ 

بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق » هو أمر جائز شرعا 

طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل 

التسليم » وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي . 

وأما بالنسبة للوعد » وكونه ملزمًا للآمر أو للمصرف أو كليهما › فإن 
الأحذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل » واستقرار المعاملات › وفيه مراعاة 
مصلحة المصرف والعميل» وإن الأحذ بالإلزام أمر مقبول شرعا » وكل 


Yo 


في المع الات 


مصرف خير في أحذ ما يراه في مسالة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة 
الشرعية لديه . 

ويرى المؤتمر أن أحذ العربون فى عمليات المرابحة وغيرها حائز ؛ بشرط 
ألا يمحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا .عقدار الضرر الفعلي 
امتحقق عليه من حراء النكول » أ.ه . 


هذا هو قرار المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي » ولقد كان هذا المؤتمر 
أثر كبير فى مسيرة المصارف الإسلامية . 
ونلاحظ أن القرار حعل من شروط البيع : 
تملك السلعة 
وحيازتها 
ومسثولية الهلاك قبل التسليم 
وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم 
ولا شك أن تحقق هذه الشروط لا يجعل هذا البيع يلتبس بالقرض الربوي › 
ففانا ب الان ٠:‏ 

وقد أجمع المؤتمر على هذا الجزء من القرار » لكنه احتلف حول الإلزام 
بالوعد » وإن ذهب أكثر العلماء المشاركين إلى حواز الإلزام » غير أن المؤ تمر 
ترك الأمر بعد هذا هيعة الرقابة الشرعية لكل مصرف . فوجحدنا من أحذ 
بالإلزام ومن م يأحذ » وظل الجدل حول الإلزام بالوعد قائمًا . 

ولعل الأمر أصبح أكثر وضوحًا بعد الأبحاث الكثيرة ال عرضت على 
محمع المنظمة والمناقشات المستفيضة حتى أصدر فيه قراره سنة ٤٠۹‏ ١ه‏ : 


A! 


) في المعاملايت 


قرار جمع الفقه بمنظمة الو تمر الإسلامي : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد حاتم اللبيين 


قرار رقم ( ¥ ( 
الوفاء بالوعد . والمراجحة للآمر بالشراء 


إن محلس جحمع الفقه المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ~١‏ 
٦‏ جمادی الأولی ۰۹٤۱ھ‏ / ٠١-۱۰‏ کانون الأول ( دیسمیر ) ۱۹۸۸م . 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوعى 
الوفاء بالوعد › والمرابحة للآمر بالشراء » واستماعه للمناقشات الي دارت 
حوهما. قرر : ) ) ) 

أولا : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دحوها في 
ملك المأمور » وحصول القبض المطلوب شرعا » هو بيع حائز » طالما كانت 
تقع على المأمور مسؤلية التلف قبل التسليم » وتبعة الرد بالعيب الخفى ونحوه 


من موحبات الرد بعد التسليم » وتوافرت شروط البيع » وانتفت موانعه ٠‏ 


A4 


في المعام لات 


ثانيًا : الوعد : - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه 
و ن ل ا ر وو ا ا کان غفا 
على سبب » ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . 

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما : بتنفيذ الوعد › وإما بالتعويض 
عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر . 

ثالقا : الواعدة : - وهي الي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة 
بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما › فإذا م يكن هناك خيار فإنها لا 
تحوز ؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابمحة تشبه البيع نفسه » حيث يشترط 
عندئلٍ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مالفة [ لنهي البي ن 
عن بيع الإنسان ما ليس عنده ] . | 
ويوصسي المؤتور : 

في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتحه في أغلب 
نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء : 

أولا : أن يتوسع نشاط جيم المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية 
الاقتصاد ولا سيما ؛ إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود حاصة أو عن 
طريق المشا ركة والمضاربة مع أطراف أخحرى . 

ثانيا : أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى 
املصارف الإسلامية » لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين 
على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء . 


والله أعلم . 


YA 


في المع ام لات 


۴- البيع بالتقتسيط 


في الموضوع السابق رأينا ما يتصل ببيع المرابحة » وهذا البييع قي 
اللصارف الإسلامية يتم عادة بالتقسيط » فاإقرار اججمع لبيع المرانحة يتضمن 
ا و التي وضعها للمرابجة يجب عدم خالفتها 
في التقسيط . ) 

فر ای غ ی ھی ی ار ات رپ خرچ 
حدل » وبقيت أمور كثيرة ة تتعلق بالتقسيط ؛ لذلك قرر اججمع بحث هذا 
الوضوع في مؤنمر آخحر . 

وسبق في الفصل الثالث من هذا الباب » الحديث عن البيع بالتقسيط › 
وهو البحث الذي قدمته جحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي » وعرض مع عدد 
من أبحاث السادة المشاركين في المؤتمر السادس سنة ١٠٠١٤٠١ه‏ › واتخذ المجمع 
القرار الشالي : 


۳۹ 


في المعام ليت 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد حاتم النبيين › 


قرار رقم ( ۷۲/٥۳‏ ) 
E‏ ان 


البيع بالتقسيط 


إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة موتمره السادس بجدة في 
اللملكة العربية السعودية من ۲۳-١۷‏ شعبان ٤١٠٠١‏ ١ه‏ للموافق ۲٠-١٤‏ آذار 
مارس ۱۹۹۰م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اجحمع بخصوص موضوع 
( البيع بالتقسيط ) 


واستماعه للمناقشات الي دارت حوله قرر : 


-١‏ تجوز الزيادة في الشمن المؤحل عن الثمن الحال . كما يجوز ذكر من الميع 
نقدًا ونمنه بالأقساط لمدد معلومة › ولا يصح البيع إلا إذا حزم العاقدان 
بالنقد أو التأحيل . 
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأحيل - بأن لم محصل الاتفاق الجازم 
على تمن واحد حدد - فهو غير جائز شرعا . 


Vt 


في المعام لات 


۲- لا جوز شرعا - في بيع الآحل - التنصيص ف العقد على فوائد التقسيط 
٠‏ مفصولة عن الئمن الحال بحيث ترتبط بالأحل ؛ سواء اتف العاقدان على 
نسبة الفائدة » أم ربطاها بالفائدة السائدة . 

۳- إذا تأحر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المححدد » فلا يجوز 
إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا 
حرم . 

-٤‏ يحرم على المدين المليء أن بعاطل في أداء ما حل من الأقساط » ومع ذلك 
لا جوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأحر عن الأداء . 

-٥‏ يجوز شرعا أن يشرط البائع بالأحل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تأحر المدين قي أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. 

- لا حق للبائع في الاحتفاظ .علكية المبيع بعد البيع » ولكن يجوز للبائع أن 
يشرط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 
المؤجلة . ويوصي : 
بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد 
دراسات وأيحاث كافية فيها » ومنها : 

أ- خحصم البائع كمبيالات الأقساط المؤحلة لدى البنوك . 

ب- تعجيل الدين مقابل اسقاط بعضه » وهي مسألة : ضع وتعجل . 

ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة . 
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في المعام لات 


-٤‏ التمويل العقاري کبناء 
المساكن وشر انها 


تقوم بعض الدول الإسلامية .مساعدة أبنائها الذين يحتاحون إلى الملسكن 
ولا يستطيعون الحصول عليه » وذلك بأن تمنحهم قروضًا حسنة بدون فائدة 
و 

وتقوم بعض المصارف الإسلامية ببناء المساكن نم بيعها بالتقسيط › 
ولكن بعض الدول الإسلامية الأحرى جحعل بن وكها العقارية والإسكانية تقرض 
بفائدة ربوية » وهو ما تقوم به البنوك الربوية في البلاد غير الإسلامية ويعرف 
باسم المورجش . 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن فوائد القروض من الربا الحرم قطعا 
لكن بعض الحتزئين على الفتيا م يتورعوا عن الإفتاء ميل هذه الفوائد الربوية !! 

ورأى جحمع الفقه .عنظمة المؤتمر الإسلامي بحث هذا الموضوع من جميسع 
جحوانبه » ودعا الأعضاء والخبراء ليكتبوا فيه » كما دعاايجمع مفىَ مصر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي - وهو الذي أحل هذه الفوائد مع فوائد 
شهادات الاستثمار - ليقدم بحثا في هذا الموضوع › وليشارك في هذا المؤتمر . 

وشهد المؤتمر السادس ما شهد !! فقد استنكر كل المناقشين ماعرضه 
کی اا ا ا ر 


في العام لاي 


وأطال المناقشون في بيان استنكارهم وأصبح المفي في وضع لا نرضاه 
لأي مسلم . 

وانتهى الجحمع بالإجماع إلى رفض ما قدمه مف مصر . وآنذاك كتبت 
مقالاأ أوضح فيه ما حدث في المؤتمر وحعلت عنوانه : وسقطت دار الإفتاء 
الطنطاوية . 

وإن تعجب فعجحب ما كتبته حريدة الأهرام القاهرية في الصفحة 
الدينية ! فقد ذكر مندوبها بحث المفيَ وقال : بأن اججمع أحل هذا التعامل !! 
موافقا رأي المفتي !! وقد أشرت إلى هذا في موضع سابق من هذا الكتاب . 


ونأتي بعد هذا إلى قرار الجحمع وهذانصه : 
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الحمد لله رب العا مين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه . 


قرار رقم ( “⁄1/a¥‏ ( 
بشان 
التمويل العقاري لبناء 
المساڪن وشرائها 


إن بجحلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بحدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤٠٠١‏ ١ه‏ » للموافق ۲٠-١٤‏ آذار 
( مارس ) ۱۹۹۰م . 
وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ابحمع بخصوص موضوع : 
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها 
واستماعه للمناقشات الى دارت حوله قرر : 
إ- أن المسكن من الحاحات الأساسية لالإنسان » وينبغي أن يوفر بالطرق 
المشروعة .عال حلال » وأن الطريقة التي تسصلكها البتوك العقارية 
والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو ڪثرت ؛ هي 


طريقة محرمة شرعا نا فيها من التعامل بالربا . 


Vt 


في العام لات 


- هناك طرق مشروعة يستغخنى بها عن الطريقة الحرمة بتوفير المسكن بالتملك 
- فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار - منها : 
أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء 
الملساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة ؛ سواء أكانت الفائدة 
صريحة » ام تحت ستار اعتبارها رسم خدمة . على أنه إذا دعت الحاحة إلى 
تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها » وحب أن يقتصر فيها 
على التكاليف الفعلية لعملية القرض على الحو المبسين في الفقرة ( أ ) من 
القرار رقم ( ١‏ ) للدورة الثالثة هذا الجمع . 
ب- أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن »› وتبيعها للراغبين ف تملك 
مساكن بالأحل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة بالقرار ( ٦/۲/٠۳‏ ) 
ا 
ح- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع 
بالأحل . 
د- أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على ساس اعتباره 
لازمًا - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل 
للجهالة المؤدية للنزاع » دون وحود تعجيل جميع الثمن » بل يجوز تأجحيله 
بأقساط متفق عليها ؛ مع مراعاة الشرزط والأحوال المقررة لعقد 
الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم . 


عواصلة النظر لإيجاد طرق أحرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين فى 
ذلك . 


Vto 


هې الع اء لات 


ه- الحقونق المعنوسة 


في المؤتمر الرابع .عنظمة المؤتر الإسلامي › قدمت أبمحاث في موضوع : 
بيع الاسم التجاري والزخيص 
وأصدر اجحمع قراره التالي : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سينا محمد حاتم النبيين وعلى آله 


قرار رقم ( ¥ ( 
بشان 
بيع الاسم التجاري والتزخيص 


إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بحجدة في المملكة 
العربية السعودية من ۲۳-١۸‏ جمادى اللآحرة ٤٠١۸‏ ١ه‏ الموافق ١١-١‏ فرراير 
۸^ . 
بعد اطلاعه على الأجحاث الواردة إلى اجحمع بخصوص موضوع : 
بيع الاسم التجاري والزخيص 


E 


في المع ام لات 


وال تفاوتت في تناوها للموضوع › واحتلفت المصطلحات المستخدمة فيها 
ا ل جت عا نك العم السو معت كرا 
الأمحاث على موضوع واحد › وتباينت وجحهات النظر . 

قرر مايلي : 


اول :تال الطر ى ها ال رضح إل الدررة اة للا ي 
تستوفى دراسته من كل جوانبه > مع مراعاة الأمور التالية : 
- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأً من مقدماته الى يتم فيها تحرير المسألة › 
وتحديد نطاق البحث » مع تناول جميع المصطلحات التداولة بالأجحاث الحقوقية 
مع مرادفاتها . 
- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع »› وما طرح فيه من أنظار شرعية أو 
حقوقية ها أثر في إيضاح التصور » وأحكام التقسيم . 
ثانيا : حاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والزخيص تحت موضوع 
عام » لتكون الدراسة أحكم » والفائدة أعم وأوسع › وذلك تحت عنوان 
الحقوق المعنوية ؛ لكي تستوفى المغردات الأحرى من مثل : ( حق التأليف - 
حق الاحتراع أو الابتكار - حق الرسالة - حق الرسوم والنماذج الصناعية 
والتجارية من علامات وبيانات ... إل ) . 
ا ك لن د ا و و ا ها 
كما يحكنهم توسيع نطاق أبمحاثهم لتشمل المفردات التقاربة في هيكل الموضوع 
العام . 

والله الموفق . 


VY 


ڼې المعامه لات 


ثم أعيد بحث الموضوع من حديد كما اقترح الحمع › وعرضصت الأمحاث ف 
الؤتمر الخامَس » وأصدر الحمع قراره التالي : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين 
قرار رقم ( د ) 
بن ان 
الحقوق المعنوية 


إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 
٦-١‏ جمادی الأولى ١٤١۹‏ ه_الموافق ٠١-٠١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 
۸^ . 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع : 

الحقوق المعنوية 

واستماعه للمناقشات الق دارت حوله »> قرر : 
أولا : الاسم التجاري » والعنوان التجاري › والعلامة التجارية » والتأليف 
والاختراع أو الابتكار : هي حقوق خحاصة لأصحابها » أصبح ها في العرف 
المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس هما . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا 
يجوز الاعتداء عليها . 


YEA 


في العام لات 


ثانيا : جوز التصرف ف الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية 
رنقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى : الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك 
ا 
الغا : حقوق التأليف والاحتراع أو الابتكار مصونة شرعًا » ولأصحابها حق 
التصرف فيها » ولا يجوز الاعتداء عليها . 
والله أعلم . 

بعد هذا أود أن أشير إلى بعض ما دار في البجمع لمزيد البيان : 

إذا كانت العلامة التجارية لسلعة معينة » ونقلت هذه العلامة لغير 
الشركة المالكة ها ؛ فيجب أن يعطي المالك الأصلي كل ما يحتاج إليه المالك 
الجحديد من المعلومات › أو الخامات › أو أي شيء آحر بحيث لا تختلف السلعة 


Èv 


EEE ee 
وكذلك ما يتصل بالاسم التجاري › والعنوان التجاري »› ولي هذه‎ 

الحالة : تعتبر هذه الحقوق ها قيمة مالية معتبرة » ومن هنا جاز نقلها بعوض 
مالي . 

وف ا ا ق 5 الظيج › 

حيسث يكفل اخليجي غيره من الأجانب ٠‏ ويح له أو يؤجر 

السجل التجاري للحلافة أو الياطة - مقلا - وهذا ليس له فة 

مالية من ناحية ٠‏ ولیس فيه خبرات تعطى ٠‏ كماينبني على أساس 

أن الكفالة ها ما بقابلها من الأجر ‏ وهذا غير جائز > فالكفالة 

عقد رع كما أهعت الأمة ٠‏ وأكد هذا مجمع الحظمة عندجحث 

مو ضو ع خطاب الضمان . 


في المعام لات 


-١‏ الظروف الطارنة 


وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية 


بحث هذا الموضوع جحمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي في 
دورته الخامسة سنة ٤٠۲١‏ ١ه‏ › وأصدر قرارًا مفصلا لا يحتاج إلى مزيد بيان » 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده » سيدنا ونبينا محمد 


وآله وصحبه › وسلم تسليمًا كثيرا . اما بعد : 


فقد عرض على مجلس اجحمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطراً بعد 
إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المزاخي في ختلف 
الموضوعات » من تبدل مفاجيم فى الظطروف والأحوال ذات التأنير الكبير ف 
ميزان التعادل » الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما » فيما يعطيه 
Na E aN E E‏ 
العرف التعاملى بالظروف الطارئة . 

وقد عرضت مع المشكلة أمثلة ها من واقع أحوال التعامل وأشكاله 
توحب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة 
ونظائرها الكثيرة . فمن صور هذه المشكلة الأمئلة التالية : 
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في المعامهلات 


-١‏ لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة تم 
بين طرفين » وحدد فيه شعر المتر المكعب من البناء وكسوته .عبلغ مائة دينار 
مثلاً . وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأحشاب وسواها 
وأحور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين دينارًا » فوقعت حرب 
غير متوقعة أو حادث آخحر خلال التنفيذ قطعت الاتصال والاستيراد 
O PS EY‏ 

۲- لو أن متعهدًا في عقد توريد أرزاق عينية يوميًا - من لحم وحبن ولبن 
وبيض وخحضروات وفواكه ونحوها - إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها 
أقسام داخحلية » أو إلى دار ضيافة حكومية » بأسعار اتفق عليها في كل 
صنف لدة عام » فحدثت جائحة في البلاد أو طوفان أو فيضان أو زلزال › 
أو حاء جراد جرد الحاصيل الزراعية » فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة 
عما كانت عليه عن عقد التوريد › إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة فى 
هذا اججال . 

فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال الي 
أصبحت كثيرة الوقو ع في العصر الحاضر الذي تيز بالعقود الضخمة بقيمة 
الاين » كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة وفتح الأنفاق في 
الجبال » وإنشاء المجسور العظيمة والبجمعات لدوائر الحكومة › أو للسكنى 
والمستشفيات العظيمة أو الجامعات . 

وكذا المقاولات الي تعقد مع مؤسسات أو شركات كبرى لبناء 
مصانع ضخمة » ونحو ذلك نما لم يكن له وحود في الماضي البعيد . 


في المعاء لاوت 


فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل الظروف 
وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليها - مهما تكبد في ذلك من خحسائر 
E EN LEN ANE EY‏ 
والكميات » أو له خرج وعلاج من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة 
يعيد كفن الميزان إلى التعادل ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين ؟ 
وقد نظر بحلس اجحمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع من 

فقه المذاهب » واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة مما يستأنس به » وعكن 
أن يوصي بالحكم القياسي والاحتهاد الواحب فقها في هذا الشأن كمارحع 

إلى آراء فقهاء المذاهب فوحد ما يلي : 

-١‏ إن الإحارة جوز للمستأجر فسخها بالطورائ العامة الي يتعذر فيها 
ا ا ا 
فسخ الإحارة أيضًا بالأعذار الخاصة بالمستأحر › ما يدل على أن حواز 
فسخحها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق الأولوية» فيمكن 
القول إنه محل اتفاق » وذكر ابن رشد في بداية انجتهد رج : ۲- ص : 
١‏ من طبعة الخانجي الأولى بالمطبعة الجمالية صر ) تحت عنوان أحكام 
الطوارئ : رر عند مالك أن أرض المطر - أي البعلية الى تشرب من ماء 
السماء فقط - إذا كريت فمنع القحط من زراعتها › أو إذا زرعها المكتري 
فلم ينبت الزر ع لمكان القحط - أي بسببه - أن الكراء ينفسخ . وكذلك 
إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة » فلم يتمكن المكتري من 
زرعها )» انتهی کلام ابن رشد . 


فڼي المعامهلايت 


- وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإحارة من المغني ( المطبوع مع 
الشرح الكبير ٦‏ ج - ص : ٠١‏ ) أنه : (رإذا حدث خحوف بنع من 
سكنى ذلك الكان الذي فيه العين المستأجرة › أو تحصر البلد فامتنع 
ا لخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك » فهذا يثبت للمستأحر 
حيار الفسخ ؛ لأنه أمر غالب بنع المستأجحر من استيفاء المنفعة . 
فما إذا كان الخوف حاصًا بالمستأحر - مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه 
E U E No a‏ 
مرضه )) . | ) 

-ج٥‎ ( وقد نص الامام النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين‎ -٣ 
ص:۲۳۹ ) أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار » سواء أكانت إحارة عين أو‎ 
EC E N 
و ی ا ر ن‎ 
قال النووي : وكذا لو كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج‎ 
مع الدابة » أو أكرى داره وكان هله مسافرين فعادوا » واحتاج إلى الدار‎ 
. أو تأهل . قال : فلا فسخ في شيء من ذلك ؛ إذ لا حلل ف المعقود عليه‎ 

-٤‏ ما يذكره العلماء - رحمهم الله - في الجوائح الت تحتاح الثمار المبيعة على 
ا و و ا ت 
ونحو ذلك نما هو عام - حيث يقرون سقوط ما يقابل المالك بالجوائح من 

اللمن » وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه . 

ه- ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مخقصر الفقاوى ( ص : 

٠١‏ ) أن من استأحر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس - مثل الحمام 


Yer 


وېي العام لات 


والفندق والقيسارية - فنقصت المنفعة لقلة الزبون أو الخوف أو حرب أو 
تحول سلطان » ونحوه فإنه بحط عن المستأجحر من الأحرة بقدر ما نقص من 
المنفعة . 
٦‏ - وقال ابن قدامة أيضًا في الصفحة ۲۹ من الحزء السابق الذكر نفسه : 
ر« ولو استأجر دابة ليركبها » أو يحمل عليها إلى مكان معين › فانقطعت 
الطريق لخوف حادث » أو اكترى إلى مكة فلم < يحج الناس ذلك العام من 
تلك الطريق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة » وإن أحب إبقاءها إلى حين 
إمكان استيفاء المنفعة حاز » . 
وقال الكاساني - من فقهاء الحنفية - في الإحارة من كتاب بدائع 
الصنائع - ج >٤‏ ص : ۹۷ - : رر إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام 
الضرر » وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر حروج عن العقد والشرع › لأنه 
بطي أن من افك ضرنة 6 فاستا جر رلا لفلعها فشكن الرجع جم 
على القلع » وهذا قبيح عقلا وشرعا » . 
هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب في حكم الأعذار الطارئة ف المزارعة 

والمساقاة والمغارسة شبيه ما ذكروا ق الإحارة . 

۷- قضی رسول | لله له وأصحابه من بعده » وقرر كثير من فقهاء المذاهب في 
الجوائح الي جحتاح الثمار بيرد أو صقيع أو حراد أو دودة - ونو ذلك من 
الآفات - أنها تسقط من نن الثمار الى بيعت على أشجارها ما يعادل 
قيمة ما أتلفته الجائحة » وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله . 

2۸ دقل ول فيما نبت عنه : [ لا ضرر ولا ضرار ] وقد اتخذ 
فقهاء المذاهب قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى 


Yo f 


في العام لات 


الأساسية » وفرعوا عليها أحكامًا لا تحصى في دفع الضرر وإزالته في 
ختلف الأبوإب . 
وما لا شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعي يكون ملزما 
n‏ الذين آمنواأوفوا 
بالعقود ‏ ر للائدة : ١/١‏ ) . 
ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من اللص الشرعي الملزم 
للمخحاطبين به كافة » وقد وحد الحمع في مقاييس التكاليف الشرعية › ومعايير 
حكمة التشريع أن المشقة لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته › 
كمشقة القيام في الصلاة » ومشقة الحوع والعطش في الصيام › فإنها لا تسقط 
التكليف » ولا توجب فيه التخحفيف » ولكنها إذا حاوزت الحخدود الطبيعية 
للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه » أسقطته أو حففته » كمشقة المريض ف 
قيامه في الصلاة » ومشقته في الصيام » وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد › 
فإن المشقة المرهقة عندئن ا الاستنائي توحب تدبیرًا استفناقًا 
يدفع الحد ارهق منها » وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه » وأتى عليه 
بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطي - رحه الله - 
في كتابه الموافقات في أصول الشريعة . ) 
فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير ها في 
العقود لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها الى لا تنفك عنها › ولكنها إذا 
حاوزت العتاد المألوف كثيرًا عثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توحب 


N ES 
. عندئل تدبیرا استشنائيا‎ 


في المع اء لات 


ويقول ابن القيم - رحه الله - في كتابه إعلام الموقعين : 

رر إن الله أرسل رسوله » وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به 

السموات والأرض » وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور » 

ومن المصلحة إلى عكسها فليس من الشرع في شيء . وحيشما 

ظهرت دلائل العدل » وسفر وجهه فثم شرع الله وأمره » . 

وقصد العاقدين إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقد » وهذا القصد لا 
بعكن تحاهله » والأحذ بحرفية العقد » مهما كانت النتائج ؛ فمن القواعد المقررة 

في فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 

ولا يخفی أن طريق ل وا ا حول الود اغاق 
العقود المتراحية التنفيذ لأحل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجحور إنماهو من 
احتصاص القضاء » ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة الي تنير طريق 

ا لحل الفقهي السديد في هذه القضية المستجدة الأهمية › يقبرر الفقه الإسلامي 

ما يلي : 

-١‏ فى العقود المتراحية التنفيذ - كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات - إذا 
تبدلت الظروف الي تم فيها التعاقد تبدلاً غير الأوضاع والتكاليف 
والأسعار تغييرًا كبيرًا - بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد - 
فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم حسائر حسيمة غير معتادة 
من تقلبات الأسعار في طرق التجارة » ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو 
إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته » فإنه حقق للقاضي في هذه الحال عند 
التنازع - وبناء على الطلب - تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع 
القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفن المتعاقدين . 


Yo 


مېي المعاء لات 


كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه ؛ إذا رأى أن فسخه 
أصلح وأسهل في القضية المعروضه عليه » وذلك مع تعويض عادل للملتزم 
ا ا ق د را اما م اا ال تلحقه 
من العقد ؛ بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم » ويعتمد 
القاضي في هذه الموازنات جيعًا رأي أهل الخبرة الثقات . 
۲- ويحق للقاضي أيضًا أن مهل الملتزم إذا وحد أن السبب الطارئ قابل 
للزوال في وقت قصير › ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال . 
هذا وإن مجلس اجمع الفقهي يرى في هذا الحل الملستمد من أصول 
الشريعة تحقيقا للعدل الواحب بين طرقي العقد » ومنعًا للضرر الملحق لأحد 
المتعاقدين لسبب لا يد له فيه » وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم › 
وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدها . 2 
والله ولي التوفيق . 


في المع املا 


۷- صور التقسص 
و جناصهة الستحدة منها 
وأحڪامي 


من الأموال ما يشتزط فيه قبض كل من العوضين »› ومنها ما يكفي فيه 


من قبل قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

إن القبض يخضع للعرف ؛ أي إن ما يعد قبضًا - عرفا - فهو قبض 
شرعي . وني عصرنا حدت صور كثيرة لما قد يعد قبضًا حكميًا » درسها جحمع 
الفقه .عنظمة المؤتمر الإسلامي وأصدر قراره التالي : 


» لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين‎ a 
. وعلی آله وصحبه‎ 


في المع اهلاخ 


فراآر رقم ( ⁄t/a0‏ ( 
بشأن 
الأقجض : صوره وخخاصة المستجدة منها » وأحكامها 


إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بحدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۲-۷ شعبان ٤١٠١‏ ١ه‏ للموافق ٠-٤‏ ۲آذار 
مارس ۱۹۹۰ء . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اججمع بخصوص موضوع : 
القبض : صوره - وبخاصة المستجدة منها - وأحكامها 
واستماعه للمناقشات الى دارت حوله . 
قرر: 
EE E VEE SE‏ 
الوزن في الطعام » أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض - يتحقق اعتبارًا 
وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف › ولو م يوحد القبض حسًا . 
وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حاهها » واحتلاف الأعراف فيما 
يكون قبضًا ها ٠‏ 
ثانيًا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا : 
)١‏ القيد اللصرفٰ لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : 
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية . 


۷۹ 


فې المع اء لار 


ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناحز بينه وبين المصرف قي حال شراء 
عملة بعملة أخحرى لحساب العميل . 
ج - إذا اقتطع اللصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى 
حساب آخر » بعملة أحرى » في المصرف نفسه » أو غيره » لصاح العميل 
أو المستفيد الأخحر . 
وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية . 
ويغتفر تأخير القيد الملصرفي بصورته الى يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلى للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل » على أنه لا جوز للمستفيد أن 
يتصرف ف العملة حلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد الملصري 
بإامكان التسلم الفعلي . 
۲- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بهاعند 


استیفائه و حجزه المصرف . 


Y1 


فټي المعامهلاتے 


۸ إجراء العقود بالات ااتصال الحديشة 


قرار ججحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي : 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 
وعلی آله وصحبه . 


قرار رقم ( ٩/۳/٥۲‏ ) 
بشاأان 


إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة 


إن جبجلس جحمع الفقه اللإسلامي المنعقد في دورة مؤتره السادس بحدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤٠١‏ ١ه‏ للموافق ۲٠١-١٤‏ آذار 
مارس ۱۹۹۰م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اجحمع بخصوص موضوع : 

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 

ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل 
بها في إبرام العقود ؛ لسرعة إنحاز المعاملات للمالية والتصرفات › وباستحضار 
ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول 
وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد الجلس - عدا الوصية 
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في المع ام لايته 


والإيصاء والو كالة - وتطابق الإنجاب والقبول » وعدم صدور ما يدل على 

إعراض أحد المتعاقدين عن التعاقد » والموالاة بين الإيمجاب والقبول بحسب 

الفة: 

فرر: 

-١‏ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد » ولا يرى أحدهما الآحر 
معاينة » ولا يسمع كلامه » وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو 
الرسالة أو السفارة - الرسول - وينطبق ذلك على البرق والتلكس 
والفاكس وشاشات الحاسب الآلي - الكمبيوتر - ففي هذه الحالة ينعقد 
العقد عند وصول الإيجاب إلى الموحه إليه وقبوله . 

۲- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين › 
وينطبق هذا على الماتف واللاسلكي » فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين 
حاضرين » وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة » لدى الفقهاء 
المشار إليها فى الديباجة . 

۳- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا حدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على 
إيجابه حلال تلك المدة » وليس له الرحوع عنه . 

> - أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه » ولا الصرف 
لاشتراط التقابض › ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس لمال . 

-٥‏ ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرحع فيه إلى القواعد العامة 

للاہات . 


£ 


1۲ 


في العام لات 


۹- الكفالات اللمصرفية 


تمھید : 

من الكفالات المعاصرة ما تقوم به المصارف عا يسمى إصدار خحطابات 
الشات 

وحطاب الضمان حكن تعريفه بأنه : تعهد كتابي » يتعهد .عقتضاه 
الصرف بكفالة أحد عملائه - طالب الإصدار - في حدود مبلغ معين جاه 
طرف قال متاس ارام ملقى على عاتن الخميل الكفرل اضمانا لرفاء هدا 
العميل بالتزاماته تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة » على أن يدفع الملصرف 
المبلغ الملضمون عند أول مطالبة حلال سريان حطاب الضمان » دون التفات ها 

قد يبديه العميل من المعارضة . 

وتتعدد حطابات الضمان تبعًا لتعدد الأغراض المستعملة فيها : 

فمنها خطابات الضمان الابعدائية أو المؤقتة »> وهي خحاصة بالعطاءات 
ال تقدم للجهات وما في حكمها . 

ومنها خطابات الضمان النهائية » وهي خحاصة بضمان حسن تنفيذ 
العقود المبرمة مع تلك الجهات . 

ومنها خطابات الضمان للتمويل - عن دفعات مقدمة - يصدرها 
اللصرف لضمان مبالغ تصرف مقدمًا من بعض الحهات للمقاولين أو الموردين › 
أو لضمان مبالغ تصرف تحت الحساب عن أعمال مقدرة لم يتم حصرها . 


وهناك أنواع أخحرى من خطابات الضمان : 


Y1 


في المعاملايت 


وللحطابات شروطها » ويقوم المصرف بإحراءات وأعمال ختلفة 
تستلزمها هذه الخطابات 0 

الوك و اا رخات الان دا جر و 
يقابل هذا الإصدار » وتراعي في تحديد العمولة الأعمال والإحراءات الى تقوم 
بها » وقيمة الدين الذي تضمنه › ومدة هذا الضمان . 
وهي عادة تقدر نسبة مئوية تحسب على ساس هذا الدين ومدته . 

فإذا قام البنك بدفع مبلغ ضمنه حسب دينا على العميل بالفائدة الربوية 
لمتعارف عليها » وال يلتزم بها المدين قانونا . والبنك تاجحر ديون مراب كما 

وههذا فالبنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان ›» حيث تدر عليها ريا 
كذلك بالإقراض عن طريق ما يسمى بفتح الاعتماد . أما حطاب الضمان 
فيقول عنه الدكتور : علي البارودي بأنه صورة من صور إقراض التوقيع ٠‏ 
ويتحدث آخحر عن الكفالات المصرفية فيقول : 

«« قد يحتاج عميل المصرف » في بعض الأحيان » إلى نوع من الاعتماد 
لا يريد منه الحصول على مبلغ من المال - سواء بصورة آنية فورية أو مستقبلية 
- بل تقديم ضمانة للأشخاص الذين يتعاملون معه لتنفيذ الالتزامات الي تعهد 
بها بجاههم . ففي هذه الحالة » يتدحل المصرف لتقديم هذه الضمانة عن طريق 


(1) انظر على سبيل الخال : الباب التاسع من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ٠.۹/۲‏ 
- ۳ . 
() راحع خحطاب الضمان في كتابه : القانون التجاري ص : ٥۳۲‏ . 
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في المعاملات ‏ 


الكفالة › فالغاية من الكفالة المصرفية هي إذن إفساح الجال أمام المعتمد له لعدم 
دفع المبالغ ال يطلب إليه دفعها ضمانا لتنفيذ تعهداته . 

على أن الكفالة المصرفية إذا كانت لا تقتضي المصرف دفع الملال 
المكفول به بصورة آنية فورية » فإنها - كالاعتماد بالقبول - قد تتحول إلى 
التزام بالدفع الفعلي » وذلك عندما يمحل أحل الدين أو التعهد المكقول › ثم 
يعتنع المتعهد » أو يعجز عن الوفاء به ».© 

وإذا كانت البنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان لأنها تتصل 
بنشاطها الربوي › فالأمر مختلف بالنسبة للمصارف الإسلامية ؛ فما قامت إلا 
لتطهير أموال المسلمين من الربا »> فلا يمعكن أن تأحذ زيادة ربوية . وإذا كانت 
القوانين الوضعية أباحت الربا عينه » فلا عجب أن تبيح الكفالة بأجر » أما 
الشريعة الغراء فقد نصت على أن : الزعيم غارم › وأجمعت الأمة على أن 
الكفالة من عقود التبرع . 

غير أن المصارف الإسلامية تأحذ أجرًا مقابل إصدار حطابات الضمان 
فعلى أي اساس تحدد هذه الأجور ؟ وم تستحقها شرعا ؟ 


احتلفت النظرة والفتوى » فاحتلف التطبيق العملي . 
(لتكييف (لشز مي اخطاب (لضمان : 


خطاب الضمان - إذا كان غير مغطى من العميل - فمن الواضح أنه 
يعتبر عقد كفالة » فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة » فضمت ذمة الملصرف إلى ذمة 


(1) الحسابات والاعتمادات المصرفية للد کتور رزق الله أنطاکي - ٠٠۹‏ 
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في المعاهلات 


طالب الإصدار لمصلحة الطرف الثالث › وعلى هذا فالكفيل هو المصرف › 
والمكفول هو العميل › والمكفول له هو الطرف الثالث . 

إما إذا كان العميل أودع لدى المصرف ما يغطي الخطاب فإن العلاقة 
بينهما علاقة وكالة » حيث وكل العميل الملصرف ليقوم بالأداء » فلا توجد 
كفالة بين الطرفين » غير أنها بين المصرف والطرف الفالث » فالطرف الشالت 
ات ان ي لفرت ار الف کا لرک 

وما حرى عليه العرف المصرفي غالبا هو قيام العميل بالغطاء الجزئي لا 
الكلي » وفي هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفالة معا 
فهو و كيل بالنسبة للجزء المغطى » وكفيل مراعاة للجزء المتبقي . 


ما يأخفه (لمصراف مقابل إصص(ر (لخطاب : 


من المعلوم في الفقه الإسلامي أن الوكالة تجوز بأحر وبغير أجر » وأن 
الكفالة من عقود التبرع » فهي من أعمال البر الى لا يجوز أخحذأحر عليها. 
وهي : إما أن تكون عقد تبرع ابتداءٌ وانتهاءٌ > وذلك إذا م يرجع الكفيل على 
اللكفول ما يتحمله نتيجة الكفالة » أو تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء إذا 
أدى الكفيل عن المكفول على أن يعود عليه عا قد يتحمله . 

والحالة الأولى لا ينطبق عليها حطاب الضمان » فالمصرف ليس متبرعا 
ل ا و اتم ا ا ا 
يغرم شيا » والبنوك الربوية لا تعود على المكفول بالدين الذي تدفعه فحسب » 
وإنغا تأحذ كذلك الزيادة الربوية » والقانون يعطيها هذا الحق غير المشروع . 
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وي العام لات 


والملصارف الإسلامية تأحذ أجرا لإصدار حطابات الضمان » فبم 
e‏ 

في الموتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي صدر القرار التالي : 

و خطاب لماه ف ان و كالةو كال 

ولا يجوز أخذ أجر على الكفالة 

ويجوز أخذ أجر على الوكالة 

ويكون أجر ال وكالة مراعى فيه حجم التكاليف الى يتحملها الملصرف 
فى سبيل آدائه ؛ لما يقترن بإصدار حطاب الضمان من أعمال يقوم بها الملصرف 
حسب العرف المصرفي . وتشمل هذه الأعمال بوحه حاص جحميع المعلومات › 
ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خحطاب الضمان . كمايشمل ما 
يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع › مثل 
تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع . 

وتقدير ذلك الأحر متروك للمصرف ما ييسر على الناس شعون 
معاملاتهم وفقا لما حرى عليه العرف التجاري » . 
(ختلاف في (لحطبيق  :‏ 

من الفتوى السابقة يتضح أن الأحر يرتبط بال وكالة دون الكفالة » وهو 
ف ى كد و اعرف ار دای ا 

اف ا ا ی غ 
ولم ي وكله طالب الإصدار للقيام بعمل ما ؟ 

اليس المصرف شركة بحارية لا مؤسسة خحيرية ؟ 

وهل يستوي خحطاب ضمان لبلغ زهيد مع آحر بالاف الالاف ؟ 
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في المعام لات 


وإذا كان الضمان لمدة وحيزة » فهل بحعله كالضمان لمدة طويلة ؟ 

وهل حكن عند تقدير الأحر النظر إلى ماقد يتحمله اللصرف من 
الحاطة 

أسئلة تنوعت إحاباتها » فاحتلف التطبيق في المصارف الإسلامية › وإن 
وحدنا أكثرها قد أخذ بفتوى المؤتمر المذكور »› حيث أبيح أحذ الأحر على 
ال وكالة دون الكفالة . 

RR E 
> ليا أو حرا بث نوجد الو كالة »وق نحالة عدم الغطان لا ياعد آي حر‎ 
: وهذا حلاف الواقع‎ 

فبعض المصارف تأحذ أحرًا محددا اتا لأي حطاب ضمان مهما كان 
نوعه » أو قیمته › أو مدته . 

وبعض هيئات الرقابة فرقت بين المغطى وغير المغطى : فرأت أن الأول 
بجوز أحذ أحر عليه على أساس الوكالة » وقالت في الثاني : 

« لا جوز للبنك أن يأحذ أجرًا في هذه الحالة إذا كان هذا الأحر نظير 
حطاب الضمان ؛ لأنه يكون قد أخذ أجرًا على الكفالة » وهو ممنوع ؛ لأن 
الكفالة من عقود التبرعات » . 

نم قالت : 

ر أما إذا كان الأجر الذي يأحذه البنك نظير ماقام به من خحدمة 


ومصاريف تتطلبها إحراءات إكمال حطاب الضمان فلا مانع شرعا » . 


YA 


في المعام ليت 


ثم حاء في حلاصة الفتوى : 
ترى الهينة جواز أخذ أجر على إصدار خطابات 
الضمان ؛ شريطة أن يكون هذا الأجر نظير ما يقوم به البنك 
من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات › ولا يجوز أن 
يأخذ البنك أجرا نجرد كونه ضامنا للعميل . وا لله أعلم» . 
ولعل خلاصة الفتوى تكاد تسوي بين الحالتين من حيث ربط الأجر 
بالخدمة الى يموم بها البنك 
ووحدنا من يذهب إلى رأي آحر يخالف ما سبق » حيث ذهب إلى 
ربط الأجر بالعمل والمخاطرة معا “ » ومعنى هذا أن يرتبط الأحر - إلى 
حانب العمل - بالجزء غير المغطى » غير أنه حعل هذا من باب الجعالة لا 
الإحارة حيث قال : 
«« جوز حصول المصرف على جعل نظير إصدار حطابات الضمان 
مقابل ما يتحمله الملصرف من الجهد والمخحاطرة المترتبة على ذلك . 
ويتم تحديد هذا الجعل على أساس نسبة من المبلغ غير المغطى من 
حطابات الضمان المصدرة ؛ بغض النظر عن مدة تلك الخطابات . 
کا و لا اتی وا ج دد ووک ت ری 
يتحمله المصرف من مصروفات إدارية ) . 
وهناك رأي آحر بدا كأنه غير عخالف حين ذكر أن الأحر غير مرتبط 
بالوكالة » والواقع أنه أكثر مخالفة ما ذكر آنفا » حيث قال : 


)١(‏ عارضت أن يكون للمخاطرة فى الكفالة حعل » وكان هذا من الأسباب الرئيسة لكتابة هذا 
الببحث » ويجحمد الله تعالى تم مناقشة الموضوع » واتخذ احمع فيه قرارًا يتفق مع ما انتهيت إليه . 
۷14 


في الفعاملات 


رر يقدم البنك الإسلامي هذه الخدمة لعملائه على أساس ال وكالة بالأجر 
ويكون له أن يتقاضى الأحور المتعارف عليها بين البنوك وذلك فيما عدا 
الفوائد المتحقَقة بين تاريخ دفع قيمة المطالبة - إن حصلت - وبين تاريخ 
تسديد هذه القيمة من قبل العميل )) . 

وهذا الرأي - وإن كان قد أبعد البنك الإسلامي عن الربا - إلا أنه 
قرنه بالبنوك الربوية في تحديد الأجر » وهذه البنوك لا تنظر إلى الوكالة وحدها 
وإنغا تنظر أساسًا إلى الكفالة » فعندما يودع العميل لديها ما يغطي خحطاب 
الضمان تأحذ منه أجرًا يسيرًا » بل قد تأخحذ منه أي أحر لأنها تستفيد من المبلغ 
الود ع لديها . أما إذا كان الخطاب غير مغطى فإنها تحسب العمولة على ساس 
قيمة الكفالة ومدتها › فتأحذ نسبة مموية تبعا لمبلغ الكفالة ومدتها . 

فهذا الرأي - كسابقه - نظر إلى الكفالة ذاتها في تحديد العمولة » غير 
أنه أكثر خالفة حيث م يحتف بالنظر إلى المبلغ غير المغطى › بل نظر كذلك إلى 
مده ضمانه . 
هل من ضابط : 

أحب أن أضع ما يلي أمام كل عالم يريد بحث هذا الموضوع : 
أولاً : الكفالة تبر ع ابتداء وانتهاء ؛ حين لا يرجع الكفيل على المكفول ما ادى 
عنه » وقد تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء إذا رحع الكفيل › فتكون هنا 
مغل القرض . والحالة الأولى الى كانت شائعة في الجتمع المسلم » بجحتمع 
القكافل لا ينطبق عليها حطاب الضمان › وإنما ينطبق على الحالة الأحرى 
الشبيهة بالقرض » حيث يعود المصرف على المكفول عا أدى عنه . 

ولا خلاف ين الأئمة ف أن الكفالة لا تجوز بجعل + فضلا عن الأجر . 


Y۰ 


في المع املا 
e O |e‏ 


والخروج عن هذا الإجماع قد لا جد ما يبرره . 
انیا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

الاية المشهورة الي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى : 

ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى % ر النساء: )٠١١‏ . 

وذكر الأراء المحتلفة حول دلالة الآية الكرعة » ثم قال : «ر ومن شاقه 
فقد اتبع غير سبيلهم » وهذا ظاهر › ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضًا › 
فإنه قد جعل له مدخلا ف الوعيد » فدل على أنه وصف مؤثر في الذم » فمن 
حرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا › والآية توحب ذم ذلك . 

وإذا قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول › قلنا لأنهما متلازمان ؛ 
وذلك أن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن الرسول › 
فالمخالف مم خالف للرسول » كما أن المحالف للرسول خخالف لله »> ولكن 
هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول » وهذا هو الصواب ؛ فلا 
يوجد قط مسالة بجحمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول › ولكن قد يخفى ذلك 
على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به ... ) . 

ثم قال : رر لا يوجحد مساألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص › وقد 
كان بعض الناس يذ كر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك » 


ن ا : ۱ 
وقال : « استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة »( . 


(1) انظر ججحموع الفتاوی ۱۹۲/۱۹ - ۱۹٩‏ 


44 


في المع ام لات 


فالا : ما يستدل به عل مشروغية الكفالة > ما روي عن الرشول عة أنه قال : 
الزعيم غارم ] © . 

فإذا كان الأصل ف الزعامة - أي الكفالة - أنها غرم » فكيف تتحول 
يي عصرنا إلى غنم ؟! 

ولذلك كان الإمام مالك يرى أن الكفالة من وجه الصدقة () . 

وقال الإمام الشافعي : رر الكفالة استهلاك مال لا كسب مال » (") . 

وحكى عنه النووي أن الضمان تبرع » أو قرض محض () . 

وقال الإمام النووي : رر الضمان غرم كله بلا مصلحة » (°) . 

وقال الكمال بن الحمام : رر الكفالة عقد تبرع كالنذر ؛ لا يقصد به 


() انظر سنن أبي داود : کتاب البيو ع - باب تضمين العارية » وسنن الزمذي : كتاب البيوع 
- باب ما جاء أن العارية مؤداة » وسنن ابن ماجحه : كتاب الصدقات - باب الكفالة › الحديث 
رقم ٠ ۲٤٠۰١‏ وسنن الدار قطي ٤١/۳‏ - كتاب البيوع .. إخ . 

وراحع نصب الراية ٥۸-٥۷/٤‏ » وعون المعبود - شرح الحدیث رقم ۲٣۲۸‏ ج ٩‏ - ص: ٤۷۸‏ 
٠ ٤۷۹-‏ وتحفة الأحوذي في الموضع السابق من سنن الثرمذي . 

واقرأً قول اللخطابي في معام السنن ( ۷۷/۳ ) : الزعيم الكفيل › والزعامة الكفالة » ومنه فيل 
لرئيس القوم الزعيم ؛ لأنه هو المتكفل بأمورهم . 

() انظر المدونة ۲۸٤/١‏ . 

. ۲٠٠١/۲۳ الأ‎ )( 

(6) انظر روضة الطاليين ۲٤٠/٤‏ . 

(°) المرحع السابق ۲٤٠۲/٤‏ . 

() شرح فتح القدیر ۲۹۸/٩‏ . 
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في المع املاش 
س 


وقال الدردير : ر« الضامن كالمسلف ؛ يرحع .ثل ما أدى » )١(‏ . 

وقال ابن قدامة : الضمين والكفيل عل بصيرة أنه لا حظ هما . واعتير 
الكفالة كالنذر (") . 

وهذا كله اشازط الفقهاء في الكفيل أهلية التبرع » لأن الكفالة تبرع 
حض ؛ لا مصلحة فيها للكفيل » حتى إذا كانت عقد معاوضة انتهاءٌ فهذا 
يعن أنها تنتهي بقرض » والقرض عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمقرض () . 


رابعا : قال ابن حزم : 

« لا يرجع الضامن على المضمون عنه › وعلى ورثته أبدا بشيء ما 
ضمن أصلاً - سواء رغب إليه في أن يضمنه عنه أو م برغب إليه في ذلك - 
إلا ثي وجه واحد › وهو : أن يقول الذي عليه الحق : اضمن عي ما هذا علي 
فإذا اديت عي فهو دين لك علي ا ا ا 
استقرضه ما دی عنه فهو قرض صحیح » () . 

وقال في موضع آخر : (ر لا يرحع الضامن ا دی سواء بأمره ضمن 
عنه أو بغير أمره ؛ إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه » (°) . 


() الشرح الصغير مع بلغة السالك ٠١۷/١‏ › وللصاوي مثل قول الدردير في الصفحة ذاتها . 
() انظر الْغن ٩٤/۰‏ . 

() راحع ما كتب عن الكفيل في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتابي ( الكفالة وتطبيقاتها 
المعاصرة ) . 

. ٥۲۲/۸ امحلی‎ )( 

() المرحع السابق ٥۴٠/۸‏ . 


YY 


في المعام لات 


e 
وما ذكره ابن حزم من عدم رحوع الضامن على المضمون عنه يخالف‎ 
ما عليه جمهور الفقهاء › ولا حاحة إلى تفصيل هنا » فهذه الحالة لا ينطبق‎ 
عليها حطاب الضمان » وإغا ينطبق على الحالة الأحرى الي يرجع فيها الضامن‎ 
والذي يعنينا هنا هو ما بينه ابن حزم من أن هذه الحالة تعتبر استقراضا.‎ 

ونحد مثل هذا البيان عند غيره أيضًا : 
حاء فى المداية : فإن كفل بأمره رجع ما ادى عليه لأنه قضى دينه 


وفي الشرح : جاء في فتح القدير : 

إذا كان قضاء من حهة الذي أمر صار كمالو قال : اقض عي › 
ويتضمن ذلك استقراضًا منه . وفيه أيضًا : والحاصل أن الأمر في الكفالة تضمن 
طلب القرض إذا ذكر لفظة : عن )١(‏ . 

وقال الكاساني : رر الكفالة بالأمر في حق المطلوب استقراض »› وهو 
طلب القرض من الكفيل » والكفيل بأداء امال مقرض من المطلوب »› ونائب 
عنه فى الأداء إلى الطالب » والمقرض يرجع على المستقرض ما أقرضه » ("). 

وإذا كانت الكفالة في هذه الحالة تعتير استقراضا » فما يؤحذ في 
مقابلها زيادة على الدين ألا يدحل من باب الريا الحرم ؟ وإذا أدى المضمون 


عنه دينه » فبم يستحق الضامن هذه الزيادة ؟ 


(۱) انظر فتح القدیر : ٠٠٤/٦‏ . 
() بدائع الصنع : ٤۲٤/۷‏ . 
۷Y4‏ 


في المعاعلايته 


وقد بين سبب المنع أكثر من فقيه : 

حاء في المغني والشرح ( ٠٠٠/٤‏ ) بعد ذكر أقوال لأحمد : 

« قال : ولو قال اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس » ولو 
قال : اكفل عي ولك ألف لم جز ؛ وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة 
حعالة على فعل مباح فجازت » كما لو قال : ابن لي هذا الحائط ولك عشرة. 

وأما الكفالة فإن الكفيل يلزمه الدين › فإذا أداه وحب له على المكفول 
عنه » فصار كالقرض » فإذا أحذ عوضًا صار القرض حار للمنفعة فلم جز » . 

وقال الدردير في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 

(« وعلة المنع أن الغريم إن آدى الدين لربه كان ال اطا فر 
اکل اموال الناس بالباطل . وإن أداه الحميل لربه ثم رحع به على الغريم كان 
من السلف بزيادة » . 

وقال الصاوي ف شرحه بلغة السالك : 

وک کا اا د ی کان د لد غ 
والزيادة هي الحعل الذي أحذه » وقال : وحاصل ما في الشارح أن الجعل إذا 
O E NS‏ 

وقال أيضًا : علة المنع موحودة » وهي السلف الذي جر نفعًا )١(‏ . 

وقال ابن عابدين في منحة الخالق على البحر الزائق ( ٤١/١‏ ) : 

(« الجعل باطل لأن الكفيل مقرض ف حق المطلوب › وإذا شرط له 
الحجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا ». 


(1) انظر بلغة السالك : ٠٦١/۲‏ . 


Vo 


في المعاملات 


خامسا : الملخحاطرة الى يتعرض ها املصرف نتيجة الإقراض الفعلي أكبر من 
المحاطرة الى يتعرض ها تبعا لإقراض - قل أن يحدث - ناتج عن خحطاب 
الضمان . ولو حاز الجعل فى مقابل المخحاطرة بإصدار الخطاب لكان حوازه في 
الإقراض أولى . 
سادسًا : لا أدري كيف يباح جعل العمولة تبعا للمبلغ غير المغطى ومدته ؟ 

إن البنوك الربوية تقوم بهذا لاحتمال الإقراض › فإذا تم الإقراض كانت 
الفائدة الربوية المعلومة . فمن امتنع عن أخذ الزيادة لإقراض تم بالفعل » كيف 
يأحذ زيادة في مقابل زمن لإقراض متمل ؟ 
سابعا : لم يكن الضمان من قبل بعيدا عن النشاط التجاري » ونذكر هنا : 
-١‏ ضمان العهدة أو ضمان الدرك : 

من الكفالات التجارية الى كانت شائعة » وأحازها الأئمة » مع 
الخلاف في بعض التفصيلات : ضمان الفمن للبائع والمشتزي . 

فالبائع الذي يبيع آحلا » قد يطلب كفيلا يضمن الثمن الذي في ذمة 
اللشتري » وف البيع الحال » ومع قبض الثمن › قد يظهر أن النقود مغشوشة › 
أ رجف ا کان بطب يش الان كيل ر مالين ريا 
تكون النقود سلمت من الغش أو العيب » ولكن يظهر هما مالك غير المشتري › 
ات ا او و کی و 
الثمن ف هذه الحال . 

والمشتري قد يطلب كفيلا يلتزم برد الثمن إذا ظهر أن المبيع به عيب 
يستوحب الرد » أو أن أحدا يستحقه غير البائع ؛ كأن يعرف له مالك آخحر » 
أو أن أحدا أحق به من المشتري ؛ كأن يكون لغيره حق الشفعة . 


VY1 


وې المع اء لاپ 


وهذا - كمانرى - ضمان للثمن › وقد يكون لجزء منه كأرش 
العيب وهو ما يسرد من نمن المبيع إذا ظهر فيه عيب ورضي المشتري استبقاءه 


ويسمى أيضًا ضمان الدرك : قال ابن منظور ف لسان العرب : 

ر« الدرك : اللحق من التبعة » ومنه ضمان الدرك في عهدة البيع » . 

وني المعجم الوسيط : ررالدرك : التبعة › يقال : مالحقك من درك 
فعلي حلاصه » ومنه ضمان الدرك في الفقه ) . 

وقد نال هذا الضمان حظه الوافر في كتب الفقه » ويطول اا ورا 
إذا أردنا أن نعرض ما جاء في تلك الكتب مفصلا » فلعل ما سبق يكفي لبيان 
حقيقته © . وتحد في تلك الكتب ذكرًا لسبب إحازتهم هذا الضمان › ويكاد 
ينحصر في أن الحاحة تدعو إلى الوثيقة › والوثائق ثلاث : 

الشهادة والرهن والضمان : فأما الشهادة فلا يستوفى منها الحق › 
وأما الرهن فلا يجوز في ذلك بالإجماع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يبقى أبدًا مرهونا ؛ 
حيث يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى » وهو غير معلوم » فلم يبق إلا الضمان › 
فلو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من م يعرف › وفيه ضرر عظيم رافع 
لأصل الحكمة الي شرع البيع من أحلها 

فهم أجازوه إذن لحلب المصلحة » ومنع الضرر . 


( 0 انظر غل سیل اکال 
المغيْ ۷۸-۷١/٠١‏ › وروضة الطالبین ۲٤۹-۲٤٥/٤‏ › والأم ۲.4/۲ > والأشباه والنظائر 
للسيوطي ٤۹٠0‏ » وبدائع الصنائع ۳١١١-۳٤۲ ١/۷‏ » والمدونة ۲٠۹/١‏ » ومطالب أولى النهى 
۳-.۳ . ) ) 

VY 


في المعاءم لا 


۴- ضمان السوق : 

ومن الكفالات التجارية ما عرف باسم ضمان السوق . 
قال ابن تيمية : رر ضمان السوق : وهو أن يضمن الضامن ما يجب على 
التاجر من الديون » وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح » وهو 
ضمان ما م جب » وضمان امجهول » وذلك جائز عند جمهور العلماء ؛ 
كمالك > وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل . 
وقد دل عليه الحتاب كقوله :إ ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 
والشافعي يبطله » فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه » ولو م ير 
جوازه » لأنه من مسائل الاحتهاد » وولي الأمر يحكم ما يراه من القولين » (') 

وني مجلة الأحكام الشرعية » تنص الادة ٠١۹٤‏ على ما يأتي : 

« يصح ضمان السوق » مثلا : لو ضمن ما يلزم الاجر » أو ما يبقى 
عليه للتجار » أو ما يقبض من الأعيان المضمونة »> صح الضمان » . 

وذكر ابن عابدين أن صاحب الفتاوى الحامدية ستل فيما إذا قال زيد 
خاطبًا لجحماعة معلومين من أهل سوق كذا: 

ما بايعتم عمرا نتم وغي ركم » فهو علي › فهل يلزم زيدًا دين من 
حاطبهم دون غیرهم ؟ فأحاب نعم () . 


() فتاوی ابن تيمية : ٥٤۹4/۲۹‏ . 
() العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ۲۸٠١/١‏ وصاحب الفتاوى هو : حامد العمادي » 
مفتى دمشق الشام . وأثنى ابن عابدين عليه فى المقدمة ص : ۲ . 

Y۸ 


فڼي المع اء لابت 


۳- ضمان نقص المكيل أو الموزون أو المذروع : 

وهذا الضمان أيضًا يتصل بالنشاط التجاري »› حیث تنص للمادة ١١١۹۱‏ 
من ابحلة السابقة على ما يأتي : 

رر يصح ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع » مثلا : 

لو اشترى موزونا فشك في نقص الصنجة » أو مكيلا فشك في نقص 
الكيال » أو مذروعا فشك في نقص الذراع » فضمن شخص النقص » صح 
ضمانه » فيرجع المشتري عا نقص › والقول له بيمينه )) . 

هذه نماذج لكفالات تحارية لا تختلف كثيرا في حوهرها عن الكفالات 
اللصرفية » والمصارف تأحذ لنفسها من الضمانات ما يجعل المخحاطرة أقل نما 
كان يتعرض له الكفلاء سابقا » وما أباح عالم أخذ أحر أو حعل مقابل أي من 
تلك الكفالات التجارية » فكيف أصبحت المحاطرة فى الكفالة ها نها فى 
عصرنا ؟! 

ورا تبادر إلى الأذهان هنا ما دار من نقاش في عصرنا حول القروض 
الاستهلاكية والقروض الإانتاحية › وعحاولة التفرقة بين الاتنين من حيث الحرمة 
واليل لفوائدها » وما انتهى إليه أهل الفتوى من أن فوائد النوعين كليهما من 
الربا الحرم . 
افا ا الد صر من غا دال اة و ا فل ج ا ج 
يقابله عمل ما » غير أن العمل في الحعالة قد يختلف عن الإجحارة . 


۷7۹ 


في المعامهلارت 


ويتحدث ابن تيمية عن العمل الذي يقصد به المال فيقول : 

« العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يكون العمل مقصودًا معلومًا » مقدورًا على تسليمه › 
فهذه الإحارة اللازمة . 

والاني : أن يكون العمل مقصودا » لكنه بجهول أو فيه غرر › فهذه 
الجعالة » وهي عقد جائز ليس بلازم ؛ فإذا قال : من رد عبدي الآبق فله مائة 
> فقد یقدر على رده وقد لا یقدر » وقد یرده من مکان بعید › فلھذا لم تکن 
لازمة » لكن هي جائزة . فإن عمل هذا العمل استحق الحعل وإلا فلا . 

وخجوز أن يكون الجعل فيها إذا حعل بالعمل جزءًا شائعًا وججهولاً حهالة 
لا تمنع التسليم » مشل أن يقول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه » 
ويقول للسرية الي يسريها : لك مس ما تغنمين أو ربعه . 

مرها ا ج لاطي و عل ها ی ا کا 
أحذ أصحاب البي يله الذين جعل طحم قطيع على شفاء سيد الحي » فرقاه 
بعضهم حتى برئ » فأخذوا القطيع . فإن الجعل كان على الشفاء لا على 
القراءة » ولو استأجر طبيبًا إحارة لازمة على الشفاء م جز » لأن الشفاء غير 
مقدور له ؛ فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه » فهذا أو نحوه مما تجوز فيه الجعالة 


VA 


ڼېي أالفع الات 


وأما النوع القالث فهو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود المال » وهو 
الضاربة » فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل 
والمستأحر .. إل () . 

ويذكر ابن رشد الجد أن العمل الذي لا يصح فيه الجعل ولا الإجارة 
نوعان : - 

أحدهما : ما لا يجوز للمجعول له فعله . 

والقاني : ما يلزمه فعله () . 

فما دام العمل الذي يقوم به الملصرف ليس من هذين النوعين صحت 
ال ا ا ی و کال ی اریت شروط الحعالة . 

بل إن من الأعمال الواجحبة ما أحاز الفقهاء أحذ الأجرة عليه : 

قال الإمام السيوطي : 

رر قاعدة : لا يجوز أحذ الأحرة على الواحب › إلا في صور : 

منها : الإرضاع . 

ومنها : بذل الطعام للمضطر . 

ومنها : تعليم القرآن . 

ومنها : الرزق على القضاء وهو تاج حيث تعين . 

ومنها : الحرف حيث تعينت . 

ومنها : من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه › بخلاف ما إذا جاءه 
احمل » وبخلاف الأداء » فإنه فرض توجه عليه »> وهو أيضًا كلام يسير لا 
() انظر ججموع الفتاوی : ٠۰۷-٠۰٦/۲۰‏ . 


(7 0 اش دات ان رد ص 0 


YA1 


ټې المعامهلات 


أحرة لمثله . نعم له أحذ الأجرة على الركوب » ويجوز أخحذها على فروض 
الكفاية › إلا الجهاد وصلاة الجنازة » )١(‏ . 
تاسعًا : تى الإمام النووي فيمن حبس ظلمًا فبذل مالاً من يتكلم في خحلاصه 
بجاهه وغيره بأنها جعالة مباحة » وأحذ عوضها حلال » ونقله عن جماعة » ثم 
ل ا 2 

وني نحفة احتاج ذكر ابن حجر الهيثمي بعض ما يباح فيه الجعل » وما 
قاله : وكقول من حبس ظلمًا لمن يقدر على خحلاصه - وإن تعين عليه على 
اللعتمد - إن حلصتي فلك كذا » بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأحرة 
عرفا » وأركانها : عمل وجعل وصيغة وتعاقد . 

ويي حاشية الشرواني على تحفة احتاج ( ٠٠١/١‏ ) حاء ما يلي :- 

( قوله على المعتمد ) عبارة النهاية : أفتى المصنف بأنها جحعالة مباحة › 
وأحذ عوضها حلال » ونقله عن جماعة . 

وذكر صاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى جواز أن يجعل 
O Te‏ 
من حاهه من غير تعلق له بالقرض ( . 

هذه الأعمال وغيرها من أعمال البر » قد لا يوجد من يتبرع للقيام بها 
مع وحود الحاحة إليها » ولذا جاز الجعل شريطة ارتباطه بالعمل . 


() الأشباه والنطائر ص :4 
() راحع كتاب الجموع : 1.6 
انظر المرحع المذكور : ٠» ٤‏ واقرأً مثله في المغي والشرح : ٠٠٠/٤‏ . 


YAY 


وې المع اء لات 


وإصدار حطاب الضمان يتطلب القيام بأعمال ختلفة » والمصرف 
منشأًة تحارية » فمن حقه أن يأحذ عمولة مقابل عمله وحهده »› ولكن لا 
اة الول بال الد اها دول لكات با آزربا. 

ونما هو قريب من موضوعنا ما ثار من حدل في عصرنا حول جواز 
أحذ المصرف أحرًا من المقرض يقابل الأعباء الإدارية الناشئة المتعلقة بالقرض 
والذين أحازوه اشترطوا أن يتم ربط الأحر بوحود خدمة فعلية »› أو منفعة 
مقصودة ومتقومة في النظر الشرعي › وألا يؤحذ نظير المنفعة غير المعتبرة في نظر 
الشرع في جحال الاقتراض أو الوعد به » ولذا قالوا : ينبغي أن يكون على أساس 
مبلغ مقطو ع وليس على أساس نسبي من قيمة القرض ؛ لأن الجهد الذي يبذله 
الصرف ف إعداد عقد القرض لا يختلف باحتلاف قيمة القرض . 

فمفرق الطريق في اعتبار هذه المبالغ أحرًا - لا ربا - هو وجود الخدمة 
ال تقابل هذه المبالغ »> وكون مقدار المبلغ حددا .ما يبذله من جهد › أو يؤدي 
من حدمة » دون ربط .عقدار الدين أو مدته )١(‏ . 

قرار مجمع الفقه 

كتبت يحثا مفصلا عن أجحور حطابات الضمان من الوحهة الشرعية › 
أصبح بعد ذلك كتابًا يقع في مائي صفحة تقريبًا . 

وأثبت هنا ما اتسع المقام لذكره . والبحث قدمته جحمع الفقه .منظمة 
المؤتمر الإسلامي » وعرض مع أبحاث أحرى للإخحوة الكرام المشاركين في المؤ عر 
الثاني »> وصدر قرار اججحمع التالي : 


() انظر الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ۴١-۲۹/۱‏ . 


YAY 


في الفعاهلايت 


سواوا وزی 
الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى 


آله و صحبه . 


رار رقم ( ۱۴ ) 


1 o : 


خطاب الضمان 


أما بعد : ٠‏ 
فإن جحلس ممع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة اتر الإسلامي ف 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ٠١-٠‏ ربيع الثاني ٤١٦‏ ١ه‏ الموافق ۲۲- 
۸ دیسمبر ٥۱۹۸م‏ . 
بحث مسألة حطاب الضمان . وبعد النظر فيما أعد فى ذلك من بمحوث 
ودراسات » وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي : 
إ- ان خحطاب الضمان بانواعه الابتدائي والانتهائي لا بخلو أن يكون بغطاء 
أو بدونه » فان کان بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره 
فيما يلزم حالاً أو مآلا » وهذه حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باس : 
الضمان أو الكفالة . 


YAS 


ټې المع اء لات 


وإن كان حطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خحطاب الضمان 
وبين مصدره هي الو كالة » وال وكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة 
الكفالة لصاح المستفيد - المكفول له . 

-١‏ إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان . وقد قرر الفقهاء 
عدم جواز أحذ العوض على الكفالة ؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ 
الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض » وذلك منوع شرعا . 
ولذلك فإن اجحمع قرر ما يلي : 
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية 

- الضمان - وال يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم 

بدونه . 
ثانيًا : أما المصاريف الإدارية لإصدار حطاب الضمان بنوعيه فجائزة 

شرعًا » مع مراعاة عدم الزيادة على أحر الئل » وفي حالة تقديم غطاء كلي أو 

حزئي » يجوز أن يراعى في تقدير الملصاريف لإصدار حطاب الضمان ماقد 


تتطابه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . 
أعلم . 


Êv 


وا 


في المع الات 


٠-بدل‏ الخو 
فرار تمجمح المنظصة 


N 


مد ا س زا و 
AFA‏ 
کے ہے کے ر ر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم ( ٩‏ ) 
بشأن 
بدل الخلو 


إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الراإبع بحدة في المملكة 
العربية السعودية من ۲۲-٠۸‏ جادى الأحرة ٤٠0۸‏ ١ه‏ › للموافق ١۲-٠١‏ فبراير 
۸^ . 
بعد اطلاعه على الأمحاث الفقهية الواردة إلى اجحمع بخصوص بدل 
الخلو »› وبناء عليه : 


YA“ 


هې المعام لات 
i eee‏ 


قرر مايلي : 

ولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 

. أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأحر عند بدء العقد‎ -١ 

۲- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك ف أثناء مدة عقد 
الإإحارة أو بعد انتهائها . 

۴۳- ان يكون الاتفاق بين المستأجحر وبين مستأحر جحديد ف أثناء مدة عقد 
الإحارة أو بعد انتهائها . ) 

٤‏ - ایکون الاتفاق بين المستأحر الجديد وبين كل من المالك والمستأجحر 
الأول قبل انتهاء المدة › أو بعد انتهائها . 

ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأحر على أن يدفع لاجلا ا 
زائدا عن الأجرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًا - فلا 
مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة 
لمخفق عليها » وني حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . 

الغا : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإحارة على أن يدفع 
امالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد فى ملك منفعة 
بقية المدة » فإن بدل حلو هذا حائز شرعا ؛ لأنه تعويض عن تنازل 
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك . 

أما إذا انقضت مدة الإحارة »و لم يتجدد العقد.صراحةةأو ضمتًا عن 

طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له » فلا يحل بدل الخلو ؛ أن 
المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . 


YAY 


وې المع الات 


رابعًا : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجحر الجديد أثناء مدة 
الإحارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأحرة الدورية 
فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا ؛ مع مراعاة مقتضى عقد الإحارة الميرم بين 
امالك والمستأحر الأول › ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة 
للأحكام الشرعية . 
على أنه في الإجارات الطويلة خلافا لنص عقد الإجارة ظبقا لما 
تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر › ولا أخذ 
بدل الخلو فيها إلا بموافقة امالك . 
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء 
المدة فلا يمحل بدل الخلو ؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين . 


والله أعلم . 


YAA 


في الفعام ليت 


-١‏ انتزاع الملكية للمصلحة العامة 


في أول مور بحمع البحوث الإسلامية سنة ۱۳۸۳ ه ( ٤٦۹٠م‏ ) قرر 
اجحمع أن المال الطيب الذي أدي ما عليه من الحقوق المشروعة › إذا احتاحت 
المصلحة العامة إلى شيء منه أحذ من صاحبه نظير قيمته يوم أحذه . 

وم يکن موضوع انتزاع الملكية قائمًا بذاته » وإغا جاءِ ضمن الأحاث 
المقدمة في موضوع الملكية بصفة عامة » ولذا حاء القرار أيضًا فى ثنايا القرارات 
المتعلقة با لملكية » وفي سنة ٤١۸‏ ١ه‏ حص موضوع انتزاع الملكية بأمحاث 
حاصة قدمت جحمع فقه المنظمة » وأصدر القرار التالي : 


YA۹ 


في المعاهلات 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه ت 


ققرار رقم ( & ( 


إن بحلس جحمع الفقه الإسلامي قي دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة 
العربية السعودية من ۸ ۲٠-١‏ جمادى الأحرة ٤١۸‏ ١ه‏ الموافق ١١٠-١‏ فبراير 
۸م . 

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى الجحمع بخصوص موضوع انتزاع 
املك للمصلحة العامة . 

وني ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة من احزام الملكية الفردية › 
حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة » وأن حفظ 
المال أحد الضروريات الخمس الى عرف من مقاصد الشريعة رعايتها› 
وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها › مع استحضار ما 
ثبت بدلالة السنة النبوية » وعمل الصحابة رضي الله عنهم - فمن بعدهم - 
من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة › تطبيقا لقواعد الشريعة العامة قي رعاية 
الصاح » وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة » وتحمل الضرر الخاص لتفادي 
الضرر العام . 


۷۹ ۰ 


في العام لات 


قرر مايلي : 

ب ر ا راا ی ا 
جوز تضييق نطاقها أو الحد منها » والمالك مسلط على ملكه › وله - فى حدود 
لمشروع - التصرف فيه بجميع وحوهه وجميع الانتفاعات الشرعية . 

ثانيًا : لا جوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا .مراعاة الضوابط 
والشروط الشرعية التالية : 

-١‏ أن يكون نزع العقار اا و ا 
يقل عن ممن المثل . 

- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه فى ذلك الحال . 

۳- أن يكون التزع للمصلحة العامة الى تدعو إليها ضرورة عامة » أو حاحة 
عامة تنزل منزلتها كالمساحد والطرق والجسور . 

- ألا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستشمار العام أو الحاص 
وألا يعجل نزع ملكيته:قبل الأوان . 

GEE GE 
في الأرض » والغصوب الي : نهی الله تعالی عنها ورسوله کے‎ 

على آنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته فى 
اللصلحة المشار إليها ا ا الأصلي » أو لورثته بالتعويض 
العادل . 


والله أعلم . 


۹1 


في المعام لات 


۲۳- تحديد أرباح التجار 
( قرار لجمع الفقه بمنظمة المؤ تمر الإسلامي ) 


نفرار رقم ( ۸ ) 


بشان 
تحديد أرباح التجار 


إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالکویت من ٦-۱‏ جمادی الأولی ۰۹٤۱ھ‏ الموافق ۱١۹-۱۰‏ دیسمبر ۱۹۸۸ء 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 
تحديد أرباح التجار » واستماعه للمناقشات الي دارت حوله . 

قرر : 

أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس 
أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالم ؛ في إطار أحكام 
الشرتة ا اة الخر ا ضر ابطها 4 علا معطا فرلا له تغال ٠‏ 


۹۲ 


في الەعاء لات 


ل يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم 4 . 

ثانا : ليس هناك تحديد لدسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في 
معاملاتهم » بل ذلك متزوك لظروف التجارة عامة » وظروف التاحر والسلع › 
مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من : الرفق › والقناعة › والسماحة 
والس : 

ثالقا ١‏ تضافرت تضوض الشريعة الإأسلامية على وجوب سلامة التعامل 
من أسباب الحرام وملابساته كالغش › والخديعة » والتدليس » والاستغفال » 
وتزييف حقيقة الربح › والاحتكار › الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة . 

رابعا : لا يتدحل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد حللا واضحًا ف 
السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة » فإن لولي الأمر حيتعنٍ التدحل 
بالوسائل العادية الممكنة ال تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء 


والله أعلم . 
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وېي المع اء لات 


١‏ التلقيح ا«صطناعي 
وأطفال ا تابس 


صدر في هذا الموضوع الام والخطير ستة قرارات » ثلاثة جمع الرابطة 
والأحرى بحمع المنظمة . ومن يقراً القرارات يشعر بقيمة مايصدر عن هذه 
الجامع ؛ فإنها لا تتعجل في إصدار الفتوى » وتستوعب الموضوع ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا » وإذا تبين ها بعد هذا أنها وقعت في خحطاً ما رحعت إلى 
الصواب بعد العود إلى البحث والدراسة من حديد » إلى غير ذلك نما يلمسه 
من يحضر جلسات هذه المؤتمرات › ومن يتدبر قراراتها . 

ثم إن كل جحمع لا يكتفي بدراسات غيره » فبعد أن انتهى ججمع الرابطة 
من بحث الموضوع سنة ٤٠۲‏ ١ه‏ › ثم سنة ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ › وأخيرًا سنة ٤)٠١‏ إه 
بدا بجمع المنظمة دراسته للموضوع سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ »وأعاد بحثه سنة ٤٠۷‏ ١ه‏ › 
ثم سنة ٤١٠٠١‏ ١ه‏ » وخلال هذه السنوات قدمت أبحاث كثيرة متعددة » شارك 
فيها خبراء الطب مع فقهاء الشريعة » كما اشترك في امترات هؤلاء الباحثون 
وغيرهم من أعضاء الحمع وخبرائه . 
وهکذا يحب أن تكون الفتاوى ف عصرنا » ولنبداً بذ كر هذه القرارات . 


۷۹٤ 


في المع ام لات 


اوك : تر ارات مجمم الغقه برابطة العالم الإسلامي ؛ 
القرار اول 
في الدورة الخامسة سنة ؟١١٤٠ه‏ 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده » سيدنا ونبينا محمد 
وآله وصحبه » وسلم تسليمًا كثيرا . اما بعد : ) ) ) 

فإن مجلس جحمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التلقيسح 
الاصطناعي وأطفال الأنابيب الموحود على حدول أعماله هذه الدورة »› 
واستعرض البحث الأصلي المفصل الذي أعده وقدمه بعض أعضاء الجلس حول 
- هذا الموضوع في دورة سابقة > ونظر أيضًا فيما استقصاه أعضاء آحرون من 
كتابات جحديدة حوله » في ضوء جميع المعلومات الي تحمعت لديه في هذا 
اللوضوع » من جميع جوانبه وأبعاده . 

وبعد المداولة رأى الجلس أن هذا الموضوع شديد الحساسية من الناحية 
الشرعية » وذو أبعاد كثيرة » وله نتائج حطيرة وانعكاسات على حياة الأسرة 
والأوضاع الاحتماعية والأحلاقية في ختلف صوره وطرائقه الي قيل إنها اليوم 
في البلاد الأحنبية » كما أن له ارتباطات متشعبة في النظر الشرعي بأحكام من 
أبواب شتى فيما يتعلق بالل والحرمة » وقواعد الاضطرار والحاحة » وقواعد 
السب والشبهة » وفراش الزوحية » ووطء الحامل من الغير » وبأحكام العدة 
واستبراء الرحم » وحرمة المصاهرة › ثم بأحكام العقوبات في الإسلام : من 


4۹0٥ 


في المعام لات 


حد أو تعزير ارتكب فيه ما لا جوز شرعا من صور التلقيح الداحلي في المرأة » 
أو التلقيح الخارجحي في الأنبوب الاحتباري » ثم الزرع في الأرحام » إلى غير 
ذلك من الاعتبارات الي بجحعل هذا الموضوع الخطير في حاحة إلى مزيد من 
الدرس والتمحيص » ولا سيما بعد الكتابات الحديدة ال نشرها حوله أطباء 
متتبعون فتحوا بها أبوابًا من الشك على بعض وقائعه . 

لذلك قرر جحلس الجحمع الفقهي إرحاء البت فيه إلى الدورة القادمة 
ليتمكن من استيعاب أوسع » وتمحيص أكثر في ختلف جوانبه واحتمالاته 
وأبعاده » وليأتي الرأي الفقهي فيه أبعد عن الابتسار » وأقرب إلى الصواب في 
معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى » والله هو الموفق . 

وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


القرار الخانى 
في الدورة السابعة سنة ١٤.١٤٠ه‏ 
الحمد لله وحده » والصلاة والسنلام على سيدنا ونبينا محمد » صلى الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم . وبعد : 
فإن جحلس اجحمع الفقهي الإسلامي قد نظر ف الدراسة الى قدمها 
عضو امجحلس مصطفى أجمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي وأطفال 
الأنابيب - الأمر الذي شغل الناس وكان من أبرز قضايا الساعة في العام - 
واستعرض الجحلس ما تحقق في هذا احال من إنحازات طبية توصل إليها العلم 
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وڼې الفعام لات 


والتقنية في العصر الحاضر لإنحاب الأطفال من بن الإنسان » والتغلب على 
أأسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد . 

وقد تيين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح 
الاصطناعي بغية الاستيلاد بغير الطريق الطبيعي - وهو الاتصال الجنسي المباشر 
بين الرجحل والمرأة - يتم بأحد طريقين أساسيين : 

- طريق التلقيح الداخلي ؛ وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب 
من باطن المرأة . 

- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرحل وبويضة المرأة في أنبوب 
احتبار » في المحتبرات الطبية » ثم زرع البويضة الملقحة - اللقيحة - في رحم 
ا a‏ 

ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية . 

وقد تبين جحلس البجحمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع - وما 
أظهرته المذاكرة والمناقشة - أن الأساليب الى يجري بها التلقيح الاصطناعي - 
بطريقيه الداحلي والخارحي - لأحل الاستيلاد هي سبعة أساليب بحسب 
الأحوال المختلفة » للتلقيح الداحلي فيها أسلوبان » وللخحارحي همسة من 
الناحية الواقعية ؛ بقطع النظر عن جلها أو حرمتها عا »> وهي الأساليب 
القالية : 


۹¥ 


في المعامهلارت 


في (لتلقيج (لد(خلي 

الأسلوب الأول : 

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رحل متزوج وتحقن قي الموقع المناسب 
داحل مهبل زوححته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاءٌ طبيعيًا بالبويضة الى 
يفرزها مبيض زوجته » ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق قي جدار الرحم بإذن الله 
كما في حالة الجماع » وهذا الأسلوب يلجا إليه إذا كان في الزوج قصور 
لسبب ما عن إيصال مائه ي المواقعة إلى الموضع المناسب . 
الأسلروب الثاني : 

أن تؤخذ نطفة من رجحل وتحقن في الموقع المناسب من زوحة رحل آحر 
حتى يقع التلقيح داخليا » ثم العلوق قي الرحم كما الأسلوب الأول » 
ويلجاً إلى هذا الأسلوبين حين يكون الزوج عقيمًا لا بذرة في مائه » فيأاحذون 
النطفة الذكرية من غيره . 


قي طز يق (اتلقيج (لخار جي 
الأسلوب الثالث : 
أن تؤخحذ نطفة من زوج »› وبويضة من مبيض زوجحته » 
فتوضعا في أنبوب اختبار طبي - بشروط فيزيائية معينة - حتى تلقح نطفة 
الزوج بويضة زوجته في وعاء الاحتبار » ثم بعد أن تأحذ اللقيحة بالانقسام 
والتكاثر تنقل قي الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوحة نفسها 
صاحبة البويضة » لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين . 


Y4۹A 


في المعاعهلارت 


ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوحة طفلا أو طفلة » وهذا هو 
طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي الذي يسره الله . وولد به إلى اليوم 
عدد من الأرلاد ذكورا وإناا وترائم تناقلت أخبارها الصحف العالية ووسائل 
الإعلام المختلفة . ) 

e E E CCE E 
) انسداد القناة ال تصل بين مبيضها ورحمها ( قناة فالوب‎ 
الأسلوب الرابع‎ 

أن يجري تلقيح حارحي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخحوذة من زوج 
وبويضة مأحوذة من مبيض امرأة ليست زوحته - يسمونها متبرعة - ثم تزرع 
اا و 

ویلسحأون إلى هذا الأسلوب عندما یكون ا وا ا 

معطلا » ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه . 


الأسلوب الخامس : 

أن يجري تلقيح حارجحي في أنبوب اختبار بين نطفة رحل وبويضة من 
امرأة ليست زوجة له - يسمونهما متبرعين - ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأًة 
و 

ويلجأون إلى هذا الأسلوب حينما تكون المرأة التروحة الي زرعت 
القيحة فيها عقيًا بسبب تعطل مبيضها لكن رحمها سليم و زوجها أيضًا عقبم 
ویریدان ولدا . 


في العام لات 
OOO eee‏ 


الأسلوب السادس : 

أن يجري تلقيح خحارجحي في وعاء الاحتبار بين بذرتي زوحين » ثم 
تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها . 

ويلجأون إلى ذلك حين تكون الزوحة غير قادرة على الحمل لسبب في 
رها » ولکن مبيضها سليم منتج » أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها› 
فتتطو ع امرأة أحرى بالحمل عنها . 


الأسلوب السابع : 

هو السادس نفسه إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجحة نانية للزوج 
صاحب النطفة » فتتطو ع ها ضرتها لحمل اللقيحة عنها . 

وهذا الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية الي بنع نظامها تعدد 
الزوجحات > بل ثي البلاد ال تبيح هذا التعدد . 


هذه هي اساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعا لجحة أسباب 
عدم الحمل . 

وقد نظر بحلس الجمع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلا تطبيقه في أوروبا 
وأمريكا من استخدام هذه الإنحازات لأغراض مختلفة - منها تحاري ومنها ما 
يجري تحت عنوان نحسين النوع البشري » ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة 
لدى نساء غير متزوجات » أو نساء متزوجحات لا حملن بسبب فيهن › أو في 
ازواحهن - وما أنشى لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية 
الي تحفظ فيها نطف الرحال بصورة تقانية تجعلها قابللة للتلقيح بها إلى مدة 


A‘. 


ڼې المع اء لات 


طويلة » وتؤحذ من رحال معينين أو غير معينين ؛ تبرعًا أو لقاء عوض › إلى 
آحر ما يقال أنه واقع اليوم في بعض بلاد العام المتمدن . 


النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية : 
هذا » وإن جحلس احمع الفقهي الإسلامي - بعد النظر فيما تجمع لديه 
من معلومات موثقة » مما كتب ونشر في هذا الشأن » وتطبيق قواعد الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه - قد 
اتتهى إلى القرار التفصيلى التالي : 
أولا : أحكام عامة : 
(أ) إن انكشاف المرأة املسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه 
الاتصال الحنسي لا يجوز محال من الأحوال ؛ إلا لغرض مشروع يعتبره 
الشرع مبيحًا هذا الانكشاف . 
(ب) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يوذيها » أو من حالة غير 
طبيعية في حسمها تسبب ها إزعاجًا » يعتبر ذلك غرضًا مشروعا ببيح ها 
الانكشاف على غير زوجها هذا العلاج »> وعندئل يتقيد ذلك الانكشاف 
بقدر الضرورة , 
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال 
الجدسى مباحًا لغرض مشرو ع يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن 
ذلك » وإلا فامرأة غير مسلمة » وإلا فطبيب مسلم ثقة » وإلا فغير مسلم » 
بهذا الرتيب . 


في الفعام لات 


ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة الي يعالجها إلا بحضور زوجها أو 
امرأة أخحرى . 

ثانيا : حكم التلقيح الاصطناعي : 

-١‏ إن حاحة المرأة المتزوحة الى لا تحمل › وحاحة زوحها إلى الولد تعتبر 
غرضًا مشروعا ببيح معالحتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي 

- إن الأسلوب الأول - والذي تؤحذ فيه النطفة الذكرية من رجحل متزوج ثم 
تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداحلي - هو أسلوب حائز 
شرعا بالشروط العامة الآنفة الذكر » وذلك بعد أن تثبت حاحة المرأة إلى 
هذه العملية لأجل الحمل . 

- إن الأسلوب الثالث - الذي تؤحذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رحل 
وامرأة زوجين أحدهما للآحر » ويتم تلقيحها حارجيًا في أنبوب اخحتبار » 
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة - هو سلوب 
قول ماق 5اه الط شرع ٠‏ ك غر سا عام امن وسات 
الشك فيما يستلزمه › ويحيط به من ملابسات . فينبغي ألا يلجا إليه إلا في 
الات ار اق و ا و ا ا ا 

› إن الأسلوب السابع - الذي تؤحذ فيه النطفة و البويضة من زوحين‎ - ٤ 
وبعد تلقحهما في وعاء الاحتبار تزرع اللقيحة في رحم الزوحة الأحرى‎ 
للزوج نفسه » حيث تتطوع .عحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها‎ 
المنزوعة الرحم - يظهر بججلس ابحمع أنه حائز عند الحاجة وبالشروط العامة‎ 
ا‎ 


في العام لات 


-٥‏ وقي حالات المجواز الثلاث يقرر اججمع أن نسب المولود › يثبت من 
- الزوجين مصدر البذرتين » ويتبع الميراث والحقوق الأحرى ثبوت النسب » 
فحين يثبت نسب المولود من الرحل أو المرأة ثبت الإرث وغيره سن 
الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به . 
ع ا ع ا ن ابارت الام لا کور 
فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود ؛ لأنه اكتسب من حسمها 
وعضويتها أكثر نما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي 
يحرم به ما يحرم من النسب . 
- آما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين 
الداحلي والخارحي ما سبق بيانه فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي › 
لا حال لإباحة شيء منها لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من 
زوحين ٠‏ أو لأن التطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين . 
هذا - ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى 
في الصور الحائزة شرعا » ومن احتمال احتلاط النطف أو اللقائح في أوعية 
الاختبار » ولا سيما إذا كثرت ممارسته » وشاعت - فإن ججلس الحمع ينصح 
الحريصين على دينهم ألا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى › 
وعنتهى الاحتياط والحذر من احتلاط النطف أو اللقائح . 
هذا ما ظهر ججحلس ابجحمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية 
من قايا الساعة »و رجو من آله آن بكرن ضواا: 
وا لله سبحانه وتعالى أعلم وهو الحادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق . 


مېي المع اء لات 


القرار الخائث 


فی الدورة الثامنة سنة ۵.١٤٠١ه‏ 


الحمد له وحده » والصلاة والسلام على سيدنا ونبینا حمد صلى ١‏ لله عليه 


وعلی آله وصحبه وسلم . وبعد : 


فإن بحلس احمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة .عقر رابطة 
العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع الأاخحر 
٥‏ ه إلى يوم اللإئنين ۷ جمادى الأول ٥‏ اھ › للموافق ۲۸-۱۹ يناير 
٥‏ م » قد نظر في الملاحظات الى أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه 
المجمع في الفقرة الرابعة من البند الفاني في القرار الخامس المتعلق بالتلقيح 
الصناعي وطفل الأنايب الصادر في الدورة السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 
١١-١‏ ربيع الأحر ٤‏ ١٠٤١ه‏ › ونصها : 

ر إن الأسلوب السابع الذي تؤحذ فيه النطفة والبويضة من زوحين 
وبعد تلقيحهما في وعاء الاحتبار تزرع اللقيحة ف رحم الزوحة الأحرى للزوج 
نفسه » حيث تتطو ع .عحض اخيارها بهذا الحمل عن ضرتها منزوعة الرحم ) 

يظهر بحلس ايحمع أنه حائز عند الحاجحة وبالشروط العامة المذكورة . 
وملخص الملاحظات عليها : 

رر إن الزوجة الأحرى الي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوحة الأولى قد 


تحمل ثانية قبل انسداد رحهمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج هاي فترة 


ټي الفعساهلابت 


متقاربة مع زر اللقيحة ثم تلد توأمين » ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة 
الزوج » كما لا تعلم أم ولد اللقيحة الي أحذت منها البويضة من أم ولد 
معاشرة الزوج » كما قد موت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع 
ولادة الحمل الآحر الذي لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد 
الزوج . ويوحب ذلك من احتلاط الانساب هة الأم الحقيقية لكل من 
الحملين » والتباس ما يتزتب على ذلك من أحكام » وإن ذلك كله يوجب 
توقف اجحمع عن الحكم في الحالة المذكورة » . 

کما استمع الجلس إلى الآراء الي أدلى بها أطباء الجحمل والولادة 
الحاضرين في اججلس » والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج 
في حاملة اللقيحة » واحتلاط الأنساب على النحو المذكور ف الملاحظات 
مشا ر إليها . ا 

ربعد مناقشة الوض وع وتبادل الآراء فيه قرر اجلس سحب حالة 
الجواز الثالغة المد كورة في الأسلوب السابع المشار إليها من قرار الحمع الصادر 
ا و هھ . 

وأعاد ابجمع صياغة کم السابق مع حذف الأسلوب 
اا ا ي 


في المع اع لايت 


اها : قر ار ات جيع النقه مبظمة المؤتر الإسلامي 


القرار اذول 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » 
وعلی آله وصحبه . اما بعد : 

فإن بجحلس جمع الفقه الإسلامي النبثق عن منظمة الؤتمر الإسلامي قي 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ٠١-٠٠١‏ ربيع الثاني ٠٠٦‏ ١ه‏ الموافق ۲۲- 
۸ دیسمبر ٩۱۹۸م‏ . 

إذ استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين عرضوا 
موضوع أطفال الأنابيب من حانبه الفقهي والفن الطبي › ناقش ماقدم من 
دراسات وافية » وما أثير من حوانب ختلفة لاستيضاح الموضوع . 

وإذ تبين له أن الوضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبيا وفقهيا » وإلى 
مراجعة الدراسات والبحوث السابقة » واستيفاء التصور من جميع جوانبه . 

قرر: 
-١‏ تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع . 
۲- يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد - رئيس المجحمع - بإعداد دراسة 
وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية . 


فڼي المعاء لات 


۳- توحيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة القادمة 
وا لله الموفق 


القرار الشاني 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 


إن ججلس جحمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الفالث بعمان عاصمة 
المملكة الأردنية الماشمية من ۱۳-۸ صفر ٤0١‏ ١ه‏ الموافق ٠١-١١‏ أكتوبر 
1م 

بعد استعراضه لموضو ع التلقيح الصناعي - أطفال الأنابيب - وذلك 
بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء . 

وبعد التداول . تبين للمجلس : 
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع : 

الأولى : أن يجري تلقيح بين نطفة مأحوذة من زوج › وبييضة مأخوذة 
من امرآة ليست زوجته » ثم تزرع اللقيحة في رحم زوحته . 

الثانية E E‏ 
ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوحة . 


في المعاعلات 


الغالغة : أن يجري تلقيح خحارجحي بين بذرتي زوجين › ثم تزرع اللقيحة 
في رحم امرأة متطوعة بحملها . 
الرابعة : أن يجري تلقيح خحارجي بين بذرتي رحل أحبي وبييضة امرأًة 
أجنبية » وتزرع اللقيحة في رحم الزوحة . 
الخامسة : أن يجري تلقيح حارحي بين بذرتي زوحين » ثم تزرع 
اللقيحة في رحم الزوجحة الأحرى . 
السادسة : أن تؤحذ نطفة من زوج وبييضة من زوحته » ويتم التلقيح 
حارحيًا » ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوحة . 
السابعة : أن تؤحذ بذرة الزوج وتحقن قي الموضع المناسب من مهبل 
E TT‏ 
وقرر : 
أن الطرق الخمس الأولى كلها حرمة شرعًا. 
E ER,‏ 
لذاتها أو ما يترتب عليهيامن اختلاط الأنساب . 
وضياع الأمومة › وغير ذلك من الحاذير الشرعية . 


أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس ايجحمع أنه لا حرج من 
اللجوء إليهما عند الحاحة » مع التأكيد على ضرورة أحذ كل الاحتياطات 
اللازمة . 


في العام لات 


القرار الشالت 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه . 


قرار رقم ( ٦/٦/٥۷‏ ) 
شان 


البييضات الملحقة الزائدة عن الحاجة 


إن بجلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بحدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤١٠٠۰١‏ ١ه‏ للموافق ۲٠-١٤‏ آذار 
رار ٠‏ : ) 

بعد اطلاعه على الأجحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من ۲۳- 
۰ ربیع الأول ٤۱٠۰‏ ۱ه الموافق ۱۹۸۹/۱۰/۲۹-۲۲۳ءم » بالتعاون بين هذا 
الحمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 

وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة › والرابعة عشرة امتخحذتين 
في الندوة الثالئثة الى عقدتها المنظطمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت -۲١‏ 


۸۰۹ 


في ألمعام ليت 


۳ شعبان ٤۰۷‏ ۱ه / ۲۱-۱۸/٤/۱۹۸۷م‏ بشأن مصرر البييضات الملحقة 

والتوصية الخاصة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في 

الکویت ۱٤-۱۱‏ شعبان ٤۰۲۳‏ ۱ه /٤۲۷-۲/١/۱۹۸۲م‏ في الموضوع نفسه . 

قرر: 

ی ق ا ا 
منها » جب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع 
في كل مرة » تفاديًا لوجحود فائض من البييضات الملقحة . 

۲- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تزك 
دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي . 

-٣‏ يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى › ويجحب اتخاذ الاحتياطات 
الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع . 


انتهت القرارات . 


وبعد هذا قارن بين هذه القررات وبين فتاوى اجزئين على الفتيا › 
وقارن مثلا بین مو قف اجمع من البييضة الملقحة خارج الرحم 
وبين فتوى مفتي مصر ياباحة الإجهاض 


انظر : الإجهاض - أي قتل النفس - حتى الشهر الرابع إذا كان هناك اأسباب 
اقتصادية أو نفسية أو احتماعية » هذه هي الأسباب الثلائة ال ذكرها » وكلها 


تصطدم مع النصوص القطعية » ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم . 


A1۰ 


في المعام لات 


-٤‏ زراعة الأعضاء 


لمنظمة تتصل بهذا الموضوع . 
أولاأ : قرار مجمع الفقه برابطة العام الإسلامي : 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بى بعده » سيدنا ونبينا محمد 
صلی الله عليه » وعلی آله وصحبه وسلم . اما بعد : 


فإن جحلس الجحمع الفقهي الإسلامي في دروته الثامنة المنعقدة .مبنى رابطة 
العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع الآحر 
٥‏ هھ إلى یوم الاثنین ۷ جمادی الأولی ٤۰٥١‏ ۱ه الموافق ۲۸-۱۹ يناير 
٥م‏ قد نظر في موضوع أخل بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان 
آخر مضطر إلى ذلك العضو » لتعويضه عن مثيله المعطل فيه » مما توصل إليه 
الطب الحديث » وأنحزت فيه إنحازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة » وذلك 
بناء على الطلب المقدم إلى المجمع اا العالم الإسلامي في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ) 

واستعرض الجمع الدراسة ال قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن 
عبد الر من البسام في هذا الموضوع › وما جحاء فيها من اخحتلاف الفقهاء 


^۱۱ 


ڼېي العام لاج 


المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها › واستدلال كل فريق منهم على رأيه 
بالأدلة الشرعية الى رآها . 

وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضا بحلس اجحمع › رأى الجلس أن 
استدلالات القائلين IS‏ انتهى اججلس إل القرار 

التالي: 

أولاً : إن أخل عضو من جسم إنسان حي » وزرعه في حسم إنسان آخر 

مضطر إليه لإنقاذ حياته » أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه 
الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية باللسبة 
للمأحوذ منه » كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة حيرة للمزروع فيه › 
وهو عمل مشرو ع وحيد إذا توافرت فيه الشروط التالية : 

١‏ - ألا يضر أحذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية » لأن القاعدة 
الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه » ولأن التبر حينفذ 
يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة » وهو أمر غير حائز شرعًا . 

- أن يكون إعطاء العضو طوعا من التبرع دون إكراه . 

- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض 
الفط 

- أن يكون نحاح كل من عمليي النزع والزرع عققًا في العادة أو غالا . 


A1۲ 


في المع املا 


أانيًا : تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية : 
-١‏ آخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه › تشرط ان 
کا او او لق ا ا 
۲- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا › أو غيره عند 
الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه . 
٣-أخذ‏ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الزقيع به في جسمه نفسه › 
كأخحذ قطعة من جلده أو عظمة لترقيع ناحية أحرى من حسمه بها عند 
الحاجحة إلى ذلك . 
٤‏ - وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أحرى في حسم الإنسان لعلاج 
حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما . 
فكل هذه الحالات الأربع يرى البجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة . 
وقد شارك في هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم : 
-١‏ الدكتور السيد محمد علي البار 
۲- الدكتور عبد الله باسلامة 
۳- الدكتور خالد أمين محمد حسن 
٤‏ - الدكتور عبد المعبود عمارة السيد 
-٥‏ الدكتور عبد ا لله جمعة 


وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصخبه وسلم تسليمًا كثيرًا » والحمد 
ر الان :> 


A1۲۳ 


في المع ام لات 


انيا » قر ارات #مع الفقه منطمة المؤتر الإسلامي . 


القرار الول 


المد له رالمان الفا والسلام غل سيدا خمد ام الين ٠‏ 
وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم ( ١‏ ) 
شان 
انتفاع النسان باعضاء جسم إنسان آخر 


حًا کان أو مستا 


إن جحلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-١۸‏ جمادى الآحرة ٤١۸‏ ١ه‏ للموافق “- 
۱۱فبرایر ۱۹۸۸ء . 

بعد اطلاعه على الأبجحاث الفقهية والطبية الواردة إلى الجمع بخصوص 
موضو ع انتفا ع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتا . 

وفي ضوء المناقشات الى وحهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع 
فرضه التقدم العلمي والطي » وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة » والمشوبة قي 
كفير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون 


A1 


في الفعاملايت 


الضوابط والقيود الشرعية ال تصان بها كرامة الإنسان » مع إعمال مقاصد 
ا اکر و غ ل 
والجماعة » والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار . 

N E 
. وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته ال جختلف الحكم تبعًا ها‎ 
) : قرر ما يلي‎ 


من حيث (لتمريف و(لتقسيم : 
أولا : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان : من أنسجة وخلايا ودماء 
ونحوها » كقرنية العين . سواء كان مصلا به أم انفصل عنه . 
ثانيا : الانتفاع الذي هو حل البحث › وهر استفادة دعت إليها ضرورة 
المستفيد لاستيفاء أصل الحياة » أو الحافظة على وظيفة أساسية من وظائف 
الجسم كاليصر ونحوه . على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة حترمة شرعا . 
ثالقا : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية : 
- نقل العضو من حي 
- نقل العضو من ميت 
۴- نقل العضو من الأجنة 
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي » تشمل الحالات التالية : 
أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آحر من الجسد نفسه » 
كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها . 
- نقل العضو من حسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخحر . 


A10 


قي المع امهلايت 


وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه 

أما ما تتوقف عليه الخياة » فقد يكون فرديا » وقد يكون غير فردي > 
فالأول كالقلب والكبد › والثاني كالكلية والرئتين . 

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة » فمنه ما يقوم بوظيفة اساسية في الجسم 
ومنه ما لا یقوم بها » ومنه ما يتجدد تلقاتیا کالدم » ومنه ما لا يتجدد » ومنه 
ما له تأثير على الأنساب والموروثات › والشخحصية العامة »> كالخصية والمبييض 
وحلايا الجهاز العصي › ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك . 
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت : 

ويلاحظ أن اموت يشمل حالتين : 
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهاتيا لا رحعة فيه طب 
الحالة الفائية : تو قف القلب والتنفس توقفا تامًا لا رحعة فيه طبيًا . 

فقد روعي في كلا الحالتين قرار اجحمع في دورته الثالثة . 
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأحنة › وتتم الاستفادة منها في ثلاث 
حالات : 

حالة الأحنة ال تسقط تلقايًا . 

حالة الأجنة ال تسقط لعامل طي أو حنائي . 

حالة اللقاح المستنبتة حارج الرحم ٠.‏ 


من حيث (#حقام (لشرمية : 
حسمه » مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرحح 


^۱1٦ 


في الفعامهلايت 


من الضرر المترتب عليها » وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو 

إإعادة شکله أو وظيفته المعهودة له › أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة 

تسبب للشخص اذى نفسيًا أو عضويًا . 

يجوز نقل العضو من حسم إنسان إلى حسم إنسان آحر » إن كان هذا 

العضو يتجدد تلقاثيًا » كالدم والحلد » ويراعى فى ذلك اشتراط كون 

الباذل كأمل الأعلة و عى اشرو اله عة ال٠‏ 

الفا : جوز الاستفادة من جزء مسن العضو الذي استوصل عن اخسن لعلة 
مرضية لشخحص آخر » كأحذ قرنية العين لإنسان ما عند استعصال العين 
لعلة مرضية . 

رابعا : بحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان 


a 
Cy 


آحر . 

خامسا : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته - 
وإن م تتوقف سلامة أصل الحياة عليها - كنقل قرنية العينين كلتيهما › 
أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر 
كما يأتي في الفقرة الثامنة . 

سادسا : جوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو » أو 
تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ؛ بشرط أن يأذن الميت أو 
ورثته بعد موته » أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى بجهول 
الهوية أو لا ورثة له . 


. A\Y¥ 


سابعًا : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على حواز نقل العضو في الحالات الي تم 
بيانها »> مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو » إذ لا جوز إخحضاع 
أعضاء الإنسان للبيع بحال ما . 
أما بذل الال من المستفيد - ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند 

الضرورة أو مكافأة وتكربًا - فمحل اجتهاد ونظر . 

لاما : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة - مما يدحل في أصل الموضوع - 
فهو حل بحث ونظر » وجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة 
على ضوء المعطيات الطبية الشرعية . 

ا 


Êv 


وا 


A1۸ 


في المعام لات 


القرار الشاني 
الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 
وعلی آله وصحبه . 


قرار رقم ( ٦/٥/٦١‏ ). 


1 ن 


زذراعة خلايا المخ والجهاز العصبي 


إن بجحلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بحدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤١٠١‏ ١ه‏ الموافق ۲٠-١ ٤‏ آذار ( 
مارس ) ۱۹۹۰م . 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من ۲۳- 
٠‏ ربیع الأول ۰٠٤۱ھ‏ الموافق ./۲٣-۲۳‏ ۱۱م > بالتعاون بين هذا 
ابحمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 

ويي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليهامن أنه لا يقصد من ذلك 
نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر » وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور 
حلايا معينة قي المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي 
فتودع في موطنها حلايا مثيلة من مصدر آخر » أو علاج فجوة في الجهاز 
العصي نتيجة بعض الإصابات . 


۸1۹ 


ې المع اء لات 


که 


رر 

-١‏ إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه 
وفيه ميزة القبول المناعي - لأن الخلايا من الجسم نفسه - فلا باس من 
ذل رعا ) 

۲- إذا كان المصدر هو أحذها من جنين حيواني » فلا مانع من هذه الطريقة 
إن أمكن نحاحها » وم يتزتب على ذلك عاذير شرعية . وقد ذكر الأطباء 
أن هذه الطريقة نححت بين فصائل ختلفة من الحيوان » ومن المأمول 
حاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي . 

a 
: في الأسبو ع العاشر أو الحادي عشر- فيختلف الحكم على النحو التالي‎ - 

أً- الطريقة الأولى : 

أحذها مباشرة من اجنين الإنسانى في بطن أمه » بفتح الرحم حراحيا » 
وتستقبع هذه الطريقة إماتة الجنين عجرد أحذ الخلايا من مخه » ويحرم ذلك 
شرعًا إلا إذا كان بعد إحهاض طبعي غير متعمد أو إحهاض مشروع لإنقاذ 
حياة الأم وتحقق موت الجنين » مع مراعاة الشروط الي سرد في موضوع 

الاستفادة من الأجنة في القرار رقم ( ٦/۸/٩۹‏ ) هذه الدورة () . 


)١(‏ تدبر ما حاء فى هذه الفتوى الحماعية الصادرة عن الحمع الذي اشترك في مؤتمره كثرة كاثرة 

من الفقهاء والأطباء » ثم احكم على فتوى مفْيّ مصر الدكتور محمد سيد طنطاري بإباحة 

الإحهاض حتى الشهر الرابع » أي أكثر من سبعة عشر أسبوعا !! وجعله الإحهاض جائزا ! إن 

كان هناك أسباب اقتصادية أو ا ا تصطدم مع النصوص القطعية . 

ويلحظ أن هذه الفتوى الباطلة صدرت بعد أن نادى بعض أعضاء ججلس الشعب المصري بإباحة 

الإحهاض !! ( انظر في الموضوع السابق موقف اجحمع من البييضة الملقحة الذي اقرر الأطباء أنه - 
AY»‏ 


في الفعاعلات 


ب- الطريقة الثانية : 
وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خحلايا المخ 
في مزارع لللإفادة منها » ولا بأس في ذلك شرعا إذا كان الملصدر للخحلايا 

اللستزرعة مشروعا » وتم الحصول عليها على الوجه المشروع . 

-٤‏ المولود اللادماغي : طالما ولد حيا » لا يجوز التعرض له بأحذ شيء من 
أعضائه إلى أن يتحقق موته .عوت جحد ع دماغه » ولا فرق بینه وبين غیره 
من الأسوياء في هذا الموضوع › فإذا مات فإن الأحذ من أعضائه تراعى فيه 
الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى : من الإذن المعتير » وعدم 
وجود البديل » وتحقق الضرورة » وغيرها نما تضمنه القرار رقم )١(‏ من 
قرارات الدورة الرابعة هذا الجمع . 

ولا مانع شرعا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أحهزة الانعاش إلى 
ما بعد موت حذع المخ - والذي بعكن تشخيصه - للمحافظة على حيوية 
الأعضاء الصالحة للنقل ؛ توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط 
المشار إليها . 


كائن حي » والتعقيب على قرر امجمع » وراحع حريدة الوفد المصرية تحت عنوان : ( الحدل 
مستمر حول فتوى الإحهاض » ماذا يقول المفيّ ؟ ولاذا يعارضه علماء الأزهر ؟ ) واقرأً معارضة ' 
الأطباء أنفسهم للفتوى ) . 

۸۲۱ 


في المعاملات 


القرار الشالت 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » 


قرار رقم ( ٩/۷/۰۸‏ ) 


ا 1 


و & وه 2 َة 
استخدام الاجنه مصدرا لزراعه الاعضاء 


إن بحلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤١٠١‏ ١ه‏ الموافق ٤‏ ١-٠۲آذار‏ ( 
مارس ) ۱۹۹۰ء . 

بعد اطلاعه على الأمحات والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من -۲٣۳‏ 
۲۰ ربیع الأول ٤٤٠۰‏ ١ه‏ الموافق ۲۹-۲۳/١۱۹۸۹/۱م‏ . بالتعاون بين هذا 
اججمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 

قرر: 

-١‏ لامجوز استخدام الأحنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آحر إلا 


في حالات › وبضوابط لا بد من توافرها : 


AYY 


في العام لات 


أ- لا يجوز إحداث إحهاض من أحل استخدام الجنين لزرع أعضائه ف 
إنسان آخر » بل يقتصر الإحهاض على الإحهاض الطبعي غير المتعمد »› 
والاحهاض للعذر الشرعي » ولا يلحاً لإجراء العماية ابكراحية لاستخراج 
اجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم . 4 
ب- إذا كان اجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطي إلى 
استبقاء حياته وامحافظة عليها » لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء » وإذا كان 
غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه ؛ إلا بعد موته بالشروط 
الواردة في القرار رقم )١(‏ للدورة الرابعة هذا الجحمع . 

۲- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. 

۳ل بك ان يساد الا شاف غل عملات رراغة الأعضاء ال هة مض ةة 


ھ e‏ م 


و 


AYY 


القرار الرايح 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه 


قرار رقم ( ۸/04 WW‏ ( 
بن 


e ۰»‏ ّ ۰ %0 © 01 
زراعة الأعضاء التناسلية 


إن ججحلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤١٠٠١‏ ١ه‏ للموافق ۲٠-١٤‏ آذار 
مارس ۱۹۹۰ء . 

بعد اطلاعه على الأجحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد مو ضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من ۲۳- 
٦ربیع‏ الأول ٤۱۰‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۸۹/۱۰/۲۹-۲۲۳م بالتعاون بين هذا 
اجحمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 


AY 


١-زرع‏ الغدد التناسلية : 
عا أن الخصية والمبييض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية- 

الشفرة الوراثية - للمنقول منه - حتى بعد زرعهما في متلق حديد - فإن 
زرعها حرم شرعا . 

زرع أعضاء الجهاز التناسلي : 
زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي ال لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا 
العورات المغلظة - جائزة لضرورة مشروعة › ووفق الضوابط والمعايير 
الشرعية المبينة في القرار رقم )١(‏ للدورة الرابعة هذا اجمع . 


AY 


في المعاهلابت 


القرار الخاصس 
ال رف الحا و الماد والساة غل معدن ع خا النن ٠‏ 


قرار رقم ( ٦/۹/٦۰‏ ) 


٤ ا‎ 


سان 
ز ر اعه عضو استوؤصل 


۶ ٠ 
فی حد او قصاص‎ 


إن بجحلس جحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ٤١٠٠١‏ ١ه‏ للموافق ۲٠-١٤‏ آذار 
مارس ۱۹۹۰م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اجحمع بخصوص موضوع : زراعة 
عضو استؤصل في حا أو قصاص 

واستماعه للمناقشات ال دارت حوله » وعراعاة مقاصد الشريعة من 
تطبيق الحد قي الزحر والردع والنكال » وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها 
للعبرة والعظة وقطع دابر الجرعة » ونظرا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب 
الفورية في عرف الطب الحديث » فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي 
حاص ينبي عن التهاون ف حدية إقامة الحد وفاعليته . ۰ 

قرر : 


AT 


في المعام لاي 


-١‏ لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لأن في بقاء أثر الحد 
تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعًا » ومنعًا للتهاون في اسستيفائها » وتفاديا 
لصادمة حكم الشرع في الظاهر . 

۲- .عا أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف ابجي عليه » وصون حق 
الحياة للمجتمع » وتوفير الأمن والاستقرار » فإنه لا جوز إعادة عضو 
عرض دا الصا 2 الى االات ل 

أ) أن يأذن امحن عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع . 
ب) أن يكون ا لحي عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطو ع منه . 

- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حدٍ أو قصاص بسبب خطا في الحكم 

أو في التنفيذ . 


بعد ما سبق عن التلقيح الاصطناعي »› وزراعة الأعضاء » أثبت هنا أحد 
البحوث الي قدمت في هذا ا جال » وهو بحث الأخ الكريم الدكتور محمد علي 
البار » الطبيب الشهير .عو لفاته العلمية القيمة › ومستشار قسم الطب الإاسلامی 
ع ركز الملك فهد للبحوث الطبية » والبحث عنوانه : ( القضايا الأخحلاقية 
الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب : التلقيح الاصطناعي ) وهو مع هذا 
تناول جانبًا من حوانب زراعة الأعضاء ؛ لذا رأيت أن أجعله خاتمة الموضوعين 


۶ 


معا . 


AYY 


ټيې الفعام لات 


بحت الدڪتور الباو 
القضايا ا خلاتسة الناجمة عن 
التحكم في تقنيات اآنجاب 


( التلقيح الاصطناعي ) 


إن عدم الخصوبة والعقم يشكلان مشكلة طبية في مختلف مناطق العام » 
فقد قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما بين مسة وعشرة بالمائة من الأزواج في 
سن الخصوبة يعانون من عدم اkخصوبة Sterility oقJell, Infertility‏ . 
وف الولايات المتحدة كان واحد من كل عشرة في سن الخصوبة يعاني من عدم 
الخصوبة والعقم عام ٦۱۹۷م‏ › وقي عام ٤۱۹۸م‏ كان واحدمن كل ستة 
يعاني من عدم الخصوبة والعقم . 

وفي خلال العشرين عامًا الماضية بلغت الزيادة في عدم الخصوبة والعقم 
في الولايات المتحدة "٠١‏ بالمئة . 

ويرحع الباحثون هذه الزيادة إلى انتشار الأمراض الحنسية بسبب انتشار 

الاباحة والمار مات اة الاذة = ٣٠١‏ مليو ن جالة سيلان سوباق 
العام » ونحو ضعف ذلك من الكلاميديا » وخمسون مليون حالة زهري أولي 
وانوي في كل عام - وبسبب انتشار الإجهاض اعحدث إعcںuإہ!‏ 
Abortion‏ الذي كان يسمى الإحهاض انائ Criminal abort10n¬‏ 
حيث بلغ عدد حالات الإحهاض الحدث عام ۱۹۸٤‏ خمسين مليون حالة أكثر 


ATA 


في المع املات 


من نصفها فيما يسمى العام الثالث » وبسبب انتشار اللولب 1.0.0 لمنع 
الحمل حيث. تستعمله معات الملايين من النساء في العالم . 

هذا كله فإن أي وسيلة لعلاج عدم الخصوبة والعقم تلقى ترحيسًا لدى 
الدوائر الطبية والجمهور . 

ومنذ عام ۱۹۷۸ عندما تمت ولادة لويزا براون أول طفلة أنبوب فى 
العام » وحتى عام ۱۹۸٤‏ تم ميلاد آلف طفل بهذه الطريقة منهم ٠٦‏ توائم 
نائية » ونمانية ثلائية » واثنان رباعية . وي عام ۱۹۸٦١‏ كان عدد أطفال 
لأنابيب قد جاوز ثلانة آلاف طفل » وانتشرت مراكز التلقيح الاصطناعى 
الخارحي 1.۷.۴ في مختلف أرجاء العا م » منها ٠١١‏ ر را ا لات 
ومركزان في مدينة جدة » وآخر ف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
وقد تم بالفعل ولادة امرأتين سعوديتين بهذه الطريقة - إحداهما لقحت فى 
بريطانيا والأحرى في جحدة - وهناك أكثر من عشرين امرأًة في المملكة العربية 
حامل حاليا » كلهن تم تلقيحهن بهذه الطريقة . 

ومنذ فارة الستينيات من القرن العشرين انتشر استخدام التلقيح 
الاصطناعي الداحلي ۸.1 ومنذ السبعينيات انتشرت بنوك المني في كثير من 
ا ا 
طرق جديدة للتناسل غير الطريقة الطبيعية الي حعلها الله من اتصال الذكر 
بالأنثى » وقد بلغت هذه الطرق أكثر من ٠١‏ طريقة كلها مغايرة للفطرة . 

رعا أن الإسلام لا يقبل طريقا للتناسل سوى طريق الزواج › فقد 
أفتى علماء الإسلام الأجحلاء بأن : 


A۹ 


في المعام لات 


وباطلة وحرمة شرعا » وموجبة للتعزير لكل من يشازرك فيها 
ونقصد باستخدام طرف ثالث : اسخدام مين رحل آحر أو بويضة 
امرأة أحرى » أو أن تحمل اللقيحة امرأة أحرى - رحم مستأحر 


Surrogate Mother‏ - أو أن تزرع حصية في رحل » أو مبيض في امرأة 


ولا بد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية › أثناء قيام عقد الزوجية . 
فإذا انتهى هذا العقد .عوت » أو طلاق انتهت عدته › أو طلاق بائن › فلا يجوز 
أن يتم التناسل بين هذين الشخحصين مهما كانت الأعذار والدوافع . 

هذا فإن معظم المشاكل الأحلاقية الناتجة عن استخدام التلقيح الصناعي 
- بنوعيه : الداحلي والخارحي - وال شغلت الأطباء والقانونيين ورحال 
الالاهوت ورحال الإعلام في الغخرب لا ينبغي أن تقوم في البلاد الي تلتزم 
بالشريعة الإسلامية . 

ذلك لأن استخدام التلقيح الاصطناعي الخارجي والداخلي - بكافة 
طرقهما المتعددة - مرفوض في الإسلام » ما عدا حالة واحدة فقط هي أن يتم 
التلقيح بين ماء الزوج وبويضة زوجته في حال قيام عقد الزوجية . 

ومع هذا فهناك مشاكل أحرى قامت وستقوم ؛ رغم هذا التحديد 
الصارم للحالات المسموح بها وهي كالتالي : 
-١‏ التلقيح الاصطناعي الخارجي باهظ التكاليف - ما بين أربعة إلى ستة 

آلاف دولار - وما أن معظم دول العام تعاني من أزمات اقتصادية ا 

في ذلك الدول المتقدمة » فإن هذه التكاليف الباهظة لا تستطيع أن تقوم 


AY 


في المع الات 


٦ 


بها الحكومات › وحاصة في العام الفالث حيث المشاكل الصحية 
الضخمة والخطيرة توحب تحويل المبالغ القليلة إلى ماهو أهم وأحدى 
وأنفع . ) ) 
نسبة النجاح في التلقيح الاصطناعي لا تزال منخفضة › فهي لا تزيد 
على ۳١‏ بالعة في أحسن المراكز العالية » بينما e‏ 
سوى نسبة ضئيلة من النجاح . 
احتمال حدوث خط في المختر بحيث يوضع مي فلان مع غير زوحته . 
مع عدم ب الرقابة اا E‏ في البلاد النامية » هناك احتمال 
كبير بأن عامل الربح سيدفع من لا خلاق هم باستخدام المني الجاهز 
من البنك أو من شخص آخر لتلقيح امرأة عقيم » وزوحها يعاني من 
ندرة الحيوانات المنوية أو حتى غيابها الكلي Azospermia‏ . 
او ال وراز عدد من البويضات قد تصل إلى ۱۲ 
بويضة أو أكثر » فإذا قام الطبيب بتلقيحها أدى ذلك إلى وحود فائض 
من البويضات الملقحة » وهذا الفائض من البويضات للملقحة إما أن يعاد 
إلى رحم المرأة » وهذا يؤدي إلى الإحهاض المبكر » وإذا جح يؤدي إلى 
ا لحمل المتعدد » وكلما زاد عدد الأجنة في رحم المرأة كلما زادت 
لظو رة عل حا ارا و حا الخ ر أن ا هده اة وا 


: مشاكل عديدة وهي‎ EE 


إذا جلت ملت المرأة ( مادا يصنع بالأجنة الفائضة المحمدة ؟ 


هل تستخدم لامرأة أخرى تعاني من العقم ؟ 


AT! 


فې المع اء لات 


وذلك مرفوض إسلاميًا لأنه يؤدي إلى اخحتلاط الأنساب ؛ بل إن هذا اجنين 
لیس جنینها > ولم تشارك فيه - لا هي ولا زوحها - سوى بحمله وتغذيته 
وولادته . وقد قرر الفقهاء حرمة ذلك » ووجحوب تعزير من يقوم به ويشارك 
هل تستخدم هذه الأجنة من أجل البحث العلمي ؟ 
وذلك قد يفيد في معرفة كثير من الأمراض الوراثية والصبغية . وإلى أي يوم 
يجوز استخدام هذه الأجنة ؟ 
أليس الحنين - ولو كان عمره بضعة آيام - له كرامة باعتبار ما سيؤول 
إليه ؟ ورغم أن معظم الدول الغربية والاشتراكية تبيح الإحهاض إلا أنها حتى 
الآن م تبح استخدام الأجنة . وقد أباحت بعض اللجان المختصة استخدامها 
إلى اليوم الراب عشر من عمر الحنين » وذلك قبل تكون الشريط الأولي الذي 


منه يتكون الجهاز العصى . 
هل ترمى الأجنة الفائضة قبل تجميدها ؟ 


أليس الاحتمال قويا بأن تفشل مخاولة الحمل الأولى فتعود المرأة ويوضع في 
رها اجنين المحمد بعد إعادته للحرارة الطبيعية . وذلك يعتبر حسارة وتعبًا 
ومشقة على المرأة والأطباء على السواء . 
هل ترمى الأجنة المجمدة إذا حملت المرأة ؟ 
اليس في ذلك تبديد وإسراف لادة بعكن الاستفادة منها في معالحة العقيم › أو 
في إحراء أبحاث . 
۷- ظهر استخدام حديد للأجنة الجمدة وهو : استخدامها للعلاج في نقل 
الأعضاء وعا أن الأنسجة الجنينية قابلة للنمو › وفي نفس الوقت لا 


AYY 


في المعاعلات 


س 


يرفضها الجسم بنفس السرعة الى يرفض بها الأنسجة البالغة والنامية › 
فان استخدام هذه الأجنة في زراعة الأعضاء يشكل فتحًا جديدًا في عاط 
الطب » ولكنه يشكل أيضًا قضية أحلاقية ودينية شائكة . 

۸- اختبار الأجنة : يقوم الطبيب بفحص الجنين المجمد » فإن وحد فيه عا 
ومرضا استخدمه لأغراض أخحرى » وإن م يجد به عيبا أعاده إلى رحم 


£ 


امه . 

۹- إن نكاح الاستبضاع الجاهلي قد عاد مرة أخرى حيث تشتري المرأة من 
اشتهر بالقوة ... إح . وهذه الصورة واقعة في الغرب ومرفوضة تماما فى 
الإسلام . 

١‏ - نفس الصورة السابقة عا هو أشد وأنكى » حيث تؤخذ الحيوانات المنوية 
من رحل اشتهر بالذ كاء والقوة وبويضات امرأة اشتهرت بالجمال 
والذكاء ويتم تلقيح هذه البويضات لأنتاج سلالة بشرية متازة - وهی 
نظرية النازية - ويعكن أن تباع هذه الأجنة الفاحرة إلى من يريد ويدفع 
الئمن . وتتعدد الصور الي بعكن أن يتم بها ذلك › حيث بعكن أن تحمل 
امرأة هذا اجنين الممتاز » أو رعا تستأجر له رحا أيضًا » ثم تأحذ الجنين 
بعد ولادته حاهرًا . 

کل هذه الطرق الختلفة ستؤدي الى تحارة الأحنة » وليس ذلك 
مستغربا ؛ فتجارة بنوك المي والأرحام المستأجر قائمة على قدم وساق في 


AYY 


في الفع ام لات 


وقد وافقت الحتمعات الغربية والقوانين واهيئات الدينية هناك 
على استخدامات بنوك الي » ولا تزال في حدل حام حول الأرحام 
المستأحرة والأجنة البجحمدة . ۰ 

١١-احتمال‏ زيادة الأمراض الى تنتقل عبر المي حيث يحمل المني جهميع 
الأمراض الحنسية : السيلان » الكلاميديا » الهربس » الإيدز » الزهري 
.إل 

۲-احتمال زيادة التشوهات الخلقية ؛ حيث تتعرض الخيوانات لمنوية 
والبويضات والأحنة المحمدة لتغييرات كثيرة ؛ حيث إنها تبقى فازة حارج 
بيئتها الطبيعية الفسيولوجية . 

۳ -المشاكل الاجتماعية والقانونية العديدة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي 
بنوعيه الداحلى والخارجي . فمثلاً هناك ربع مليون طفل لا يعرف هم 
أب أضلا فيج اليح بر امنطة بنرك الى A15‏ ر كذاك مشكلات 
الأمھات wllۃتعlرlٽ Surrogate mothers‏ . 

ومن تكون الأم ؟ أهي الى حملت وولدت › أم صاحبة البويضة ؟ 
ومن يكون الأب ؟ أهو صاحب المي أم زوج المرأة صاحبة البويضة ؟ 
أم زوج ال حملت وولدت ؟ 

-١ >‏ إن التلقيح الاصطناعي لا بحل سوى جزء ضئيل ونسبة حدودة من 
الحالات الي تعاني من عدم الخصوبة والعقم » وبثمن فادح ماليا 
إا ا ا 

٠٥‏ - تؤدي التقنيات الحديدة في الإحاب إلى إلغاء نظام الزواج - وحاصة 
لدى الشاذات جنسيًا اللائى بمارسن السحاق - وقد ظهرت موجة في 


AY ¢ 


في المعسامهلايت 


الغرب من السحاق موازية للواط » وأدى ذلك - حين ترغب الشاذة فى 
النسل - إلى أن تذهب إلى بنك المي » ويلقحها الطبيب بالمي الذي 
تختاره من الکتالو ج دون أن يحسها رحل . ) 

٠‏ - تؤدي التقنيات الجديدة إلى ما يسمى باختبار السلالة البشرية › وتتفضرغ 
بحموعة من النساء فقط للحمل وذلك بأحذ الأحنة حاهزة من البنك 
بحيث بمعكن أن تحمل عشرات أو مات النساء المرغوب فيهن › كما 
يصنع حاليًا ف الأبقار والأغنام والخيول والكلاب . 

۷- في الحالات الي تستخدم فيها زراعة الخصية بالنسبة للذكر › وزراعة 
البويضة بالنسبة للأنشى » فإن الحيوانات المنوية في صفاتها الوراثية ستعود 
إلى صاحب الخصية وكذلك البويضات ستعود إلى صاحبة المبيض وبذلك 
تعود مشكلة اختلاط الأنساب » والإسلام يرفض ذلك رفضًا بان . 

۸- لا يبدو أن زرع الرحم سيشكل عقبة أمام الفقهاء وحاصة إذا كان من 
امرآة توفيت وأوصت بالتبرع برحمها » أو آنها قد حاوزت سن الحمل › 
أو أن لديها عددا كافيًا من الأطفال » أو أن مبيضها قد زيل ولم يبق ها 
إلا الرحم ولا تستطيع أن تحمل إلا باستعارة بويضة من مانحة - وهو أمر 
حرم في الإسلام - فتتيرع آنذاك برحمها لمن تملك البايض ولكن رحمي 
قد أزيل بعملية جراحية . 

وهكذا يبدو أن المشاكل الأحلاقية والدينية والقانونية النانجة عن تقنيات 


الإبحاب عديدة ومتنوعة . 


AYTo 


في المعام لات 


في ج ا ا — 
وهذه التقنيات الحديثة رغم براعتها لن تحل مشكلة عدم الخصوية 
والعقم ؛ ذلك لأن أسباب المشكلة لم تحل ؛ بل أن الأسباب المؤدية إلى انتشار 
العقم وعدم الخصوبة تزداد يومًا بعد يوم . 
هذا فإن الحل الحقيقي بمكن في علاج أسباب العقم وعدم الخصوبة 
والوقاية منها . 
وما أن اهم أسباب عدم الخصوبة والعقم تتمثل في الأمراض الجنسية › 
والإحهاض »› واستخدام اللولب » فإن الإسلام بتعاليمه ال تمنع الزنا والشذوذ 
الجنسي ونع الإحهاض » وتمنع استخدام اللولب باعتباره نوعا من الإجهاض 
المبكر يقدم وسيلة فعالة ف إنقاذ ملاين البشر من عواقب الأمراض اجندسية 
والإحهاض واستخدام اللولب » ومن بينها عدم اللخصوبة والعقم . 
ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية المتاحة في علاج حالات عدم 
الخصوبة والعقم بشروط : 
أوها : ألا تسيب هذه الوسائل اختلاطا في الأنساب . 
ثانيًا : ألا تلغى نظام الزواج والأسرة . 
الغا : أن تعالح الأسباب الحقيقية » وا أن معظم أسباب عدم الخصوبة حكن 
الوقاية منها بتجحنب الزنا » والعلاقات الجنسية غير السليمة مثل الوطء في 
الحيض » وإتيان حا النساء » واللواط › وتحنب إجراء الإحهاض دوا سبب 
طي قوي وحنب استخدام اللولب ... إل > فإن اتخاذ أسباب الوقاية هذه - 
وهي من تعاليم الإسلام الأساسية - يؤدي إلى حفض نسبة المصابين بعدم 
الخصوبة وبالتالي حفض تكاليف علاجها . 


ATI“ 


في المعام لات 


-٥١‏ أجهزة اانعاش 


صمح من الألرف أن بذكر أن فلاا تقل إلى غرفة الإنماس لأن حا 

الصحية حرحة » وقد يستعصي العلاج وييأس الأطباء » ويفكر بعضهم - کما 
نسمع في الغرب - برفع الأجهزة ال ركبة للمريض . 
فمتى جوز شرعا رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص ؟ 

من التصرفات غير الشرعية رفع الأجهزة عن المريض المينوس من 
شفائه » ورفعها يعني الموت > فهو إذن كقتله . ولذلك فإن هذه الحال: 
راضحة الحريم ل يثر حوها دال يذكر من حيس معرفة الحكم الشرعى . 
ولكن الحالة الي استحقت الدراسة والبحث هى : متى يعتبر الشخحص قد 
مات حتى يمكن رفع أجهزة الإنعاش ؟ 

رر حم الفقه عنظلمة الؤقر الإسلاي بحث هذا الوضوع في موقر 
الثاني سنة ٠ ٠ ٠.٦‏ وعرض على اجحمع بحثان : أحدهما لطبيب هو الدكتور 
حمد علي البار » والآحر لفقيه هو الشيخ محمد مختار السلامي » وبعد 2 
والمناقشة صدر القرار التالي : 


AYY 


في المع ام لات 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد »› حاتم النبيين › 
وعلى آله وصحبه . اما بعد : 

فإن بحلس جحمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجحدة من ٠١-٠٠١‏ ربيع الثاني ٤٠٠٦‏ ١ه‏ الموافق ۲۲- 
۸ دیسمبر ٩۱۹۸م‏ . 

بعد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع أجهزة 
الإنعاش › وبعد المناقشات المستفيضة › وإثارة متنوع الأسئلة - وحاصة حول 
الحياة والموت - نظرًا لارتباط فك أجهزة الإنعاش بانتهاء حياة المنعش . 

ونظرا لعدم وضوح كثير من الجوانب . 

ونظرًا لما قامت به جمعية الطب الإسلامي في الكويت من دراسة وافية 
هذا الموضوع »› يكون من الضروري الرحوع إليها . 
قرر : 
ولا : تأحير البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع . 
ثانيًا : تكليف الأمانة العامة بنحمع دراسات وقرارات مؤتمر الطب الإسلامي في 
الكويت » وموافاة الأعضاء بخلاصة محددة واضحة له . 

قى 

وبعد هذا المؤتمر الذي أصدر القرار السابق » دعي الأعضاء والخيراء 
للكتابة في الموضوع » وجمع المجمع ما استطاع من الوثائق › الي لا يتسع اججال 
هنا لعرضها كلها » ولذلك أكتفي بذكر اثنين منها هما : 
-١‏ توصيات موتمر الطب الإسلامي المشار إليها في القرار السابق . 
۲- دراسة أعدتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية . 


ATA 


في المع ام الاي 


قوصبات مۇتەر 
الطب الإسلامي 


بحمد اله ورعايته عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع 
وزارة الصحة بدولة الكويت ندوتها الثانية من سلسلة ندواتها حول الإسلام 
والمشكلات الطبية المعاصرة › وذلك تحت عنوان الحياة الإنسانية : بدايتها 
ونهايتها قي المفهوم الإسلامي . في الفترة ما بين ۲٠-۲٤١‏ ربيع الآحر 
٠‏ ه الي توافقها الفترة من ٠۷-٠١‏ يناير ١۱۹۸م‏ بفندق هيلتون بدولة 
الكويت . 

وقد كان ذلك استجابة للشعور العام بأن مشكلات العصر قد تعقدت 
فلم تعد الإحاطة بها قي وسع الحتهد الواحد » فلزم أن تحشد ضما جحهود علماء 
اللسلمين المتخصصين - مع حهود الفقهاء - حتى يكفل للرأي الشرعي أن 
يبنى على إحاطة وافية بالموضوع المطروح . 

وقد دعي إلى الندوة نخبة من الفقهاء والأطباء ورحال القانون والعلوم 
الإنسانية »> وحصص اليوم الأول لبحث موضوع بدء الحياة » واليوم الثاني 
لببحث موضوع نهايتها » بينما انعقدت لحنة الصياغة في صبح اليوم الشالكث 
لتصواغ حصيلة ما اتحهت إليه المداولات . 


۸۹ 


في المع اء لات 
وبعد تدارس ماتم عرضه في حلسات الندوة » وماقدمه مقررو 
الجحلسات من مذكرات » وما تقدم به - كتابة - بعض المشاركين في الندوة 


من اقتراحات وافقت الندوة على ما يلى : 


أولا : بداية الحياة 

بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكونا البويضة 
الملقحة التي تحتوي الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة وللكائن 
الفرد بذاته المتميز عن كل كائن آخحر - على مدى الأزمنة - وتشرع في 
الانقسام ؛ لتعطى الحنين النامي المتطور المتجه خلال مراحل الحمل إلى الميلاد . 

ثانيًا : منذ يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب 
عليه أحكام شرعية معلومة . 

الا : إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح - على حلاف في توقيته فإما 
مائة وعشرون وإما أربعون يومًا - تعاظمت حرمته باتفاق › وترتبت على 
ذلك أحكام شرعية أحرى . 

رابعًا : من أهم تلك الأحكام أحكام الإحهاض الي وردت في الفقرة 
السابعة من توصيات ( ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ) . 


A۰ 


في المعاء لا 


ثانا : نهاية الحياة 

أولا : رأت الندوة أنه - في أكثر الأحوال - عندما يقع الموت فلا 
تقوم صعوبة ثي معرفته ؛ استنادا إلى ما تعارف عليه الناس من أمارات » أو 
اعتمادا على الكشف الطي الظاهري الذي يستبين غياب العلامات الى تميز 
ا لحي من الميت . 

ثانيا : تبين للندوة أن هناك حالات قليلة العدد - وهي عادة تكون 
تحت ملاحظة طبية شاملة ودقيقة في المستشفيات والمراكز الطبية المتنحصصة 
ووحدات العناية ال ركزة - تحتسب أهميتها الخاصة من وحود الحاحة الماسة 
إلى تشخيص الوفاة فيها » ولو بقيت في الجسم علامات تعارف الناس من قديم 
على أنها من علامات الحياة » سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في بعض 
أعضاء الجسم أم كانت أثرّا من آثار الإنعاش الموصولة بالجسم . 

ثالفا : وقد تدارست الندوة ما ورد في كب التزاث الفقهى من 
الأمارات الي تدل على الموت » واتضح ها أنه في غيبة نص شرعي يحدد اموت 
تمل هذه الاجتهادات ما توفر آنذاك من معرفة طبية . ونظرًا لأن تشخيص 
اموت والعلامات الدالة عليه كان على الدوام أمرًا طبيًا يبنى .عقتضاه الفقهاء 
أحكامهم الشرعية » فقد عرض الأطباء قي الندوة الرأي الطي المعاصر فيما 
يختص بحدوث لوت . 

رابعا : وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء : 


A4١ 


فقي الفعاخهلايت 


أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان » هو مود منطقة 
لمخ المنوط بها الوظائف الحياتية الأساسية » وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ. 

إن تشخیص موت حدع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات 
بعينها قد تكون فيها شبهة › وإن في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر 
يطمأن إليه عوت جحذع المخ . 

إن يا من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأحرى كالقلب والتنفس قد 
يتوقف مؤقتا » ولكن بمكن إسعافه » واستنقاذ عدد من المرضى ؛ ما دام حذع 
مخ حيا ٠‏ أا إن كان جذع الخ قد مات فلا امل ق إنقاذه > وإغايكون 
المريض قد انتهت حياته » ولو ظلت في أجحهزة أحرى من الجسم بقية من 
حركة » أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جحذع المخ صائرة إلى توقف وهود 
تام . 

خامسا : اتحه رأي الفقهاء تأسيسًا على هذا العرض من الأطباء إل أن 
الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة - هي موت حذع المخ - يعتبر قد 
استدبر الحياة » وأصبح صالخا لأن تحرى عليه بعض أحكام الموت » قياسًا - 
مع فارق معروف - على ما ورد في الفقه خاصضًا بالمصاب الذي وصل إلى 
حر كة الملبوح .أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اجه الفقهاء الحاضرون 
إلى تأجيله حتى تتوقف الأجحهزة الرئيسة . 

وتوصي الندوة بأن تحرى دراسة تفصيلية أحرى لتحديد ما يعجل وما 
يۇجل من الأحكام . 

سادسا : بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت حذع 
المخ بتقرير نة طبية مختصة حاز - حينعٍ - إيقاف أجحهزة الإنعاش الصناعية . 


AY 


في المع اء لات 


الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة 
بالمملكة العربية السعودية 


اء في الدراسة بعد المقدمة ما يأتي :- 
الشذف هن الدراسة : 
تشخيص حدوث الوفاة بغرض تحديد : متى ترفع أجحهزة الإنعاش . 
دواعي البحث :؛ 
قال الله تعالى في حكم كتابه : ل اليوم أكملت لكم دينكم » 
وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ . 
- وكمال الدين يعن صلاحيته لكل زمان ؛ لذلك فعندما تعرض للناس 
قضية لا بد من أن يكون للشريعة السمحاء حكم فيها بنص أو اجتهاد . 
ولقد أنعم الله على البشرية في هذا العصر بتقدم هائل في العلوم - 
وجخاصة العلوم الطبية - واستطاع الإنسان أن يعرف الكثير من دقائق الحياة » 
والكثير من ظواهر الوفاة »> وذلك من خلال استخدام الأجهزة الحديثة في أقسام 
العناية الم ركزة » ومنها أجهزة التنفس الصناعي ومراقبة عمل القلب » وكذلك 
أحهزة قياس عمل المخ › وقياس وظائف محددة بالمخ » واحتبار هذه الأجزاء 
المحتلفة . 
ومن خلال فهم هذه الحقائق العلمية الجديدة أصبح تشخيص نهاية 
ا اة هك فل در كر ن الفاق رفا الخ اة 


AY 


ڼې المعاء لات 


بالغة من النواحى الشرعية والقانونية . كما أنه يفتح آفاقا علمية كبيرة في نقل 
وزارعة الأعضاء البشرية . وهو - لبعض المرضى - أمل فى الحياة من جحديد 

والمخ هو مكان استقبال جميع الحواس من مع وبصر وشم وذوق ولمس 
كما أنه المكان الوحيد للاتصال بالعالم الخارحى ؛ فهو يحتوي على مخازن 
الذاكرة » كما يحتوي على أنغاط الطباع والعادات والمشل المكتسبة » وهو 
مكمن الغرائز » كما أنه مصدر الأفعال المترتبة على ما يستقبله من معلومات . 
وعرف الأطباء ذلك كله لأن تلف أحزاء محددة من الدماغ ينتج عنه فقد 
قدرات معينة احتصت بها هذه الأجحزاء . 

أما القلب - .معناه العضوي - فهو مضخة عضلية فى الجزء الأيسر من 
وتستمر حياة المنقول إلیه بجسده وفکره وعاطفته وحواسه وإدراکه ؛ کما ثبت 
من خلال عمليات زراعة القلب البشري والصناعي »› وأصبح حقَيقة علمية لا 
جحدال فيها . 

وتحدث حالات وقاه نهائية يالدماع لتيجة لبعض الأمراض او الحرادث 
ويكون المريض أو الملصاب موحودا في غرفة العناية المركزة - الإنعاش - 
ومعتمدا في استمرار نبض قلبه على تزویده E ED E‏ 
التنفس الصناعي › في حين أن الدماغ قد تلف نهائيًا » ولو أوقفت الأجهزة عنه 
لتوقف نبض القلب تلقاثيا ما يدل على أن هذا الصاب هو قي الواقع ميت » 


At 


في الفعاأاع لات 


وإنما أدى التنفس الميكانيكي له إلى استمرار نبض قلبه بالرغم من أن الوفاة 
حصلت بالفعل بتلف الدماغ تلفا نهايًا . 
ولما كانت مسئولية تشخيص الوفاة من احتصاص الأطباء » فقد 
درست هذه المشكلة من أطباء جميع أنحاء العا م » وأظهرت هذه الدراسات 
قصورا في الشروط الى تعارف عليها الأطباء قدا لتشخيص الوفاة - مشل 
غياب التبض وتوقف القلب د وثبت غلميا د ها لا يدع غالا للشاك= وجرد 
علامات ودلائل أحرى إذا ما توفرت ثبتت الوفاة قطعيًا . 
ومن خلال الخبرة العملية بالمستشفيات أصبح من الثابت أن كثيرًا من 
حالات توقف القلب يعاد فيها القلب إلى العمل بوسائل الإنعاش › فإذا ما 
أمكن إعادة عمل القلب قبل تلف الدماغ استمر المريض في الحياة بإذن الله . 
2 إذا تلف الدماغ كليا قبل استعادة عمل القلب فإن ذلك يعن أن 
الوفاة قد حدثت بالفعل » وأصبح استمرار عمل القلب مرهونا باستمرار عمل 
الجهاز التنفسي الصناعي ويتوقف بإيقافه ؛ ما يدل على أن هاتين العمليتين 
تؤدیان حر کات ميكانيكية لا تعن استمرار حياة المريض أو المصاب . 
وفيما يلي طرح للتساؤلات التعلقة بهذا الوضوع والإجابة عنها على 
ضوء الدراسات العلمية : ) 
-١‏ هل بقطع العلم موت من تلف دماغه تلفا كاملا ؟ 
أجريت دراسات كثيرة في العقدين السابقين واستمرت إلى عهد قريب › 
وكانت غايتها بمحث كفاية القرائن الي تشير إلى موت الدماغ النهائي 
كمؤشر على أن سير المصاب نحو الوفاة قد وصل إلى نقطة اللاعودة » وقد 
ملت ما ينوف على الألف مصاب م تفصل عنهم أحهزة التنفس إلى حين 


Ato 


في المع ام لاي 


توقف القلب لدى الحميع دون استثناء » خلال عدة أيام » عقب ثبوت 
تلف الدماغ ؛ نما يدل على أن التلف النهائي للدماغ يعن نهاية الحياة . 
۲- الدماغ هر أحد أعضاء الجسم » وقد يتوصل العلم إلى استبداله - 
بالزرع أو بآلة تعمل عمله - فما هو رأي العلم في ذلك ؟ 
نظرًا لشدة تعقيد الدماغ سواء في ت ركيبه أو عمله فإنه لا يتوقع توصل 
العلماء إلى مثل هذه الفا ى و حدوث ذلك فإن هذا لا 
ينفي حقيقة حدوث الوفاة بالتلف النهائي للدماغ في الوقت الحالي » وإلى 
حين حدوث مفل هذا التطور العلمي الفترض حدلا + وعند ذلاك 
يستدعي الأمر فقط تعديل القرائن المستعملة حاليًا لتشخيص تلف الدماغ 
ما يتناسب مع ما قد يستجد . 
-٣‏ ما قصة عودة الوعي إلى بعض المصابين بالغيبوبة المزمنة ؟ 
الفرق شاسع بين الغيبوبة الناجمة عن تلف الدماغ النهائي الى تنطبق 
عليها الشروط اعحددة لتشخيص الوفاة > وبين الغيبوية المزمنة الى لا تتوفر 
فيها هذه الشروط . وقد أجريت دراسة على عدد كبير من مرضى الغيبوبة 
لمزمنة الذين استعادوا الوعي خلال ثلائة أشهر › واتضح أنه لم يتم 
تشخيص غيبوبة أي منهم في حينها على أنها وفاة بسبب تلف الدماغ 
النهائي ؛ وذلك لعدم استيفائها لكل الشروط احددة والمطلوبة لتشخيص 


حدو ثٹ الوفاة 8 
؛- ما هو الضرر الناجم عن إبقاء الريض مرتبطًا بجهاز الإنعاش رغم لبوت 
تلف دماغه النهائي ؟ 


A71 


ڼې المع .اء لات 


اوا وھک ل ج کی ا و که ی م که 
نوعًا من العبث › و كما سبق الإشارة إليه فإن الدراسات العلمية ثبت أن 
من توفرت فيه كل شروط تشخيص موت الدماغ قد وصل إلى نقطة 
اللاعودة » وأن توقف بقية الأعضاء عن العمل لا بد أن يحدث بعد مدة . 

ثانيًا : غرف العناية الم ركزة في كل مستشفيات العام محددة العدد وخصصة 
لإعطاء عناية متواصلة في كل ثانية حتى تستقر حالة المريض الصحية › 
وهم بحاحة ماسة لمل هذه المراقبة والعناية . ووحود مريض تلف دماغه 
اال ھت اا چ کان رف ار کو ا اه کا 
ON‏ ` 

الفا كال الا ال ةراهط دا راء مها الدولة أو الف ك 
فمن الأولى إنفاقها فيما يعود بالنفع على المريض أو أسرته بدلا من إهدارها 

رابعا : العاملون في وحدات العناية الم ركزة يصابون بالإحباط لمعرفتهم بأن مآل 
حهودهم إلى ضياع › ويؤثر ذلك على مستوى عنايتهم بالمرضى الأخرين . 

خامسًا : تزداد آلام أقارب المريض وذويه ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له حثة 
هامدة . ) ا 

ه- إذا سلمنا بأن تلف الدماغ النهائي يعني نهاية الحياة » فمتى يتم تحديد 
موت هذا الشخص : أهو عند الإصابة » أم عند التشخيص › أم عند 
إيقاف اهاز ؟ 


AY 


في الفعاملات 


من الناحية الطبية يعتبر الشخص في حکم اميت متى استوفيت كل شروط 
حدوت الوفاة الدماغية لديه كماهو موضح بالتفصيل في الاستمارة 
المرفقة. 

أما ما يتعلق بالنواحى الشرعية والقانونية المتعلقة بالوفاة » فيترك للمختصين 


في الفقه . والله ولي التوفيق - انتهى . 


وبعد عرض الوثائق والأبحاث ومناقشتها صدر القرار التالي : 
الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه ت 


قرار رقم ( ه ) 


إن مجلس بحمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الفالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشية من ۱۳-۸ صفر ٤١١‏ ١ه‏ الموافق ١١-١١‏ 
آاکتویر ۹۸1 ۱ح: 

بعد تداوله في سائر النواحي الى أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش 
واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المخحتصين . 
قررمايلي : 

يعتبر شرعا أن الشخحص قد مات وتترتب جيع الأحكام المقررة شرعا 
عند ذلك إذا تيينت فية إحدى العلامتين التاليتين :- 


AA 


في المعامهلايت 


-١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا ء وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا 
۲- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نايا » وحكه الأطباء 
الأحصائيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رحعة فيه » وأخحذ دماغه فى 
القتحلل . ٠‏ 
وني هذه الحالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن 
كان بض الأفحاة ے كات لاد لايرل ل ا0ا ا اجه 
المركبة . والله أعلم . 


۸4۹ 


وېي المع ام لات 


١‏ بنوك الحلیب 


في الغرب أصبح للبييضات الملقحة بنوك » وسبق الإشارة إلى هذا» بل 
وحدنا قبل هذا ما يعرف باسم بنوك المني » حيث تلقح المرأة عي رحل أحني . 
وف البلاد ال استباحت الزنا يعتبر وحود مفل هذه البنوك أمرًا عاديا غير 

أما قي الإسلام فالتحريم واضح . ووحد في عصرنا ما لا يرفضه 
الإإسلام كبنوك القرنية » وسبق الحديث عن زراعة الأعضاء . ومنذ مايقرب 
من عشرين عامًا ظهر في أوروبا وأمريكا فكرة بنوك الحليب » وتتلخص 
الفكرة في جمع اللبن من أمهات متيرعات - أو بأحر - ويؤحذ هذا اللبن 
بطريقة معقمة » ويحفظ لي قوارير معقمة بعد تعقيمه مرة أحرى في بنوك 
الحليب . ولا مجفف هذا اللن » بل يبقى على هينته السائلة حتى لا يفقد ما به 
من مضادات الأحسام الى توجحد ف اللبن الإنساني » وليس ها نظير في لين 
الحيوانات . 

أفيجوز إنشاء مثل هذه البنوك في العام الإسلامي ؟ 
بحث هذا الموضوع جمع المنظمة سنة ٠٠٠٦‏ ١ه‏ › وانتهى إلى القرار الآتي : 


A0 


في المعام لات 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين › 
وعلی آله وصحبه . اما بعد : 
فإن مجلس جحمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة الو تر الإسلامي في 
دورة انعقاد موتمره الثاني بحدة من ۱٣-۱۰‏ ربیع الثاني ۱٤۰٦٩‏ ه/ ۲۸-۲۲ 
دیسمبر ٥۱۹۸م‏ . 
بعد أن عرض على امجمع دراسة فقهية » ودراسة طبية حول بنوك 
وبعد التأمل فيما حاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة 

مستفيضة ملت ختلف جوانب الموضوع تبين : 

-١‏ أن بنوك الحليب تحربة قامت بها الأمم الغربية » ثم ظهرت مع التجربة 
بعض السابيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها . 

۲- أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة اللنسب يحرم به ما يحرم من النسب 
بإجماع المسلمين » ومن مقاصد الشريعة الكلية الحافظة على النسب › 
وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة . 

۳- أن العلاقات الاجتماعية في العام الإسلامي توفر للمولود الخداج أو 
ناقص الوزن أو الحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه 
من الاستزضاع الطبيعي › الأمر الذي يعن عن بنوك الحليب . 
وبناء على ذلك قرر : 
أولأ : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العا الإسلامي . 
از 
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في المعاء لات 


۷- تزوح التكافر من المسلمة وتزوح المسلم من الكافرة 
قرار مجمح الرابطة في الدورة الرابحة عا٠١٠١١ه‏ 


إن بجحلس الحمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات 

الإسلامية في سنغافورة وهي : 

(أ) جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة . 

(ب) بیراینز . 

(ج) امحمدية . 

(د) بیرتاس . 

(ھ) بیرتابیس . 
على ما حاء في مياق حقوق للمرأة من السماح للمسلم والمسلمة 

بالتزو ج ممن ليس على الدين الإسلامي » وما دار في ذلك » فإن ابحلس يقرر 

بالإجماع على ما يلي : 

أولا : إن تزوج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم - ولا شك 
في ذلك - لما تقتضيه نصوص الشريعة . قال تعالى : 8 ولا تنكحوا 
المش ر كين حتى يؤمنوا 4 وقال تعالى  :‏ فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعونهن إلى الكفار › لا هن جل هم › ولا هم يحلون هن › وآتوهم 
ما فقوا والنکریر ا قوله تعال : لا هن حل شم > ولاه 
يحلون هن 4 بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك 


AoY 


في المعاء لات 


وقوله تعالى : # وآتوهم ما أنفقوا 4 أمر أن يعطى الزوج الكافر ما 


أنفق على زوحجحته إذا اسلمت ؛ فلا جمع عليه حسران الزوحية والمالية » 


فإذا كانت المرأة المش ركة تحت الزوج الكافر فإنها حرم عليه بإسلامها 
ولا تحل له بعد ذلك - إلا أن يؤمن - فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد 
نكاح الكافر على المسلمة » بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما 


ال ا ا ا و 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ‏ . 


: وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشر كة لقوله تعالى : [ ولا تنكحوا 


امشركات حتى يؤمن 4 ولقوله سبحانه وتعالى  :‏ ولا تمسكوا 
اق ات کا یشن" امرآتین له كانتا مشر كتين ا 
نزلت هذه الآية . 
وحكى ابن قدامة الخحنبلي أنه لا حلاف في تحريم نساء الكفار 
- غير آهل الكتاب - على المسلم » أما النساء امحصنات من أهل ‏ 
اكاب فو رة ا كن ا ع ا و ك 
الإمامية قالوا بالتحريم » والأولى للمسلم عدم تزروحه من الكتابية مع 
وحود الحرة المسلمة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يكره تزروحهن مع 
وحود الحرائر السلمات . قاله في الاحتيارات » وقاله القاضى وأكثر 


العلماء ؛ لقول عمر تبشينه للذين تزوجوا من نساء أهل الكتا 


هې المع اء_لانے 


«« طلقوهن ») » فطلقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلافها تم طلقها بعد › 
لان السل ن تروع كاب رها مال اهاقل هة ورا كان 
بينهما ولد فيميل إليها . والله أعلم . 


۸- تفشي عادة ١‏ الدوطة ) في الهند 


قرار لجحمع الرابطة فى الدورة السابعة سنة ١٤١١٤٠ه‏ 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده . وبعد : 

فإن مجلس اججحمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على ترجمة خحطاب الأخ 
عبد القادر الهندي الذي جاء فيه قيامه في محاربة الدوطة › وهو المبلغ الذي 
تدفعه العروس في بحتمع اند الإسلامي مقابل الزواج » وأن يكتفي المسلمون 
امنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج دون أن يدفعوه إلى الزوجحة فعلا» 
ولقد كتبت الكثير في هذا الصدد في كثير من صحف التاميل الإسلامية » ثم 
يستطرد الأخ عبد القادر في حطابه فيقول : «ر ومن ثم فإن هذا الزواج حرام 
كما أن المواليد الناشعين عن هذا الزواج غير شرعيين طبقا للكتاب والسنة » . 

كما اطلع ابحلس على حطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي لموجه 
إلى معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ ٠١ ٤/١/٠١‏ ١ه‏ والذي جاء فيه : 
«« إن قضية الدوري قضية متفشية في سكان اند » وهي قضية المندوس 
بالدرجة الأولى » دحلت على المسلمين بسبب احتكاك بناتهم ببنات امنود › 
ويحارب قادة المسلمين هذه العادة » وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد 


Ao 


وېي العام لات 


هذه العادة أحيرا . وأرى أنه يكفي بحلسنا الفقهي إصدار فتوى وبيان حول 
هذه القضية ينهى المسلمين عن اتباع عادة جاهلية ظالمة مل الدوري تسربت 
إليهم من غيرهم » وأرحو أن قادة المسلمين قي اند جميعا إذا بذلوا جهودهم في 
ذلك لكان نحاحًا كبيرًا في إزالة هذه العادة . وا لله ولي التوفيق » أ . ه كلامه 

وبعد أن اطلع الجلس على ما ذكره قرر مايلسي : 

أولاً : شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي وشكر الأخ عبد القادر 
على ما أبدياه نحو عرض الموضوع › وعلى غيرتهما الدينية وقيامهما.عحاربة 
هذه البدعة والعادة السيئة . واججلس يرحو منهما مواصلة العمل في خحاربة هذه 
العادة وغيرها من العادات السيئة »> ويسأل الله هما وللمسلمين التوفيقى 
والتسديد › وأن يثيبهما على جحدهما واحتهادهما . 

ثانيًا : ينبه الجحلس الأخ عبد القادر وغيره بأن هذا الزواج وإن كان 
خالا للزواج الشرعي من هذا الوجه إلا أنه زواج صحيح معتبر شرعًا عند 
جمهور علماء المسلمين » ولم يخالف في صححته إلا بعض العلماء في حالة اشتراط 
عدم المهر » أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج فهم أولاد شرعيون 
منسوبون لآبائهم وأمهاتهم نسبة شرعية صحيحة » وهذا بإجماع العلماء - 
حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح المشروط فيه عدم المهر - فقد 
صرحوا في كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور . 

و اا اهاد ا و ع 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله به وإجماع العلماء » ومخالفة لعمل المسلمين في 
جميع أزمانهم ؛ أما الكتاب فقد قال تعالى : # وآتوا الدساء صدقاتهن خلة 4 
وقال تعالی : [ ولا جناح علیکم أن تنکحوهن إذا آنيتموهن آجورهن 4 


Aoo 


فښي المعاء لات 
کک س 
وقال تعالى  :‏ فما استمتعتم به منهن قآتوهن أجورهن فريضة 4 وغير ذلك 
من الآأيات . 

وأما السنة فقد حاءت مشروعية المهر في قوله به وفعله وتقريره » فقد 
حاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن حابر تشين أن البي له قال : 
ˆ لو أن رجلا أعطی امراة صداقًا ملء يديه طعامًا کانت له حلالا ] فهذا من 
أقواله » وأما فعله فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : 7 کان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف 
أوقية ] فهذا فعله » وأما تقريره فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن البي ج 
¡ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ قال : تزوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : بارك الله لك ] . فهذا من تقريره 
وهو لجاع المسلمين وعملهم في كل زمان ومكان و لله الحمد . 

وبناءٌ عليه فإن ا مجلس يقرر بأنه جب أن يدفع الزوج لزوجحته صداقا 
ن اف ا ار ما از مهم > رمه وجل ٤‏ عل 
أن یکون تأحيلا حقَيًا يراد دفعه عتد تيسره » وآنه حرم أن يجري الزواج 
بدون صداق من الزوج لزوجته . 

ويوصي الحلس بأن السنة هو تخفيف الصداق وتسهيله » وتيسير مر 
النكاح » وذلك بتزك التكاليف والنفقات الزائدة » ويحذر من الإسراف والتبذير 
لما فى ذلك من الفوائد الكبيرة . 

رابعًا : يناشد الجلس العلماء والأعيان والمستولين فيها وغيرهم حاربة 
هذه العادة السيعة ( الدوطة ) وأن جوا ويجتهدوا في إبطاها وإزالتها من 


A٨ 


فټي الفعسامهلايت 


بلادهم وعن ديارهم » فإنها مخالفة للشرائع السماوية وخالفة للعقول السليمة 
والنظر المستقيم . 

خامستًا : إن هذه العادة السيئة - علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي 
- هي مضرة بالنساء ضررًا حيويًا ؛ فالشباب لأ يتزوحون عندئلر إلا الفتاة الي 
يقدم أهلها مبلغا من المال يرغبهم ويغريهم » فتحظى بات الأغنياء بالزواج 
وتقعد بنات الفقراء دون زواج › ولا بخفى ما في ذلك من محاذير ومفاسد› 
E‏ الزواج عندئلرٍ يصبح مبنيا على الأغراض والمطامع المالية لا على أساس 
احتيار الفتاة الأفضل والشاب الأفضل › والمشاهد اليوم ف العام الغربي أن 
الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي ربيع شبابها في العمل والاكتساب حتى تحمع 
امبلغ الذي بعكن به ترغيب الرحال في الزواج منها » فالإسلام قد كرم المرأة 
تكريا حين أوحب على الرحل الراغب في زواحها أن يقدم هو إليها مهرًا 
تصلح به شأنها وتهيئ نفسها » وبذلك فتح بابًا لزواج الفقيرات لأنهن يكفيهن 
ال ا ٠‏ فعا ول ال غ اا الزواج بهن . 


والله ولي التوفيق . 


استفسار ات المعفد العالعي 


للفكر الإسلاهي بواشڼنطن 
النصل الراب 
استفسارات المعهد العائمي 
تلفكر اسلامي بو اشنطن 


للاحظ المعهد انتشار الخلافات الفقهية بين المسلمين » وتفشي المنازعات 
ي ديار الاعتراب بينهم حول كثير من المسائل الشرعية » فرأًى أن يسهم في 
علاج هذه المشكلة حيث جمع كثيرًا من القضايا في مواضع الخلاف » وعرضها 
على جحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي لدراستها » ولإصدار الفتاوى الجحماعية 
ال تحسم الخلاف » ويطمئن إليها المسلمون . 

واستجاب اجحمع هذه الدعوة > وشكل لجحنة لدراسة تلك القضاياء 
وكان هذا ف الدروة الثانية سنة ٤٠١‏ ١ه‏ . 

غير أن اللجنة م تستطع الانتهاء من الدراسة فأحَّل الموضوع للدورة 
الثالثة سنة ٤٠١‏ ١ه‏ حيث انتهت اللجنة من الدراسة وكتابة عدد من الأمحات 
وعرضوا ما انتهوا إليه على اججمع . 

بعد العرض والناقشة أصدر المجمع قرارًا جماعيًا أحاب عن ثلاثة 
وعشرين سؤالاً من الاستفسارات المقدمة » وأرجا الإحابة عن باقى الأسعلة - 
رهي حمسة فقط - حيث مم يصل اجحمع فيها إلى قرار جماعي . 
وهذا هو نص القرار : 


)استفساراتے المعمد العالعي 
للفكر الإسلاهي بواشزطن 


ما أقره الجمع من أجوبة عن الاستفسارات () 

التنتزال الفالت ٠‏ 

ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم حاصة إذا طمعت في إسلامه بعد 
الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر هن الأكفاء من المسلمين في 
غالب الأحيان » وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج ؟ 
الجحواب : ) 

زواج المسلمة بغير الملسلم تمنواع شرعا بالكتاب والسنة والإججهاع › 
وإذا وقع فهو باطل › ولا تتزتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح › 
والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين › ورجاء إسلام الرحال 
ا 
السؤال الراإبع : 

ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي 
زوجها على الكفر وها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف › وها طمع 
في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه ؟ 

وما الحكم فيما إذا م يكن هناك طمع في إسلامه » ولكنه بحسن 
معاشرتها وتخشی لو ترکته الا تعثر على زوج مسلم ؟ 
الجحواب : 
عجرد إسلام المرآة وأبى الزوج الإسلام ينفسخ لكاحهما › فلا حل 
معاشرته ها » ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلاها عادت إليه بعقدها 


() أرجيم اتخاذ القرار بالنسبة للأسعلة ۱ » ۲ ۰ ۲۲۰۱٠٣۰۷‏ . 
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استفسارا ت المعصد العالعي 
للفكر الإسلاهي بواشنطن 


السابق . أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم » فقد انقطع ما بينهما . فإن أسلم - 
بعد ذلك - ورغب العودة إلى زواحهما عاد بعقد حديد › ولا تأثير لما يسمى 
بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية . 
السؤال الخامس : 

ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين » حيث لا يسمح للدفن 
حارج المقابر المعدة لذلك » ولا توحد مقابر حاصة بالمسلمين في معظم 
الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية ؟ 


الحواب : 
إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز 
۱ لمسؤۇال السادس : 


ما حكم بيع المسجد - إذا انتقل المسلمون عن المنطقة الي هو فيه 
وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه - فكثيرًا ما يشتري المسلمون منزلا ويحولونه 
مسجدا » فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد 
أو احمل > وقد يستول عليه اخروت » ومن الممكن بيغه واسغبداله جحد 
يؤسس في مكان فيه مسلمون . فما حكم هذا البيع أو الاستبدال ؟ وإذا 
تتيسر فرصة استبداله مسجد آحر فما أقرب الوحوه الى يجوز صرف تمن 
الجا ا 


A * 


أاستفسارا ت المعهد العالعي 
للفخر الإسلامي بواشطن 


الجحواب : ا ) 

يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به › أو هجر الملسلمون الملكان 
الذي هو فيه › أو حیف استيلاء الکفار عليه » على ان یشتری بثمنه مکان آخر 
السؤال النامن : 

بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة ا 
الإقامة بمفردهن › أو مع نسوة غير مسلمات . فما حكم هذه الإقامة ؟ 


الجحواب : 
لا جوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعا في بلاد الغربة . 
السؤال التاسع : 


كثيرات من النساء هنا يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستزه مسن 
أجسادهن هو ما عدا الوحه والكفين »› وبعضهن تنعهن حهات العمل من ستر 
رؤوسهن . فما أقصى ما بمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين 
الأحانب في محلات العمل أو الدراسة ؟ 
الجحمواب : 

إن حجاب المرأة المسلمة - عند جمهور العلماء - سنز جميع بدنها عدا 
الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة › فإن حيفت فتنة يحب سترهما أيضًا . 
السؤال العاشر والخحادي عشر : 

يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية 

نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيرًا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يحجعل 

العمل ضرورة له لا بمكن أن يعيش بدونه » وكثيرًا من لا جد عملا إلا في 
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أستفسار]ات المعمد العالعي 
لر اااي واا 


مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من الحرمات . 
فما حكم عمله في هذه المحلات ؟ 

وما حكم بيع المسلم للخحمور والخنازير > أو صناعة الخمور وبيعها لغیر 
المسلمين ؟ علمًا بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة 
الجمواب : 

للمسلم إذا لم جد عملا مباحًا شرعًا » العمل في مطاعم الكفار بشرط 
ألا يباشر بنفسه سقي الخمر أو لها أو صناعتها أو الاتجار بها » وكذلك 
المسؤال الثاني عشر : 
١‏ و ٠١‏ ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال 
وغيرها من الأمراض السائدة . وتمشل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما قارب 
٥‏ من الأدوية في هذا ا لجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من 
الكحول عملية صعبة أو متعذرة . فما حكم تناول هذه الأدوية ؟ 


للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا ل 
السؤال الثالث عشر : 


ضئيلة حدا . فهل جوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين ؟ 


A1۲ 


استټفسارات المعمد العالمي 
للفكر الإسلامي بواشنطن 


الجحواب : 

لا بحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأحوذة من الخنازير قي 
الأغذية » وف الخمائر والجلاتين المتخحذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعا 
السؤال الرابع عشر : 

اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجحدهم 
وكثيرًا ما يتخحلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أوغناء » ولا تتوافر هم أماكن 
تتسع لمثل هذه الحفلات . فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد ؟ 
الحواب : 

يندب عقد النكاح في الملساجد » ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا 
او و ا و ا 
السؤال السادس عشر : 

ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجًا لا يوي استدامت 
بل النية منعقدة عنده على إنهائه جرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى 
مكان الإقامة الدائم . ولكن ENE e‏ 
ال يعقد بها الزواج المؤبد دا 
لواب : 

الأصل ف الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أأسرة مستقرة ما م يطراً 
عليه ما ينهیه . 
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اسټوسارات المعصد العالعي 
للفكر الإسلاهي بواشنطن 


السؤال السابع عشر : 

ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من 
شعر حاجبيها وتکتحل ؟ 
المواب : 

الاكتحال للرحال والنساء حائز شرعا › أما نتف بعض الحاجبين فلا 
يجوز إلا إذا كان الشعر مشوها خخلقة المرأة . 
السسؤال الثامن عشر : 

بعض المسلمات يجدن حرجا في عدم مصافحتهن للأحانب الذين 
يرتادون الأماكن الي يعملن أو يدرسن فيها » فيصافحن الأجحانب دفعًا للحرج 
فما حكم هذه المصافحة ؟ 

وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء 
أحنبيات مصافحات » وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم قي شيء من الحرج 
على حد ما یذ کرون ویذکرن ؟ 
الجحوراب : 

مصافحة الرحل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعا » وكذلك العكس . 
السؤال التاسع عشر : 

ما حكم استفجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة 
الجمعة والعيدين » مع وحود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة ؛ علمًا بأن 
الكنائس - قي الغالب - أرحص الأماكن الي حكن استعجارها من النصارى 
وبعضها تقدمه الجامعات أو اليئات الخيرية للاستفادة منه ف المناسبات هذه 
دون مقابل ؟ 
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اسټفسارات المعمد العالميی 
للفكر الإسلاهي بواشنطن 


الج واب : 

استعجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة › وتحتنب 
الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتحاه القبلة . 
السؤال العشرون : 

ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومايقدمونه من 
طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها ؟ 
الجمواب : 

ذبائح الكتابيين جائزة شرعا إذا ذ كيت بالطريقة المقبولة شرعا› ولم 
يذكر اسم الله عليها » ويوصي الجحمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته 
القادمة . 
السسرال الحادي والعشرون : 

كثير من المناسبات العامة الى يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها 
ار ف الا و ل ا فو ل لين ل الات 
يدي إلى عزهم عن بقية أبناء اجحتمع وفقدانهم لبعض الفوائد . فما حكم 
حضور هذه الحفلات من غير مشار كة هم قي شرب الخمر أو الرقص أو تناول 
الخنریر ؟ 
الجحواب : ) 

في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة 
حضور مجحالس المعاصي والمنكرات . 


Ao 


)استټفسارات المعهد )لعالهي 
للفضُر الاسلامي بوأاشنطن 


السؤال الثالث والعشرون : 

في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوروبية تصعب أو 
تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال . والتقدم العلمي الموحود في كثير من هذه 
البلدان عكن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب » فهل يجوز 
اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟ 

وهل جوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علمُا 
أن الغالب على الظن صدق قوهم في هذه الأمور ؟ 

ونما يجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمين في أمريكا وأوروبا لأبعض البلدان 
الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم احتلافات كثيرة » غالبًا 
ما تذهب بأهم فوائد الأعياد » وتفير مشكلات شبه دائمة › وف الأحذ 
بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد ؟ 
الخ وات 

يجب الاعتماد على الرؤية › ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد 
مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية . 

وإذا نبتت الرؤية قي بلد وجب على المسلمين الالتزام بها » و لا عيرة 
لاحتلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار . 
السسؤال الرابع والعشرون : 

ما حكم عمل المسلم في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا 
۾ يؤد عمله ذلك إلى إلخاق ضرر بالمسلمين ؛ حاصة في محجالات هامة 


كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها ؟ 


A1 


استفسارات المعمد العالمي 
للفكر الإملاهي بواشنطن 


الات 

جوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير 
إسلامية ؛ إذا نم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين . 
السؤال الخامس والعشرون : 

ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكسائس وغيرها 
علمًا بأن هذا هو حزء من عمله قي الشركة الموظفة له » وف حالة امتناعه قد 
يتعرض للفصل من العمل ؟ 
السؤال السابع والعشرون : 

ما حكم تبرع المسلم فردا كان أو هيات لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية 
أو كنيسة ؟ 
اواب عن السؤالين السابقين : 

لا جوز للمسلم تصميم أو بناء معابد للكفار أو الإسهام في ذلك 
ماليا أو فعليًا . ) 
السؤال السادس والعشرون : 

كثير من العائلات المسلمة يعمل رحالها في بيع الخمور والخنزير وما 
شابه ذلك » وزوحاتهم وأولادهم كارهون لذلك ؛ علمًا بأنهم يعيشون بعال 
الرحل . فهل عليهم من حرج في ذلك ؟ 
الجمسواب : 

للزوحة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا 
للضرورة من كسب الزوج الحرم شرعا » كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من 
اللكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل . 


A 1Y 


استفسار) ته )لمعم العالعي 
للفكر الإسلامي بواشنطن 


السؤال الثامن والعشرون : 

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث 
المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض رجا محددا على تلك القروض 
لقاء رهن تلك الأصول » علمًا بأنه فى حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا 
يعتبر البديل عن البيع هو الإيخجار لقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء 
الذي تستوفيه البنوك ؟ 
اواب : 


لا جوز شرعا . 


AA 


العقود البديالة للقروض 
الربوية المعاصرة : البييج 


النصل اول 


اليح 


۰ دامن قبل عن بیع رة » وای باسیط » وما صدر مر 
قرارات تعلق بکل منها . 
والواقع أن الصارف الإسلامية وحدت فى هذا العقد بديلاً مناسًا 
وعلى الأحص بيع المرامحة » ولذلك وجدنا أكثر المصارف الإإسلامية تحعل 
شعارها قول الحق تبارك و وأحل الله ايع وحرم الربا ) . 
( البقرة ۲۷٠:‏ ) 

وبعض هذه المصارف بلغت استفماراتها في المرابحة أكثر هن /۹١‏ › 
ولكن بعضها الآخر قلل منها ولحاً إلى البيع مساومة » وبعضها ترك نظام المرابحة 
ولم يجعله ضمن استشماراته . وقرار الجمع قي المرابجة واضح جلى . 

غير أن الخلط بين المرابحة والربا يرجع إلى عدد من الأسباب : 

منها : عدم الإدراك الفقهي للفرق بين الائنين . 
ومنها : أحطاء التطبيق . 


ومنها : ما يراه بعض الباحثين من أن هذا البيع من باب الحيل غير المقبولة . 


A۷1 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الييع 


وأعرض هنا بعض العقود الي تتفق مع قرار محمع الفقه » وأشير إلى 
الفرق بينها وبين الربا . 

ولا كانت هذه العقود لم تخرج إلى التطبيق إلا بعد دراسة مستفيضة › 
ومراحعات فنية » وقانونية »> وشرعية ؛ لذا رأيت أن أنبتها بصيغتها النهائية 


دون حذف حتی یستفید منها من آراد . 


العقد الأول 
ا ا 
عقد بيع بالمراحة ١‏ نهائي ) 
في يوم / / ٤٠هالوافق‏ / / ۹١م‏ .مدينة AE a‏ 
کل من : 
e a ANA es a‏ 


( طرفا ول / بصفته بائعًا ) 


ومقره : O‏ ر ا ب ر 

وأقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما القانونية للتعاقد »› واتفقا على ما يلي : 
البند الأول 

تنفيذا لطلب الشراء رقم ( از /. وود الشراء 

الؤرخ في / / ٠.‏ والذي يعتبر هو وطلب الشراء جزءا لا يتجزا 


AYY 


العقود البسي 1ة للقروض 
الربوية المعاصرة : البو ع 


من هذا العقد . باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك البضاعة 
المبينة أوصافها و كمياتها أدناه : 


E TET a 

o E O : الكمية‎ 

بو ليصة الشحن رقم e‏ وتارخها ۰...... رقم الحاوية ا 

السفينة / الطارة و ا E‏ 
البند الغاني 

حدد سن البضاعة عبلغ EO O‏ 


نا المصاريف وأرباح الصرف » ويتعهد الطرف الثاني بسداد الفسن 
الإجمالي المشار إليه أعلاه على النحو التالى : 


a“nsouuGcnnOosuuvunsScnuudiuancuuuntlbeCccenNNnOunnnovcbAanvOCccnenvhnrSHAanOunnecndtOononncrnOonneaoneonnnacoccononrs 


ununuuunuclcaunanOonancnenevralncunennabnsoeoecnéwnnnoesOeOSnenecsSunnRBOCVVGCVINOROENNVNONONCGVDNODOVDODENONS 


البند الغالث 
تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه عنهما بالبندين أولا 
ونانيًا بعد التأكد من حيازة الطرف الأول هذه البضاعة . 


AYY 


)لعقود البديلة للقروض 
الربوية الفعاحرة : ابيع 

البندالرابع 
اتفق الطرفان على أن يكون التسليم هو ميناء الوصول › ومن ثم فإن أحور 
التفريغ والرسوم الجمر كية ومصاريف نقل البضاعة من اليناء إلى عازن امشتري 
ااا غاا د خن ار اا اها ل اا ن 
القانى من هذا العقد » ويتحملها الطرف الثانى ( المشتري وحده ) ولا بحسب 


البند الخامس 
وافق الطرف الثاني على تسلم المستندات المتعلقة بالبضاعة المبينة في هذا العقد 
بعد تظهيرها لصالحه من قبل الطرف الأول . وبتعهد بتسليم البضاعة 
والتحليص عليها .ععرفته ؛ وذلك .حجرد تفريغها بجهة الوصول . ويتحمل 
الطرف الثاني مصاريف الأرضيات وأحور التخحزين في الميناء » الناشئة عن 
التأحير فى التخحليص عن البضاعة حل هذا العقد . 


البنبد السادس 
تنتهي مسئولية الطرف الأول عن ية عيوب خفية أو ظاهرة بعد ثلاثة أيام 
من توقيع العقد با لمرابحة وتقع مسعولية تخزين البضاعة وفقا للأصول الفنية على 
عاتق الطرف الثاني وحده ولا يحق له الرحوع على الطرف الأول بالتتائج الي 
قد تترتب على عخالفته ذلك . 
وإذا سبق أن وقع عقد ابتدائي لنفس هذه البضاعة فإن مسؤولية الطرف الأول 
عن أية عيوب تعتبر منتهية بعد ثلائة أيام من تاريخ توقيع ذلك العقد . 


AYE 


العقود البديلة للقروض 


الربوية المعاصرة : اليج 

البند السابع 
كل مالم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين والأعراف النافذة بدولة 
i‏ ا وما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية » وعقد تأسيس 
الطرف الأول » ومن اخحتصاص الحاكم Rak ES‏ 

الببد الثامن 


لا بح للطرف الثاني ( المشتري ) أن يتأحر ني دفع الثمن بالكيفية الموضحة في 
هذا العقد كما لا يحق له أن يتأحر في دفع الأقساط المقررة عليه » وفي حالة 
تأخحره عن دفع قسطين متتاليين » أو في حالة تماطلته » أو امتناعه عن الدفع حل 
باقي الأقساط فورا = دون تنبيه أو إنذار - ويحق للطرف الأول فى هذه الحالة 
أن يرحع على الطرف الثاني لاستيفاء كافة حقوقه الناتجة عن هذا العقد . 


البند التاسع 
أي حلاف ينشاً حول تطبيق أحكام هذا العقد أو عن أي شيء متفر ع عنه 
أر له علاقة به يعرض على نة تحمكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوه 
الي # حكم يختاره الفريق الأول . 
# حكم يختاره الفريق الثاني . 
٠‏ # حكم خختاره المحكمان الأولان . 
ويتم الفصل ف النزاع على أساس الشريعة الإسلامية » ويكون حكمهم - 
سواء صدر بالا حماع أم بالأغلبية - ملزمًا للفريقين › وغير قابل للطعن فيه بأي 
طريق من طرق الطعن الحائزة قانونا . 


AVo 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : البيج 


وفي حالة عدم توفر الأغلبية » محال الخلاف موضوع التحكيم إلى الححاكم 


وتكون اكم دولة .................. هى المختصة - دون سواها - بالفصل في 
العقد . 
البند العاشر 


الطرف الأول بصفته الطرف الثاني بصفته 
( البائع ) ( المشتري ) 


esen aoavlnittêédĞosvsrnsoes 


AY 


العقود البديلة للقروض 


الربوية المعاصرة : البييع 
العقد الثاني 
اتفاقية وكالة 
ي يوم الموافق 
قد تم الاتفاق والتراضي بين كل من :- 
أ فة E‏ 
وعثله الف 
ا فا 
وعثلهم ااك 


حيث إن الطرف الثاني له حبرة واسعة في جال الاستيراد - من خلال نشاطه 
التجاري - فقد رغب الطرف الأول في أن يكون الطرف الثاني ناا له وو كيلا 
عنه في شراء 

من الخارج 
وذلك لحساب الطرف الأول ؛ على أن يكون للطرف الثاني في سبيل ذلك 
الحق في اتخاذ كافة الإحراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء ؛ وعلى أن تكون 
كافة المعاملات البنكية من خلال مصرف LENO asc‏ 
الطرف الثاني ذلك واتفق الطرفان على ما يلي : 


AYY 


العقود البديلة للقروض 
)الربوية المعاصرة : لييح 
البنشد الأول 


يعتبر التمهيد السابق جحزءا لا يتجزاً من هذا العقد . 


البند الثاني 
يقر الطرف الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام الأساسي الداحلي 
والقانون الخاص بالطرف الأول > ویلتزم به في تعامله معه وذلك على اُساس 
التعامل الشرعي الحلال . 


البند القالت 
يفوض الطرف الأول الطرف الفاني في شراء البضائع المبينة في بند تمهيد › 
لحساب الطرف الأول وك وكيل عنه وذلك ضمن الشروط والضوابط التالية : 
١‏ - عند رغبة الطرف الثاني -ك وكيل عن الطرف الأول - شراء بضاعة 
من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي فإن عليه أن يتقدم للطرف 
الأول بطلب فتح اعتماد مستندي » مبينا فيه أنه متعلق بعقد ال وكالة 
الموقع بين الطرفين › مع ذكر تاريخ ذلك العقد . 
الواردة فيه » يموم بفتح الاعتماد باسم الطرف الثاني » ولصال البائ 
الأحبي ( المستفيد ) ويشترط في الاعتماد أن تكون بوليصتا الشحن 
والتأمين صادرتين لأمر مصرف EE OD‏ 
٣‏ - يلتزم الطرف الثانى بألا يشتري البضاعة المطلوبة إلا من مصدرين 


مولوقين لديه ؛ بحيث يكون قد سبق له التعامل معهم » وكان التعامل 


AYA 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : البيع 


مشجعا من حيث جودة ونوعية البضاعة المشتاه » وعدم وحود أية 
مشاكل أو خالفات للمواصفات المطلوبة أو الى تتطلبها الأحهزة 
المحتلفة المخحتصة في دولة ................... كما يتعهد الطرف الثاني 
بتحمل كامل المستولية إذا قصر أو فرط فيما ذكر أعلاه . 

٤‏ - بعد ورود مستندات الاعتماد المستندي للطرف الأول يقوم .عراحعتها 
للتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد » كمايقوم بإبلاغ الطرف 
الثاني بوصول البضاعة » وتسلمه للمستندات المتعلقة بها » ويعرض 
عليه شراء البضاعة » ويحدد له الثمن وشروط السداد . 

ه - من المعلوم لدى الطرفين أن موافقة الطرف الأول على طلب فتح 
الاعتماد المقدم من الطرف الثاني تنسحب أيضًا على قبول المخالفات 
ا أية تعديلات على الاعتماد . 

> - عند رغبة الطرف الثاني -كو كيل عن الطرف الأول - شراء بضاعة 
من الخارج عن طريق بوالص التتحصيل فإن عليه توجيه البائع الأحنبي 
(٠‏ المستفيد ) بإرسال جميع المستندات الأصلية برسم التحصيل إلى 
الطرف الأول » على أن تكون بوليصة الشحن صادرة لأمر مصرف 
................... كما أن عليه أن يتقدم للطرف الأول بطلب للموافقة 
ا ا و ا ا کی چ ف 
الو كالة أرق هخا »مياق الطلب فاصل الضاعة الط 
وبشرط أن يتقدم بذلك الطلب للمصرف قبل شحن البضاعة . 


A۹ 


العقود البدياة للفقروض 
الربوية المعاصرة : البيج 


- ۷ 


والتأكد من أن صنف البضاعة المتعلق بالمستندات قد جحرى التعاقد 
بشأنه من قبل الطرفين .عو حب عقد الوكالة الموقع بينهما . 

كما يتأ كد من أن تفاصيل البضاعة المطلوبة مطابقة للتفاصيل البينة في 
الطلب المقدم من الطرف الثاني » وعلى ضوء ذلك يتولى إبلاع 
الطر ف الثانى بذلك » ويعرض عليه شراء البضاعة ›» ويحدد له اللمن 
وشروط السداد : 

أما إذا كان صنف البضاعة غير مدرج بعقد الوكالة » أو كانت 
تفاصيلها غير مطابقة للطلب المقدم من الطرف الثاني فيتم ابلاغ 
الوكالة . 

للطرف الأول الح في عدم الموافقة على أي طلب يقدمه الطرف 
تعصيل دون إبداء الأسباب » وعلى الطرف الأول في تلك الحالة إبلاغ 
الطرف الثانى كتابيًا بذلك . 

ف حالة موافقة الطرف الثانى على الشراء بالثمن والشروط المحددة من 
قبل الطرف الأول يقوم بإبلاغ موافقته للطرف الأول كتابيا . 

بعد تسلم الطرف الأول لموافقة الطرف الثاني على الشراء يتولى إعداد 
عقد بيع بالشروط المتفق عليها » ويتم توقيعه من قبل الطرفين » ويتولى 


شروط عقد البيع . 


AA‘ 


العتود البديلة للقروض 

الربوية الفعاصرة : اليج 

-١١‏ يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة مستندات الاعتماد المفتوح من قبله 
لصاح البائع الأحبي ( المستفيد ) حسب شروط الاعتماد » كما يتولى 
حويل قيمة مستندات بوليصة التحصيل حسب التعليمات الواردة فيها. 


البند الرابع 
من المتفق عليه بين الطرفين أن البضاعة المستوردة بموجب عقد الوكالة الموقع 
بينهما هي ملك للطرف الأول وحده » وأن الطرف الثاني قد قام بالشراء 
بناء على موافقة الطرف الأول ولخسابه وك وكيل عنه » ولذلك فإن من حق 
الطرف الأرل التصرف في البضاعة أو بيعها كيف يشاء » وللطرف الذي 
يختاره دون أي اعتراض من الطرف الفاني الذي ليس له الادعاء بملكية 
البضاعة » أو باحقيته في شرائها من الطرف الأول . 


البنسد الخامس 


يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على الاعتمادات وبوالص التحصيل الى تكون 
شرو ط التسليم فيها فوب أو سي آند أف مع إحدى شر كات التامن الحاة 


AAI 


)لعقود البديلة للقرورض 
)الربوية المعاصرة : البييج 
البنبدالسادس 
يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة أحور الشحن في حالة كون شروط التسليم يي 
الاعتماد المستندي أو بوليصة التحصيل فوب › حيث يتحمل الطرف الأول 


هذه المصاريف . 


البندالسابع 
يتحمل الطرف الثاني جميع الخسائر والمستوليات بحاه الغير » واليّ قد تلحق 
الطرف الأول نتيجة لاستعمال هذه الاتفاقية والناتحة عن تقصيره › أو إهماله › 
أو تفريطه › أو خالفته للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية › إلا إذا 
كانت هذه الخسائر نابجحة عن أسباب خحارحة عن إرادته . 


البنبد الثامن 
اتفق الطرفان على أن تنتهى هذه الو كالة بإحطار أحد الطرفين الآأحر بانتهاء 


البلنبدالتاسع 
تكون امحاكم المخحتصة بدولة ................ صاحبة قرار الفصل ف النازعات 
الق تتعلق بهذا العقد » وما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية › ويعتبر 
عنوان كل من طرفيه البين به موطنا تارا ف هذا الصدد . 


AAY 


)العقود البديلة للتروض 
الربوية الفعاحرة : اليي ع 


البند العاشر 
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة حالية 
من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / ٤٠هالموافق‏ / / ۹٠م‏ . 


الطرف الأول ) الطرف الثاني 


AAT 


الربوية الفعاصرة : ابيع 


س 


عقد بيع بضاعة ( حلي ) 


في يوم / / ٠٤‏ هالوافق / / ۹١م‏ بحدينة Ek‏ 
العقد بين كل من : ) 

أولا : هصرونى .............. ويمثله في هذا العقد السيد / ...... E‏ 

( طرفا اول / بائعًا ) 

A E E N O aa انا الت (السجادهة‎ 

Se SENS A O ee : ومقره‎ 


وأقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي : 
البلبد الأول 
اتفق الطرفان على أن يبيع الطرف الأول للطرف الثاني البضاعة المبينة أوصافها 


وکمیاتها دناه ك 


eenmeneensebseteKseteowenaeedoeve Gnesi ied esen ioeindsnececadeteéctéetseie êa ais 


E E E O O CL O O E N N TTT‏ ا ا ي ا ا ا ی 


AA“ 


العقود البديلة للقروض 


الربوية المعاصرة : الييع 
O ec‏ 
الک 
اليك الثاني 
حدد من البضاعة .عبلغ ( قط CNET RoE‏ 
ويتعهد الطرف الثاني بسداد الشمن الإجمالي المشار إليه أعلاه على النحو التالى : 
- يدفع عند التعاقد مبلغ : e E O‏ 
ك وباقی الثمن يقسط على أقساط متساوية عددها : aR OEE SA‏ 
- وقيمة كل قسط : f J E N N ese‏ 
البنلد الثالثت 


تم التوقيع على هذا الد اقفن انوه عنهما بالبندين أولا وثانيًا بعد 
التآكد من حيازة الطرف الأول هذه البضاعة . 


البندالرابع 
أتفق الطرفان على أن يكون مكان تسليم البضاصة هو 


ee“esundciuvcoesenuulnnscGcaucttstoanlrcraecectstan 


e E CO O O UK CRC U i e E E E 


AA 


العقود البديلة للقروض 


یت ال شر که E IS‏ ضمنت البضاعة حسب النظام 
لمعمول به لذيها لاطرف الأول أو لأي حائز تال ها » فإن الطرف الثاني يقبل 
ضمان الشركة المذكورة للبضاعة » ويخلى الطرف الأول من أية مسئولية . 


البند السادس 
كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين والأعراف التجارية النافذة 
بدولة ................. وا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية » وعقد 
تأسيس الطرف الأول » ومن اخحتصاص احاكم a e EO a‏ 
البندالسابع 


لا بحق للطرف الثاني ( المشتري ) أن يتأخر في دفع الثمن بالكيفية 
الموضحة في هذا العقد » كما لا يحق له أن يتأحر قي دفع الأقساط المقررة عليه 
وفي حالة تأخحره عن دفع قسطين متتاليين › أو في حالة مماطلته » أو امتناعه عن 
الدفع تحل باقى الأقساط فورأ » ويحق للطرف الأول ي هذه الحالة أن يرحع 
على الطرف الثاني لاستيفاء كافة حقوقه الناججة عن هذا العقد » كمايق له 
استيفاء مستحقاته ما قد يكون تحت يده للطرف الثاني من أموال أو حسابات 


AA¬1 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الييع 


البند الثامن 
أي حلاف ينشاً حول تطبيق أحكام هذا العقد أو عن أي شيء متفرع عنه أو 
له علاقة به يعرض.الخلاف على لحنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه 
التالي : 
حكم يختاره الفريق الأول 
حكم يختاره الفريق الثاني 
حكم يختاره المحكمان الأولان 
و رع ى ای لر ااا رکو کی د 
سواء صدر بالاجماع أم بالأغلبية - ملزمًا للفريقين » وغير قابل للطعن فيه بأي 
طريق من طرق الطعن الجحائزة قانونا . 
وقي حالة عدم توفر الأغلبية » محال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم 
و کون چا کې دوا هي المختصة دون سواها » 
بالفصل في أية طلبات / و/ أو قضايا تتنشاً .عقتضى التحكيم و/ أو ناشئة و/ 
أو متعلقة به و/ أو بهذا العقد . 


البندالتاسع 


حرر هذا العقد من نسختين › بيد كل طرف نسخة للعمل .عوجبه . 


( البائع ) ( المشتري ) 


س س س س س س ج س ا o‏ _-— س س س س س س س س نے سے سے 


AAY 


)العقود البديلة للقروض 
الر بوية المعاحر ے: البيع 


العقد الرايع 
ا e‏ 
عقد بيع عقار 
في يوم / / ٤اهالوافق‏ / / ١٢م‏ بدينة E ee‏ 
العقد بين كل من : 
آلا 7 موو او هاا المد الد | 
السيد / 
ومقره : ل بصت ا 
ثانا : السيد / 
وفر N‏ 


أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي : 


الببدالأول 
باع الطرف الأول .عوحب هذا العقد للطرف الثاني القابل لذلك العقار المبينة 
تفاصیله ادناه : 


AAA 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : اليج 


DOOD 
: الأورص اف‎ 
: رقم سند الملكية‎ 


البند الثاني 
اتفق الطرفان على أن يكون ممن الشراء موضوع هذا العقد مبلغا وقدره E‏ 
البند الثالث 
- يدفع عند التعاقد مبلغ : e‏ 
وباقى الفمن يفط على أقساط شهرية معسارية عدذها yT‏ 
وقيمة كل قسط مبلغ ee OS‏ ويدفع القرط الأول بتاریخ : rd‏ 
البند الرابع 


تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين انوه عنهما بعد القأكد من 
ملكية وحيازة الطرف الأول هذا العقار . 


البند الخامس 
يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع.عوحب هذا العقد » المعاينة التامة 
النافية للجهالة شرعا › وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرحوع على 
الطرف الأول بشيء بسبب ذلك . 


AA 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : البيع 


البنلد السادس 
اتفق الطرفان على أن جميع رسوم ومصروفات نقل الملكية يتحملها الطرف 
الثاني . 

البندالسابع 


لا بحت لأحد الطرفين العدول عن هذا البيع أو الرحوع فيه بأي حال . وقي 
حالة امتناع أيهما عن التوقيع على عقد البيع النهائي - بعد إخحطاره كتابة 
بأسبوع على الأكثر - فإنه بحق للطرف الآخحر رفع دعوى بصحة عقد البيع › 
ونفاذه على الطرف الممتنع » مع تحميله مصروفات هذه الدعوى وأتعابها » 
فضلا عن التعويض مقابل أي ضرر يلحق بالطرف الآخر . 


البند الغامن 
لا يحق للطرف الثاني أن يتأحر في دفع الثمن بالكيفية الموضحة في هذا العقد 
كما لا يح له أن يتأحر في دفع الأقساط المقررة عليه . وفي حالة تأخره عن 
دفع قسطين متتاليين » أو في حالة مماطلته أو امتناعه عن الدفع تحل باقي 
الأقساط فورًا »> ويحق للطرف الأول في هذه الحالة أن يرجع على الطرف الثاني 
لاستيفاء كافة حقوقه الناتحه عن هذا العقد . 


البند التاسع 
كل ما م يرد ذكره في هذا العقد بخضع للقوانين النافذة بدولة RE‏ وما 
لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية من اخحتصاص احاكم aE eG‏ 


A۹ ٠ 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : البيج 


البند العاشر 


H اللشتري‎ 1f ۰ | البائح‎ 


A۹۱1 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : اليي ع 


العقد الخامس 
مصر کہ nne‏ )(بضاعة) 


عقد سر اء 


مع خيار الشرط للمشتري فقط 


في يوم | / e‏ اهالوافق / / ۹١م‏ 


قد تم الاتفاق والتراضي بين كل من : 


وعثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / a‏ 
بصفته : O‏ ...... (طرفا انیا ) 
أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد وفقا لما يلى : 

: باع الطرف الثاني للطرف الأول البضاعة المبينة تفاصيلها أدناه‎ -١ 


aunacnccaGs6snspsaancatltonscsnrnnedonnmecvcesearrsEESCEREGSECODCOGCGSBCGCGECODNDSGDBDSEONSDENGNYEOVNHENPEOCODUHAREHECDHGOGGGOCGE 
uevnsbObOvwovwdcdsisbibovnCGbbcDbDoeogseopvbasnscrnnscaacearcrqadgvqAibrbQcbcrtanansnrsnnnnndn Pinar r rp oa ccsceceacGaroenrnceGSGaceboeonrnrteéeêévnondénhnrnbee 


voewuuvwuibicectctvcEewmEendQdcdvevcteGnannnecanacaananaktdbac®ctidsDBbococancsccematdkhdbntcecanececcscoeocceecarbrneceecstdidintvbbn4avnccdbeovnsvree 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : البييج 


تدفع خلال أسبوع من تاريخ هذا العقد . 

۳- تبقى هذه البضاعة في خازن الطرف الثاني وتحت تصرف الطرف الأول › 
ويلتزم الطرف الثاني بتسليم البضاعة للطرف الأول - أو لمن يحدده الطرف 
الأول - .عوجحب إذن تسليم موقع من الطرف الأول . 

٤‏ - هذا العقد حاضع خيار المشتري في إمضاء العقد أو فسخه حلال مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخه » أما بالنسبة للبائع فلم يشترط الخيار لنفسه 
ويعتبر العقد لازمًا . 

-٠٥‏ إذا انقضت الأيام السبعة ولم بخطر الطرف الأول الطرف الثاني بفسخ 
العقد يعتبر البيع لازمًا > وليس من حق الطرف الأول رد المبيع للبائع . 

- يضمن الطرف الثاني للطرف الأول - ولكل حائز تال للطرف الأول - 
امبيع حسب النظام المعمول به لدى الطرف الثاني . ۰ 

۷- وتکون حاكم دولة ......... هي المختصة دون سواها بالفصل في أية 
طلبات و / أو قضايا تنشا » .عقتضى هذا العقد و / أو متعلقة به » وما 
لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 


حرر هذا العقد اليوم easy‏ بتاریخ OEE POE‏ الموافق A E a‏ 
ف مدينة RN‏ 
الطرف الأرل الطرف الثاني 


س س س س س mm mm‏ ج ج س س س س پیا سس 


A1۲ 


العقود البديلة للقروض 


المقد السادس 


( عقد شراء عقار ) 


مع خيار الشرط للمشتري فتط 


في يوم / / إ٤اهالوافق‏ / / ۹اءم 


حرر في تاريخه بین کل من : 


او لا : ھصر وے OEY‏ وعثله کل من : 

E E O O DD ١ 

e O ۴‏ 
( طرفا أول / مشتريًا ) 

Cl Eh) a اا لكا‎ 

LS TS e e E eve TE OR e o a ae a e E FD E a : ومقره‎ 


أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يلى : 


(آولا ) 
باع عوجحب هذا العقد بكافة الضمانات الفعلية الطرف الثاني إلى الطرف الأول 
العقار الموضح بعد : 


e“sresnnseunQcvcanncsoeounaunecndvauaananuacbsntoeuncncecdbddannunnaaanctctrnronortRo es 


العقود البديةة للقروض 


الربوية المعاصرة : اليج 
- مالك العققار : E O O E RD‏ 
- رقم سند الملكية O‏ 
- موقع العقار : E A E A A E a CSOT OOS ST O E OE O ONES e AOS OO O eê e ê‏ 
- مساحة العقار : EN OE OE ES‏ 
- اوصاف العقار TTT TT TT ETT TT TTT TTT TOT TTT TET OTT TTT TETT PETTITTE‏ 
( ثانيا ) 
يقر الطرف الثاني بأن ملكية العقار موضوع هذا البيع قد آلت إليه بطريق .... 
من ........ .عو جحب E EEE TEE‏ 
( ثاثا ) 


يضمن الطرف الثاني أن العقار المبيع حال من كافة الحقوق العينية أيا كان 
نوعها كالرهن والوقف وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية » كما يقر 
أنه حائز هذا العقار دون منازعة» وبصفة ظاهرة ومستمرة وغير منقطعة » ولم 
يسبق له التصرف فيه › كما أنه مستعد لنقل الملكية فورًا . 


( رابعا ) 
يقر الطرف الأول بأنه عاين العقار المبيع موحب هذا العقد المعاينة التامة النافية 
للجهالة شرعا » وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف 
الثاني بسبب ذلك . 


A10 


)العقود البديلة للقروض 
)الربوية المعاصرة : )لييح 
( خامسا ) 
تم هذا البيع وقبل بشمن إجمالي قدره ............ تدفع حلال سبو ع من تسجيل 


( سادسا ) 
اتفق الطرفان على أن يكون البيع والشراء موضوع هذا العقد حاضعًا لخيار 
المشتري في إمضاء العقد أو فسخه » حلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه 
أما بالنسبة للبائع فلم يشترط الخيار لنفسه ويعتبر العقد ارقا 


( سابعا ) 
إذا انقضت الأيام العشرة ولم يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بفسخ العقد› 


( امنا ) 
يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الإحراءات اللازمة لنقل الملكية ›» وتسجيل 
هذا العقد لدى دائرة التسجيل العقاري . وف حالة امتناعه فإنه يمححق للطرف 
الثاني رفع دعوى بصحة عقد البيع ونفاذه على الطرف الممتنع » مع تحميله 
مصروفات هذه الدعوى وأتعابها فضلاً عن التعويض مقابل أي ضرر يلحق به 


( تاسعا ) 
جميع مصروفات ورسوم نقل الملكية على عاتق الطرف الأول . 


A۹٦ 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الييع 


( عاشرا ) 
5 
يقر كل من المتعاقدين باتخاذه حلا تارا له بالعنوان الموضح بهذا العقد » وجميع 
المراسالات والإعلانات الق ترسل له بهذا العنوان تعتبر صحيحة وقانونية . 


( حادي عشر ) 
ما لم يرد ذكره بهذا العقد يخضع لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها بدولة 
............. عا لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

( ثاني عشر ) 
تحرر هذا العقد من ........... نسخ متطابقة يسلم كل من المتعاقدين نسخة 


منها للعمل .عوحبها »› بعد تلاوته بنفسه وموافقته على کل ما جاء په . 


الطرف الأول , ) الطرف الثاني 
( المشتري ) ( البائع ) 


A4Y 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الييع 


| ا 

في العقد الأول : 

اض ت ا ی و کر 
الملستندي باسمه وليس باسم العميل الذي سيشازي من المصرف › وتكون 
المستندات كلها باسم المصرف : ( شهادة المنشأ › وفاتورة البيع › وبوليصة 
الشحن › والتأمين ) والمصرف لا يقوم ببيع ما استورده إلا بعد وصول البضاعة 
ليناء الوصول › وبذلك يتحمل المخحاطر قبل التسليم : ( انظر البندين الفالث 
والرابع ) . 

فا خت فل الأضصول ا مله ك الان فان الشركة تكن 
مسئولة أمام الملصرف ولا علاقة ها بالعميل » ولا يتم البيع إلا بعد وصول 
البضاعة مطابقة للمواصفات المطلوبة . وإذا حدث شيء لا تتحمله شركات 
التأمين فإن المصرف يتحمل التبعة كاملة . 

وبعد وصول البضاعة لا تنتهي مسئولية المصرف عن أية عيوب حفية 
أو ظاهرة إلا بعد ثلاثة أيام من توقيع العقد بالمرايبحة : ( انظر البند السادس ) . 
وحددت هذه الأيام بثلاة ظنا بأنها مدة كافية لفحص البضاعة ومعرفة ما قد 
يكون بها من عيوب . ولكن يمكن أن تزيد المدة أو تنقص تبعا لشروط العقد . 
ويحاول اللصرف الحصول على الأقساط في مواعيدها » ولذلك وضع شرطً 
حزاثيًا أقره المحمع : ر انظر البند الثامن ) . 

ولا نحد عند التأحر زيادة مقابل الزمن كما كان في الجاهلية إما أن 
تقضي وإما أن تربي وهو ما تفعله ش ر كات كثيرة في عصرنا . 


A۸4۹۸ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : البييج 


والمصرف كما التزم بأحكام الشريعة الإسلامية عند البيع » نراه يلتزم 
بأاحكامها عند الخلاف والفصل في النزاع : ( انظر البند التاسع ) . 
وهذا العقد لا جحد مثله في البنوك الربوية » فالقانون بمنعها من مثل هذه 

المخحاطر الي يحل بها الربح › وإنما تعتمد على الإقراض بفائدة ربوية كما ظهر 
من الحديث عن طبيعة عمل البنوك » وعرض عقد القرض الذي يتعامل به 
البنك الأهلي المصري كنموذج لباقي البنوك » والقانون يحظر على البنوك البيع 
والشراء إلا في حالات حاصة ليس منها استيراد البضائع لحسابه ثم بيعها 
لعملائه » أو شراء العقارإت أو المنقولات بقصد التجارة » وفيما يلي نص المادة 
(۹) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهوري رقم ٠١١‏ لسنة 
۷ وهذه المادة لم يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ في 
شأن البنوك . ونصها : 
مادة ۳۹١‏ - يحظر على البنك التجاري أن يباشر.العمليات الآتية : 
(أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة . فيما عدا : 
-١‏ العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه . 
۲-المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك › وفاء لدين له قبل الغير » 

على أن يقوم البنك بتصفيته حلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة 

للمنقول . ومس سنوات بالنسبة للعقار . ويجوز مجلس إدارة اليفك 

الم ركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء . 
(ب) إصدار أذون قابلة للدفع حاملها وقت الطلب . 
(ج) قبول الأسهم الي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض › أو 
التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها ؛ ما م تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها 


۸4۹ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية الفعاصرة : اليج 


إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير » على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال 
سنة من تاريخ أيلولة الملكية . 
(د) امتلاك أسهم الشركات .ما تزيد قيمته على ٠١‏ من رأس المال المدفوع 
للشركة » وبشرط ألا تحاوز القيمة الاسمية للأسهم الى علكها البنك في هذه 
الش ركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته . ونجوز لوزير المالية والاقتصاد 
زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء . 

رالقانون صريح وواضح نصا ومعنى في منع البنوك التجارية - أي 
الربوية - من مثل هذا البيع والشراء الذي تقوم به البنوك الإسلامية . 

والتاحر إذا لحا إلى بنك ربوي لاستيراد سلعة فإن البنك يفتح الاعتماد 
المستندي باسم التاحر » وباسم التاحر أيضًا ولصالحه تكون جميع المستندات › 
وهو الذي يتحمل المخحاطر بجميع أنواعها . والبنك يتعامل في المستندات فقط 
من حيث مراحعتها وإحضارها للتاحر » ولا شأن له بالبضاعة » ويقرضه بفائدة 
ربوية بعد أحذ الضمانات ال يرى أنها كافية » وغالبًا يتم رهن البضاعة لصاح 
البنك قبل الإفراج عنها إلى أن يمحصل على ما يريد من الضمانات . والفوائد 
هنا م ركبة » أي إنها من الأضعاف المضاعفة » كما رأينا من نص عقد الققرض 
الشار إليه من قبل » والتعقيب عليه . 


أما العقد الثاني 
فقد نشا لعلاج بعض المشكلات الي ظهرت عند تطبيق العقد الأول › 
والرغبة في الخروج من بيع المرابحة الذي ثار حوله كثير من الجدل . 


العقود البدياة للقروض 
الم الا ان 2 


۶ 


أحيانا تأتي لمستندات - كلها أو بضعها - باسم العميل وليس باسم 
الصرف » على الرغم من شروط فتح الاعتماد المستندي »› والنص على أن 
الستورد هو المصرف . وعندئنر يقوم الملصرف برفض هذه المستندات وإبلاغ 
البنك المراسل في اللخارج ليتصل بالمصدر › الذي يقوم بدوره بتغيير المستندات . 


وكان هذا يمحدث كئيرا في بداية عمل الملصارف الإسلامية » حيث إن 
المراسلين في الخارج هم من البنوك الربوية » فلم يكونوا يتصورون أن نظام 
البنوك يسمح بالشراء والتملك والمخاطرة » ويخرج على النظام الرأسممالي 
المعروف » اليهودي المنشاً » الذي يجعل نشاط البنك ينحصر في التجارة فى 
الديون » وليس السلع . وبداً هذا الخطاً يقل بالتدريج » غير أنه م ينته تمامًا . 

وعندما يكون للمصدر في الخارج وكيل في البلد الذي فيه الملصرف 
الإسلامي فإن المصدر كان يرفض تامًا أن تكون المستندات باسم أحد غير 
الوكيل المعتمد . وبشق الأنفس أمكن إقناع بعض المصدرين فتعامل معهم 
الصرف الإسلامي » والذين رفضوا م يستطع المصرف التعامل معهم . 
ومن هنا اء عقد الوكالة » حيث يجوز أن تكون المستندات باسم 
آمل اا کی ن ارک اور ا چني اشد راا ابت ی 
هو واضح تامًا في البند الرابع . وبعد وصول البضاعة يبيعها اللصرف مساومة 
لا مرابحة » وهذا هدف آحر من أهداف المصرف . 


العقود البدي اة للقروض 
الربوية المعاصرة ؛ الييع 


وما العقد الثالت : 
فهو بيع بضاعة حاضرة دحلت من قبل في ملك المصرف » والبيع هنا 


مساومة لا مرامحة » وليس فيه وعد كوعد الأمر بالشراء مرابحة . 


والعقد الرابع : 

بيع عقار دحل أيضًا في ملك المصرف من قبل » وأصبح في حيازته » 
وقد حص بعقد لأن العقار ليس كالنقولات › والبيع هنا أيضًا مساومة لا 
مرامحة . 

وف البيع مساومة لا مرابحة لا يطلب من العميل كتابة طلب شراء ولا 
وعد شراء » وإغا ييدي العميل رغبته في الشراء فقط دون أن يكتب المصرف 
الثمن الذي يقبل البيع به » فإن وافق الطرف الأحر كتبت البيانات المطلوبة في 
الفراغات الموحودة في العقد › ويتم توقيعه من الطرفين » وإن لم يتفق الطرفان 
ظلت البضاعة - أو العقار - في ملك المصرف إلى أن يبيعها . 

ويبدو هذا واضحًا في الإعلانات الى تنشرها الصحف عن إنشاء 
مصرف إشلامى لمدينة سكية مغلا » والبيع للراغيين بالفقسيط » أو عن سللع 
تعرضها شر كة تابعة للمصرف › أو ش ركة متعاونة معه . 

وكثير من المصارف الإسلامية لا تقوم .عثل ما سبق من البناء وإنشاء 
الش ركات » وإنما تتلقى رغبات العملاء في شراء ما يريدون » فتقوم هذه 
الصارف بالراء رلا ءون م تيع ما اة 

وهذه المصارف ليست مهيأًة للاحتفاظ .علكية هذه المشتزيات ؛ لذا 
فإنها تلجاً لبيع المرابحة »> حيث يكون الوعد بالشراء » ودفع العربون . وتبقى 


۹۲ 


العقود البدي اة للقروض 
الربوية المعاصرة : البييع 


مشكلة الإلزام بالوعد الي أصدر جحمع المنظمة فيها قراره مؤخرا » غير أني 
سعيت لإلغاء هذا النوع من بيع المرابحة » وإلى اللجوء إلى البيع مساومة › 
فكانت العقبة الرئيسة أن الراغب في الشراء قد يعدل » أو لا يوافق على الثمن 
الذي يحدده امصرف » فماذا يفعل المصرف حينئذ ؟ 

وقد أمكن التغلب على هذه العقبة بالأسلوب الذي ظهر فى العقدين 
الخامس والسادس ؛ فالمصرف يشتري مع خيار الشرط للمشتري فقط دون 
البائع » وتحدد مدة هذا الخيار . وأثناء المدة المحددة يبيع الملصرف ما اشاه » 
فان م يتمكن من البيع بلغ البائع بفسخ العقد ورد البيع . وقد جح هذا 
الأسلوب خحاحًا غير متوقع وعلى الأحص بعد أن أصبح مألوقًا . 

والواقع أن الفضل يرع الله عز وحل أولا » ثم لالإمام محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة › ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث سعل 
الإمام الشيباني عن خخرج للحالة التالية  :‏ 

إذاقال شض لآ :عوجت لار د وتران اه ل 
وأربحك فيه » وخحشی إن اشتزاه الا يشتريه منه من طلب الشراء . 

فقال الإمام : المخحرج أن يشتري العقار مع خيار الشرط له » ثم يعرضه 
على صاحبه » فإن لم يشتره فسخ العقد ورد المبيع . ا 

فقيل لللامام الشيباني : أرأيت إن رغب صاحبه - طالب الشراء - فى 
ا ا ` 

فأحاب : المحرج أن يشتري ؛ مع خيار الشرط لمدة أكبر من مدة خيار 
صاحبه » فإن فسخ صاحبه العقد في مدة خياره » استطاع هو الآخر أن يفسخ 
العقد فيما بقي من المدة الزائدة على حيار صاحبه . 


العقود البديلة للقروضش 
الربوية المعاسرة ؛ الييع 


ريلب ا ل ا ا 
وذكر شيخ الإسلام هذا المخحرج وبينه . 
فاستفدنا من هذا في العقدين الأحيرين » كما يبدو عند قراءة كل 
منهما . وأحب أن أنبه هنا إلى بعض الأحطاء الشرعية الي وقع فيها بعض 
اللصارف الإسلامية من قبل » ورعا لا تزال موحودة في بعض هذه المصارف . 
والتنبيه هنا ليس للمصارف فقط لتتجنب هذه الأحطاء » ونما 
للمتعاملين معها أيضًا » فإذا وقعت مخالفة شرعية في أي عقد فإن العاقدين معا 
يتحملان تبعة هذه المخالفة » ولا يقتصر الإثم على المصرف وحده » فعلى 

لمتعامل أيضًا ألا يقبل ما يخالف الشرع الإسلامي في كل معاملاته . 

ومن هذه المخالفات ما يأتي : 

› فتح الاعتماد المستندي في المرابحات الخارجية باسم العميل ولصالحه‎ -١ 
. والمستندات ترد باسمه‎ 

۲- كتابة عقد البيع بعد وصول المستندات قبل وصول البضاعة › ودون الرد 
بعد التسليم » وهذا واضح في قرار المؤ تمر الثاني للمصرف الإسلامي › 
وقرار جحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي › وذكر القراران من قبل . 

۳- بيع ما لا بملكه المصرف في المرابحات احلية . 

٤-إذا‏ لم يدفع المشتري الأقساط في موعدها : 

أً- بعض المصارف تجعله يلتزم بزيادة مرتبطة بالمبلغ والزمن كالربا » غير أنها 
تسمى هذا عوض التأخير » أو غرامة التأخير » أو فاقد الربحية . بل وصل 
أحدها - فيما أعلم - لأبعد من هذا » حيث فرض ما يسمى بربحية الرعية 
وهذا كالفائدة المركبة الربوية !! 


العقود البديلة للقروض 


الربوية المعاسرة : البييع 
ڪه ي 


وأكرر هنا أن الإثم لا يقع على المصرف وحده » بل يشترك في الإثم 
المتعامل الذي يقبل هذا . وم مع عن مصرف إسلامي › له إدارة مسلمة 
فعلا » تتخحذ الإسلام منهجًا لا ستارا ونفاقا ‏ م ممع أنه يقوم مثل هذه 
المعاملات الربوية . ) 

ب- والمصرف السابق يقوم بعمل آحر غير شرعي ؛ فعند تأخر المشزي 
مرابحة يعيد معه البيع من جديد مع زيادة الأقساط لتتلاءم مع التأخير › 
وهذا أشبه بجدولة الديون الربوية !! 

ح- والمصرف السابق لا يفرق بين تماطل ومعسر › ولكن بعض المصارف 
الأحرى رأت أن المدين المعسر لا يجوز إلزامه بأي زيادة قلت أو كثرت › 
أما إذا ثبت أنه موسر فماطل فهو كالغاصب » حرم المصرف الإسلامي من 
اسیو ارال السلمين الي لم يؤدها» فيعوض المصرف شل الأرباح 
المتحققة في زمن المطل › ولا يزيد عليها . 
وهذا التصرف وإن كان أقل حطما ما سبق » غير أن احمع م يجزه أيضًا . 
وسبق بيان وجهة نظر هؤلاء » وأدلتهم والرد عليهم » وقرار الجمع . ر انظر 
البيع بالتقسيط في الفصل السادس من الباب الخامس والسادس ) 

د- وأرادت بعض المصارف التوفيق بين وجحوب رذع وعقوبة المدين الغن 

المماطل » وعدم جحواز أخذ زيادة على الدين » فانتهت إلى تغريم المماطل › 
وحعلت هذا من باب العقوبة الزاحرة وليس من باب التعويض » ولذلك ٠‏ 
تضم هذه الأموال إلى أمواها » ونما رأت إنفاقها في أبواب الخير والصال 
لم الس : 


العقود البديلة للقروض 
)الربوية المعاسرة : البييج 


ا اا ا ل ا ا ااا ت 
إلى أحذ ضمانات كافية تضمن هما حقوقها بدلا من اللجوء إلى مشل هذه 
ا شاا 
بعد هذا التعقيب الموجز نأتي إلى سؤال هام » وهو : 
هل تستطيع الدول الإسلامية الأخذ بهذا البديل الإسلامي ؟ 
لا نقول نعم فقط » فإن هذا أمر يفرضه الإسلام ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى ١‏ لله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 . 
ومن الناحية الاقتصادية هذا البديل أنفع وأصلح › ولو م يكن هو 
الأنفع والأصلح فلن يسبب أضرارًا كأضرار القروض الربوية الي بيناها عند 
الحديث عن الربا فى الدراسات الاقتصادية . 
بعض الدول الإسلامية بتجحعل قروض الإسكان قروضا حسنة غير ربوية 
مساعدة لأبنائها للحصول على المسكن المناسب » وبعضها لم تكتف بتحقيق 
هذا الممدف - وهو الحصول على المسكن - بل رأت الحث والتشجيع على 
الإعمار والبناء بصفة عامة » فجعلت القروض الحسنة للمشروعات الكبيرة 
أيضًا » ولذلك فإن مثل هذه القروض في السعودية مغلا تصل إلى عشرة ملايين 
ريال للفرد الواحد كما يظهر من تقارير بنك الإسكان . 
ومثل هذه المبالغ الطائلة تتحملها ميزانية الدول الغنية » ولكن غيرها من 
الدول لا تستطيع أن تقدم مثل هذه القروض الحسنة » ويحرم شرعا الإقراض 
بالربا » ومن هنا يأتي البديل الإسلامي » تستطيع هذه الدول أن تبني المساكن 
تبعا لحاجحة الناس » وتبيعها بأقساط تتفاوت تبعًا لقدرات الراغبين فيها : 


العقود البدياة للقروض 
الربوية المعاصرة : البيسج 


فبدلاً من أن تقرض قروضبًا تسدد على عشرين سنة أو ثلاثين سنة » 
عكن أن تبيع بالأقساط على مس سنوات في بعض الحالات مثلا ؛ کالإسکان 
الفاحر » وفوق المتوسط » والمتوسط . وما أكثر الشركات الي تقوم .عثل هذا » 
وتحقق أرباحا طائلة » والدولة أولى بتحقيق مثل هذه الأرباح › والناس عادة 
يقبلون على المشروعات الى تضمنها الدولة أكثر من مشروعات الشركات 
والأفراد » فقد كشف الواقع العملي عن عمليات خداع وغش قام بها بعض 
الش ر كات والاأفراد . 

وهل أدلكم على ما هو أكثر نفعًا من هذا وزيادة ؟! 

إن الدولة تستطيع أن توفر خزيتتها الأموال المحصصة هذه المشروعات 
وف الوقت نفسه تحقق أرباحا ليست قليلة !1 وتحعل أبناءها يقبلون على الادخار 
والاستشمار ! كل هذا بطريقة ترضي ربنا عز وحل » ولا نأذن بمحرب من | لله 
ورسوله › فلا يصطدم الواقع الاقتصادي بعقيدة المسلم . 

إن الدولة - بنظامها الاقتصادي الربوي - لا تتطلع إلى تحقيق أهداف 
أكبر من هذه الأهداف الاقتصادية » بل لن تستطيع أن تصل إليها » فكيف 
تحقق هذه الأهداف ؟ 

لامر ليس صما ء فقد شرج من نظي ة إلى ايق » فیمکن تحقیق 
هذه الأهداف مجحتمعة عن طريق ما يعرف باسم صكوك المقارضة الي سبق 
الحديث عنها من الناحية الفقهية » وسيأتي الحدث عنها في التطبيق العملي › 
وسنشير إلى بناء المساكن وبيعها عند الحديث عن هذه الصكوك . 

هذا بالنسبة للقادرين على. شراء مشل هذا النوع من المسكن › 
اخ قنك اوو ا م فلن ر را دا اک 


)العقود البدياة للقروض 
الربوية المعاصرة : اليج 


لقدرات الناس وإمكاناتهم المادية » وعكن أن يكون الربح هنا أقل » وعلى 
الأحص فيما يعرف بالمساكن الشعبية » حثى نيسر على أبناء الدولة الخصول 
على المسكن الذي يعتبر من الضرورات كما بينت من قبل . 


العقود البدي اة للقروض 
الربوية المعاصرة : المضاربة 


الفصل الشاني 


التمصارية 


الضاربة - أو الققراض - ف الشريعة الإسلامية شركة بين صاحب 
رأس المال وعامل المضاربة : الأول يشترك .ماله » والآحر يشترك بعمله › 
والربح يقسم بين الائنين بالنسبة المتفق عليها »› والعامل يتصرف في المال 
اور و ات ا لی ی عا .روصل اا 
کو سیا نن ج ‏ ا فهاجي اال ع عا راا ۲ 
که ا ك ف اا 

وسبق من قبل بيان فقه المضاربة › والفرق بينها وبين القرض الإنتاحي 
الربوي » وتبوتها بالسنة المطهرة والإجماع . ر انظر الفصل الثالث من الباب الثاني ) 


العقود البدياة للقروض 
أالربوية المعاصرة : المضارية 


عقد مضار به 


في يوم / / هالوافق /| |/ م 
تم إبرام هذا العقد بين كل من : 


ESR ENI SAD DRE ھصر 4ے‎ - | 
) وثله : السيد | ( طرفا آول‎ 
E E A O yT شر كة‎ -۲ 
) طرفا ثانا‎ ( E, 

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق 


تمهيد 


قامت لحنة المناقصات للم ركزية بطرح المناقصة الخاصة بعقد رقم ( ) لتنفيذ 
أعمال صيانة طرق . وقد رست الناقصة على الطرف الفاني عبلغ 


و حيث إن الطر ف الثاني له سوابق الخبرة اللازمة لتنفيذ مشل هذه الشاريع › 
وملك الإمكانات الفنية والإدارية والمعدات والخبرة لتنفيذ هذا المشروع › فقد 


طلب من مصرف eA‏ تمويل هذا المشرو ع على أساس شركة المضاربة 


الإسلامية » وتم الاتفاق بين الطرفين وفقا للشروط التالية : 


البسد الأول 


يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزاً من هذا العقد . 
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آل اة لار 


البند الثاني 
قر الطرف الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام الداحلى 
والقانون الخاص بالطر ف الأول › ویلتزم به في تعامله معه ( وذلك على ساس 
التعامل الشرعي الحلال . 


البند الغالث 
اتفق الطرفان على أن يخضع سريان مفعول عقد المضاربة للشروط الآتية : 
تسلم الطرف الأول - وعوحب نص مقبول - الموافقة rT‏ 


طلب الطرف الثاني بتحويل جيع المستحقات الناتجة عن تنفيذ هذه المناقصضات 
في حساب عملية المضاربة لدى مصرف کل ناکر و را هرز 
اله تغيير أو تبديل هذه الطريقة في دفع المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ 
المشروع 


البندالرابع ) 
يتم تحديد التزامات الفريقين لأغراض التمويل واقتسام الربح على النحو التالي : 
-١‏ يقوم الطرف الأول بتمويل احتياحات مشروع صيانة الطرق عقد رقم ( ) 
من المواد والأجور والمصروفات قي حدود مبلغ .......... وذلك على النحر 
التالي : ) ) ) 
(أ) يقوم الطرف الأول بإيداع مبلغ ......... في حساب عملية المضاربة كدفعة 
مقدمة لتمكين الطزف الثاني من مباشرة العمل . 


۹۱۱ 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : المضاربة 


(ب) يقوم الطرف الأول بتمويل التكاليف المباشرة للمشروع - وتحديدا تمويل 
استيراد وشراء المواد من السوق الخارحي وامحلي - بواسطة فتح اعتمادات 
مستندية أو مشتريات من السوق الحلي عن طريق الملصرف بتكلفة متغيرة 
عبلغ تقريي قدره .......... بشرط موافقة الطرف الأول على شروط 
الاعتمادات » وأن تكون عروض الأسعار أو العقود الي يطلب فتح 
الاعتمادات على اساسها سارية المفعول » وألا تتجاوز قيمتها عند التقدم 
بطلب فتحها عن المبلغ الحدد آنقا » على أن يتم قيد قيمة مستندات 
الاعتمادات والمشتريات الحلية وجميع المصاريف التعلقة بها على حساب 
عة اة لدى الهف 

(ج) يقوم الطرف الأول بإيداع ......... صافي قيمة طلبات الدفع الصادرة عن 
الجهة المخحتصة فى حساب عملية المضاربة ؛ لتجديد الدفعة المقدمة وتمويل 
العملية » وذلك بعد استبعاد قيمة المبالغ الحتجزة . 

(د) يقوم الطرف الأول بإصدار الكفالة النهائية للمقاولة في حدود مبلغ e‏ 

(ه) يراعى ألا يزيد مبلغ التمويل النقدي المدفوع من الطرف الأول للطرف 
الثاني بي حال من الأحوال عن المبلغ الكلي المتفق عليه والبالغ e‏ 
ق ا قو ر ا 
الدفعة المقدمة » حيث يقر الطرف الثاني بأن تكلفة المشروع من مواد 
وأحور ومقاولي باطن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن مبلغ التمويل 
النقدي المتفق عليه والبالغ ......... فيما عدا الزيادة الناتحة عن التكلفة 
امتغيرة حسبما هو وارد في البند الرابع )١(‏ "ب" ويتعهد بتحمل أية 
مصاريف أو نفقات تزيد عن ذلك . 


YS 


العتود البديلة للقروض 


الربوية المعاسرة : المضارمة 
eS‏ 


١‏ - يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف الإدارية المتعلقة بالمشروع » وكل ما 
م يرد ذكره في هذا العقد » حيث تعتبر هذه الزيادات والمصاريف ضمن 
تاليف عمله كمضارب » ولا تدخل في حساب الأرباح والخسائر . 

١‏ الربح القابل للتوزيع هو الفرق بين إيرادات المشروع الكلية والتكاليف 
الواردة في )١(‏ أعلاه . 


البند الخامس 

توزيع الأرباح والخسائر : ) 

: يوزع الربح القابل للتوزيع الوارد في البند الرابع أعلاه على الوه التالى‎ -١ 

(أ) للطرف الأول ...../ من الأرباح الإجالية . 

(ب) للطرف الثاني .... ./ من الأرباح الإجمالية . 

۲-آما في حالة الخسارة فإنها تكون من نصيب الطرف الأول كرب مال 
وتنحصر مسئوليته في تحمل الخسارة الخارجة عن إرادة الطرف الثاني الذي 
يتحمل كافة الخسائر والمسئوليات جاه الغير » الناتجة عن تقصيره أو إهماله 
أو أحطائه » أو عدم تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه لأسباب تعود 
على الطرف الثاني » أو خالفته للشروط والمواصفات المدونة فى الشروط 
العامة للتعاقد » واليّ يترتب عنها - أو عن حزء منها - غرامات مالية »› أو 
خالفته لشروط عقد المضاربة ؛ وذلك باعتباره عامل المضاربة › وباعتبار أن 
جميع التعاملات مع الغير بحري با مه وعلى مسكوليته ودون تدحل من 
الطرف الأول » كما لا يحق للطرف الشاني كمضارب أن يطالب بأي 
تعويض عن خسارة حهده وعمله وأية مصاريف أخرى يتحملها . 


AT 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصسرة : المشضاربة 


۳- يجوز للطرف الأول - وباحتياره فقط - أن يتنازل عن جزء من أرباحه 
صح الطرف الثاني كمكافاة له على حسن الأداء وإنحازه للوعد . 

ES SE e es‏ ان اا ف 
الأ رل غل معاد لكارل فتن ....... من حقه في الأرباح الزائدة عن 
ال ........ ./ سنويًا للطرف الثاني » وذلك كمكافاة له على حسن الأداء 
وإنجازه للوعد › وتشجيعا له على الاستمرار في التعامل مع الملصرف . 


البند السادس 
الغرامات المالية والزيادة فى تكلفة المواد المستوردة أو الحلية الممولة من 
حلال اعتمادات مستندية مفتوحة عن طريق المصرف اخارجحة عن إرادة 
الطرف الثاني تدحل ضمن تكلفة المشروع . أما إذا كانت هذه الغرامات 
أو الزيادات راجعة لأسباب نابجة عن تقصير الطرف الفاني » أو إهماله أو 
ا حطائه > أو عدم تسليم المشروع في الموعد المتفنى عله ٤‏ سا تعود 
على الطرف النانى » أو خالفته للشروط والمواصفات المدونة في الشروط 


حاوزته حسبت من ماله الخاص ويتعهد بدفعها للطرف الأول عند التصفية 


البند السابع 
يلتزم الطرف الثاني بأن يشير بوضوح على الفواتير المقدمة منه والمتعلقة 
بالمقاولة موصو ع هذا الفقك بان تدفع قيمتها دىئ حسابه رقم r‏ 
.عصر ف Ra‏ 


۹14 


)العقود البديلة للقروض 
ألربوية المعاصرة : المضاربة 


البند الثامن 
يتعهد الطرف الثاني بألا يستعمل التمويل المخصص للمشروع إلا ن 
الغايات المصرح بها أعلاه » كما يتعهد بعدم صرف أو إنفاق أي مبلغ من 
إيرادات المشروع على شئونه الشخحصية أو التجارية الخاصة » وكذلك عدم 
التصرف في مال هذه المضاربة إلا بعد إجراء الحاسبة التامة . 


البند التاسع 

إ- لا يجوز للطرف الثاني حلط مال هذه المضاربة ماله دون إذن الطرف 
الأول » ولا إعطاؤه للغير » ولا هبته › ولا إقراضه › ولا الاقتراض عليه 
ولا التصرف فيه بأي شكل من الأشكال حارج نطاق المضاربة . 

۲- يتعهد الطرف الثاني بعدم نقل البضائع والمواد المشراة لهذا المشروع إلى 
ساحة مشروعات أخرى » كما يتعهد بتخزين جميع متطلبات المشروع 
بساحة المشروع ذاته » ويتعهد باحافظة عليها من جميع ما يتلفها أو 
يضرها » أو يعرضها لأي نوع من الخطر مهما كان مصدره . 


البند العاشر 
يكون الطرف لثانی أمينا SEN EÊ‏ في الأرباح 
الإجمالية المتحققة. ولا جوز له بيع المشروع للغير » أو التنازل عنه › أو 
إحراء أية عقود مع آخرين لتنفيذه بالكامل من الباطن ؛ إلا حسب 
الإحراءات الى يكون.متفقا عليها حطيًا بين الطرفين . 


410° 


العقود البديةة للقروض 
الربوية المعاسرة : المخاربة 


د 


البندالخحادي عشر 
يلتزم الطرف الثاني بتوقيع شيك لأمر الملصرف بقيمة التمويل المطلوب 
يستحق الأداء بعد ................ من نهاية فترة هذا العقد - ضمانا 


للمحاسبة - ورد حصة المصرف من رأس المال والأرباح عند التصفية . 


البند الثاني عشر 

0 انتهاء اللشروع موضوع 
المضاربة » أو من أي تاريخ آخحر يتفق عليه فيما بعد مع الجهة صاحبة 
مشرو ع » ويتعهد الطرف الثاني بتقديم الحساب الختامي للطرف الأول 
في نهاية المدة » ولا تيراً ذمة الطرف الثاني إلا بعد الوفاء بحقوق الطرف 
الأول الواردة ف هذاالعقد . 

ويجوز للطرف الأول أن يطلب تصفية المضاربة :المتفنق عليها إذا حالف 
الطرف الثاني شروط هذا العقد » وذلك بعد تنبيهه أو إنذاره » ودون 
حاجة إلى مراجعة قضائية . 


للنظم والقوانين والأعراف السائدة في البلد وأصول المهنة . 


البند الثالك عشر 
يلتزم الطرف الثانى بإمساك دفاتر نظامية تتعلق بعملية تنفيذ المقاولة 


موضوع مشرو ع المضاربة › ويتعهد بأن يضع جميع الدفاتر :والمستتندات تحت 
تصرف الطرف الأول كلما طلب ذلك . 


۹۱1٩ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : )المضاربة 


البند الرابع عشر 
يلتزم الطرف الثاني بالتأمين على المشروع ضد كافة المحاطر بقيمة 
المقاولة وملحقاتها +  .... A‏ مع النص في وثيقة التأمين على أن تدفع جميع 


التعويضات في حساب عملية المضاربة المفتوح لدى المصرف . ويحتسب قسط 
التأمين من كلفة المشروع » أما تأمين اللعدات والمستولية المدنية فتكون من 
مسئولية الطرف الثاني » على أن يتم تزويد الطرف الأول بأصل هذه الوثيقة 
وملحقاتها . 


البنسدالخامس عشر 

يقر الطرف الثاني بأن دفاتر الطرف الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة 
لإثبات أية مبالغ ناشئة أو متعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت » مع ما 
يلحقها من مصاريف باتفاق الطرفين . ويصرح بأن قيود الطرف الأول 
وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له » ولا بحق له الاعراض عليها بعد 
ذلك » كما آنه يتنازل مقدمًا عن أي حق قانوني يجیز له طلب تدقيق حسابات 
الطرف الأول وقيوده من قبل أي محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده . 

وتعتمد الكشوفات المنسوحة عن تلك الدفاتر والحسابات > وال 
يصادق المفوضون بالتوقيع عن الطرف الأول على مطابقتها للأصل . 


۹1¥ 


العقود البديلة للقروض 
أالربوية المعاصرة : المضارية 


البنبد السادس عشر 
ى حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفته طرفا 
ثانا » يكون جيع الموقعين مسئولين وضامنين متضامنين - منفردين أو ن 
- تجاه الطرف الأول عن تسديد المبالغ المطلوبة له عوجحب هذا العقد . 


البند السابع عشر 
أ ) يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية . 
ب ) أي حلاف ناشيء عن تطبيق أحكام هذا العقد أو متعلق به » يعرض 

على لحنة تحكيم تشكل من ثلائة أعضاء على الوجه التالي : 

. حكم نيختاره الفريق الأول‎ -١ 

۲- حكم يختاره الفريق الثاني . 

۳- حكم يختاره الحكمان الأولان . 

ويكون حكمهم - سواء صدر بالإجماع أم بالأغلبية - ملزمًا للطرفين 
> وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الحائزة قانونا » وبشرط 
إقرار هية الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام 
الشركة الاسااسة: 

وني حالة عدم توفر الأغلبية » حال الخلاف موضوع التحكيم إلى 
احا کم ..................... وتکون حاكم دولة NN Re‏ 
دون سواها » بالفصل ف أية طلبات أو قضايا تنشاً .عقتضى التحكيم أو ناشئة 
أو متعلقة به أو بهذا العقد . 


۹۱1۸ 


الربوية المعاصرة : المضاربة 


تسري أحکام القانون TRE‏ والقوانين والأنظمة المرعية على 
هذا العقد - فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين - وا لا يتعارض مع 
أحكام الشريعة الإسلامية . 


البندالتاسع عشر 
حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين › بإرادة 
حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / للوافق / | 
ويسقط الطرف الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار » أو أي دفع شكلي أو 
موضوعي » ضد ما جاء في هذا العقد . 


الطرف الأول ) الطرف الثاني 


۹1۹ 


العقود اليدي اة للق روض 
الربوية )المعاحرة : المهضاربة 


العقد الثاني 
مضو E‏ 
اتغاقية تمويل رأس الال العامل بالمضاربة 
في يوم Nae‏ الاقاق و الزراضی بین کل من :: 
| - کسر ھے ER COREA ASSESS eS‏ 
لةه المد / O O‏ 
( الفريق الأول ) 
-٣‏ شر كة E NG O O a‏ 
( الفريق الثاني ) 
تمهيد 
ما أن الفريق الفانى بعتلك شركة RO‏ ا 


البضائع المختلفة » ولديه الجهاز الإداري والفي القادر على إدارته وتسييره 
بكفاءة عالية » وتقدم الفريق الأول بطلب مشفوع بدراسة اقتصادية لتمويل 
رأس الال العامل على أساس المضارية الشرعية » ووافق الفريق الأول على 
تقديم التمويل لاستشماره في هذا المشروع » فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما 
الي . 


. تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية حزءا لا يتجزاً منها‎ - |١ 


11۰ 


العقود البديلة للقروض 


الربوية المعاصرة : )المضاربة 
OO ee‏ 


رأس مال المضاربة 
e‏ يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدره : .......... ويتمثل فيما يلي : 
أ - مساهمة الفريق الأول البالغة E‏ 
ب - مساهمة الفريق الثاني البالغة ................. وال تمثل صافي 
حقوق ملكية الشركاء كما جاء بالركز المالي للشركة بقاريخ 

ك غاد الأول القابتة . 

۲ - يقوم الفريقان بإيداع الحصص النقدية فى الحساب الخاص الذي يفتح 
هذه المضاربة باسم الفريق الثاني .عوحب المادة (ه) أدناه . 

> - يتحمل الفريق الثاني مسئولية تسديد أية ديون مرتبة في ذمته للغير قبل 
توقيع هذه الاتفاقية » كما يتحمل مسئولية تسديد أية ديون للغير 

لاحقة على توقيع هذه الاتفاقية . 

ه - يقوم الفريق الثاني بفتح حساب حاص للمضاربة لدى الفريق الأول 
تورد فيه المساهمة النقدية لكلا الفريقين فى راس مال المضاربة › كما 
تورد فيه إيرادات المضاربة أولاً بأول » والإيداع فيه والسحب منه يتم 
حسب شروط الاتفاقية > كما يلتزم الفريق الشاني بعدم ترتيب أية 
التزامات مالية على شركة المضاربة إلا .عوافقة الفريق الأول . 

٦‏ - تجوز للفريق الثاني حلط مال هذه المضاربة بعضه ببعض عا لا يؤثر 

على حقوق الفريق الأول ؛ .ما يتفق وشروط هذه الاتفاقية . 

۷ - يلتزم الفريق الثاني بالاحتفاظ بحسابات منتظمة تكون مدعمة 
بالمستندات والفواتير الأصولية » وذلك تحت إشراف مدق حسابات 
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قانوني يوافق عليه الفريق الأول » وعلى مدقق الحسابات إعداد م ركز 
مالي كل ثلاثة أشهر - على الأقل - وتقديعه للفريق الأول › ويحق 
للفريق الأول مراحعة وتدقيق هذه الحسابات ف أي وقت يشاء » سواء 
كان ذلك بواسطة موظفيه أو بواسطة آحرين »› وذلك بالطريقة الى 
يراها مناسبة » دون اعتزاض من الفريق الثاني . 

يتولى الفريق الثاني مسئولية الإدارة والإشراف على الأعمال التنفيذية 
للمضاربة » ويلتزم في ذلك عا حاء في هذه الاتفاقية » ويكون آمينا 
على موجوداتها وأمواها » ولا يحق له التصرف فيها في غير الغايات 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية » أو إنفاق أي مبلغ منها على شئونه 
الخاصة » ويكون مستولا عن كل مخالفة و/ أو ضرر و/ أو تعد و/ أو 
تقصير و/ أو إهمال فى ذلك . 

من المتفق عليه أن يقوم المضارب بتوخي الحذر وتحري كل الحرص 
عند البيع الآجل » بحيث يحصل من عميله على أعلى درجات 
الضمان الممكنة » ويتحمل المضارب جميع مسئوليات وتبعات عدم 
السداد في حالة تقصيره أو إهماله في متطلبات قيامه بهذا العمل . 
حصص الفريقين في المضاربة غير قابلة للتنازل عنها للغير » كما لا 
يجوز إدحال شريك حديد في هذه المضاربة إلا .عوافقة الفريقين . 

يتم تخزين المواد الخام والبضائع في خازن حاصة تحت إشراف الفريق 
الثاني . 

اتفق الطرفان على أن يتم التأمين على موجودات المضاربة في الحالات 
ال تستدعي ذلك . 
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الضمان 
يلترم الفريق الثاني aS SS‏ الأول البالغة 


Sa‏ ضمانا خسن تقد هده الاتفاقية › وللوفاء بكافة 


الالتزامات الى ترتبها عليه هذه الاتفاقية للفريق الأول في مواعيدها › 
بالاضافة إل ضمان حالات الحالفة وا و الضرر واا و التعدي و/أو 
التقصير وأ و الإهمال . 


نتائج أعمال المضاربة 
تتحمل المضاربة مصاريف الشحن والرسوم الحم ركية ومصاريف 
التخحليص والنقل إلى عخازن الفريق الثاني ( إن وحدت ) . 


...ل تتحمل للضارية أية مصاريف أحرى حلاف ما ذكر فى البتد السابق 


أ - يتم التوصل إلى نتائج أعمال المضاربة وفق المعادلة التالية : 

( المبيعات - المشتريات = إجمالي الربح ) 
مع مراعاة عدم تحميل المبيعات بأية مصاريف » أما المشتريات فتمشل 
قيمة البضاعة متضمنة الرسوم الجمركية ومصاريف التخحليص والنقل 
لغاية خخازن العميل ( إن وجحدت ) . 
ب - يتم تقييم بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة وفقا للقيمة 
السوقية . 
يتم توزيع الأرباح والخسائر على الوجه التالي : 


۳ 


العقود البديلة للقروض 
ا اغا وة اا رة 


چ سے 


الأرباح : 

يتم تحديد حصة الفريق الثاني كشريك من الأرباح الإجمالية 

حسب نسبة مساهمته ی رأس مال اللضاربة » وعليه يتم استبعاد 

هذه الحصة من الأرباح الإجمالية المتحققة ؛ بمحيث يوزع الباقي 
من الأرباح الإحجمالية بين الفريقين كالتالي : 


- للفريق الأول كرب مال TOE‏ 
- للفريق الثاني كمضارب eS a‏ / 
الخسائر : 


عندما تكون نتائج أعمال المضاربة السنوية حسارة - لا قدر الله - 
توزع الخسارة بين الفريقين بنسبة مساهمة كل منهما قي رأس مال 
المضاربة ؛ إلا إذا ثبت أن الفريق الثاني قد قصر أو فرط أو حالف 
شروط هذه الاتفاقية > كما لا يحق للفريق ق الشاني المطالبة بأي 
تعويض عن جهده وعمله وأية مصاريف أخحرى يتحملها .عوحب 
المادة رقم )٠١(‏ من هذه الاتفاقية . 


۱۸ تنحصر مسئولية الفريق الأول في تحمل الخسارة الناتحة عن عملية 


الضاربة بنسبة حصته في رأس مال المضاربة › وبحيث لا تتعدى 
الخسارة حصته في رأس الال المضارب به ؛ باعتباره مستخمراً للمال 
فقط › ويتحمل الفريق الثاني المستوليات الناتجة عن توفير التمويل للغير 
أو تلقي التمويل من الغير » باعتباره صاحبًا للعمل ومديراً له في نفس 
الوقت » وباعتبار أن جميع المعاملات مع الغير تحري باسمه وعلى 
مسئولیته » ودون تدحل من الطرف الأول » وبناء عليه تقع على 


E - 
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الفريق الثاني و حده مسئو لية EE‏ الالترامات تجاه الغير › وكذلك 


تحصيل أمواله من الغير › سواء کان ذلك خلال فژه المضارية أو بعدها 


فترة اللمضاربة وتصضفيتها 

مده هذه الاتفاقية ........... ورم افر الثاني في نهاية 
هذه المدة بتقديم الحسابات الختامية للفريق الأول معتمدة من مدقق 
الحسابات المعتمد » كماأن هذه الاتفاقية ا اچد عوافقة 
ان 

يح للفريق الأول المطالبة بتصفية المضاربة في أي وقت واستداد 
حقوقه .مو حب هذه الاتفاقية ؛ إذا تبين له عدم الاستثمار فيها و/ أو في 
حالة إحلال الفريق الثاني بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية > وذلك 
دون تاج ال ها ار او م او واا کا غو ا 
بالتعويض عن أي ضرر يكون قد احق به من جراء الإخلال بها . 

عند الاستحقاق وانتهاء مدة المضاربة › أو بناء على طلب الفريق 


الأول يتم إعداد حساب أرباح وخحسائر المضاربة حسب شروط هذه 


الاتفاقية من مدقق الحسابات المعتمد » ويلتزم الفريق الثاني بدفع حصة 


الفريق الأول من رأس مال المضاربة » بالإضافة للأرباح المتحققة له 


قدا . 
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أحكام عامة 
يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس › والنظام الداحلي »› 
والقانون الخاص بالفريق الأول » ويلتزم به في تعامله » وذلك على 
أساس التعامل الشرعي الحلال . 
يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة 
لإثبات أية مبالغ ناشئة و/ أو متعلقة بهذه الاتفاقية وتطبيقاتها ؛ مع ما 
يلحقها من مصاريف . 
كما يقر بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة 
بالنسبة له » ولا يحتى له الاعتراض عليها بعد ذلك › كما آنه يتنازل 
مقدمًا عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول 
وقيوده من قبل أية حكمة أو إبراز دفاتره وقيوده . 
وتعتمد الكشوفات المنسوحة عن تلك الدفاتر والحسابات › والي 
يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل . 
إذا نشا حلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية و/ أو متعلق بها › 
عرض الخلاف على SS O eee nS:‏ 
سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية - ملزمًا للطرفين بشرط إقرار هيشة 
الرقابة الشرعية لمصرف GE Re‏ الحكم 
مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
تسري أحكام القانون ............... والقوانين والأنظمة 
امرعية الأحرى على هذه الاتفاقية » فيما عدا ما نص عليه من اتفاق 


بين الفريقين . 


۹۲٦ 


العقود البديلة للققروض 
الربوية المعاحرة : المضاربة 


۲٦‏ حررت هذه الاتفاقية من : | صليتين موة قعتين من الفريقين بإراده 
حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ E‏ لموافق 


أي دفع شكلي أو موضوعى › ضد ما جاء في هذه الاتفاقية . 


الفريق الأول الفريق الثاني 


¥ 


العقود البديلة للفقروضش 


رأينا فيما سبق أن المصرف الإسلامي يستورد السلع لحسابه » وبعد 
رصوها يبيعها مرابحة أو مساومة بالتقسيط ؛ بدلا من الإقراض الربوي الذي 
E NE EE‏ 
الإسلامي . 

وأضيف هنا أن بعض هذه السلع م يكن المصرف يبيعها » ولكن كان 
يدحل مع بعض عملائه في ش ركة مضاربة » فيتسلم العميل السلع ويقوم ببيعها 
وتوزع الأرباح بين الاثنين بنسبة متفق عليها » وتطبق شروط المضاربة كاملة › 
وتم هذا في سيارات ومواد غذائية وغيرها . 

وفي بعض الحالات كانت المضاربة ضرورية » كالحالات الي ذكرناها 
ا a E E‏ 
الشركة المصندرة له ببيع هذه السيارات إلا للش ركة صاحبة هذا الحق . فيدحسل 
صاحبه هذه الشركة في مضاربة شرعية مع المصرف › ويستورد السيارات 
بصفته و كيلا عن المصرف » وبعد التصفية توزع الأرباح بحسب الاتفاق . أما 
في غير هذه الحالات فإن المصرف الإسلامي يشتزي ويبيع أو يدحل قي شركة 
مضاربة ؛ تبعًا لما يراه مناسبًا له ولأصول رظروف العملاء 

وم أشاً أن عرض بعض هذه العقود » فهي مألوفة معتادة » لا إشكال 
فيها » فلا تحتاج إلى مزيد من التوضيح » ويستطيع أي مصرف إسلامي أن 
ا و a n‏ 
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الاستشمارات احلية المعتادة . ولبيان إمكان التوسع في جالات الاستشثمار مضاربة 
و و ا 
العقد الأول 

سارت الضاربات المألوفة سيرأ عاديا » وحققت نتائج طيبة للغاية » 
وبدا الفرق واضحًا حدا بينها وبين عقد البيع » فالملصرف في البيع يجدد لنفسه 
ا ر ا ی ای کک ا ن وت 
في بعض العمليات أن الربح السنوي زاد على ٠‏ » وي بعضها الآحر لم 
يبصل الربح إلى 1۳ » وثي بجموعها حققت ربجا مناسبا » ما جعل المصرف 
برغب في استشمار مبلغ أكبر في عمليات المضاربة . 
) ومند بضع سنوات رست مناقصة على إحدى الشركات لتنفيذ 
مشروع تبلغ تكاليفه ما يقرب من عشرة ملايين من الدولارات » وأراد 
صاحب الشركة تمويل المشروع بطريقة غير القرض الربوي الذي تقدمه البنوك 
ا 
فلم جد عقداً من العقود الي ينفذها اللصرف بمكن رفي ارو 
كاملا » ورأى أن الذي يستطيع أن يقوم به هو شراء الخامات والأحهزة الي 
تحتاج إليها الشركة لتنفيذ المشروع ومن ثم بيعها للش ركة . 

واف ا اا ا ا ت چ کے م 
تكاليف المشروع هو حور ES‏ اللصرف هذا الموضوع » 
وأحبرني عا دار من حوار » وسال : هل تمد طريقة إسلامية مقبولة لتمويل 
e‏ 
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قلت : ما دام المشروع يشمل إنشاء عدد من المباني فيمكن أن نمول المشروع 
بطريقتين : إحداهما : البيع بالنسبة للأجهزة والخامات لغير المباني . 
والغانية : الاستصناع بالنسبة للمبانى . 
وعندئٍ يحل جزء لا بأس به من مشكلة الأحور والمصروفات . 
(سيأتي الحديث عن الاستصناع في الفصل الثالث ) . 

بعد مراحعة الشركة وجحد آنها لا تملك من النقود ما يكفى باقى 
الأحور والمصروفات »› فاقترحت على الملصرف الدحول معها في ش ركة مضاربة 
ومن هنا نشاً التفكير في صياغة نموذج العقد الأول . 

فأعطيتهم الفكرة العامة » وهي : أن يتحمل المصرف جميع تكاليف 
المشروع » ولا يدحل في التكاليف معدات الشركة الي تستخحدمها في المشروع 
> فهذه أدوات عامل للمضاربة » ولا يدحل فيها أيضًا أحور ونفقات الجهاز 
الف والإداري للشركة » وجميع موظفيها » فهؤلاء جميعا يقومون مقام عامل 
اة 

وبعد دراسة فنية وقانونية وإدارية » وموافقة شرعية بعد التعديل 
الضروري حر ج العقد للتطبيق العملي › تم تلته عقود لمشروعات أخرى . 

والمعروض هنا هو أحد هذه العقود » ونلاحظ فيه ما يلي : 
-١‏ المشروع هنا لتنفيذ أعمال صيانة طرق » وهو نموذج آحر غير المشروع 

الذي تحدنناعنه . 
۲- عند دراسة الجحدوى الاقتصادية للمشروع وحد أن التكاليف منها ما 

بعكن أن يعرفه المصرف بدقة » ومنها غير ذلك : 
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فالأول ما يشزرى من المواد من السوق الحلي › واشتزط المصرف أن 


يكون الشراء عن طريقه » وما يشترى من السوق الخارجي › ويقوم 
الملصرف نفسه بفتح اعتمادات مستندية لاستيراده » وهذه المواد حعل ها 
تكلفة متغيرة تبعا لتغير الأسعار » وخدد هما مبلغ تقريبي تبعًا لأسعارها 
وقت دراسة الجدوى » فالتكلفة الفعلية هنا تحدد عند التصفية › ولا 
حلاف حوها » ويقبل المصرف عاطرة تغير الأسعار . 

ولكن المخاطرة ال لم يقبل المصرف أن يتحملها - لأنها غير 
منضبطة بالنسبة له - هي تكلفة الأجور »› وأمكن التغلب على هذه 


العقبة بأن تضع الشركة المنفذة حدًا أعلى هذه التكلفة بحيث لا تتجاوزه 


ووافقت الشركة › وأحيز من الناحية الشرعية ؛ حيث يجوز الاتفاق ممع 
مقاول للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل أحر محدد من البداية . والشركة 
حين وضعت حدًا أعلى بمكنها أن تقوم .مثل هذا الاتفاق » ولا شك أن 
خبرتها تعينها على معرفة أقصى تكلفة تصل إليها الأحور. 

| (انظر البند الرابع -١‏ (ب )و (ه)) 
في البند الخامس ( ۲ ) يحدد الحالات الى يتحمل فيها المضارب الخسائر 
والبند السادس يحدد أيضًا الحالات الى يتحمل فيها الملضارب الغرامات 
لمالية والزيادة في التكلفة . وقي غير هذه الحالات يتحمل المصرف 
الخسارة » وتحسب الغرامات والزيادة ف التكلفة ضمن تكلفة المشروع . 
بعض العملاء يرفسض المضاربة بسبب الربح » حيث يرى أن نصيب 
الا کا ويمحدث هذا عادة من العملاء الذين تحقَق 
استشماراتهم نسبا عالية من الأرباح » والملصرف قد يرغب في مشاركة 
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هؤلاء » ويرضى بالتنازل عن حزء من أرباحه إذا زادت على النسبة الي 

تحققها معظم استنماراته . 

ومن أحل ترغيب أمثال هؤلاء العملاء أضفنا في البند الخامس الرقمين 
ه- الشيك المذكور ف البند الحادي عشر جرد ضمان ما قد يثبت للمصرف 

ف ذمة المضارب عند تصفية المضاربة بشروطها الشرعية . 

اس الملضارب فلا يتحمل من التأمين إلا ما كان اا س اا 


على معداته ال اعتبرناها أدوات المضارب . 


العقد الثاني 

إحدى الش ر كات الكبرى التجارية احتاحت إلى عشرة ملايين › 
وطلبت من المصرف الإسلامي أن ععدها بهذا المبلغ . وعرفنا أن المبلغ المطلوب 
ليس لاستيراد سلع فقط ؛ بل سيخصص جزء منه لأجور ونفقات » فما الحل 
إذن ؟ 
شرحت للمسئولين بالمصرف الإطار العام الذي يصوغون العقد في ضوئه › 
وقلت هم : 
الشركة تملك أصولا ثابعة - كالباني » والأثاث » والأدوات والأجهزة الي 
تستخدمها ي عملها ... إل - وتملك أصولا متداولة » وهي العروض المعدة 
للتجارة - المعروض منها والمحزون - وها ديون » وعليها ديون » ويمكننا أن 
لدل ها ا ا ق ما رةه ومد ار اتون الع غا ل 
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تدحل في رأسمال المضاربة » والديون ال عليها » فتلتزم هي بأدائها من ماها 
ا قف و ی ا 
الشركة » وإنما تعتبر من, أدوات المضارب - ولذلك لا تقوم - ويبقى بعد ذلك 
كله الأصول المتداولة > وهي الى تكون نصيب الشركة في رأسمال المضاربة . 
فإذا قدرت هذه الأصول عند التعاقد بثلاثين مليونًا مقلا » واشترك 
الصرف بعشرة ملايين » ولا يشتزك في العمل › تقسم الأرباح والخسائر عند 
التصفية كالاآتي : 
-١٠‏ قأحذ الشركة أولا ثلاثة أرباع الربح كله مقابل نصيبها قي رأس المال . 
1- باقي الربح يقسم بالنسبة المتفق عليها في عقد المضاربة » فمثلاً إن كان ها 
النصف فإنها تأحذه مقابل عملها » والمصرف يأحذ الباقي مقابل نصيبه في 
رأس المال ؛ فإن كان الربح ثمانية ملايين » أحذت الشركة أولاً ستة 
ملايين » ثم تأخحذ نصف الباقي وهو مليون » ويبقى للمصرف مليون . 
۳ الخسائر تقسم بحسب رأس المال » ما عدا الحالات الي يصبح فيها 
لار تة دا ) 
والذي يثار هنا هو : كيف يكون رأس الال عروضًا لا نقودا ؟ 
أحذنا هنا برأي القائلين بجواز الشركة بالعروض » وتقوم عند التعاقد » 
وجحعل قيمتها عندئنرٍ هي رأس الال : 
ذكر ابن قدامة رأي غير ابجيزين › ثم قال : 
« وعن أحمد رواية أحرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض » 
وجحعل قيمتها وقت العقد رأس المال » قال أحمد : إذا اشت ركا في العروض يقسم 
الربح على ما اشترطا . وقال الأثرم : معت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة 


۹ 


ال وو لغار امار 


بالمتاع » قال : جائز » فظاهر هذا صحة الشركة بها » اختار هذا أبو بكر » 
وأبو الخطاب »› وهو قول مالك » وابن أبي ليلى › وبه قال في المضاربة 
طاووس » والأوزاعي » وحاد بن أبي سليمان › لأن مقصود الشركة حواز 
تصرفهما في المالين جميعا »> وكون ربح المالين بينهما » وهذا يبحصل في العروض 
كحصوله في الأنمان » فيجب أن تصبح الشركة والمضاربة بها كالأمان › 
ويرجحع كل واحد منهما عند المفاضلة نة ماله قاقد كا اناا جانا 
نصاب زکاتها قیمتها ) . ( المغنی ۱۲۰/۰ › وانظر ص )۱۲١ ۰۱۲۲٤‏ . 

أحذنا إذن بهذا الرأي الذي ذكره ابن قدامة . وبعد أن وضحت 
للمصرف الإطار العام بدا التفكير في العقد الثاني وهو اتفاقية تمويل رأس المال 
العامل بالمضاربة › وبعد المراحل ال أشرت إليها في العقد الأول أصبح الثاني 
معدا اللقطييق العمل ».وطبى ى الشرو ع الذ كور اهاوق غر 

وقي ضوء ما ذكرته في التعقيب كله أظن أن العقد الثاني لا يحتاج إلى 
أن نقف عند بنوده » فقد وضحت ما جاء فيها وإن م أذكر أرقامها . 

أ ا رهطا ارات اي ر ن ا ر 
يشت ركون برأ مال . فقد طلب صاحب محطة بترول التمويل اللازم لشراء 
البترول » ولا يريد الاقتراض من البنوك الربوية » فقلت همم : احعلوا الحطة - 
عا فيها من المعدات والأجهزة والمباني - احعلوها أدوات المضارب » واستبعدوا 
ماله وما عليه من ديون » وبعد الانتهاء من بيع البترول الموجود فيها يبدا مويل 
اللصرف الإسلامي » حيث يقوم صاحب المحطة - باعتباره وكيلاً مضاربًا - 
بشراء ما يلزمه من البتزول » ثم يبيعه » وصايي الربح يقسم بالنسبة المتفق عليها 
وتم هذا بالفعل . 


F2 


الربوية المعاصرة : الهضاربة 


مما سبق نری اتساع جحالات الضاربة » وقد نجحت بحمد الله تعالى » 


واطمأن إليها 


اللصرف والمتعاملون معه . والتوسع والنجاح - إلى حل کبیر - 


مرده إل امور بعد فضا اله قال 


الأمر الأول : جالات المضاربة : فإلى حانب الاستئمارات الحلية المألوفة › 


الأمر الثاني 


الأمر الثالث 


والاستيراد > وضعت فم منهجًا لتمويل رأس المال العامل › 
وللتعامل مع الشركات القائمة » والأفراد الذين يملكون أصولا 
تابتة فقط » والدحول في أعمال مقاولات للمباني والطرق 
والمشروعات المختلفة . 

تدليل العقبات الى تحول دون اشتراك المصرف » فمثلاً إذا كان 
المشروع يحتاج إلى حامات وأجهزة وأجور عمال » فإن الملصرف 
يرى أن الأحور لا بحكن ضبطها » فرأينا أن يقدم عامل المضاربة 
دراسة تبين الجحدوى الاقتصادية » ويذ كر فيها قيمة الأجحهزة 
والمعدات والخامات » وتكون هذه القيمة قابلة للزيادة أو النقصان 
تبعًا لتغير الأسعار » أما الأحور فيذكر حدها الأعلى الذي لا 
بعكن تحاوزه » وبذلك تقل المخاطر بالنسبة للمصرف . 


اض الضرت كرد كر ودن عاد من الاو الي 
تحقق استشماراتهم نسبًا عالية من الأرباح » فأضفنا شرطا في العقد 
ينص على أن الأرباح إذا زادت على كذا فإن المصرف يتنازل 
عن نسبة معينة من باقي نصيبه من الأرباح . 


4o 


العقود البدياة للقروض 
اريو ية الاكة :الفخارة 


كيف تلستغيد الد و لة الملسلمكة من عقد المضار يك ؟ 


أصدر المؤتر الثاني جحمع البحوث الإسلامية قراره بتحريم فوائد البنوك 
سنة ١۳۸١ه‏ ( ١٦۹٠م‏ ) »وم يكتف الجمع بهذا ء وإنما دعا أهل 
الاحتصاص لوضع البديل الإسلامي للبنوك الربوية » وقي ا مو تمر نفسه وضح 
تصور هذا البديل » وهو أن يتحول البنك من الاتحار في الديون والتعامل في 
الائتمان إلى الاستنمار الفعلي . والمودعون يدفعون أموالهم للبنك ليقوم 
باستشمارها وليس إقراضها » ويأحذ نسبة من صافي الربح » وهذاهو عقد 
N‏ 

جاء قي الجحزء الذي طبعه الحمع لأبحاث المؤتمر وقراراته ( ص ٠١۳١:‏ ) 
ما يأتي بالنسبة للبديل الإسلامي . 


تکییف العلإاقة بین المو د عین و البنك : 

يعتبر المودعون - في جحموعهم لا فرادى - رب المال » والبنك هو 
المضارب مضاربة مطلقة . 

وقي سنة ۱۳۹۲ھ ( ۱۹۷۲م ) قدمت مصر - وكذلك باکستان - 

دراسة تبين كيف يقوم بنك إسلامي على غير نظام الفائدة الربوية » قدمت 
هذه الدراسة للمؤتمر الثاني لوزرا شار اكول :اة ان اليك 
الإسلامي الدولي للتنمية » واشترك فيه ست وعشرون دولة إسلامية سنة 
٥ھ‏ ( 1۹4۷م ) › وأصبح عددها ج 8 CaS‏ وأربعين دولة 
وأحذت البنوك الإسلامية تظهر وتكثر » وفكرتها واحدة » وهي الي أشير إليها 
من قبل في الم تمر الثاني بحمع البحوث الإسلامية . 


hE 


العتود البديلة للق رو 
الربوية المعاسرة : المضاربة 


تستطيع الدولة الإسلامية إذن تحويل نظامها المصريف الربوي - الذي لا 
ترتبط فيه الفائدة بالإنتاج - إلى النظام الرأسمالي . 

وإلى حانب الناحية الشرعية والحلال والحرام » أذكر ما جاء في هذا 
الكتاب عن الربا في الدراسات الاقتصادية » وما حاء فيه عن كارثة الفائدة › 
والإنقاذ من هذه الكارلة اقتصاديًا هو ربط الفائدة بالانعاج » وما ذكره 
بعمان مدير البنك الألماني ينطبق على المضاربة الإسلامية الي لا يعرفها ول 
يسمع بها . وهذا البديل الإسلامي يساعد على زيادة الانتاج » وجذب أموال 
الین ل ا يارو اا را ا و ا ای ی ت اران 
الربوية المقطوع بتحرعها › اا ا ا ا 
الأكبر شيخ الأزهر » وباقي الجامع الفقهية . 

ا ا ا ا ي ا 
مشروعاتها الإنتاحية › فبدلا من الاقتراض بالربا » وإصدار شهادات الاستنمار 
وأذونات الخزينة بفوائد ربوية لا تتصل بالإنتاج الفعلي » تستطيع الدولة أن 
تعلن عن مشروعاتها الاتارة وحدواها الاقتصادية › وتدعو أبناءها 
للإسهام فيها عن طريق المضاربة الشرعية . 

اا عا ا ا ك الا اا وره 
فيمكن الاستفادة من صكوك المقارضة الي سيأتي الحديث عنها بعد الفصل 
التالي » وسبق ذكر قرار الحمع الخاص بها . 


i: 


العقود البديلة للق روخ 
الربوية المعاصرة : الأسقسناع 


النصل الخالت 


الاستصناع 


كئثر الحديث عن الاستصناع بعد أن بدأت المصارف الإسلامية في 
اتخاذه وسيلة من وسائل تمويلها » واحتاج الأمر إلى وضع الضوابط الشرعية 
لسلامة التطبيق » وصحة العقود . 

وعند النظر فى هذه الضوابط › وأثناء تدريس المعاملات المالية › 
وجحدت بعض الكاتبين يعرض الموضوع بطريقة غير دقيقة » إلى حانب بعض 
الأحطاء . 

وقرر جحمع الفقه .عنظمة المؤتمر الإسلامي حعل الاستصناع من الأمحاث 
ال يناقشها في الوضوعات الي حددت للمؤ تمر المذكور » فكتبت بحثا عن 
عقد الاستصناع » وأرسلته للمجمع . 

وحيث إننا م نتحدث عن الاستصناع من قبل » رأيت أن يطلع القارئ 
على البحث أولاأً قبل عرض العقود والتعليق عليها . 


۲A۸ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الاسقسفاع 


بجحت الاستصناع 

لعريف الاستصتاع . 
حاء في لسان العرب تحت مادة " صنع " : صنعه يصنعه صنعة : عمله › 
واصطنعه : اتخذه » واصطنع فلان خاتا : إذا سأل رحلا أن يصنع له اقا » 
روی ابن عمر ان رسول الله بے [ اصطنع خاتما من ذهب کان يجعل فصه في 
باطن كفه إذا لبسه ] أي أمر أن يصنع له » كما تقول اكتتب : أي أمر أن 
a E E E I‏ ا 
إلى صنعه . 

وف المعجم الوسيط : استصنع فلانا كذا : طلب منه أن يصنعه له : 
ويي مجلة الأحكام العدلية نصت المادة ( ۳۸۸ ) على ما يلي : إذا قال رحل 
لواحد من أهل الصنائع E i E‏ 
ذلك » انعقد البيع استصناعا . 

مثلا لو آری المشاري رجله خقاف وقال له : اصتع لي زوجي خف من 
a O yS‏ 
يصنع له زورقا أو سفينة » وبين طوهها وعرضها وأوصافها اللازمة › وقبل 
النجار انعقد الاستصناع » كذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع 
له كذا بندقية » كل واحدة بكذا قرشًا » وبين الطول والحجم وسائر أوصافها 
اللازمة » وقبل صاحب المعمل » انعقد الاستصناع . 


۹۳۹ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية الفعاحرة : الأسقسناع 


وقال سليم رستم في شرح ابحلة ( ص :۲۲۰ ) عقب ما سبق : 
رر بشرط أن يكون الحديد من الصانع › إذا لو كان من المستصنع كان العقد 
إحارة لا استصناعا ) . 

وحاء في المادة )٤۲١(‏ من الجلة ذاتها : 
E ACESS LE‏ 
ا و ق ا 
وقال علاء الدين السمرقندي في نحفة الفقهاء ( ٥۳۸/۲‏ ) : 
«( هو عقد على مبيع قي الذمة » وشرط عمله على الصانع )) . 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع ( ٠/١‏ ) : 
" أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان - لصانع من حفاف أو صفار أو 
وا ا ی ات ا ی و 
ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته › فيقول الصانع : نعم ٠‏ 
وقال في موضع آخر ( ۲۰۹/۰ ) : 
" يجوز السلم في اللبن والآحرَ إذا مى ملبتا معلومًا » لا يختلف ولا يتفاوت إلا 
يسيرأ » وكذا في الطوابيق إذا وصفها بوصف يعرف على وجه لا يبقى بعده 
جحهالة مفضية إلى المنازعة ؛ لأن الفساد للجهالة » قإذا صار معلومًا بالوصف 
حاز » وكذا ت طشت أو قمقمة › أو صفين › أو نحو ذلك › وإن كان يعرف 
Sale SO LN NE oo‏ 
بالوصف » فإذا كان تما محصل تمام معرفته بالوصف بأن لم تبق فيه جهالة 
ا جرا ف را او ا ر ا مدت 


بغير حل جاز . 
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وقال صاحب افهداية : ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو حفين 
أو نحو ذلك إذا كان يعرف ؛ لاستجماع شرائط السلم » وإن كان لا يعرف لا 
حير فيه » لأنه دين ججهول . وإن اسقصتع شيعا من ذلك بغير أحل جاز 
ا 

وقال ابن الهمام شارحا ما سبق في فتسح القدير ( ۲٤١-۲٤١/١‏ ) : 
قوله : ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو حفين أو نحو ذلك : كالكوز › 
والانية من النحاس والزحاج والحديد » والقلنسوة › والطواحن › إذا ضبط 
واستقصي في صفته - من الغلظ والسعة والضيق - بحيث ينحصر فلا يتفاوت 
eT‏ 

رل وا امع کا غو دل قو خا جار اتا 
الاستصناع : طلب الصنعة » وهو أن يقول لصانع حف أو مكعب أو أواني 
الصفر : اصنع لي حفا طوله كذا وسعته كذاء أو دستًا - أي برمة - تسع 
كذا» وزنتها كذا » على هيثة كذا» بكذا » ويعطي الثمن المسمى أو لا يعطي 
ا ) 

وقال صاحب العناية شارحا ما سبق أيضًا : 

الاستصناع : هو أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول : اصنع لي شيا 
صورته كذا وقدره كذا بكذا درهمًا » ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو 
ا 


)العقود البديلة للقروض 


الاستصناع عند ا لمالكية والشافعية والحنابلة 


يلاحظ فيما سبق أن التعريف الذي نقلته من کتب الفقه کان من كتب 
الحنفية فقط » وذلك لأن عقد الاستصناع لا يعد عقدًا مستقلا » أو ما يعرف 
بالعقود المسماة › إلا عند الحنفية » وإن كان بعض الباحثين ذ كر جوازه عند 
المذاهب الثلانة كلهم أو بعضهم ›» وضم ابجيزين إلى الحنفية » وهذا غير دقيق 
كما سيتضح من الدراسة التالية . 
أولأ : الاستصناع عند المالكية : 

بالرحو ع إلى كتب المالكية و الحديث عن الاستصناع عند الحديث 
عن السلم وشروطه وأحكامه » ففي المدونة الكبرى للإمام مالك يبدا الجلد 
الرابع بكتاب السلم » وف أثناء السلم يوحد عنوان في السلف في الصناعات 
وتحت هذا العنوان ند ما يأتي : 

را فلت ما قزل مالك ی رل اسن طم ار ترا ار قا ار 
E O A OTT‏ 
يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم الى يستعملون في أسواقهم عند 
الام > فاسل من ذلك ها مرصرناء وضرب للك أجلا بعيا > 
ااا ی افا ل ا و ر 
سلقا ويكون بيعًا من البيوع في قول مالك ويجوز ؟ 

قال : أرى في هذا آنه إذا ضرب للسلعة الي استعملها أحلا بعيدًا » 
وحعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة » وليس من شيء بعينه 


ET 


العقود البديلة للققروض 
الربوية المعاسرة : الأستسناع 


يريه يعمله منه » ولم يشترط أن يعمله رجحل بعينه > وقدم رأس المال » أو دفع 
eG ON‏ 
وهو لازم للذي عليه » يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصف . 

قل وان خت ان ال احا فاو ال عل خا و 
وصار دينا في دين في قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : وإن ر ن ال أجل راط آل مه هر ت ٤‏ 
أو اشترط عملا بعينه ؟ قال : لا يكون هذا سلقا » لأن هذا الرحل أسلف فى 
دين مضمون على هذا الرحل » وشرط عليه عمل نفسه » وقدم نقده » فهو لا 
يدري أيسلم هذا الرحل إلى ذلك الأحل فعمله له أم لا » فهذا من الغرر » وهو 
إن سلم عمله ؛ وإن لم يسلم ومات قبل الأحل بطل سلف هذا » فيكون الذي 
سلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا . 

قلت : فإن کان إنما أسلفه - كما وصفت لك - على أن يعمل له ما 
اشتزط عليه من حدید قد أراه إیاه أو طواهر أو حشب أو نحاس قد أراه إياه؟ 
قال : لا جوز ذلك . 

قلت : لم ؟ قال : لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو 
ا لخشب إلى ذلك الأجل أم لا » ولا يكون السلف يي شيء بعينه » فلذلك لا 
يجوز في قول مالك » أ . ه 

وفي مقدمات ابن رشد الجد نحد كتاب السلم (ص:٠١٠)‏ وتحدث فيه 
أيضًا عن السلم في الصناعات ( ص:۹٠١-٠۲٥‏ ) فقال : 

(( وأما السلم في الصناعات فينقسم في مذهب ابن القاسم على أربعة 

أقسام : أحدها : ألا يشرط المسلم المستعمل عمل من استعمله › ولا يعين ما 
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العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الأاستسناع 


يعمل منه . والثاني : أن يشترط عمله » ويعين ما يعمل منه . والفالث : ألا 
يشرط عمله » ویعین ما يعمل منه . والرابع : أن يشرط عمله › ولا يعین ما 
يعمل منه . 

فأما الوجه الأول - وهو ألا يشترط عمله ولا يعين مايعمل منه - 
فهو سلم على حكم السلم » لا جوز إلا بوصف العمل » وضرب الأحل » 
وتقديم رأس المال . 

وأما الوجه الثاني - وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمله منه - فليس 
بسلم وإنما هو من باب البيع والأحرة في الشيء البيع » فإن كان يعرف وجه 
حروج ذلك الشيء من العمل » أو تمكن إعادته للعمل » أو عمل غيره من 
الشيء المعين منه العمل » فيجوز على أن يشرع قي العمل » وعلى أن يؤخحر 
الشروع فيه بشرط ما بينه وبين ثلانة أيام أو نحو ذلك » فإن كان على أن 
يشرع في العمل حاز ذلك بشرط تعجيل النقد وتأحيره » وإن كان على أن 
يتأحر الشروع في العمل إلى الثلاثة الأيام ونحوها م جز تعجيل النقد بشرط 
حتى يشرع في العمل . 

وأما الوجه الثالث - وهو ألا يشرط عمله بعينه ويعين على ما يعمل 
منه - فهو أيضا من باب البيع والأجرة في المبيع › إلا أنه جوز على تعجيل 
العمل وتأحيره إلى نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره . 

وأما الوجه الرابع - وهو أن يشرط عمله ولا يعين ما يعمل منه - فلا 
يجوز ذلك ؛ لأنه يحتويه أصلان متناقضان : لزوم النقد لكون مايعمل منه 


ا وامتناعه لاشتراط عمل المستعمل بعينه I‏ سبحانه و تعالٰی التوفيق ) 
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العقود البدويلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الأسقسفاع 


وفي بلغة السالك ( ٠١١/۲‏ ) يقول الصاوي : 

« قوله كاستصناع سيف : أي كما أن استصناع السيف والسرج 
سلم » سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا » كأن يققول لإنسان : 
ا وا ي ر ا 
وضرب الأحل » وألا يعين العامل ولا المعمول منه » إلى آحر شروط السلم » 

وني الشرح الصغير يقول الدردير في اموضع السابق : 

کاستصناع سیف أو رکاب من حداد ( أو شرج ) من سروجي › 
أو ثوب من حياك » أو باب من نجار » على صفة معلومة بثمن معلوم » فيجوز 
وهو سلم تشترط فيه شروطه » كان البائع دائم العمل أم لا ( إن لم يعين العامل 
أو المعمول منه ) » فإن عينه فسد » نحو : أنت الذي تصنعه بنفسك ‏ أو 
يصطنعه زید بنفسه › أو تصطنعه من هذا الحديد بعينه » أو من هذا الغزل › أو 
من هذا الخشب بعينه » لأنه حينئٍ صار معينا لا في الذمة » وشرط صحة السلم 


كون المسلم فيه دينا في الذمة »  .‏ 


وی مواهب الجليل ( ۲٤۹/۳‏ ) يتحدث عن السلم فيقول : 
«« ويجوز فيما طبخ » والسيوف » وتور ليكمل »› والشراء من دائم 
العمل کالخباز » وهو بيع » وإن يدم فهو سلم » كاستصناع سيف أو سرج 0 


اڅ . 
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العقود البدي اة للقروض 
الربوية المعاصرة : الاستسفاع 


ثانيا : الاستصناع عند الشافعية : 

لا جحد عند الشافعية بابًا حاصًا بالاستصناع » غير أنهم يذكرونه في 
السلم : ففي كتاب الم للامام الشافعي ( ۷۸/۳ ) نحد باب السلف والمراد 
به السلم » ويتصل بهذا الباب عدة أبواب منها : باب السلف في الشيء 
الملصلح لغيره › وما قاله تحت هذا الباب الأحير ( ١١١/۳‏ ) : 

ر قال : ولا بأس أن يسلفه في طست أو تور من نحاس حمر أو أبيض 
أو شيّة أو رصاص أو حديد » ويشترط بسعة معروفة » ومضروبًا أو مفرغا» 
N E O I as‏ 
وإذا حاء به على ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ولم يكن له رده . 

قال : وكذلك كل إناء من جنس واحد» ضبطت صفته › فهو 
كالطست والقمقم . قال : ولو كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن 
کان اصح › وإِن يشرط وزنا صح إِذا اشتزط سعة » كما يصح أن يبتاع 
وبا بصنعة وشي وغيره بصفة وسعة » ولا يجوز فيه إلا أن يدفع ننه . 

وهذا شراء صفة مضمونة › فلا يجوز فيها إلا أن يدفع نمنها » وتكون 
غل ا 

قال : ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد أو نجاس ورصاص 
م جز » لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما » وليس هذا كالصبغ 
في الثوب » لأن الصبغ في ثوبه زينة لا يغيره أن تضبط صفته » وهذا زيادة في 
نفس الشيء المصنوع . 

قال : وهكذا كل مااستصنع › ولا حير في أن يسلف في قلنسوة 
حشوة » وذلك آنه لا يضبط وزن حشوها ولا صفته › ولا يوقف على حد 
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العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الاستسناع 


بطانتها » ولا تشتري هذه إلا يدا بيد » ولا حير في أن يسلفه في حفین ولا 
نعلین مخروزين › وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض › ولا تضبط 
حلودهما› ولا ما يدحل فيهما › وإنها جوز في هذاأن يبتاع النعلين 
والشراكين ويستأحر على الحذو » وعلى خراز الخفين » . 

والجزء الرابع من روضة الطالبين لالامام النووي يبدأ بكتاب السلم » 
وما جحاء في هذا الكتاب ( ۲۷ ) : ) 

«« يجوز السلم في الزحاج » والطين › والمحص » والنورة »> وحجارة 
الأرضية » والأبنية » والأواني » فيذكر نوعها وطوها وعرضها وغلظها . 

ولا جوز السلم في الحباب › والكيزان » والطلسوت › والقماقم»› 
والطناحير › والمنائر > والبرام المعمولة » لندور اجتماع الوزن مع الصفات 
المشروطة » ويجوز السلم فيما يصب منها قي القالب › لعدم احتلافه › ولي 
الأسطال المربعة . 

..... ولا يجوز السلم في العقار » . 

ويقول الشيرازي في المهذب ر تكملة انجموع ١١١/١١‏ ) : 

« يجوز السلم ف كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته : كالأمان › 
والحبوب » والثمار › والثياب .. إخ» . 

وقال أیضا ( ۱۳۹/۱۲ ) : ) 

«« ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالنبز والشواء » لأن عمل النار فيه 
بختلف فلا يضبط )) . 
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الربوية المعاصرة : الأستستاع 


: ) ۱٤١/۱۲ ( وقال‎ 

(«« ولا يجوز فيما يجمع أحناسًا مقصودة لا تتميز : كالغالية » والند» 
والمعجون » والقوس » والخف » ولا يجوز في ثوب نسج ثم صبغ ؛ لأنه سلم في 
ثوب وصبغ جحهول » ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج لأنه منزلة صبغ الأصل › 
ولا جوز في ثوب عمل فيه من غير غزله كالقرقوبي لأنه لا يضبط . 

واحتلف أصحابنا في الثوب المعمول من غزلين » فمنهم من قال : لا 
حور لاما بان وردان ا کر اغتهها فن الأخر خاش الغاة 
ومنهم من قال : يجوز لأنهما حنسان يعرف قدر كل واحد منهما» . 

وقال أيضًا ( ١٠٤١/١۲‏ ) : 

« وقي السلم قي الأواني المختلفة الأعلى والأسفل »› كالإبريق والمنارة 
والكراز » وحهان ولا يجوز السلم في العقار » لأن المكان فيه مقصود › والثمن 
يختلف باحتلافه » فلا بد من تعيينه » والعين لا تثبت ف الذمة ) . 

رفي حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة الاج نحد مغل 
ما سبق . 

ونما قاله ابن حجر اميثمي : ر« لا يصح - أي السلم - فيما لا ينضبط 
مقصوده كالمختلط المقصود الأ ركان الذي لا ينضبط ( كهريسه ومعجون ) 
مركب من حزأين أو أكثر ( وغالية ) وهي م ركبة من دهن معروف مع مسك 
وعنبر » أو عود وكافور ( وخحف ) ونعل مركبين من بطانة وظهارة وحشو › 
لأن العبارة لا تفي بذ كر انعطافاتها وأقدارها . 

ومن ثم صح - كما قاله السبكي ومن تابعه - في حف أو نعل مفرد 
إن کان حدیدا من غير جلد کثوب یط حدید لا ملبوس ( والاأصح صحته في 


۹4۸ 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الامتسناع 


المخحتلط ) بالصنعة ( المنضبط ) عند أهل تلك الصنعة › المقصود الأ ركان كما 
بأصله ( كعتابي ) من قطن وحریر ( وخز ) من ابریسم ووبر او صوف بشرط 
علم العاقدين بوزن كل من أجزائه على المعتمد › وعليه يظهر الاكتفاء بالظن » 
( انظر : ۱۹/۰ - ۲۰ ) . 

وقال فی موضع آخحر ( ۲۹/٩‏ ) : 

« ولا يصح السلم في مختلف أحزاؤه كبرمة من نحو حجر معمولة أي 
حفورة بالاألة » واحترز بها عن المصبوبة في قالب » وهذا قيد أيضا فيما بعد ما 
عدا الجلد كما يأتي ( وحلد ) ورق ( وکوز وطس ) بفتح وله وکسره › 
ويقال فيه طست ( وقمقم ومنارة ) - بفتح الميم من النور - ومن ثم كان 
الأشهر في جمعها مناور لا مناير ( وطنجير ) بكسر أوله وفتحه خلافا لمن حعل 
الفتح لتنا وهو الدست » أو نحوها : كإبريق وحب ونشاب لعدم انضباطها 
باحتلاف اأجزائها . 

ومن ثم صح في قطعة » أو قصاصة جلد دبغ » واستوت جوانبه وزنا 
( ويصح في الأسطال الربعة ) مشلا والمدورة وإن م تصب في قالب لعدم 
احتلافها » جخلاف الضيقة الرؤوس »› وحله إن اتحد معدنها لا إن خحالطها غيره 
( وفيما صب منها ) أي المذكورات ما عدا الحلد » أي من أصلها المذاب ( فى 
قالب ) وذلك لانضباطها بانضباط قوالبها )) . 

وما قاله الشرواني في حاشيته على ما سبق : ( قوله : وحله ) آي 
الصحة في الأسطال ر قوله : لا إن خالطه غيره ) أي كالمصنوع من النحاس 
والرصاص ( وفيما صب منها ) ينبغي بالشرط للمتقدم بقوله : ومحله إن اتحد 


e 
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وفي زاد الحتاج قال المؤلف ( ١١۲/۲‏ ) : 

(« ( فلا يصح ) السلم ( فيما لا ينضبط مقصوده كالختلط المقصود 
الأركان ) أي الأجزاء الي لا تنضبط ( كهريسة ومعجون وغالية وخحف 
وترياق مخلوط ) لعدم انضباط أجزائها » لأن الغالية م ركبة من مسك وعنبر 
وعود وكافور » والخف يشتمل على ظهارة وبطانة وحشو » والعبارة لا تفي 
بذ كر أقدارها وانعطافاتها » واحترز بالترياق المحتلط عماهو نبات واحد› 
فإنه يجوز السلم فيه ( والأصح صحته في المختلط المنضبط ) الأحزاء ( كعتابي 
) نوع من الثياب مر كب من قطن وحرير » ( وخز ) هو مر کب من إبريسم 
ووبر أو صوف لسهولة ضبط كل جزء من هذه الأجزاء » ومعنى الانضباط أن 
يعرف العاقدان وزن كل من الجزأين » . 

وقال في موضع آخر ( ۱۲۷/۲ ) : 

« ( ولا يصح ) السلم ( في مختلفو ) أجزاؤه ( كبرمة معمولة ) وهي 
القدر » واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب ( وجلد ) على هيتته ( و ) 
معمول نحو ( كوز وطس ) بفتح الطاء » ويقال له طشت ( وقمقم ومنارة ) 
بفتح الميم ( وطنجير ) بكسر الطاء : الدست › ويجوز فتحها ( ونحوها ) 
كالأباريق والحباب ( ويصح ) السلم ( في الأسطال المربعة ) لعدم احتلافها› 
والمدورة كالمربعة ( وفيما صب منها ) أي المذكورات ( في قالب ) ) . 


الرووية الفغاشرةء الاتاة 


ثالثا : الاستصناع عند الحنابلة : 

FON EEE E E AE, 
رر ذكر القاضي وأصحابه : لا يصح‎ : ) ۲٤١/٤ ( مفلح في كتاب الفروع‎ 
. استصناع سلعة » لأنه باع ما ليس عنده على غير وحه السلم)‎ 
: وقي الحاشية قال مراجحع الكتاب : بهامش خخطوط الأزهر ما يأتي‎ ) 
قوله : استصناع سلعة يعن يشتري منه سلعة » ويطلب منه أن يصنعها له » مثل‎ 
أن يشتري منه ثوبًا ليس عنده » وإنما يصنعه له بعد العقد › فهذاقد باع ما‎ 
. لیس عنده‎ 

ومع هذا النص الذي يبين المنح » نرى الحنابلة - كالمالكية والشافعية - 
يتحدثون عما يتصل بالاستصناع تحت باب السلم. ٠‏ 

قال ابن قدامة في المغني ( ۳٠١/١‏ ) : رر لا يصح - أي السلم - فيما 
يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة » كالغالية والند والمعاحين الى يعداوى بها 
للجهل بها » ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط ؛ لأن الصفة لا تأتي 
عليه » وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه إذا ضبط بارتفاع حائطه »› ودور 
أعلاه وأسفله » لأن التفاوت في ذلك يسير » ولا يصح في القسي المشتملة على 
ا لخشب والقرن والعضب والتوز ؛ إذ لا بعكن ضبط مقادير ذلك وتميز ما فيه 
منها » وقيل : يجوز السلم فيها » والأولى ما ذكرنا») . 

وقال أيضا ( ۳٠٤١/٤‏ ) : رر يصح السلم في النشاب والنبل › وقال 
القاضي : لا يصح السلم فيهما › وهو مذهب الشافعي » لأنه يجمع أعلاطًا من 
خحشب وعقب وريش ونصل » فجرى بجرى أخلاط الصيادلة . ولنا آنه ما 
يصح بيعه » ويعكن ضبطه بالصفات الى لا يتفاوت الثمن معها غالبا » فصح 
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السلم فيه كالخشب والقصب وما فيه من غيره متميز بمكن ضبطه والإحاطة به 
ولا يتفاوت كثيرًا » فلا بمنع كالثياب المنسوحة من جنسين )) . 

وما ذكره ابن قدامة حاء أثناء بيان الشرط الأول من شروط صحة 
السلم وهو : أن يكون المسلم فيه ما ينضبط بالصفات الي بختلف الثمن 
باحتلافها ظاهرا . ثم انتقل إلى الشرط الثاني وهو : أن پضبطه بصفاته الي 
يختلف الثمن بها ظاهرًا . 

وما قاله ( ۳۲۳-۳۲۲/٤‏ ) : 

«« وإن من أسلم في ثوب خختلف الغزول » كقطن وإبريسم › أو قطن 
وكتان أو صوف » وكانت الغزول مضبوطة ؛ بأن يقول : السدى إبريسم 
واللحمة كتان أو نحوه : جاز » وطلهذا حاز السلم في الخز وهو من غزلين 
مختلفین . وإِن اسلم في ثوب موشی » وکان الوشي من تمام نسجه : حاز » 
وإن كان زيادة م جز لأنه لا ينضبط . 

... ويصح السلم في الكاغد لأنه يعكن ضبطه › ويصفه بالطول 
والعرض والدقة والغلظ واستواء الصنعة وما يختلف به الثمن . 

... وإن أسلم في الأواني الى عكن ضبط قدرها وطوها وسمكها 
ودورها » كالأسطال القائمة الحيطان والطسوت › حاز ويضبطها بذلك كله . 

وإن أسلم في قصاع وأقداح من الخشب جاز » ويذكر نوع حشبها من 
جوز أو توت » وقدرها في الصغر والكبر » والعمق والضيق › والثخانة والرقة › 
وأي عمل . 

وإن اسلم في سیف ضبطه بنوع حدیده » وطوله وعرضه ورقته وغلظه 


وبلده » وقديم الطبع أو محدث ماض او غيره » ويصف قبضته وجفنه ) . 


4o۲ 


الكو ع اة الوت ون 


وفي مطالب أولي النهى ( ۲٠١/۳‏ ) قال المؤلف : 

ويصح - أي السلم - فيما يجمع أخلاطا متميزة » كثوب نسج من 
نوعین کقطن وکتان » أو إبریسم وقطن » وکنشاب ونبل مریشین » وخحفاف 
ورماح متوزة أي : مصنوعة › لإمكان ضبطها بصفة لا يختلف ممنها معها غالبا 

ويتجه باحتمال قوي أنه لا يصح السلم في ثياب مخيطة »› لاختلافها 
کو و وا ا و ی و ری 
ثياب منقوشة بالطباعة أو التطريز أو الحياكة ؛ لعدم انضباط عروقها كثرة وقلة 
وصناعاتها تختلف احتلافا لا مزید عليه » . 


اتخالاصۃ 


ما سبق نرى أن المذاهب الثلاثة م تجعحل الاستصناع عقا مستقلاً 
وإنغا حعلوه ضمن السلم . 

فا مالكية حصصوا حزءًا من كتاب السلم للسلم في الصناعات › أو 
السلف في الصناعات » وضربوا أمثلة لما كان يصنع في عصرهم › وأحازوه 
ا 

أما الشافعية فقد أحازوا السلم فيما صنع من جنس واحد فقط 
كالحديد أو النحاس أو الرصاص أو غيرها » ولم مجيزوه فيما يجمع أحناسًا 
مقصودة لا تتميز : كطست من نحاس وحديد › وكالغالية : وهي مركبة من 
دهن مع مسك وعنبر أو عود وكافور » وحعلوا مثل هذا لا يجوز إلا يدا بيد . 

وإحازتهم ما صب في قالب لا يخرج عن قوطهم هناء لا كماذكره 


qo 


الو ا اة الو 


بعض الكاتبين » فإنهم لم يجيزوه إلا تاقرط الاق ٠‏ ئ ان تكرت لاا 
الذاب في القالب من جنس واحد » وما نقلته من أقوالهم ينص على هذا 
الشرط وقد جعل الإمام الشافعي هذا الشرط عامًا حيث قال بعد ذكره : (« 
وهکذا کل ما استصنع » . 
أما ما يجمع أحناسًا مقصودة تتميز » كالقطن والحرير » فهو موضع حلاف 
بينهم » والأصح في المذاهب الجواز بشرط علم العاقدين بوزن كل من أحزائه . 
والحنابلة لا يكادون يختلفون عن الشافعية إلا ف القليل من الفروع 


ومن هذا نرى أن المذاهب الفلالة أجمعت على عدم جواز الاستصناع 
إلا بشروط السلم » غير أن المالكية أحازوا استصناع أي شيء نما يعمل الناس 
في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم ال يستعملون في أسواقهم عند الصناع » 
على حين م يجز الشافعية والحنابلة من هذه الأشياء ما جمع أجناسًا مقصودة لا 


ي 


دىمیر . 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الأستسناع 


(لاستصناع عند (لحنقية 


آل اة 

قال الكاساني في بدائع الصنائع ( ۲/١‏ ) : 

(ر وأما معناه فقد احتلف المشايخ فيه » قال بعضهم : هو مواعدة وليس 
بيع » وقال بعضهم : هو بيع لكن للمشتري فيه خيار » وهو الصحيح » بدليل 
أن حمدا - رحه الله - ذكر ف جوازه القياس والاستحسان وذلك لا يكون 
ا ا 

فيه التقاضي » وإنا يتقاضى فيه الواحب لا الموعود . 

نم احتلفت عباراتهم عن هذا النو ع من البيع فقال بعضهم : هو عقد 
على مبيع في الذمة » وقال بعضهم : هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
0 

وجه القول الأول أن الصانع لو أحضر عينا كان عملها قبل العقد 
ورضي به المستصنع لجاز » ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما از ؛ لأن 
الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الاضي . والصحيح هو القول الأحير› 
لأن الاستصناع طلب الصنع › فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعا » 
فكان مأحذ الاسم دليلا عليه » ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلمًا ء 
وهذا العقد يسمى استصناعا » واحتلاف الأسامي دليل اخحتلاف المعاني في 


الأصل . 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الاسټسناع 


وأما إذا أتي الصانع بعين صنعها قبل العقد ورضي به المستصنع فإنما 
حاز لا بالعقد الأول بل بعقد آخحر » وهو التعاطي بتراضيهما » أ . ه 

ويؤخحذ من كلام الكاساني أن الحنفية اخحتلفوافي تحديد معنى 
الاستصناع : أيعد مواعدة أم بيعا ؟ 

وذكر أن الصحيح أنه بيع » واستدل لقوله . ثم بين أنهم احتلفوا في 
بيان هذا النوع من البيع : أهو عقد على مبيع في الذمة › أم عقد على مبيع في 
الذمة شرط فيه العمل ؟ 

وذكر أن الصحيح هو اشتراط العمل . 

وقال ابن الهمام في فتح القدير ( ۲٤١۲/١‏ ) : 

ر« احتلف المشايخ أنه مواعدة أو معاقدة » فالحاكم الشهيد والصفار 
وحمد بن سلمة وصاحب النشور ( مواعدة ) وإنما ينعقد عند الفراغ بيعا 
بالتعاطي » وطهذا كان للصانع ألا يعمل ولا بجر عليه بمخلاف السلم» 
وللمستصنع ألا يقبل ما يأتي به ويرحع عنه » ولا تلزم المعاملة » وكذا المزارعة 
على قول أبي حنيفة » لفسادهما مع التعامل لثبوت الخلاف فيهما في الصدر 
الأول » وهذا كان على الاتفاق . والصحيح من المذهب جوازه بيعًا لأن محمدا 
ذ کر فيه القیاس والاستحسان ... إٍخ)) . 

وابن الهمام هنا ذكر أربعة من الحنفية ذهبوا إلى أنه مواعدة » وبين 
أدلتهم » ثم انتهى إلى ما اتتهى إليه الكاساني . 
دلیل مشروعیته : 

ذهب الحنفية - عدا زفر - إلى حواز الاستصناع » واستدلوا على 


مشرو عیته .عا ياتسي : 
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العقود البديلة للقروض 


١-إن‏ الرسول ب استصنع خاتما ومنبرا . 
۲- الإجاع الثابت بالتعامل . 
۴- الاستحسان . 
وذكروا أن المانعين استدلوا بأنه بيع معدوم » وبيع ما ليس عند البائع 
على غير وجه السلم » فهو الف للقياس »› وردوا بالإجماع المؤيد بالسنة 
المطهرة » فلننظر فيما ذكر من الأدلة : 
السنة المطهرة والإجاع : 
لو كان الاستصتاع لاب او ا ا 
والإجماع فكيف خالفهم باقي الأئمة الأعلام ؟ 
واستصناع الخاتم والمنير حاء في الصحيحين وغيرهما » ولا حلاف في 
أن الرسول اله اصطنع حاتما كتب عليه محمد رسول الله » واصطنع منبرًا ‏ 
أفترك الأئمة هذه السنة الصحيحة الثابتة » وخرحوا على الإجماع ؟ 
هذا مر مستبعد كل الاستبعاد » ولذلك لم يثبت أن الرسول جل 
اصطنع الخاتم والمنبر بطريقة الاستصناع الى قال بها الحنفية » وليس هناك إجماع 
على هذه الطريقة » بل الأقرب إلى الإجماع هو مخالفتها وعدم جوازها» فما 
مراد الحنفية من هذا الاستدلال ؟ 
قال صاحب افداية : 
( ولا بس بالسلم في طست أو قمقمة أو حفين أو نحو ذلك إذا كان 
يعرف ) لاستجماع شرائط السلم » ( وإن كان لا يعرف فلا حير فيه ) لأنه 
ين هرل 6ا0 روان اسع شما من ذلك ر حل جار اسان 
للاجماع الثابت بالتعامل . ( فتح القدیر ۲٤۲-۲٤۱/٦‏ ) 


q۷ 


العقود البديلة للقروض 


وقال صاحب الكفاية يى شرحه بعد ما سبق مباشرة : 

»۷ الجواز تابت بالإجماع » وإنْا الاحتلاف في أنه بيع » أو عدة » أو 
إحارة )) . 

ولو كان العقد إحارة فلا حلاف حول حوازه » ولکن م 
الاستصناع عندهم أن يكون ما يصنع من عند الصانع لا الملستصنع » وهذا 
حلاف الإجارة . 

ولو كان عدة » ولا يتم التعاقد إلا بعد انتهاء الصانع › فهو بيع لمبيع 
حاضر غير معدوم » ومن المعلوم أن هذا جائز » غير أن جمهور الحنفية رفضوا 
القول بأنه وعد » والصحيح من المذهب أنه بيع » ولذلك قالوا ETE‏ 
للقياس . 
تعاملهم الاستصناع نوع شبهة ) . 

( قوله : وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ) أي بإجماع الصحابة› 
( وقوله : وفي تعاملهم نوع شبهة ) » فإنه عند زفر والشافعي - رحمهماا لله - 
لا جوز » ولأنه نقل من الصحابة - رضي اله عنهم - تعاملهم السلم › وتأيد 
الإجماع في السلم بظطاهر الكتاب والسنة المشهورة › وفي نقل الصحابة ف 
تعاملهم الاستصناع شبهة . ( راحع فتح القدير ٠٤٠٠/٦‏ ) 

إذن رأي الحنفية في الاستصناع لا يؤيده سنة ولا إجماع . 


۹0۸ 


اعود البدي اة للق روض 
الربوية المعاسرة : الاسقسفاج 


الاستحسان : 

الخلاف حول الأحذ بالاستحسان مشهور › والحديث عنه يطول › 
ويخرجنا عن الموضوع »> ولذلك أكتفي ببيان مراد الحنفية من هذا الدليل . 

ر« الاستحسان عند الحنفية كما عرفه أبو الحسن الكرخي : هو أن 
يعدل البجتهد عن أن يحكم في المسألة .عثل ما حكم به في نظائرها لوجحه أقوى 
يقتضي العدول عن الأول » . 

قال شيخي الإمام محمد أبو زهرة - رحمة الله - : «روهذا التعريف 

هو أبين التعريفات خقيقة الاستحسان عند الحنفية › لأنه يشمل كل أنواعه › 

وا اا ا ی و ا ا ر 

يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة » فيكون 
الاعتماد عليه أقوى استدلالا ف المسألة من القياس 

( أصول الفقه لشیخنا ص : ۲۰۸-۲۰۷ ) 

والاستحسان نوعان : 
أحدهما : ترحيح قياس خفي على قياس جلي بدليل . 
انيهما : استثناء حزئية من حكم كلي بدليل . والدليل قد يكون من السنة أو 
للإجماع » أو للضرورة . 

والاستحسان هو عمدة أدلة الحنفية في الاستصناع › والمراد به هنا 
النوع الثاني : فالشرع نهى عن بيع المعدوم والتعاقد عليه »› والاستصناع - 
الذي يراه جمهور الحنفية بيعا ومعاقدة - يعد من المعدوم وقت التعاقد › 


فاجازوه استحسانا للاجماع الثابت بالتعامل بحسب قوهم 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الاستسفاع 


ولبيان استدلاهم نذكر أقوال بعضهم : 

قال الكاساني في البدائع ٣-۲/١(‏ ) : 

(«« وأما جوازه فالقياس ألا يجوز » لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على 
وجه السلم » وقد نهى رسول الله تله عن بيع ما ليس عند الإنسان ورحص في 
السلم » ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك » لأنهم يعملون ذلك فى 
سائر الأعصار من غير نكير » وقد قال عليه الصلاة والسلام : [ لا تجتمع أمتي 
على ضلالة ] » وقال تيه : 7 ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » 
وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح ] . 

والقياس يازك بالإجماع » وهذا ترك القياس في دحول الحمام بالأجر من 
غير بيان المدة » ومقدار الماء الذي يستعمل › وني قصعة الشارب للسقاء من غير 
بيان قدر المشروب › وف شراء البقل وهذه المحقرات › كذاهذا. 

ولأن الحاجة تدعو إليه ؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى حف أو نعل من 
حنس خصوص ونو ع خصوص » على قدر خصوص وصفة خصوصة › وقلما 
يتفق وجوده مصنوعا » فيحتاج إلى أن يستصنع » فلو م جز لوقع الناس في 
الحرج . 

وقد حرج الحواب عن قوله إنه معدوم ؛ لأنه ألحق بالموجود لمساسة 
الحاحة » كالمسلم فيه » فلم يكون بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق › 
ولان فيه معنی عقدين حائزين وهو السلم والإحارة » لأن السلم عقد على مبيع 
في الذمة » واستعجار الصناع يشرط فيه العمل » وما اشتمل على معنى عقدين 
حائزین کان جائرا ‏ أ . هھ . 


۹1۰ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الأستصناع 

وقال صاحب اههداية فى جوازه استحسانا : رر للإجماع الثابت بالتعامل 
وقي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم » . 

وقال ابن امام في شرح ما سبق : (راصنع لي حفا طوله کذا وسعته 
کذاء أو دستا - أي برمة - تسع كذا SES a Ess‏ 
Sh‏ و ا ا 
تبعا للعين . 

والقياس ألا يجوز - وهو قول زفر والشافعي - إذ لا يحكن إجارة › 
لأنه استعجار على العمل في ملك الأحير وذلك لا يجوز » كمالو قال : احمل 
طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا بكذا » أو اصبغ ثوبك أحمر بكذاء لا 
صح » ولا بيغا لأنه بيع معدوم » ولو كان موجودا مل وكا لغير العاقد م جز . 

فإذا كان معدومًا فهو أولى بعدم المجواز ›» ولكنا جوزناه اا 
للتعامل الراحع إلى الإجماع العملي من لدن رسول | لله له إلى اليوم بلا نكير . 

والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله له : [ لا تجتمع أمتي على 
ضلالة ] وقد استصنع رسول الله به حاتم » واحتجم به وأعطى الحجام » مع 
أن مقدار عمل الحجامة وعدد كرات وضع الحاحم ومصها غير لازم عند أحد 
ومثله شرب الماء من السقاء . 

ومع له بوجحود الحمام > وأباحه .تزر » ولم یبین له شرطًاً › وتعامل 
الناس بدحوله من لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه الآن » وهو ألا يذكر 
i PE NE SPEEA‏ 
لا تعامل فيه رجعنا فيه إلى القياس کان یستصنع حائکا ا و حياطا لينسج له » 
بخیط قمیصًا بغزل نفسه » . ( فتح القدیر ۲٤۲/٦١‏ ) 


۹٩۱ 


العقود البديلة للقروشض 
الربوية المعاحرة : الأسټصناع 


وني الصفحة المذكورة من المرحع السابق قال الكيرلاني في الكفاية : 

رر المجواز ثابت بالإجماع وإنما الاحتلاف في أنه بيع أو عدة أو إجارة ») 

نم قال : 

كان على الاتفاق كذا ذكره الإمام قاضيخان - رحمه الله - وفي 
القياس لا جوز لأنه بيع المعدوم » وقد نهى البي نه عن بيع المعدوم . 

رجه الاستحساة أن البى ب استصتع اما ومترا ٠‏ ولان السلين 
تعاملوه من لدن رسول الله تله إلى يومنا هذا من غير نكير » فنزل منزلة 
الإجماع » وهو كدحول الحمام بأحر» فإنه جائز ا لتعامل الناس › 
والقياس يأبى جوازه ؛ لأن مقدار المكث وما يصب من الماء بجهول . وكذالو 
قال لسقاء : أعطى شربة ماء بفلس » أو احتجم بأحر » فإنه يجوز لتعامل الناس 
وإن م يعرف قدر ما يشرب » ولم يكن قدر مايحتجم من ظهره معلومًا . 
والأصل فيه قوله ب : [ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ] وقد 
رأوا الاستصناع حسنا فکان حستا » ا . ه 

انتهى المطلوب من أقوال الحنفية . 

وسبق من قبل القول في امبر والخاتم . 

أما ما ذكر من حديث الرسول ب : [ لا تجتمع أمتي على ضلالة ] 

فهو كمايقول السخاوي ف المققاصد الحسنة (ص:.٦٤‏ - حديث 
دت ھور ان دو اساك تة 6 و شح راهد دة فق 
المرفوع وغيره )) . 

وأما قوم بأن الرسول بر قال : ١‏ ما رآه المسلمون حستا فهو عند 


الله حسن ] فهذا ليس .عرفو ع › وإغا موقوف على ابن مسعود وَين » رو اه 
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العقود البديلة للقروض 


أحمد ن مسنده » والبزار » والطبراني في الكبير » وإسناده صحيح . ( انظر المسند 
تحقيتق شاكر ۲٠٠/١‏ » رواية رقم ۳٠١١‏ » ومن الأخحطاء القليلة للسخاري قوله في امقاصد 
- ص : ۳۹۷ - : وهم من عزاه للمسند ) . 

والحديث الشريف والأثر ليسا بحجة للحنفية » فليس هناك إجماع على 
جواز الاستصناع الذي قال به جمهور الحنفية كما أشرت من قبل » والذين رأوا 
أنه غير جائز » وغير حسن أكثر من الذين رأوا أنه جائز وحسن . 

وما قيل ف السلم والحجامة والحمام ليس حجة هم » فهذه المعاملات 
شرعها رسول الله به » وليس لأحد بعده حق التشريع » فيبقى الأصل كما 
هو إلا بدليل شرعي مجيز الاستئناء . 

وأما قوطهم : رر ولأن الحاجة تدعو إليه لأن الإنسان .... فلو لم جز 
لوقع الناس في الحرج » » ففيه نظر : 

لأن هذا الحرج عكن أن يرفع بالسلم في الصناعات » والإحارة › 
والمواعدة . ) 

رأما قول الكاساني : رر ولأن فيه معنى عقدين جائزين » وهو السلم 
والإحارة . وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائرًا » ففيه نظر أيضًا : 
لأن هذا القول يؤيد جمهور الفقهاء الذين خحالفوا الحنفية » حيث ألحقوا 
الاستصناع بالسلم » واشارطوا له شروطه » وسبق قول الحنفية في التفرقة بين 
الاستصناع والسلم . كما أن الاستصناع عند الحنفية - في بعض حالاته - 
يدحل تحت بيع الكالى بالكالى - اجمع على منعه - حيث لا يتم تسليم من 
ولا مبيع وقت التعاقد » فهم لا يشترطون تسليم الثمن - كله أو بعضه - عند 
التعاقد » فله أن يسلم الثمن كله أو بعضه أو لا يسلم . ( انظر معلا العناية : مع 


AT 
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فتح القدير ۲٤٤/٦‏ › وجلة الأحكام العدلية المادة ٠۹١‏ ونصها : لا يلزم في الاستصناع 
دفع الثمن حالاأ » أي وقت العقد ) . 

ومن كل ما سبق نرى أن ما ذكره الحنفية من الأدلة لا يؤيد ما ذهب 
إليه جمهورهم من أنه عقد بيع على غير وجه السلم . والاستصناع ليس 
كالصرف الذي لا تجوز فيه المواعدة > ولذلك يعكن الأحذ بقول من ذكر من 
الحنفية القائلين بأنه وعد وليس عقد بيع » مع النظر فيما يترتب على هذا الوعد. 


ثالثا : شروط جوازه : 

وحدنا أن المذاهب الثلاثة تشترط للاستصناع شروط السلم » والمالكية 
أحازوا استصناع أي شيء ما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم 
الي يستعملون في أسواقهم عند الصناع » أما الشافعية والحنابلة فلم يجيزوا مسن 
هذه الأشياء ما جمع أجناسًا مقصودة لا تتميز . وسبق بيان هذا من قبل . 

ا ا ی و اللسماة » ووضعوا 
ا 

قال الكاساني في البدائع ( ٠/١‏ ) : 

(«وآما شرائط جوازه : 

فمنها : بيان حنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته ؛ لأنه لا يصير 
معلومًا بدونه . 

ومنها : أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني الحديد 
والرصاص والنحاس والزجاح والخفاف والنعال ولجم الحديد للدواب ونصول 
السيوف والسكاكين والقسي والنبل والسلاح كله والطشت والقمقمة ونحو 
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کی کی ای ا ر روو و ی 
لتعامل الناس » ولا تعامل في الثياب . 

ومنها : ألا يكون فيه أحل » فإن ضرب للاستصناع أحلاً صار سلما 
حتى يعتبر فيه شرائط السلم » وهو قبض البدل قي ابجلس » ولا حيار لواحد 
منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه قي السلم » وهذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال بو يوسف ومد : هذا ليس بشرط » وهو استصناع على كل 
ل م يضرب » ولو ضرب للاستصناع فيما لا جوز فيه 
الاستصناع - كالثياب ونحوها - أحلا ينقلب سلمًا في قولحم جميعًا . 
( وجه ) قوهما : أن العادة جارية بضرب الأحل قي الاستصناع » وإنما يقصد 
به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة » فلا يخرج به عن كونه استصناعًا . 

أو يقال : قد يقصد بضرب الأحل العمل لا تأحير المطالبة » وقد يقصد 
E O‏ مخلاف 
ما لا يحتمل الاستصناع فإنه لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل › فتعين 
أن يكون لتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم . 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه إذا ضرب فيه أحلاً فقد أتي .ععنى 
الل إ ذهو ققد على ميم ى الذه فوجلا الت ق العرة انه 
لصور الألفاظ » ألا ترى أن البيع ينعقد بلفظ التمليك » وكذا الإحارة » وكذا 
النكاح » على أصلنا ( ولمذا ) صار سلمًا فيما لا بحتمل الاستصناع » كذا هذا 
ولأن التأجيل يختص بالديون » لأنه وضع لتأحير المطالبة » إا يكون فى عقد فيه 
مطالبة وليس ذلك إلا السلم » إذ لا دين ف الاستصناع . 
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ألا ترى أن لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل 
بالاتفاق ؟ ثم إذا صار سلمًا يراعى فيه شرائط السلم » فإن وجحدت صح › وإلا 
فلا ا هھ . 

وقال السمرقندي ف تحفة الفقهاء ( ٥۳۹/۲‏ ) : 

«رفإذا ضرب الأحل في الاستصناع ينقلب سلما عند أبي حنيفة › 
حلافا هما » لأنه إذا ذكر فيه الأحل يكون فيه حميع معاني السلم › والعيرة 
للمعنى لا للفظ » وهذا لو استصنع ما لا يجوز استصناعه حتى يكون استصناعا 
فاسدًا وشرط فيه الأحل : ينقلب سلمًا بلا حلاف » كذا هذاء والله أعلم » . 

وقال صاحب الهداية : ر« ولو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما 
عند أبي حنيفة حلافا هما » ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلمًا بالاتفاق » 

( انظر فیح القدیر ۲٤۲٤/١‏ ) 

وقال صاحب الكفاية في شرح ما سبق : 

(قوله : لأنه لو ضرب الأحل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي 
حنيفة - رحمه الله ) فيشترط فيه شرائط السلم من قبض رأس المال في الس › 
وعدم الخيار لرب السلم إذا أتى بالمصنوع على الوصف الذي وصفه . 

والمراد الأحل الذي يضرب للسلم » فقال في المبسوط : هذا إذا ذكر 
AE EN EEO ak‏ 
أن يفر غ عنه غدًا أو بعد غد فهذا يكون سلما ؛ لأنه ذكر المدة للفراغ من 
العمل لا لتأجيل المطالبة بالتسليم › ألا ترى أنه ذكر أدنى مدة بحكنه الفراغ فيها 
من العمل ؟ ويمجكى عن الهندواني أن ذكر المدة من قبل المستصنع فهو 
للاستعجال » فلا يصير به سلمًا » وإن كان الصانع هو الذي ذكر المدة فهو 
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سلم لأنه يذكره على سبيل الاستمهال › وقيل : إن ذكر آدنى مدة يتمكن فيها 
من العمل فهو استصناع › وإن كان أكثر من ذلك فهو سلم »› لأن ذلك لا 
ختلف باحتلاف الأعمال » فلا يعكن تقديره بشيء معلوم . أ 
ومن هذا نری أن الحنفية يشترطون ججحواز الاستصناع ما يأتي :- 
-١‏ بيان حنس المستصنع » ونوعه » وقدره » وصفته ؛ لأنه لا يصير معلوم 
بدون هذا البيان . وهذا الشرط لا ينفردون به حيث إنه من شروط السلم . 
- أن يكون نما يجري فيه التعامل بين الناس 
- ألا يكون فيه أحل - وهذا قول أبي حنيفة - وخالفه الصاحبان » وقي 
المذهب آقوال تتصل بهذا الشرط كما يظهر نما نقل من كتبهم . 
ويلاحظ عند ذكر الأجل فيما محري فيه التعامل أن رأي الإمام أبي 
حنيفة لا يختلف عن السلم في الصناعات عند المالكية . 


رابعا : ح که : 

ا ا و و و و ا 
الاستصناع كما بينا من قبل . 

أما الحنفية فيبين الكاساني رأيهم حيث يقول : 

واا ك الاب اع مر برت أك الفح و المح اة ن 
الذمة » وثيوت املك للصانع في الثمن ملكا غير لازم » ا إن 
E EE‏ 

NE Ne Sea a, 
» جميعا بلا حلاف » حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل‎ 


۹1۷ 


اي الا اتر 


كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين أن لكل واحد منهما الفسخ » لأن القياس 
يقتضى ألا يجوز ؛ لا قلنا » وإنغا عرفنا جوازه استحسانا لتعامل الناس » فبقي 
اللزوم على أصل القياس » ( وأما ) بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع 
فكذلك » حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء » كذا ذكر ف الأصل › لأن 
العقد ما وقع على عين المعمول » بل على مثله في الذمة لما ذكرنا أنه لو اشترى 
من مكان آحر وسلم إليه حاز . ولو باعه الصانع وأراد الستصنع أن ينقض 
البيع ليس له ذلك » ولو استهلكه قبل الرؤية فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل 
التسليم » كذا قال أبو يوسف . 

فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة فقد سقط حيار 
الصانع » وللمستصنع الخيار » لأن الصانع بائعٌ ما لم يره » فلا حيار له » وأما 
اللستصنع فمشاز ما م يره فكان له الخيار » وإنغا كان كذلك لأن المعقود عليه 
وإن كان معدومًا حقيقة فقد ألحق بالموجحود ليمكن القول بجواز العقد › ولأن 
اخيار كان تابا نما قبل الإحضار لما د كرتا أن العقة غير لازم » فالصانع 
بالإإحضار اسقط خيار نفسه › فبقي خيار صاحبه على حاله » كالبيع الذي فيه 
شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى حيار الآحر » كذا هذا 
( هذا ) حواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رضي ۱ لله 
E‏ 

وروي عن أبي حنيفة أن لكل واحد منهما الخيار » وروي عن أبي 
یو سف انه لا حيار ما جميعا . 

( وجه ) رواية ابي يوسف أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جحلده 
وحاء بالعمل على الصفة المشروطة › فلو كان للمستصنع الامتناع من أخحذه 
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لكان فيه إضرار بالصانع بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل » فقال المستصنع : 
لا أريد › لأنا لا ندري أن العمل يقع على الصفة المشروطة أو لا » فلم يكن 
NE e‏ 

( وجه ) رواية أبي حنيفة - رحه الله - أن في تخيير كل واحد منهما 
دفع الضرر عنه » وأنه واحب . 

والصحيح حواب ظاهر الرواية ؛ لأن في إثبات الخيار للصانع ما شرع 
له الاستصناع : وهو دفع حاجة المستصنع » لأنه متى ثبت الخيار للصانع فكل 
ما فرع عنه يبيعه من غير المستصنع › فلا تندفع حاجة المستصنع . 

وقول أبي يوسف أن الصانع يتضرر بإثبات الخيار للمستصنع مسلم › 
ولكن ضرر المستصنع بإبطال الخيار فوق ضرر الصانع بإثبات الخيار للمستصنع 
لأن المصنوع إذا لم يلائمه وطولب بثمنه لا يعكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة 
مثله » ولا يتعذر ذلك على الصانع لكثرة ممارسته وانتصابه لذلك › ولأن 
المستصنع إذا غرم نه وم تندفع حاجحته لم يبحصل ما شرع له الاستصناع - 
وهو اندفاع حاجته - فلا بد من إثبات الخیار له » وا لله سبحانه وتعالى الموفق 

فإن سلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناءٌ معلومًا بأجر معلوم » أو حلا 
اع ا و ا ا لأن 
هذا لیس باستصناع بل هو استفجار »› فکان حائزا . فان عمل كما أمر استحق 
الأحر » وإن أفسد فله أن يضمنه حديدا مغله » لأنه لما أفسده فكأنه أحذ حديدًا 
له » واتخذ منه آنية من غير إذنه » والإناء للصانع لأن الملضمونات تملك 
بالضمان » أ . هھ . ( البدائع ٤-۳/١‏ » وراحع ما کتبه أیضًا نێی ص : ۲٠۰-۲۰۹‏ ) 


وقال السمرقندي في تفسير الاستصناع : 
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«روهو عقد غير لازم » ولكل واحد منهما الخيار في الامتناع قبل 
العمل » وبعد الفراغ من العمل هما الخيار » حتى إن الصانع لو باعه قبل أن 
يراه حاز » لأنه لیس بعقد لازم . 

فاًما ٳذا جحاء به إلى الستصنع فقد سقط خياره » لأنه رضي بكونه 
للمستصنع » حيث جاء به إليه . 

فإذا رآه المستصنع فله الخيار : إن شاء أحاز » وإن شاء فسخ عند أبي 
حنيفة وحمد . 

وقال أبو يوسف : لا حيار له » لأنه مبيع في الذمة .عنزلة السلم . 

وهما يقولان : إنه عنزلة العين المبيع الغائب » . 

( تحفة الفقهاء ٥۳۹-۰۳۸/۲‏ ) 

وقال المرغيناني في الهداية : 

«ر وهو بالخیار إذا رآه ؛ إن شاء أخذه وان شاء ت رکه › لأنه اشتری 
ا ا ا کو ن الوط وهر اس 9 
باع ما مم يره . 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن له الخيار أيضًا › لأنه لا بعكنه تسليم 
المعقود عليه إلا بضرر › وهو قطع الصرم وغيره . 

وعن أبي يوسف أنه لا حيار هما : أما الصانع فلما ذكرنا› وأما 
اللستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارًا بالصانع » لأنه رعا لا يشتري غيره 
عله ) . 
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« وهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ت ركه .. إل : أي المستصنع بعد 
الرؤية بالخیار : إن شاء احذه ون شاء ت رکه ؛ لأنه اشتری ما م یره » ومن هو 
كذلك فله الخيار كما تقدم . ولا حيار للصانع » كذاذكر ق المبسوط › 
فيجبر على العمل ؛ لأنه بائع باع ما لم يره » ومن هو كذلك لا حيار له » 
وهو الأصح بناء على جعله بيعًا لا عدة . 

وعن أبي حنيفة أن له الخيار أيضًا - إن شاء فعل وإن شاء ترك - دفعًا 
للضرر عنه » لأنه لا يعكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر › وهو قطع الصرم 
وإتلاف الخيط ٠.‏ 

DNAs‏ ا 
اللستصنع فلأن الصانع أتلف ماله بقطع الصرم وغيره ليصل إلى بدله » فلو ثبت 
له الخيار تضرر الصانع لأن غيره لا يشتريه مثله » ألا ترى أن الواعظ إذا 
استصنع منبرًا ولم يأحذه فالعامي لا يشتريه أصلاً . 

فإن قيل : الضرر حصل برضاه فلا يكون معتبرًا ؟ أجيب بجواز أن 
يكون الرضا على ظن أن المستصنع جبور على القبول » فلما علم اختياره عدم 
r‏ 

فإن قيل ذلك لجهل منه وهو لا يصلح عذرا في دار الإسلام ؟ أجحيب 
بأن خيار المستصنع اخحتيار بعض المتأحرين من أصحابنا » ولم يحب على كل 
واحد من المسلمين قي دار الإسلام علم جميع أحوال المسلمين › وإنما الجهل 
ليس بعذر في دار الإسلام في الفرائض ال لا بد لإقامة الدين منها .. إل . 

( راحع فتح القدیر ۲٤٤-۲٤۳/٦‏ ) 
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وقي المرحع السابق ( ص:١٠٤۲‏ ) حاء في الكفاية والعناية أن 
الاستصناع يبطل .عوت أحد المتعاقدين لشبهه بالإجارة . 

وحاء في شرح اججلة ( ص : ۲۲۱ شرح المادة ۳۹۲ ) : 

«« يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجحارة › 
والإجارة تنفسخ بالموت ) . ) 

وقال ابن عابدین ف حاشیته ( ۲۱۳/٤‏ ) : 
للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع › لأن العقد غير لازم ) . 

وقال : إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره › 
وللمستصنع الخيار » هذا حواب ظاهر الرواية » وروي عنه نبوته هما » وعن 
الثاني عدمه هما › والصحيح الأول : 

وقال أيضًا : 

«« ... فقد ظهر لك بهذه النقول أن الاستصناع لا حبر فيه إلا إذا كان 
مؤحلا بشهر فاکثر فیصیر سلما » وهو عقد لازم يجبر عليه ولا حيار فيه . 

وبه علم أن قول المصنف : فيجبر الصانع على عمله ولا يرحع الأمر 
عنه » نما هو فیما صار سلما » فکان عليه ذکره قبل قوله : وبدونه » ولا فهو 
مناقض لا ذكر بعده من إثبات الخيار للآمر » ومن أن المعقود عليه العين لا 
العمل › فإذا م يكن العمل معقودا عليه . فكيف بر عليه ؟ 

وأما ما في المداية - عن المبسوط - من أنه لا حيار للصانع قي الأصح 
فذاك بعد ما صنعه ورآه الآمر »> كماصرح به في الفتح » وهو مامرعن 
البدائع » والظاهر أن هذا منشاً توهم المصنف وغيره كما يأتي . وبعد تحريري 
هذا المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع والعشرين من نور العين إصلاح جامع 
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الفصولين حيث قال : بعد أن أكثر من النقل في إثبات الخيار في الاستصناع › 
فظهر أن قول الدرر - تبعا لخزانة المفيي - أن الصانع يجبر على عمله والآمر لا 


ويؤحذ نما سبق ما يأتي : 
-١‏ الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل لكل من المتعاقدين » وهذا لا حلاف 
حوله عند الحنفية . 
۲- وهو كذلك غير لازم بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع . 
-٣‏ اختلف الحنفية في الحكم إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة : 
أ- فظاهر الرواية عن الإمام والصاحبين : أن الصانع يسقط خياره ويبقى 
للمستصنع الخيار . 
ب- وروي عن الإمام أن لكل واحد منهما الخيار . 
ح- وروي عن أبي يوسف أنه لا حيار هما جيعًا . 
والأول هو الأصح كما قال ابن عابدين . 
واا الأدلة تنبي أساسًا على القول .عنع الضرر » استدل بهذامن 
قال با خیار ومن قال بالإلزام . 


 . يبطل الاستصناع بوفاة أحد المتعاقدين‎ - ٤ 
هذا هو حكم الاستصناع كما حاء في كتب الحنفية » ولكن جلة الأحكام‎ 
العدلية حاءت برأي ف الإلزام يخالف طبيعة العقد عند الحنفية حيث نصت‎ 
: المادة ( ۳۹۲ ) على ما يأتي‎ 


ANT 
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رر إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرحوع عنه . وإذا م يكن 
الصنو ع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع حيرا » أً. ه . 
ومن الخطاً ما قاله بعض الكاتبين من أن الجلة أحذت برأي ابي يوسف 
فقبل العمل » وكذلك بعده وقبل أن يراه المستصنع » لا حلاف أن العقد غير 
لازم عند أبي يوسف وغيره » واجحلة نفسها قالت في المادة ( ۳۸۸ ) : 
« إذا قال رجحل لواحد من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا 
قرشًا » وقبل الصانع ذلك » انعقد البيع استصناعا )) . 
ومعنى هذا أن الاستصناع عقد لازم من بداية الإيمجاب والقبول قبل 
العمل » وهذا لا يكون إلا إذا أصبح سلمًا خلافا للاستصناع عند الحنفية . 
ولذلك يجب أن يضاف للمادة ( ۳۹۲ ) بعد العبارة الأولى : إحضار 
الصانع المصنو ع على الأوصاف المطلوبة المبينة »> فيكون اللزوم حينعذرٍ » ويكون 
هدا مراف رو اة عن آي بر مف افا ا اهر ار ا ع رل قال ا 
موافق لرأي أبي يوسف . 
النتائج والقثرحات 
أولاً : الاستصتاع عند المالكية والشافعية والحنابلة حزء من السلم لا يصح إلا 
بشروطه » وهو عند الحنفية - عدازفر - عقد مستقل له شروطه 
وأحكامه الخاصة . 
ثانيا : الشافعية والحنابلة نظروا إلى مادة المصنو ع » فأجازوا ما كان من جنس 
واحد » واخحتلفوا فيما يمع أحناسًا مقصودة تتميز بحيث يعلم العاقدان 
وزن كل من أحزائه » والراحح الجحواز » ولم يجيزوا ما جمع أجناسًا 
مقصوده لا تتمیز . 
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والمالكية نظروا إلى تعامل الناس فأحازوه » ولم ينظروا إلى 
مادة المصنوع »› وإنما إلى المصنو ع نفسه » سواء أكان من حنس واحد » أم 
من أجناس ختلفة . ) 
والحنفية أيضًا نظروا إلى ما فيه تعامل » فأجازوه استصناعا › 
غير آنهم أحازوا ما ليس فيه تعامل سلمًا لا استصناعا . 
ثاثا : إذا ذكر الأحر في الاستصناع أصبح سلمًا عند أبي حنيفة - خلافا 
للصاحبين - وهذا يعي أن رأي الإمام هنا كالسلم في الصناعات عند 
المالكية . 
رابعا : لعل الأولى النظر إلى تعامل الاس قي الصناعات في مختلف العصور 
والأمصار › وبهذا نرجح ما ذهب إليه الحدفية والمالكية › والعرف - 
بضوابطه الشرعية - مصدر يحتج به في الأحكام . 
خامسًا : لم نجد ما يجيز رأي الحنفية في حعل الاستصناع بيا على غير وجه 
السلم » وهو معدوم وليس عند البائع . كماآنهم أجمعواعلى أنه عقد 
ر ر و چ ا 
وعلى الأحص في صناععات العصر الى قد تقوم بآلاف الآلاف › 
و بالمليارات . 
ولذلك رأينا جلة الأحكام العدلية - وهي في الفقه الحنفي - تحعل 
الاستصناع عقَدًا لازمًا منذ البداية » وهذا يخالف إجماع المذهب الحنفى فضلاً 


عن باقي المذاهب . 
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وهذا أقترح ما يأتي : 
-١‏ إذا اعتبر عقد الاستصناع بيعا ألحقناه بالسلم بجميع شروطه › ويصح في 
الصناعات ال يتعامل بها في أي عصر . 
۲- ما م يكن سلمًا - حيث يتعذر تطبيق شروطه › ويقع الناس في حرج 
ومشقة - يعتبر وعدا لا بيعا » حتى لا نقع في محظور شزعي . 
وفي هذه الحالة نطبق قرار جحمع الفقه .عنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
الخامسة بشأن الوفاء بالوعد في المرابمحة للآمر بالشراء ونجعل حكم الوفاء 
بالوعد في الاستصناع كالوعد في المرابحة . 


وما يتصل بالوعد في القرار المذكور هو ما يأتي : 
««ثانيا : الوعد - وهو الذي يصدر عن الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - 
ELS a‏ 
سبب » ودحخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . 
ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد » وإما بالتعويض عن 
الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر . 
اف 7 الراعد > رهي الى تضدر من الطرفن روزن ع الر هة شرا 
الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما › فإذا م يكن هناك حيار فإنها لا 
تجوز ؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط 
حينئن أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهى النبي 


له عن بيع الإنسان ما ليس عنده » انتهى المطلوب نقله . 
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ويعدل القرار بوضع كلمي ( المستصنع أو الصانع ) بدلا من ( الآمر أو 
المأمور ) في ثانمًا » وف ثالفا : يمحذف ( بيع المرابحنة ) ونضع الاستصناع في 
لموضعين . 
Ne‏ 
ا 
والله عز وجل هو الأعلم . 


هذا هو الحزء الأكبر من البحث الذي قدمته للمجمع › وأكتفي به هنا » ولعله 
يعطي صورة واضحة لعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي . ولم أذكر من قبل 
قرارًا للمجمع في هذا الموضوع » حيث إن المؤتمر السابع تأحر كثيرًا بسبب 
أحداث الخليج المؤلة » ولم ينعقد حتى كتابة هذه الأسطر بعد مرور ثلاثة أشهر 
من عام ٤۱۲‏ ١ه‏ » ولعل الله عز وجل بیسر انعقاده ف وقست قريب إن شاء 
اله فال 


وننتقل بعد ذلك لعرض العقود › والتعليق عليها . 
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آ اعقو د 
العقد الأول 
قك افتصا > 
في يوم ق .............. م قد تحرر هذا العقد بين كل من 
-١‏ فصر نے O O O‏ 
ل E E N‏ 
( طرفا أول ) 
الا O o‏ 
ويعثلها O E FONE‏ 
( طرفا ثانا ) 


أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق . 


تمهيد 
تقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بطلب يعلن فيه عن رغبته في أن يقوم 
الأحير بتوريد وتنفيذ أعمال الألومنيوم والزحاج المتعلقة ب N‏ 
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البند الأول 
يعتبر التمهيد السابق - وكذلك المواصفات والمخحططات وحداول الكميات 
مشار إليها في بند تمهيد - جزءا لا يتجزاً من هذا العقد ومتممًا له . 


البنسد القاني 
قيمة هذا العقد مبلغ LE DD E O‏ 
ويلتزم الطرف الثاني بدفعه للطرف الأول على ثلاثة أقساط شهرية يستحق 
البند الغالث 


يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة حلال فازه لا تتعدیى 


eousvusnececsnosqesnedccsccscanoeoundececvngdarvrocnes 


البند الرابع 
يمحق للطرف الأول التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ المشروع 
خب الوط وال اغات المتفتق عليها مع الطرف الثاني » كما يحتق للطرف 
الأول في حالة عخالفة شركة المقاولات للشروط والمواصفات المتفق عليها› 
وعدم الوصول لحل الخلاف نما يؤثر على سير العمل » استبداهما والتعاقد مع 
ش ركة أو شر كات أخحرى لإكمال تنفيذ المشروع . 
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البند الخامس 
حيث إن الطرف الأول احتار مصانع ED e ee‏ 


الواردة في هذا العقد » فإن الطرف الغاني يوافق على هذا الاحتيار » ويقبل 
قبولاً غير قابل للنقض أو الإلغاء ضمان تنفيذ يع الأعمال من الطرف الأول 
او من مصانع IENE ENE ess as‏ 
أي طرف آخر يقبل هذا الضمان . 


البند السادس 
فى حالة تأحر الطرف الأول - أو من يتعاقد معه - عن إتمام تنفيذ الأعمال في 
اوعد المحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار الي تنتج عن هذا التأحير ما م يكن 
هناك أسباب قهرية م يتسبب فيها الطرف الأول وتكون خارحة عن إرادته . 


البندالسابع 

أ) يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية . 
ب) أي حلاف ناشى عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به » يعرض على 
حنة تحكيم تشكل من ثلانة أعضاء على الوجه التالي : 

. حکم يختاره الفريق الأول‎ -١ 

۲- حکم يختاره الفريق الثاني . 

۴۳- حكم يختاره المحكمان الأولان . 
ويكون حكمهم - سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية - ملزمًا للطرفين » وغير 
قابل للطعن فيه بي طريق من طرق الطعن الحائزة قانونا » وبشرط إقرار هية 
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الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة 
الإسلامية . ) 
وقي حالة عدم توافر الأغلبية »› حال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم 


soenunvrnunnueovsNbOCOCOSSIIVNGNGCDNVEOCECOSLGCCOGGLESNEOROSAC 


ود ن حا كم دولة AREA ete‏ هي المخحتصة دون سواها » بالفصل فى أية 
طلبات و /أو قضايا تنشاً .عقتضى التحكيم و/أو ناشئة و/أو متعلقة به و/أو بهذا 
العقد . 

البند الثامن 
تسري أحكام القانون ................. والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد 


الشريعة الإسلامية . 


البنسد التاسع 
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة حالية 
من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ ق EEE‏ 
ويسقط الطرف الثاني حقه ي الادعاء بكذب الإاقرار و/آو أي دفع شكلي 


الطرف الأول | الطرف الثاني 
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العقد الخانى 
عقد استصنا ع 
ي يوم GG RES‏ ................... قد حرر هذا العقد بين كل من 
| - خصر وے O CR O CG O O‏ 
وعثله في التوقيع على هذا العقد السيد / N‏ 
ا 
O EEN‏ 
ا 


أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما الكاملة للتعاقد › وأتفقا على ما يلي : 


تمهيد 
تقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بطلب يعلن فيه عن رغبته في أن يقوم 
الأخير بتنفيذ مشرو ع بناء ا عل جرع م وطحهة 
الأرض الى علكها على مساحة .....متر مربع .عوحب سند الملكية رقم e‏ 
كما قدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول رحصة البناء رقم ............ الصادرة 
بتاریخ EN NTT‏ والتصاميم والمحططات والرسومات والمواصفات 
الهندسية » وحداول الكميات والشروط العامة والخاصة للمشروع الي تم 
إعدادها من قبل المكتب الاستشاري المندسي RADER‏ 
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وقد وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني » وتحرر بين الطرفين هذا 
لخد وف لل د اا 


البند الأول 
يعتبر التمهيد السابق - وكذلك رخحصة البناء والتصاميم والمخحططات 
والرسومات والمواصفات المندسية وجداول الكميات المرافقة للطلب المذكور 
والمعتمدة من الطرف الثاني - حزءا لا يتجزاً من هذا العقد ومتممًا له . 


البنسد الثاني 
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بكافة الأعمال اللازمة لإنشاء 
اشرو و فقا لص امي والغططات والرسرمات رالمراضفات الد 
وحداول الكميات المقدمة من الطرف الثاني » ووفقا للشروط العامة وكذلك 
الشروط الخاصة البينة في هذا العقد » وتسليمه للطرف الشاني عوحب شهادة 
التسليم الابتدائي الصادرة من امكتب الاستشاري . 


الببد الغالث 
قيمة هذا العقد مبلغ .......................... ويلتزم الطرف الثاني بدفعه للطرف 
الأول على LE es‏ ........... ويستحق القسط 
الأول بعد ............ من تاريخ توقيع هذا العقد . 
ويخضع سريان هذا العقد لإحراء الرهن لصاح الملصرف على العقار رقم 
.......... والذي ثل أرض المشروع وما عليها من مشتملات وبناء ؛ حيث إن 


AY 
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الطر ف الثاني على الموافقات النهائية من إدارات الدولة المعنية .مما فيها رخحصة 


البند الرابع 
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروع خلال مدة 
أقصاها شهرا من تاریخ تسليم الموقع ‏ 

البندالخامس 
قام الطرف الثانى بتعيين المكتب الاستشاري O‏ 


وكيلا عنه قي الإشراف على تنفيذ مراحل المشروع المختلفة » وتسلم المشروع 
بعد إتمام التنفيذ بالكامل › ووافق الطرف الأول على ذلك المكتب › ويقوم هذا 
ال وكيل بالإشراف على جميع أعمال المشروع › مراحل التنفيذ المخحتلفة › 
واعتماد جميع المواد المستخحدمة في المشروع »› والتأكد من أن الأعمال المنجزة 
قت ا للم اقات ااطارة و ال ر اى علا ران ةة ال 
بإعداد شهادات الإجحاز » وإن توقيعه عليها ك وكيل عن الطرف الثاني .عثابة 
شهادة من الطرف الثاني بتسلم الأعمال المنجزة وقبوله ها » وإقرار منه بأنها 
نفذت وفقا للمواصفات المطلوبة والشروط التفق عليها مع الطرف الأول . 


1A٤ 


العقود البديلة للقروض 
)الربوية المعاصرة : الأستصناع 


البند السادس 
يعتبر الشروع ا من قبل الطرف الثاني عجرد إصدار شهاده التسليم 
الابتدائی من قبل الكت الاستشاري اا » حيیت يعتبير ذلك مثابة تسلم 
ابتدائي للمشروع أو حزء منه من وكيل الطرف الثاني . 


البند السابع 
يحق للطرف الأول التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ المشروع 
حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع الطرف الثاني » كما يحق للطرف 
الأول في حالة مخالفة شركة المقاولات للشروط المتفق عليها وعدم الوصول إلى 
اتفاق لحل الخلاف مما يؤثر على سير العمل »› استبداهها والتعاقد مع شركة أو 
شر کات اخرئی ل کال فد اشرو ع: 


البند الثامن 
يقبل الطرف الثاني - قبولاً غير قابل للنقض أو الإلغاء - ضمان تنفيذ جميع 
الأعمال بالمشروع من الطرف الأول » أو من الجهة الي يتعاقد معها الطرف 
الأول لتنفيذ المشروع › وتقبل تقديم هذا الضمان » وحيث إن شركة 
BEI ES es n‏ 
يتعاقد معه الطرف الأول ويقبل هذا الضمان » فإن الطرف الأول مجعل هذا 
الضمان لصا الطرف الثاني . وبناء على هذا فإن الطرف الثاني يتنازل عن 
حقه في الرجو ع على الطرف الأول في أية مطالبة أو ادعاء قد ينشاً مستقبلا 


بعد تسلم المشروع نتيجة سوء تنفيذ شركة المقاولات أو لأي سبب آخحر › 


۹A0 


العقود البديلة للق روض 
الربوية المعاسرة : الأستصفاع 


ويلتزم الطرف الثاني - بناء على ذلك - بالرحوع على شركة المقاولات في أية 


البند التاسع 
الموعد امحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار ال تنتج عن هذا التأحير ؛ ما لم يكن 


هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف الأول » وتكون حارحة عن إرادته . 


البنسد العاشر 
على الطرف الأول أو من يتعاقد معه لتنفيذ المشروع اعتماد جميع المواد اللازمة 
للمشروع قبل استعماها من الطرف الثانى أو وكيله . 


البند الحادي عشر 
يلتزم الطرف الأول أو من يتعاقد معه بتأمين وتوفير جميع ما يلزم المشروع من 
مواد ومعدات بشكل يكفل إنهاء المشروع في موعده الحدد . 


البند الثاني عشر 
في حالة وحود أية أعمال إضافية أو تعديلات يقتزح الطرف الثاني أو المكتب 
الاستشاري أو كلاهما معا ضرورة إدحاها مما يؤثر على شروط وقيمة هذا 
العقد » فإن على الطرف الثاني مراحعة الطرف الأول والاتفاق على تعديل 
العقد أو أحذ موافقته على التعديل المقترح قبل تنفيذ أية اعمال حلاف الأعمال 


۹A٩ 


العقود البديلة للقروض 
الزبوية المعاسرة : الاستصناع 


المعتمدة سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان » كما أن عليه تزويد الطرف 
الأول .عوافقة المكتب الاستشاري على التعديلات المطلوبة › وتعديل المخحططات 
والتصاميم والمواصفات تبعا لذلك . 


البنبد الثالن عشر 
في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفة طرف ثان › 
يكون جيع الموقعين مسؤولين وضامنين متضامنين › منفردين أو بجتمعين › تجاه 
الطرف الأول » عن تسديد المبالغ المطلوبة له عوحب هذا العقد . 


البند الرابع عشر 
ما م ينص على حلاف ذلك في العقد نفسه › فإن الأحكام والشروط الواردة 
فى الشروط العامة › والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة 
E GR‏ تسود على أحكام أي مستند آحر ثل حزءا من العقد . 


البنداخامس عشر 
أً) يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية . 
ب) أي حلاف ناشى عن تطبيق أحكام هذا العقد و /أو متعلق به » يعرض على 
لحنة تحكيم تشكل من ثلائة أعضاء على الوه التالي : 
-١‏ حكم يحتاره الفريق الأول . 
) ۲- حكم يختاره الفريق الثاني . 
-٣۳‏ حكم يختاره المحكمان الأولان  .‏ 


۹A۷ 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الاستسناع 


ويكون حكمهم » سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية » ملزمًا للطرفين وغير قابل 
للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الحائزة قانونا » وبشرط إقرار هيعة الرقابة 
الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

وفي حالة عدم توافر الأغلبية » محال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم 


scaeavreoeavsunrnebnnNOb®OGGrnreeaevnrgvpeilddtcvNwsanecensnnvrrnEvnubQoQnbncvcecOoOrrrnvevaos 


وتكون محاكم دولة aR OS NB esses‏ 
طلبات و/أو قضايا تنشاً .عقتضى التحكيم و/أو ناشئة و /أو متعلقة به وأو بهذا 
العقد . 

البند السادس عشر 
تسري أحكام القانون ا ق و 


العقد ؛ فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين › وما لا يتعارض مع 
أحكام الشريعة الإسلامية . 


البندالسابع عشر 
خر دا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة حالية 
من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ E GAIA‏ 
ويسقط الطرف الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار و/أو أي دفع شكلي 


الطرف الثاني الطرف الأول 


AA 


الربوية المعاسرة : الأسقستاع 
العقد الخالت 
عقد استصنا ع 
ي يوم ى ONE‏ م تم الاتفاق بين كل من 
١‏ - خصر ؤے OR SSN SOR SEAR‏ 
ويمثله السيد / O‏ 
( طرفا أول ) 
ا N O OTE SL‏ 
وعثلهم في العقد السيد / o‏ 
(طرفا ثانا ) 
کت ن ضر ا پر عت فی انشاء ME TE a oa E‏ 


وما أن الطرف الثاني قد اطلع على الرسومات والمحططات وجداول الكميات 
والمواصفات » وعاين موقع المشروع »› واطلع على جميع الأمور والمصاعب 
وحلافه » فقد تقدم بعرضه للطرف الأول لتنفيذ إنشاء المشروع على النحو 
المبين فى حداول الكميات والخرائط المعتمدة » وقد قبل الطرف الأول عرض 
المقاول ( الطرف الثاني ) وتم الاتفاق على التي : 

-١‏ تكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه الاتفاقية نفس المعاني كما هي 

معرفة ف الشروط العامة للتعاقد المشار إليها فيما بعد . 
۲- تعتبر المستندات التالية وتقرأً وتفسر كجزء من هذه الاتفاقية وهي : 


۹۸۹٩ 


العقود البديلة للقروض 

الربوية المعاسرة : الأستصناع 

:د کک 
أ) بنود الاتفاقية ( عقد الاستصناع ) . 
د( المواصفات .عا فيها جھمیع الملاحق 
ه) المذكرات المتعلقة بالأسعار والتسعير . 
و) حداول الكميات .عا فيها التلخحيص العام والملحقات . 
ز) رسومات وخرائط المناقصة والمعتمدة من الطرفين والبينة بجدول الخرائط 

والموافق عليها من الجهات الحكومية المعنية دون استثناء . 

-٣‏ لقد وافق الطرف الثاني ( المقاول ) على القيام بتشييد وإكمال وصيانة 
الأعمال طبقا لشروط العقد من جميع النواحي » وذلك مقابل مبلغ إجمالي 
وقدره E O E O‏ 

: الدفعات‎ >٤ 
أ ) دفعة مقدمة ....... ./ من قيمة العقد حلال وا من ارب‎ 
على أن تتناقص قيمة الكفالة .......... كل أشهر .عقدار المبالغ المستردة‎ ( 
. ) .ععرفة البنك‎ 


ب) نسبة N‏ / من قيمة العقد .عو حب شهادات باز شهرية صادره 
ع الک ال ری ENA Naas‏ 
الأول أو من ينوب عنه » وذلك خحلال فةة ....... يومًا من تاريخ الموافقة 


النهائية لكل شهادة » مع احتجاز نسبة فن هه کل هاده 
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العقود البديلة للقروض 

)الربوية المعاحصرة : الأاستصناع 
كضمان لسلامة الأداء » علمًا بأن القصد بشهادة الإنجاز يشمل ما نفذ من 
أعمال فقط » ولا يشمل أية مواد أو معدات يتم استحضارها في الموقع . 
وإشهادًا على ذلك ”قام الطرفان المتعاقدان بتوقيع هذه الاتفاقية : 


oQseveusvrvrcGcttaornrnrsoeovcGéGRHDGGbvnocsas 


الشاهد 


©ovwe©eoe©ecerseeunsancocvctivseapoacgcecvaosa 


osSsuvsnvumanCcocitnnbnpbeaeNDnSsGcGons 


الشاهمد 


waaanncncovcaotesacnrnnsaiainsnceccécsere 


: ضمان تأدية العمل‎ -١ 
يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان مصرفي غير مشروط لتنفيذ العمل‎ 
وتسري صلاحية ضمان تنفيذ العمل اعتبارًا من تاريخ التعاقد‎ .......... a 


العقود البديلة للقروض 


وحتی ....... يومًا بعد تاريخ انتهاء فترة الصيانة والتسليم النهائي للمشروع 
حسب الشهادة الصادرة من الطرف الأول . 


- التأمينات وخلافه : 
على الطرف الثاني التأمين على الموقع والمشروع ضد جميع الأحطار . 
۳- برنامج العمل : 
يتوحب على الطرف الثاني بعد أسبوع من تاريخ توقيع العقد أن يقدم 
الحدول الزمي التفصيلي المقترح لتنفيذ مراحل المشروع › والحصول على موافقة 
الطرف الأول على ذلك قبل مباشرة العمل في الموقع . 
٤‏ - المقاولون من الباطن : 
إذا ما رغب الطرف الثاني في استخدام مقاولين من الباطن لتنفيذ بعض 
الأعمال التخحصصية نيابة عنه فعليه تقديم كشف بأسماء هذه الشركات › 
والحصول على الموافقة الكتابية من الطرف الأول قبل التعاقد مع أي منهم . 
-٥‏ جداول الكميات : 
أن السات الملشمولة في جداول الكميات هي تقديرية » وتهدف - 
على سبيل الال لا الحصر - إلى : 
أ ) مساعدة الطرف الثاني في تقديم القيمة الكلية لتنفيذ المشروع . 
کھ ور عار الاد الداحلة في المشروع عند تقدير قيمة أي 
إضافة أو حذف أي بند أو حزء من البند من بنود المشروع . ولا 
يتحمل الطرف الأول مسؤولية دقة هذه الكميات › وعلى 
الطرف الثاني أن يتأ كد من ذلك بنفسه . 


۹4۲ 


اود الوم فة ال رون 
أالربوية المعاصرة : الاستصناع 


: شروط العقد‎ -٦ 
ما م ينص على حلاف ذلك في العقد نفسه تستعمل الأحكام الواردة‎ 
E بالشروط العامة للتعاقد والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة‎ 
. فما م يرد به نص في هذا العقد أو أي مستند آخر بمثل جزءا منه‎ 
: مباشرة العمل في الموقع‎ -۷ 
على الطرف الثاني أن يبدا العمل في الموقع بعد فة التعبقة ( وهي‎ 
. ) يومًا من تاريخ توقيع العقد‎ .......... 
: تقارير سير العمل‎ -۸ 
: على الطرف الثاني تقديم التالي‎ 
أ ) وضع سجل في الموقع يدون فيه سير العمل والملاحظات الني يبديها‎ 
. الطرف الأول - أو من ينوب عنه - حلال فترة تنفيذ العملية‎ 
ب ) تقرير شهري عن الأعمال المنفذة » معززا بصور للموقع تبين‎ 
. تطور الأعمال في المشرو ع › معتمدًا من المكتب الاستشاري‎ 
: مقاطعة إسرائيل‎ -۹ 
يلفت انتباه الطرف الثاني للمادة ( ..... ) من الشروط العامة للتعاقد‎ 
. الخاصة .عقاطعة إسرائيل وضرورة التقيد بهذه المادة‎ 
: توفير المواد‎ -١ 
على الطرف الفاني تهيعة نفسه بالوضع المناسب لتوفير جميع المواد‎ 
. المطلو بة لتنفيذ الأعمال بالعقد › بالشروط المتعاقد عليها‎ 


44۳ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الاستسناع 


: اعتماد العينات‎ -١ 

لا جوز للطرف الثاني استخدام أية مواد في تنفيذ المشروع إلا بعد 
الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول أو من ينوب عنه » علمًا بأن 
موافقة الطرف الأول لا تعفي الطرف الثاني من مسئولية ضمان المواد . 
۲- تعليمات الدوائر الحكومية : 

على الطرف الثاني - في كل وقت - اتباع وتنفيذ. تعليمات وإرشادات 
ولوائح ونظم الدوائر الرسمية » والحصول على شهادات إتمام البناء وإنجاز 
الأعمال من الدوائر المختلفة . 
۴- المكتب الاستشاري : 

SNES EEE SS AS يعين الطرف الأول‎ 


في الإشراف على تنفيذ الأعمال حسب شروط هذا العقد » وتسلم الأعمال 
المنجزة » والموافقة عليها . وعلى الطرف الثاني التقيد دائمًا بتعليمات المهندس 
الاستشاري وتنفيذها » واتباع جميع توجيهاته وإرشاداته ضمن الشروط المتفق 
عليها في هذا العقد » على أن هذا لن يخلي مستولية الطرف الثاني جحاه الطرف 
الاذل؛ 
-٤‏ ضمان المشروع : 

يضمن الطرف الثاني جميع الأعمال المنفذة في المشروع للطرف الأول 
أو لأي طرف يحدده الطرف الأول ويقبل هذا الضمان . 
وحيث إن مالك المشروع UIE SERE he‏ 
هذا الضمان » فإن لالك المشروع الحق الكامل قي الرحوع على الطرف القاني 


۹۹ ٤ 


)العقود البدياة للقروض 


الريوية المعاصرة : الاستسناع 
في أي مطالبة أو ادعاء قد تنشاً حلال ET‏ سنة من تاريخ التسليم 


لابتدائي للمشروع . ويكون الطرف الثاني مستولاً أمام مالك المشروع نحلال 
هذه الفترة عن جميع العيوب الظاهرة والخفية » سواء كانت إنشائية أو غيرها › 
ول کاو ا اا عو عب ق طا ار ها 
-٠‏ إذا هلك البناء - أو شيء منه - قبل تسليمه للطرف الأول › أو سرقت 
المواد الي استحضرها › فليس للطرف الثاني أن يطالب بثمن عمله أو برد 
نفقاته » وعليه رد جميع المبالغ الي يكون قد تسلمها من الطرف الأول › إلى 
حانب دفع التعويضات المستحقة للطرف الأول عن جميع الأضرار الي لحقت 
به وذلك بناء على تقديرات المكتب الاستشاري المعتمد . 
-١‏ يتعهد الطرف الشاني بتسليم المشروع تام البناء واللوازم حسب 
الرسومات والمواصفات والاشتزاطات فى مدة أقصاها a ssa‏ 
تاريخ تسلمه للموقع › على ألا يتجاوز تاريخ تسليم الموقع فغرة ...... ا 
من تاريخ توقيع العقد . وإذا تعدت مدة التأحير ......... يمحق للطرف الأول 
بعد فترة إنذار وقدرها ............ مصادرة الضمان » وفسخ العقد » وتكليف 
متعهد آحر بتنفيذ المشروع على نفقة الطرف الثاني » والرحوع عليه لدفع جميع 
التعويضات المستحقة للطرف الأول دون حاحة إلى رفع الأمر للقضاء . 
۷- غرامات التأخير : 

في حالة تأحر الطرف الثاني عن يمام تنفيذ وتسليم المشروع في الموعد 
امحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار الي تنتج عن هذا التأحير » ما لم تكن هناك 
أسباب قهرية م يتسبب فيها الطرف الثاني وتكون خارحة عن إرادته . 


۹40 


الربوية المعاصرة : الأسقسناع 


۸- ما م ينص على حلاف ذلك في العقد نفسه فإن الأحكام والشروط 
الواردة فى الشروط العامة للتعاقد والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة 
aE‏ تسود على أحكام أي مستند آخر ثل حزءا من العقد 


أ يتم الفصل في النزاع على أساس .الشريعة الإسلامية . 
ب- أي حلاف ناشىئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به › 
يعرض على نة تحكيم تشكل من ثلانة أعضاء على الوجه التالي : 
-١‏ حکم يختاره الفريق :الاو 
۲- حكم يختاره الفريق الثاني . 
-٣۳‏ حكم يختاره المحكمان الأولان . 
ويكون حكمهم » سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية » مازعا للطرفين » وغير 
قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الحائزة قانونا » وبشرط إقرار هية 
الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة 
الإسلامية . 
ويي حالة عدم توافر الأغلبية » محال الخلاف موضو ع التحكيم إلى الححاكم 


soeorsecrsvcuansnnCOnCoeccaserEenernrecnencrneoenecearnanadannncdéGrsi non bhocna so 


و ن محاكم دولة ll‏ هى المخحتصة - دون سواها - بالفصا فى أية 
-٠‏ تسري أحكام القانون ER‏ والقوانين والأنظمة المرعية على 


أحكام الشريعة الإسلامية . 


۹۹٩ 


العقود البدي اة للقروض 
الربوية المعاصرة : الأستسناع 


-١‏ حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة 


حالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ E‏ ه الموافق 
RSE‏ م ويسقط الطرف الثاني حقه ف الادعاء بكکذب الإقرار وأو 


الطرف الأول الطرف الثاني 


۹4۷ 


العقود البديالة للفقروض 
ألربوية المعاحرة : الأسټصناع 


آ کہا 

من الواضح في عصرنا كثرة الصناعات » وتنوعها» وتطورها تطورًا 
ر ووا غ ا 
الذي نريد أن نشير إليه هو دور عقد الاستصناع في هذا اججال » وفي التمويل 
الإسلامي . 

بعض المصنوعات تكون E EET‏ 
بالتقسيط » ولكن في كثير من الحالات تتم الصناعة بناء على طلب من 
مستصنع » وقد يكون المستصنع فردا » أو جماعة » أو شركة › أو وزارة › أو 
دولة . 

وقد يكون الاستصناع لأحذية كما كان في النعال من قبل » وقد 
يكون لأثاث أو أحهزة منزلية » أو سيارات » أو طائرات » أو اأسلحة حريبة 
وغيرها . 

والاستصناع هنا يجعل الصانع يزيد من مصنوعاته كلما زاد الطلب › 
وهو لذلك يلي حاجة المستصنع . 

كما أن الاستصناع أصبح وسيلة هامة من وسائل التمويل الإسلامي يي 
عصرنا . وأضرب هنا الأمثلة من الواقع العملي لمصرف إسلامي كما يتضح من 
العقود السابقة . 


۹۹۸ 


العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاصرة : الاسقستاع 


العقد الأول : 

قامت إحدى الش ر كات ببناء مبنى كبير » واحتاحت إلى تمويل لتوريد 
وتنفيذ أعمال الألومنيوم والزحاج » فلجأت إلى ال ضوقت ل( 
المواصفات والمحططات وحداول الكميات . 

عرض على المصرف هذا الموضوع » وطلب مي دراسته من الناحية 
الشرعية » وهل يوحد في الفقه الإسلامي عقد بعكن المصرف من قبول طلب 
هذه الشركة ؟ 

وبالببحث.وجحدت أن ما طلبته الشركة ليس موخودا بالأسواق > 
وبذلك استبعدنا عقد البيع . ) 

وأخبرني المصرف بأن في قطر شركة صناعية يعكن أن تقوم بهذه 
الأعمال > ولكن تحتاج إلى استيراد بعض الخامات قبل البدء في التصنيع . لو أن 
الحامات كانت موجودة لأمكن شراؤها من هذه الشركة أو من غيرهاء ثم 
إبرام عقد إحارة مع الشركة › لكن الخامات غير موحودة . 

هذا اقترحت على المصرف إبرام عقد استصناع مع الشركة الصناعية » 
ويذ كر فيه » أو يلحق به » المواصفات والمخحطملات وحداول الكميات . 

ويدفع المصرف حزءا من الفمن عند التعاقد أو أثناء العمل › والباقي 
عند إتمام العمل . 

ويي الوقت نفسه يبرم مع شركة البناء - الي طلبت التمويل - عقد 
استصناع أيضًا » ولكن يكون المصرف هنا هو الصانع وليس المستصنع » وبعد 
إتمام المشروع يبيع المصرف بيعا بالتقسيط . 


۹4۹ 


ألعقود )لبدو 1ة للقروضص 
الربوية المعاحرة : الاستسناع 


اظ ها أن هر ك الغا عة ها ويي الف ك الصاغية : 
والأحيرة ليست ملزمة بأي شيء جتحاهها » وإنما علاقتها با ملصرف » ولذلك فإنه 
إذا م تف الشركة الصناعية عا التزمت به » فعلى المصرف أن يلجا لشركة 
أحرى حتى يفي بالتزاماته تجاه ش ركة البناء . 


العقدان الثاني والثالث : 

بعلك أحد القطريين قطعة كبيرة من الأرض » أراد أن ييي عليها 
بحموعة من البيوت ( الفلل ) وطلب من المصرف تمويل المشروع »› عرض 
الصرف أن يبيع له ما يحتاج إليه من مواد البناء بيعًا حلا » فقال : إن هذا يحل 
جحزءًا من المشكلة » فكيف يحل باقي المشكلة » وتكلفتها ليست قليلة ؟ 

عرفت من المصرف أنهما لا يريدان أي نوع من الشركة › كالشركة 
امتتهية بالتمليك مثلاً » فقلت : يدحل المصرف مع الطرف الآحر في عقد 
امتتصاع ١‏ بويكرن اغاق مه على التحن مقطا ودا الأقساط بد 
الاما و ا اه اما ف أرحصة البناء » والتصاميم 
والمحططات والرسومات والمواصفات المندسية › وحداول الكميات › 

وحيث إن المصرف لا بعلك شر كة للبناء » فعليه إذن الاتصال بش ر كات 
البناء » واحتيار أفضلها لتولى العمل المطلوب . ومعنى هذا أن المصرف عليه أن 
يحضر مواد البناء » ويدحل مع إحدى الشركات في عقد إحارة » أو أن تقوم 
ويكون المصرف هنا هو المستصنع » مع أنه الصانع بالنسبة لصاحب الأرض . 


العقود البديلة للقروض 


ويستطيع المصرف دراسة الجدوى الاقتصادية للمشسروع » وعلى 

الأحص بدفع الثمن للصانع » وف العقد الآحر البيع بالتقسيط . 

رأى المصرف أن هذا العقد يحل مشكلة طالب البناء كاملة » ويمكن أن 
يحقق ربا معقولا » ولكن توحد مشكلة تمنع الصرف من قبول عقد 
الاستصناع في البناء بصفة عامة ؛ وهي ضمان المبنى . فبعد تسليم المبنى يظل 
الباني ضامنا لمدة طويلة لا تقل عن عشر سنوات › ولي بعض البلاد تريد كيرا 
عن عشر سنوات » والمصرف لا يستطيع تحمل مثل هذا الضمان . 

فاقترحت عليهم أن تقوم الشركة - وهي الصانع - بضمان المبنى 
للمصرف أو لمن يحدده المصرف » ويشترط في العقد الآحر قبول صاحب 
الأرض ضمان المبنى من اللصرف » أو من أي طرف آحر يحدده المصرف ويقبل 
إعطاء هذا الضمان . وعندئذٍ - قبل الملصرف الدحول في عقدي الاستصناع › 
وبعد الانتهاء من البناء - تقوم الشركة بضمان المبنى للطرف الذي حدده 
البنك ويخلي هذا الطرف المصرف من تحمل أية مسئولية . وبالفعل تم تنفيذ 
كل من العقدين » وأصبح المصرف مستعدًا للدحول في مثل هذه العمليات . 

وأذكر هنا أن المصرف بعد أن تعاقد مع صاحب الأرض قام .مناقصة 
ی 
مبلغا يقترب من المبلغ الذي سيأحذه الملصرف من طالب البناء » مع أن طريقة 
الدفع تختلف احتلافا بيا » فالمصرف يأحذ اللمسن مقسطا على ثانية أعوام» 
والشركة تأحذ الثمن من المصرف نقدًا دون تأجيل . 
وأنسب عطاء كان أقل من هذا بنسبة كبيرة تحعل المصرف يربح /.٠١‏ 


العقود البديلة للققروض 
)الربوية المعاسرة : الأستسناع 


كيف تلمتغيد الحو له من ععقد الفمتصناع ؟ 


بنوك الدولة بعكن أن تسلك سلوك البنوك الإسلامية » بعد أن تسمح 
الدولة بهذا » وتغير القانون الذي يحكم نشاطها . وما دام البنك سيصبح عامل 
اللضاربة » وليس تاجر الديون المرابي » فإن الربح الفعلي هو الذي يتم توزيعه 
تبعا لنصيب كل من الشريكين » البنك والمودعين . 
وتحدثت الصحف كثيرًا عن الأموال الراكدة في البنوك › والسي 
تضخحمت وأصبحت تعد بالمليارات . هذه الأموال غير المنتجة تلتزم البنوك بدفع 
فوائدها الربوية » ومن هنا تأتي كارثة الفائدة الي بينها مدير البنك الألماني . 
هذه الأموال عكن أن تستخدم في محال البناء والإنشاء والصناعات المختلفة 
فتصبح منتجة » يعود خيرها على البنك والمودعين والدولة ذاتها . 
فالأمر إذن ليس فريضة إسلامية فقط › 
بل هو أيضًا ضرورة اقتصادية . 
سطع الورك بادكاها الح أن ت مدن سارى 
صناعية » وتحقق أرباحًا طيبة » وي الوقت نفسه تيسر للناس الحصول على 
المسكن والمصنع › وتختار العقد الذي يناسب كل حالة » فقد رأينا أن بعض 
الحالات كان عقد الاستصناع هو الأنسب هما . 
والدولة بأجهزتها المختلفة » وإمكاناتها الأضخم › والأراضي الشاسعة 
الواسعة الي تملكها » تستطيع أن تأحذ الأموال من أبنائها لتقدم هم الملسكن 
والمصنع والسيارة وغيرها . 


)العقود البديلة للقروض 
الربوية المعاسرة : الاسقساع 


وكما تقوم بدور الصانع لتيسر على أبنائها الحصول على ما يريدون » 
وتحميهم من النصابين والحتالين والمستغلين » وتنتفع هي بأمواهم » حكن أن 
تقوم الدولة أيضًا بدور المستصنع › فتسهم أموال أبنائها قي بناء مدارسها 
ومصانعها ومنشآتها المختلفة » ويكون هذا استشمارًا طيبًا هذه الأموال . 

وعكن أيضًا الانتفاع بعقد الاستصناع مع صكوك المقارضة الى يأتي 
الحديث عنها في الفصل التالي » وف الفصل الفالث من الباب السابق ذكرنا 
قرارات الجحمع الخاصة بهذه الصكوك البديلة للسندات ذات الفائدة الربوية . 


اتخنصل اثر ايح 
صكو كت المقارضهة 


في الفصل الثالث من الباب السابق جاء الحديث عن صكوك المقارضة 
> وهي البديل الإسلامي لنوع من القروض الربوية المعروفة في الاقتصاد 
بالسندات ذات الفائدة » ومنها سندات الخزينة وشهادات الاستثمار (أ» ب 
> ج ) » وسندات التنمية › وغيرهاء وسبق الحديث عن هذه السندات 
الربوية » والقرارات الحمعة بتحرعها . 

وبالرحوع إلى قرار ججحمع المنظمة في الموضوع الذكور نراه جاء مفصلا 
E E LE‏ 
ووضع الشروط والضوابط . 

واجحمع قبل أن يصدر قراره نظر في مشروعين عرضا عليه : 
أحدهما : سندات المقارضة الأردنية : 

وقد أصدرتها وزارة الأوقاف بالأردن لإعمار أرض الوقف › وعدل 


سكوك القارخة 


والمشروع الثاني : قدمه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لبنك 
التنمية الإسلامي » وهذا المشروع قدم شهادات استغمار إسلاهية › تقوم على 
القراض - أي المضاربة - وليس القرض . 

والغرض من المشروع فتح جحالات استشمار بطريقة إسلامية » مع تداول 
هذه الشهادات بيعا وشراءُ . 

والذي يعنينا هنا هو بيان إمكان إحلال هذه الصكوك حل القروض 
الربوية في الواقع العملي . 

وقبل هذا البيان أكتفي بعرض نموذج واحد طبقته إحدى الشركات في 
ضوء قرار الجمع » والتقى بي بعض المسقولين فأرشدتهم إلى خحطا في المشروع › 
وقاموا بتدار که . 


ل الف 


ك المهة 


لى الم 
حڪو المقارضة 


سو لہ العقارخة 


٠١١١ 


eT 


ك المف 


التعقبسب 


نلاحظ أن الشركة قسمت الأسهم إلى وغ 

إ- أسهم إدارة : وهي تمثل رأس المال الثابت » وهي مثل رأس مال أي شركة 
ا 

۲- أسهم مشار كة : وهذه هي الى تعتبر صكوك مقارضة › فالسهم لا يشل 
حصة في رأس مال الشركة الثابت » ولا في أصوها الثابتة وحقوقها » وغير 
ذلك نما يكون للمساهمين الذين بعلكون الشركة القائمة › وإنغا سهم 
مشا ركة بمثل حصة في مشروع تقوم به هذه الشركة باعتبارها عامل 
الضاربة » وها نصيبها من الربح مقابل عملها . 

والمشروع قد يكون في عمليات شراء وبيع لمدة معينة » ثم يصفى › 
وتوزع الأموال على المشا ر كين تبعًا لما بعلك كل منهم من اسهم » وقد يكون 
مدة أكبر فتشترى سفينة مثلا » وتؤجر » وعثل السهم - وهو صك المقارضة 
- حصة شائعة في هذه السفينة » وما يقابل هذه الحصة من الإيجار › بعد 

التكاليف ونصيب المضارب من الربح . 

وهذه الأسهم ال تمثل حصصصًا في السلع والأمان : نقودًا وديوناء أو 
تمثل حصصًا في السفينة وأحرتها »> هذه الأسهم قابلة للتداول بيغا وشراءً » 
ر و کاس و ها انت دیو سا ااه وت ا 


الربوية . 


1۰14 


والفرق بين من يودع أموالاأ في مصرف إسلامي للاستمار » قراضًا 
- أي مضاربة - ومن يشازي صكوك مقارضة › كالفرق بين من يودع في 
بنك بفائدة ربوية » ومن يشتري سندات ذات فائدة ربوية . 

ففي الحالة الأولى : النقود المودعة غير قابلة للبيع والشراء » وقي الحالسة 
القانية : الصكوك والسندات قابلة للتداول بيعًا وشراءًُ . 

والمهم في صكوك المقارضة الالتزام بالضوابط الي وضعها ممع الفقه 
عنظمة المؤنمر الإسلامي » بعد أبحاث عديدة » ومناقشات مستفيضة › اشترك 
فيها عدد كبير من رحال الفقه والاقتصاد . 


110 


ڪيف تاستغيد الد و له من هذه الھڪوڪ ؟ 


لا بد أن تكون هذه الصكوك لمشروعات تقام على أساس القراض - 
أي المضاربة - وليست القرض › ولا يجوز أن تكون هذه الصكوك لغير 
امشروعات ؛ كأداء الديون » أو حدمة الدين بدفع الأقساط والفوائد الربوية . 

والدولة - وهي مسلمة !! - تقض بالربا للمشروعات المختلفة › 
ويأحذ القرض صورا ختلفة ؛ كشهادات الاستثمار » وأذونات الخزينة › 
وسندات التنمية » فكيف تحل الصكوك عل القروض ؟ 

تقسم المشروعات إلى قسمين : 
القسم الأول : مشروعات استفمارية » تعود بالربح على الدولة » أو على 
الأقل لا تحمل حزانة الدولة أي أعباء . 
القسم الثاني : مشروعات غير استفمارية » كالخدمات الي تقدمها الدولة 
ناتيا انشا داري وال قات .. 

وإحلال الصكوك عل القروض في القسم الأول أمر سهل ميسر » أما 
الثاني فيحتاج إلى تفكير وتدبر » وبحث عن المخارج الشرعية » ونضرب أمثلة 
لكل من القسمين . 


الأراضي الشاسعة الى تملكها الدولة : منها الزراعية » ومنها ما 
يستصلح للزراعة »› ومنها ما يكون للبناء . 
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فأما الأراضي الزراعية فالدولة عندما تبيع حزءا منها يكون البيع عادة 
اا ف و ا ا 

فإذا كانت تريد من هذه الأراضي في الحال بمكنها أن تستفيد من 
صكوك المقارضة » فتعلن عن مشروع لشراء مساحة معينة من الأراضي 
الزراعية واستشمارها في الزراعة » ومشروع آخر للتجارة في الأراضي ٠.‏ 

رادت أذ يع مان الف فدات به آحاا :سم هته أا 
إلى قسمين : قسم للاستغمار الزراعي › وقسم آخحر للاستفمار التجاري › 
وتصدر صكوك مقارضة لكل من القسمين بقيمة الأرض . 

ا کی کا لوو ادرت اة اف 
صك » الصك بألف . وبعد الإعلان عن المشروعين » وعرض الصكوك للبيع › 
بصبح تمن ما بيع ملكا للدولة » وما م يبع من الصكوك يظل أيضًا في ملك 
الدولة » ويتداول في عمليات البيع والشراء . 

ويراعى قي المشروع الزراعي زيادة قيمة الصكوك عن قيمة الأرض 
ليبقى فائض يستخدم ني الزراعة » وهذا الفائض يكون ملكا للمشروع كله 
ول 

وتبداً الجهة المشرفة على المشروع الأول في زراعة الأرض › أما 
اشرو ع الثاني فيكون لتأحير الأرض › ويلاحظ أن تكون الأجرة مناسبة › 
وأن تكون مدة الإجارة محددة » فلا تكون أبدية » حتى يمكن بيع الأرض في 
الوقت المتاسب . 

والدولة الي تشرف على المشروعين بالأحهزة الي تعينها تصبح عامل 
ا مضاربة › ها نسبة من الربح الذي يتحقق . 


1۰1¥ 


والمشروع الأول قيمته ترتفع بالإنتاج الزراعي › والثاني بأجرة الأرض 
ويعلن من وقت لاحر نمن قيمة الصك › ومن البيع » ونمن الشراء . 

وتراقب الدولة سير المشروع › وتتدحل من وقت لأخر بالبيع والشراء 
عا يشجع أبنائها على الاسهام في هذه المشروعات الإنتاجية . 

ويلاحظ أن قيمة الأرض ذاتها في ارتفاع مستمر فيراعى هذا أيضًا عند 
تحديد نمن الصك » فلا يكتفى بالزيادة الناشئة عن الإتتاج الزراعي أو أجرة 
الارض . 

وما يتحقق من الأرباح بعكن أن يضاف لىرأس المال » ويستخدم في 
استشمار حديد » ويتوسع في المشروع باستمرار نتيجة الزيادة المطردة » وبالقالي 
تكون قيمة الصك في ارتفاع مستمر أيضًا . 

ويکر هاا ا اج عة و ات ااا ا و 
والفرق أن الزيادة في قيمة الصك نتيجة لمشروع قائم » أما شهادة الاستفمار 
فهي تعهد بأداء دين مع فوائده الربوية دون أن يقابله شيء » مع أثر التضخحم 
الستمر والفاحش على الدين » وهو في صال الأرض . 

ويظهر من التحليل الاقتصادي البحت تيز البديل الإسلامي » فهو 
أصلح لديننا ودنيانا » فما بالك إذا كنا نؤمن بقول الحق تبارك وتعالى : 8 ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر كات من السماء والأرض # . 

وعکن اللاحتفاظ .علكية الأرض القائمة دون توسع ي الشروع ٤‏ 
ويوزع الربح الناتج عن الزراعة » أو الإحارة » فيصبح هذا بديلاً للمجموعة 
( ب ) من شهادات الاستثمار الربوية . 
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ويز هذا البديل من الناحية الاقتصادية أن الصك عثل حصة شائعة في 
أرض زراعية تزداد قیمتها باستمرار › إلى حانب الربح الذي يوزع بصفة دورية 

ما هذا النو ع من شهادات الاستثمار » وإن كان يعطي فوائد كل ستة 
أشهر - وهي من الربا الحرم الذي بمحقه الله ويسحقه ولا يبارك فيه - وإن 
كان يعطي هذه الفوائد فإنها هي ذاتها من أسباب التضخم » والتضخحم يأكل 
ما يقابل هذه الشهادات من الدين النقدي . 

فما يقابل الصك الإسلامي في تزايد مستمر ! 
وما يقابل شهادات الاستشمار الربوية في خسران مستمر ! 

فسبحان القائل عز وجل : # وما آتيتم من ربا ليربو في آموال الناس 
فلا يربو عند الله وسبحان من قال : لإ يمحق الله الربا ) . 

أما في البجموعة ( ج ) من شهادات الاستتمار فيمكن تصور البديل 
بتوزيع أرباح المشروع بصفة مستمرة عن طريق القرعة » حيث يتم التوزيع 
على عدد قليل من أصحاب الصكوك . فمجحموع الأرباح من الزراعة أو 
الإحارة حلال العام مثلاً تقسم على عدد الأشهر أو الأسابيع » ويعطى كل 
صك رقمًا معينا » حتى تدحل هذه الأرقام في عملية الاقتراع . وما خحصص 
للشهر أو للأسبوع مجعل نصفه للرقم الأول في كل قرعة »› والنصف الباقي 
يقسم بنسب متفاوتة كما يحدث الآن في توزيع جوائز ابحموعة ( ج) ٠‏ 

والفرق هنا أن جوائز هذا البديل هي أرباح حقيقية نتيجة إعمار 
الأرض » آما جوائز شهادات الاستفمار فهي العوائد الربوية موزعة عمسن 
طريق القرعة . 


۰1۹ 


وتميز هذا البديل هو ما أشرنا إليه من قبل من الارتفاع المستمر في 
الارشض > والخسران المستمر فيما يقابل شهادة الاستثمار ؛ فالتضخم يأكل ما 
ابل العهادات من القر الى اسخت ديا ق دت اة المدرة. 

ومع وضوح التميز هنا فإن هذا البديل ليس إسلاميا ! فالأرباح الحلال 
وزعت بطريقة القرعة » وهي من الميسر الحرم » فتصبح هذه الجوائز - أو مها 
ا شن من ارم وان كان الصدر خلا فلار ابطلما ر تسده 


فالرقم الذي أخحذ صاحبه نصف بحمو ع الربح كله حرم نصف المشا ركين من 
أرباحهم . 
وقد يقال - كما يردد الجاهلون بفقه الإسلام - سنجعل هذا في 
العقد حتى يكون بالزاضي › وما دام بالزاضي فمن أين يأتي التحريم ؟ 
ونقول هؤلاء : إن عقود التراضي لا بد فيها من توافر كل الشروط 
والأ ركان » ومنها التزاضي » ولكن العقود الباطلة امحرمة لا تحل بالراضي ؛ 
فالتراضي لا يحل الحرام 
الا والميسر والزنا » وغيرها من الجرائم ال يقيم عليها الناس عادة بالتراضي 
إلا في الحالات الشاذة . 
والتحريم يعني عدم رضا الله سبحانه وتعالى » فما قيمة رضا العبد إذا 
م يرض الرب عز وجل ؟! 
وكثيرا ما أنبه طلابي إلى هذا الخطاً الفاحش عند تدريس فقه المعاملات 
بصفة عامة » والمعاملات المعاصرة بصفة خحاصة . 
وإذا كان البديل - مع تميزه وجل أرباحه - ليس إسلاميًا » فما بالنا 
بالأصل وهو الذي جمعت فوائده الربوية ووزعت بطريق الميسر !! 


ولذلك عندما كتبت بحثا عنوانه حكم ودائع البنوك وشهادات 
الاستغمار في الفقه الإسلامي › ونشر لأول مرة في شعبان سنة ٤٠١‏ ١ه‏ › في 
ملحق مع جحلة الأزهر » كتبت آنذاك عن الربا والميسر في ابجموعة ( ج ). 
وفصلت القول بعد هذا لأرد على الحلين في بحث قدمته للمؤ تمر العاشر ججحمع 
الببحوث الإسلامية » وتحدثت فيه عن شهادات الاستثمار ابجموعة ( ج ) ذات 
الربا والمیسر ! كما بینت هذا في اکثر من کتاب من کتي . ٠‏ 


إن هذه الشهادات تعود الناس على القمار وتغرس في نفوسهم 

الميسر فلا بديل ها إلا الحلال في حصيل الربح › وتوزيعه . 

وأحب أن أذ كر هنا بفتوى صدرت بعد ما كتبت بثمانية أعوام »> وهي 
فتوى جحمع الفقه .عنظمة المؤتمر الإسلامي سنة ١٠٠٤٠ه‏ في دورة مؤتمره 
السادس » حيث قرر تحريم السندات ذات الفوائد » وقرر في السندات ذات 
ارا ا بلي 

رر كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها 
نفع أو ,زيادة بالنسبة جموع المقرضين » أو لبعضهم لا على التعيين » فضلا عن 
شبهة القمار )) . 

فالحمد لله تعالى الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز 
وحل . 

هذا هو البديل للأراضي الزراعية . 
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أما الأراضي البور التي تريد الدولة إعدادها للزراعة » فإن صكوك 
المقارضة تكون لاستصلاح هذه الأراضي › ثم زراعتها أو تأجيرها بالطريقة الي 
ذکرت من قبل . 

وعلى الدولة في هذه الحالة أن تشجع أبناءها لزيادة الرقعة الزراعية › 
فتمنح الأراضي للمشروع بلا مقابل كما جاء في الحديث الشريف : [ هن 
أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها ] وقال عمر تش : ( من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له ) . 

ويمكن أن تأخذ الدولة مقابل الخدمات فقط › كتوصيل مياه الري 
وشق بجحاري الصرف » بحيث لا تتكلف خزينة الدولة شيا . 

فما أحذ من حصيلة الصكوك نما للأرض الزراعية فى الحالة الأول » 
يؤخذ هنا للانفاق على الأرض الممنوحة من الدولة › وإصلاحها وإعدادها 
للزراعة » ثم لزراعتها أو تأجيرها . وبعد أن تصبح حالتها كالحالة الأولى يكون 
البديل لكل من الجموعتين ( أ » ب ) بالطريقة الي بيناها من قبل . 

ما الأراضي المعدة للبناء » فأمرها يختلف عما سبق : 

ففي هذه الحالة يراعى أمران : 

- قيمة الأرض الى تملكها الدولة . 

۲- تكاليف البناء . 

فإذا أعلن عن مشروع لإنشاء بجموعة من المباني الاستثمارية على 
أراضي الدولة » أو لإنشاء مدينة سكنية » وأحرى صناعية مفلا » فتقدر قيمة 
الأرض > وتكاليف البناء » ويكون إصدار صكول المقارضة بقيمة الأرض 
والمباني معا . فإذا كانت الأرض تعادل ۲١‏ من رأس مال المشروع والمباني 
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٠١‏ فإن الدولة تملك ۲١‏ من الصكوك الي تصدرها ؛ أي إنها تملك حمس 
اللشروع كله من الأراضي والمباني 

وبعد إتمام المشروع يبدا الاستنمار عن طريق البيع والتأجير › والبيع 
يكون منه ما هو عاحل نقَدًا » ومنه ما هو بالتقسيط » والتقسيط كذلك يكون 
منه ما يقسط لمدة قصيرة » ومنه ما يقسط لمدة طويلة › وأشرت إلى هذا من 
قبل عند الحديث عن البيع بالتقسيط . 

والتأجير يجب أن يكون مناسبًا للتكاليف حتى يكون العائد مجزيًا . 

ويجب إعادة النظر في قانون الإيجارات حتى يسمح بالتأحيل لمدة حددة 
اتاق الطرفين » وإ أن يتم هذا يمكن تأحير الصانع عا يسمى بالتاجير 
بالجدك » وبذلك يعكن في ظل القانون الحالي تعديل الأجرة بعد مضي مدة 
متفق عليها »> كما بمكن إنهاء عقد الإجارة فقد يرى القائمون على المشروع 
أن المصلحة تقتضي بيع بعض المصانع › والراغبون في الشراء لا يريدونها مؤجرة 


أالشر و عات الاستكمار وة : ) 

اللشروعات السابقة كانت كلها استثمارية لإعمار أرض الدولة 
بالزراعة والبناء . وتوجد مشروعات أخرى استغمارية في غير إعمار الأرض : 
كالصناعة والتجارة والتصدير والاستيراد » تحتاج الدولة إلى تمويلل هذه 
الشروعات » فكيف تحل الصكوك الإسلامية حل القروض الربوية ؟ ‏ 

ننظر إلى المبلغ الذي يكفي للتمويل » ونعلن عن مشروع أو أكثر » 
ويكون رأس المال بقدر المبلغ الذکور › ونصدر صک وکا یکون جموعها وقت 


1 


سقو العقار ة 


الإصدار مساويًا هذا القدر» وعند انتهاء موعد الاكتتاب ننظر إلى مابيع من 
الصكوك › فإذا كانت بيعت كلها فيكون دور الدولة هنا هو دور عامل 
الضاربة الذي يشارك في الربح بنسبة شائعة معلن عنها »› وإذا بقى من 
ا ا و ن 
وحتفظ بهذه الصكوك إلى أن يحين وقت بيعها » ويعكن أن تقلل من رأس المال 
الملستثمر » وبذلك يقل عدد الصكوك . 

وبهذا المال عكن شراء القطن من الفلاحين » ثم تصدير الجحزء 
الحصص للتصدير » والبيع بالتقسيط لش ركات الغزل والنسيج › أو الاتفاق مع 
هذه الشر كات وغيرها على صناعة القطن تبعًا لحاحة أبناء الدولة » وكذلك 
الأسواق الخارجية » ثم تتولى شركة المضاربة البيع في الداحل والخارج . 

ویعکن استیراد ما تحتاج إليه الدولة من طعام ومعدات وغيرها» ثم 
بيعها للدولة ولش ركاتها وهياتها بالتقسيط . 

ويعكن شراء الطائرات والسفن » وتأحيرها للشركات أو بيعها 
بالتقسيط أو تأحيرها مدة معينة » ثم بيعها نقدًا . 

وعكن بالنسبة لصناعة السيارات مفلا أن تدحل شر كة المضاربة مع 
الشركة الصانعة في عقد استصناع » وبذلك تحد شركة صناعة السيارات 
التمويل اللازم كما بينا في الحديث عن عقد الاستصناع » وبعد تسلم 
السيارات تستطيع ش ركة المضاربة البيع بالنقد والتقسيط › وما تحتاج إليه الدولة 
تستطيع شراءه بالتقسيط . 

وهکذا > فهذه نماذج نعرضها للتوضيح والاسترشاد » وأي مشرو ع 
استفماري تريد الدولة تمويله » فمن السهل حدًا أن يكون عن طريق المقارضة . 
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امشو و عات غير الاستكمار وة : 
تقوم الدولة .مشروعات ليست وسيلة استرباح » ولا تتخذ للاستئمار › 
وإغا للحدمات العامة ال تقوم بها الدولة › كإنشاء المدارس والمستشفيات 
ورصف الطرق وتوفير الكهرباء . وتحتاج الدولة إلى تمويل هذه المشروعات 
فتلجاً إلى الاقتراض بالربا > كأن تأحذ من حصيلة شهادات الاستفمار »› أو 
اذونات الخزانة »> فكيف تستفيد الدولة من صكوك المقارضة في هذه الحالات 
التي لا تدر ربا ؟ 
الأمر كما قلت من قبل يحتاج إلى شيء من التفكير والتدبير وإن م 
يكون عسيرًا » فمثلاً بالنسبة لإنشاء المدارس وتجهيزها » نرى أن التجهيز لا 
يتكلف كثيرًا » فننظر إلى ما يتكلفه بناء المدارس » وبقدر التكلفة نصدر 
الصكوك »› وتقوم الدولة بتأجيرها بالأجر المناسب . 
تكو ف الأرض خن ا فة ويلك تبت المدارس ٠:‏ 
وتدحل قيمة الأرض خزانة الدولة » وتنفق جزءا من هذه القيمة للتجهيز . 
أما المستشفيات فإنها إلى جانب البناء تحتاج إلى مبالغ كبيرة للأجهزة 
والمعدات » فتصدر الصكوك بالقيمة كلها › ومنها قيمة الأرض › وبعد البناء 
تستأحر الدولة المبنى » وتشتري إدارة المشروع الأحهزة والمعدات المطلوبة › 
وتبيعها بالتقسيط للدولة » وبذلك تتسلم الدولة مستشفياتها كاملة › وعندها 
من الأرض نستفيد منه »> وعليها أن تدفع الإيجار » وأقساط شراء الأجهزة 
والمعدات . ) 
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أما رصف الطرق فيمكن أن تقوم إدارة المشروع بتمويل عمليات 
الرصف » وتعطيها الدولة حق أحذ الرسوم المماثلة لما تحصله الدولة من بعض 
الطرق حالًا . 

ويعكن أن تدحل الدولة مع إدارة الشروع في عقد مقاولة للرصف 
الطلوب » وتدفع الدولة المبلغ المتفق عليه مقسطًا . 

وبالنسبة للكهرباء عكن أن تقوم إدارة المشروع بإنشاء حطات التوليد 
اللطلوبة » وتقوم الدولة بشراء الكهرباء منها بثمن مناسب تراعى فيه قيمة 
الصكوك » وإن باعته للمستهلكين بأقل من هذا الثمن › فيعتيبر الفرق هنا دعمًا 
ا 

والمشروعات الي ترى الدولة أن ملكيتها تكون طضها» ولا تبقسى 
لأصحاب الصكوك » فإنها تستطيع أن تشتري هذه الصكوك بالتدريج حتى 
تصبح ملكا حالصًا ها 

من هذا كله نرى أن المشروعات غير الاستثمارية بمكن أن نصدر ها 

صكوك مقارضة إسلامية » ونستغني عن التمويل الربوي . 

وهذه النماذج إنغا هي لبيان إمكان الاستفادة من هذه الصكوك › 
ولكن إذا جئنا للواقع العملي فإن كل مشروع يحتاج إلى دراسة متأنية » ووضع 
الخيارات الممكنة لتحتار الدولة منها ما يناسبها . 


ومن الناحية الاقتصادية فقط أحب أن أقول : إن الذين لا يا كلون الربا 


فلا يقبلون على شهادات الاستنمار أو أذونات الخزانة أو غيرها تما يرونه حرامًا 
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وإن أفتى ايجترعون على الفتيا يله » اقول : إن أموال هؤلاء ستتدفق على مشل 
هذه المشروعات الي يرونها حلالاً وإن قل الربح عن الفوائد الربوية . 

وهذه النقطة المامة حدًا أرحو أن يتنبه ها من يخطط وينفذ ما يتصل 
باقتصاد الدولة . 

وإن رأى قوم رفض هذه المشروعات لأنها إسلامية » أو أن الإعلان 
عن الإسلام في مثل هذه الحالات سيجعل الأمم تتداعى علينا كما تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها » فليعلن هؤلاء الوحلون أنهم استوحوافكرة هذه 
اللشروعات من الخواجة بتمان - الذي تحدث عن كارئة الفائدة - وهو مدير 
لبنك آلماني في فرانكفورت › ولا صلة بينه وبين الإسلام . وذكرت حديثه عن 
كارثة الفائدة في الفصل الثاني من الباب الثاني . 
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العشارحة المتناقسة المزتهية بالتهليك 


النصل الخامس 
المشاركة المتناقصة المنتهية بائلتمليك 


إن کان احد انك ار ضا یرید آن ی علیها بيا لیسکه ۲ او ناء 
لمشرو ع استثماري » أو مساكن يؤجحرها » أو غير ذلك › ولا جد المال الكافي 
للبناء » فإنه يستطيع أن يجد المخرج في عقد الاستصناع . 

ما إذا كان يريد شراء مسكن أو مبنى قائم » أو أرض زراعية »› فإن 
عقد الاستصناع لا يسعفه ؛ وحينفٍ بعكن أن يبحث عن شريك › ويشتريان 
معا العقار أو الأرض › ويكون لكل منهما بقدر رأسماله » وتستمر الشركة في 
امغنم والمغرم تبعًا للضوابط الشرعية . ٠‏ 

ولكن إذا كان أحد الشريكين لا يريد أن يبقى معه الآحر مدة طويلة › 
حيث يرغب أن يكون للك كله حالصا له › أو يريد هو ألا يبقى مدة طويلة › 
بل يرغب في ترك العقار أو الأرض بعد بضع سنوات على الأكثر » حيث يريد 
استشمار المال حلال هذه المشا ركة » ولا يريد تملك العين ؛ ففي هذه الحالة إذا 
القت الإرادتان : إرادة المشا ركة الي تنتهي بتملك العين وحروج الشريك 
الاحر » وإرادة المشاركة للاستفمار المؤقت › إذا التقت هاتان الإرادتان يأتي 
دور عقد المشا ر كة المتناقصة المنتهية بالتمليك . 


1۰۲۸ 


لعشاركة المتناقسة المنتهية بالتەليك 


العقد هو رغبة العملاء في الملسكن الخاص »› وإن كان هناك حالات أخحرى › 
ولذلك نشأت تبعًا هذا العقد عقد آحر › وهو إيجار حصة شائعة . 
وأعرض العقدين أولا » ثم يأتي التعقيب . 


) العقد الأول 
لإ يأيها الذين منوا أوفوا بالعقود ‏ المسلمون عند شروطهم 
[ ) ) 
(«رقرآن کریم )) («ر حدیث شریف )) 
عقد مثاركة متناقصة منتهية بالتمليك 
إنه ف يوم So‏ اق ین کل من : 
ايل Cas a o e.‏ | 
ويله في هذا العقد السيد / yy‏ 
بصفته : O O‏ 
طرفًا أول ر شريكًا على الشيوع ) 
ا السك الاد N E O‏ 
e E N‏ 
o ea aS‏ 
الماتف : OAS aa‏ ا 


طرفا ثانيًا ر شريكا على الشيوع ) 


e۹ 


العشارحة المتناقسة المنتصية بالتمليك 


أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي : 
تمهيد 


uaueusevcvnsNnnneneuuanauactneuancuavscvrernnnunbOaOGancevansececdéGnbNans ans arvcvnirQdoanceanoeordNvVVDVVPHrHernsoeonoeonmnennHed« 


eweunuc©ccenoeuuecevcvubcteannescoenennvO6OnCecsoeonsnnvcoeovrvNenaGCeccceonvrGHEbGQaABnDVHOVGvrOCananeocnoeonavnnbamaQvanacnconoboeonvso® 
eonsuuvu6uncanoeonoeonleonGacvceonoeoneonituvCeaanacascannSnbCHCGCCGCsnSSSAGNNSNmNOCOCOCSOnOVmRDAOGOOCCGCGSGOGONaAEAVOCOSGECOCENOGA 
aueununadnssdnnnenncvoeovnnsndsnncanavnvrrbHeatSsScrrenoeonnnbNbRnnnnanrnEeHanunaSDHOCCGAdANHOLCLINIVTGLGLGCGLLAGDDVDTODTNS 


هذا وقد قبل الطرفان الدحول معا في مشار كة متناقصة منتهية بالتمليك تخلص 
معوجبها ملكية المشروع حل المشاركة للطرف الثاني في غضون ( Ce‏ 
سنة من تاريخ المشاركة طبقا لشروط هذا العقد . 
ا ع ی رال ا کک انح و 
ما يلي : 
القيمة الكلية للمشروع محل المشاركة : 


auvweoe©ensnvecgpgnnbniuldCcocvcemnenvrrnaanecerrnroscreievrunbbbo terreno as 


conusnniuneunarrienn®nceonunnbEnceceecccoennneananrTtSSQGQGQGaenancecnDnOANcnsansroaa?s 


المشار َة المتناقسة الهنتهية بالتملياك 


SDR O فقط‎ ( 
TOE OER BETE : (ب) قیمتها‎ 
CG OCG فقط‎ ( 


CEES ES Oa فقط‎ ( 
O O OS : (ب) قیمتها‎ 
CEOS ESB فقط‎ ( 

أولا 


يعتبر هذا التمهيد حزءًا لا يتجزاً من العقد ومتممُاله › ويتم تفسير سائر 


شروط العقد ف ضوء مفهومه . 


انيا 
يقوم الطرف الأول ( البنك ) ببيع عدد : ...........حصة | حصص . 
( فقط COS Ee AA AEE‏ 
سنويًا ما يخصه » كما يلتزم الطرف الثاني ( N CSE‏ 


يقوم الطرف الأول بعرضه للبيع كل عام » ويحرر الطرفان عقد بيع مستقل 
بهذه الحصة » وضمانا لتنفيذ الطرف الثاني لالتزامه هذا معه يقوم بالآتي : 


°` OEOQERECGCGEENGVDNVCOCGUGGGCGGGCSEDCCCCERECCGGGAAGQAGANHNVNDéGGDGGGLLCCCCCCRECACCAMBDBDCGGANGCGGGDD 


oeo©caubogsusSsSVCCCGGcGCctecebcEetObOdbdéstisêéêécdcdusQtbaoannoegtrunnv EVES bDnRRSnROPGRDGACECVDDACGGO# 


nscoeovaeqecc®cecbceoesricddancecvuidpbpivmbbdédbbecoeocdcoeonoeoQnovornrnrSSOCORRHOCOKHRHOGOCGCCQbOéOnmoeedbdboeoacececsdoeboensonscscoenevoenanacacevcrnneocvcsto“Q@ 


المشاركة المتناقحة المنتصية بالتهلي ك 


وني ضوء التزام الطرف الثاني بشراء ما يقوم الطرف الأول ببيعه سنويا تتناقص 
را ع ا ر ال ف ا ل بقن افدر الى رد جه ية 


الطرف الثاني . 


الغا 
يتم تقدير قيمة الحصة ال يرغب الطرف الأول في بيعها وفقا للسعر الجاري 
عن طريق خبير عادل مۇتن . 


رابعا 
في حالة تخلف الطرف الثاني عن شراء الحصة الي يعرضها الطرف الأول للبيع 
سنويا » يلتزم الطرف الفاني ببيع كامل حصته في OS a‏ 
المشاركة إلى الطرف الأول ( بنك IN E ST O A‏ 
بيع كامل المشروع . 

خامسًا 


يتم توزيع العائد السنوي للمشروع موضوع المشاركة بين الطرفين بنسبة ما 


سادسا 
تول الطرف .................... إدارة شثون المشروع وصيانته والحافظة عليه 
نظير نسبة سنوية من الإيراد الإجمالي للمشروع قدرها ae‏ 
( فقط COREE NERA E‏ 


)المشارحة العتناقصة المزتهية بالتملياك 


سابعًا 
إذا أحل أي طرف من طرف هذا التعاقد بأي من التزاماته الواردة بالعقد وترتب 
على ذلك إلحاق ضرر بالطرف الآحر » التزم الطرف المتسبب بتعويض المضرور 
عن الأضرار الفعلية الى لحقت به نتيجة هذا الإحلال . 

امنا 
أي حلاف ينشاً بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله 


بالطرق الودية » فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاحتصاص عاكم A Del‏ 


ا 


) تاسعا 
کل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام 
الأساسي للطرف الأول ( بنك a‏ ........... ) وما لا يتعارض معهما من 
القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة O‏ 


يقر الطرف الثانى بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا 
العقد . ) 


1۳ 


الحشارحَة المتناتحة المنتصهية بالتملم أ 


حادي عشر 
حرر هذا العقد من : تسن ا صليتين متمائلتين موقعتين من الطرفين وبيد كل 


والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين 


الطرف الأول الطرف الثاني 


العشارحة المتناقصة الفنتهية بالتمليك 


العقد الثاني 
يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ر المسلمون عند شروطهم] 
«ر قرآن کریم )) (رحدیث شریف ) 


إنه ف يوم E‏ اق کل من 
-١‏ بنك 0 Cs‏ 
ويمثله السيد / OO‏ 
بصفته : E RENE EES OOS SO A‏ 


E CE oe ae a 
a, Sea E 
O : العنوان بالتفصيل‎ 
ES : رقم صندو ق البريد‎ E ETE رقم‎ 


0 


أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي : 


foe 


الحشا رة الحټناقسة المنتهية بالتهليه ك 


تمهيل 
.کو جحب SS STEERER SESSA AVOCADOS ESSE‏ 
تلك الطرفان معًا على الشيو ع O‏ 
ولا كان الطرفان قد اتفقا على تة تقسيم أموال المشا ركة بينهما إلى حصص › 
وکان : نصيب الطرف الأول منها ۽ عدد O‏ حصص / حصة » 
a eK e E AR‏ ف 


حل المشار كة » كما رغب الطرف الثاني في استعجارها » فقد اتجهت إرادة 

الطرفين إلى تنظيم العلاقة الإججارية بينهما وفقًا للضوابط التالية : 

اا و ی ا 
شروط والتزامات العقد ثي ضوء مفهومه . 

ثانيًا : أحر الطرف الأول للطرف الثاني كامل حصته الشائعة في : 


IRE SOE ERS SE SS 

ن سنه ۹م » وحتی نهاية OE E‏ 

سنة ۹٠م‏ وبإيجار سنوي للحصة الواحدة مقداره ERS‏ 
( فقٌط CREAN O‏ 


العشارحة المتناقسة النتصية بالتمليك 


كما تحدد القيمة الإجمالية للايجار ا : بقدر عدد الحخصص المملوكة 
للطرف الأول بعد ما يتم بيعه كل عام وفق شروط عقد المشاركة 


: يقوم المستأحر بدفع وتحويل القيمة الإجارية السنوية للطرف الأول على 


عنوان مقر م ركزه الرئيسي عند نهاية كل عام / على أربعة أقساط 
حلال العام ؛ أي .معدل قسط واحد كل ثلاثة أشهر » وبقيمة مالية 


قدرها E O E BE e‏ 
: يتحمل الطرف ر( اک اخ السار تلق تاليف 


الصيانة اللازمة ( وق للطرف الفانى التأحير من الباطن ٤‏ على أن 
یتحمل وحده کل ما يتژتب على ذلك من التزامات تجاه الغير . 


خامسا : يستمر العمل بهذا التعاقد حتى تؤول ملكية كامل Sea‏ 


بين الطرفين . 


سادسا : لا يح للطرف الثانى ( المستأحر ) إحراء أي تعديلات أو تغييرات 


N A RSA جحوهرية ب‎ 


سابعا : إذا أحل أي طرف من طرف التعاقد باي من التزاماته الواردة العقد» 


امنا : 


التزم بتعويض الطرف الآحر عن الأضرار الفعلية ال لحقت به نتيجة هذا 
الإحلال . 

أي حلاف ينشاً بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد 
يجري حله بالطرق الودية » فإذا لم يعسن ذلك انعقد الاحتصاص محاكم 


ecouwuevurUlVVNEOSISGCONOCORLCORECCCSCGCSCICLCCLSLCODECSLDCCLLTSOPO 


)المشاركة المتناقسة المزتصية بالټهلوي ا 


تاسعا : كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية 


والنظام الأساسي للطرف الأول ( بنك ................ ) وما لا یتعارض 
معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة E‏ 

عاشرا : يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته اليين بصدر 
هذا العقد . 


آخرّا : حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متمائلتين موقعتين من الطرفين 


الطرف الأول الطرف الثاني 
لحر | اللستأحر 


1۰۸ 


العشارحة المتناقسة المنتهية بالتملي ك 


n 

في العقد الأول ظهر في التمهيد - قبل ذكر شروط العقد - رغبة 
المتعاقدين وهي : الدحول معا في مشا ركة متناقصة » تنتهي بتملك العميل 
الشروع » وحروج المصرف من المشاركة خلال مدة حددة 

وتبين الشروط أن المصرف خلال فترة المشا ركة يبيع كل سنة حزءًا من 
حصته الشائعة للطرف الثاني » وبذلك تتناقص حصة المصرف بقدر زيادة 
حصة الشريك الاحر . 

ولا كان العائد يتم توزيعه تبعا لنسبة ما بمتلكه كل من الشريكين فإن 
عائد الملصرف يقل أيضًا بقدر زيادة عائد الشريك » إلى أن تنتهي الشركة . 

ويبين العقد كيف تنتهي الشركة : 

فالملصرف يبيع لشريكه كل سنة حزءا من حصته › والشريك يلتزم بهذا 
الشراء » وهذا من باب الوعد وليس عقد بيع » حيث بين العقد كيف يتم 
البيع وإذا لم ينفذ الشريك ما التزم به فعليه أن يبيع حصته كاملة للمصرف 
حتى يستطيع المصرف بيع المشرو ع كله . 

وباقي الشروط واضحة لا تحتاج إلى تعقيب » وأشرت إلى مثلها من 
قبل » وأذكر هنا مثلاً عمليًا لتوضيح هذا العقد بصفة عامة : 

إذا اتفق المصرف مع العميل على الدحول في شركة متناقصة تنتهي 
حلال مس سنوات » واشترى الشريكان مبنى للإججار » لكل منهما نصفه : 
في السنة الأولى يأحذ كل منهما نصف الإيجار » ثم يشازي الشريك ۲١‏ .1 من 


1۳۹ 


المشاركة المتناقصة المنتهية بالتهلوي ك 


نصيب المصرف » أي ٠١‏ ./ من المبنى كله › وبذلك يصبح له ٠٠‏ ./ م الإجار 
وللمصرف ٤٠١‏ / » وقي العام التالي بعد شراء حصة ممائلة يصبح للشريك ۷۰ 
/ من البنى والإيجار » وللمصرف ٠١‏ / فقط . وهكذا حتى تنتهي الشركة . 

والفرق بين هذه الشركة وما تقوم به البنوك التجارية الربوية من 
الإقراض بفوائد ربوية أن البنك الربوي لا شأن له بالمبنى ولا عائده › وإنغا له ما 
أقرض مع الفائدة الربوية الم ركبة » ولا يدرس الجدوى الاقتصادية › ولا ينظطر 
إلى قيمة المبنى ومقدار العائد » إلا إذا كان سيرهن المشروع مع باقي الضمانات 
ال يطلبها . 

أما الملصرف الإسلامي فعليه أن يدرس الجحدوى الاقتصادية للمشروع › 
حيث إنه سيأحذ من العائد بنسبة حصته » ثم إنه بيع حزءا من حصته كل عام 
بالقيمة السوقية » وقد لا يلتزم الشريك بتنفيذ الوعد ولا يشتري ما يعرضه 
اللصرف للبيع » فيضطر المصرف إلى شراء حصة شريكه كلها » ثم يبيع 
الحصتين معًا » أي المشروع كاملا . 

هذا هو العقد الأول . 


أما العقد الثاني فقد نشا تبعًا للعقد الأول كما اشرت قبل عرض 
العقدين » فالشريك إذا كان يريد بيتا ليسكنه › أو مبتى لمشروع ينفرد به » 
ففي هذه الحالة ينظر إلى إججار المثل بالنسبة للبيت أو المبنى » ثم يستأحر حصة 
اللصرف لينتفع بالعين وحده دون مشاركة الملصرف . ويكون الشريك هنا 
ملتزما بأجرة هذه الحصة » إلى حانب شراء حزء منها » وفي كل عام تقل 


الحشاركة المتناقحة المنتصية بالتفلياك ‏ 


الأحرة تبعًا لنقصان حصة المصرف حتى ينتهي العقد بشراء العين كلها كما 
حاء في العقد الأول . 


كيف تلستعيد الد و له من هذه الملشاوكة ؟ 


المشروعات الي ترى الدولة أن تكون ملكيتها للقطاع العام » أو لوزارة 
أو هيئة حكومية » حكن أن تدحل الدولة مع الأفراد والقطاع الخاص في هذا 
النوع من المشاركة » حيث تنتهي المشا ركة بتملك الدولة للمشروع كله بعد 
السنوات الى تحددها . 
) فإذا كانت الدولة تريد أن تبني مستشفى أو مدرسة » وحجم المشروع 
لا يستدعي إصدار صكوك مقارضة › فيقدر قيمة البنى كاملا بالأرض › وف 
ضوء هذا التقدير يتم تقدير الإمجار » نم يعلن عن المشروع » مع بيان قيمته 
وإجاره » قبل قيام الشركة النتهية بالتمليك . 

ومشروع توليد الكهرباء الذي أشرت إليه عند الحديث عن صكوك 
المقارضة يعكن أن يقوم على أساس المشار كة المنتهية بالتمليك . 

وهكذا في كل مشرو ع تريد الدولة أن تنفرد .علكيته . 


. 
a 


۰4۱ 


العشارحة المتناقسة المنتصية بالتەليك 


آلحسانهیة 


الحمد لله تعالى الذي هدانا هذا ء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا | لله 
عز وحل » والصلاة والسلام على البي الخاتم الذي ت ركنا على المحجة البيضاء ؛ 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه 
واتبع سنته إلى يوم الدين .. 

أما بعد : فقد رأيت يها القارئ المسلم أن الفتاوى الجماعية الى تتصل 
.عوضوعات هذا الكتاب انتهت إلى ما دافعت عنه › وأيدته .ما استطعت من 
الأدلة . ولعل هذه النتيجة تجعلك تطمتن إلى الأخذ بالفتاوى الجماعية › ونبذ 
آراء أولفك الذين يتجرءون على الفتوى بغير هدئ من الله عز وجل » 
و [ أجرؤكم على الفتيا أجرؤ كم على النار ] كما رواه الدارمي عن عبد ١‏ لله 
ابن أبى جحعفر مرسلا . قال العلامة المناوي في شرحه فيض القدير . 

لأن المفتى مبين عن الله حكمه » فإذا أفتى على جهل › أو بغير علمه 
أو تهاون في تحريره أو استنباطه › فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته 
على امجازفة في أحكام الجبار . 

وقال : كان ابن عمر إذا سل قال : اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد 
أمر الناس » فضعها في عنقه . وقال : يريصدون أن يجعلو نا جلسصوًا 
یمو و ں علینا علہ جهنم . فمن سئل عن فتاوی فينبغي أن يصمت عنها 
ويدفعها إلى من هو أعلم منه بها › أو من كلف الفتوى بها › وتلك طريقة 
السلف . 
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المشار َة الختناقسة المزتصية بالتملو ك 


وقال ابن أبي ليلى : أد ركت مائة وعشرين صحابيًا » وكانت المسألة 
تعرض على أحدهم فيردها إلى الأخر حتى ترجع إلى الأول . قال حجة 
الإسلام : فانظر كيف انعكس الجال ؛ صار المرهوب منه مطلوبًا› 
والمطلوب مرهوبا ؟! 

وفي صفحات سابقة من الكتاب رأيت نماذج لأولفك اجترئين على 
الفتيا » و كيف انحشف أمرهم عند مناقشتهم » بل كيف وصل الأمر إلى تأييد 
زورهم بالافتراء على الأحرين › وبتر النصوص › ووضعها في غير ما وضعت له 
ولا ندري لمصلحة من مثل هذا التصرف ؟! 

على كل حال لا أريد أن أتوجه إلى الجترئين على الفتيا - دسأل ١‏ لله 
تعالى هم الهداية - وإنا أتوجه إلى المسلم الذي يريد أن يعرف الحلال ليتبعه 
والخحرام ليبتعد عنه » والشبهات ليتقيها اسستبراء لدينه وعرضه › فإلى هذا 
السلم أقول : 

إن الكتاب عالج قضية البنوك في ثلائة أبواب » ثم بين البدائل الشرعية 
للقروض الربوية بطريقة علمية عملية » وبعد هذا كله ما حكم فوائد البنوك ؟ 

أفتى بأنه من الربا الحرم السادة العلماء اللشتركون في المؤتر الثاني مجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١۱۳۸۰ه‏ ( ١٦۹٠م‏ ) وكانوايمثلون حمسا 
وثلائين دولة إسلامية .. ) 

وأفتى بهذا أيضًا مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة بعد إحدى وعشرين سنة من مؤنر القاهرة » وهذا امجمع بعشل 
العام الإسلامي » كما يضم خبراء متخحصصنن في الوضوعات الى تبحث . 
وكذلك مجمع الفقه لرابطة العام الإسلامي .عكة المكرمة . 
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العشارحة المتناقسة المنتصية بالتملي ك 


وببن المؤتمر الأول والمؤتمرين الأحيرين مؤتمرات كثيرة › انتهت كلها إلى 
ما انتهت إليه المؤتمرات الثلائة للمجامع من تحريم فوائد البنوك . 


إل اخس اسل : 

بعد كل هذا أسالك أحي المسلم : 

أتعد فوائد البنوك من الحلال البين ؟ أم من الشبهات ؟ 
كما قال فضيلة الإمام الأكبر : رر صارت في حكم الأمر المعلوم من الدين 
بالضرورة › ويعلو على الأمور المحتلف عليها» وهذا ما حاء في نص بيان 
فضيلة شيخ الأزهر . 

والمعلوم من الدين بالضرورة لا محل لمسلم أن ينكره أو يخالفه » فكيف 
.عن يدعو إلى استحلاله ؟!! 
مسئوليي !! ( نعم هكذا قال !! وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

حمل الد كتور وزر من يأحذ بقوله مع وزر نفسه فقط › ويعفي الآخر 
أيطمئن القلب إلى موافقة هذا الزيغ وخالفة كل هذه الم تمرات ؟ أيكون لمن 

بعد هذا أوجه حديثي لأخي المسلم أيضا : 

إن هذه الفتاوى جميعها تبين أن ودائع البنوك عقد قرض »› وهو ما أثبته 
بالتفصيل » وفوائد القرض الي يعازف بها القانون الوضعي هي من ربا الديون 
الذي حرم بالكتاب والسنة » وبينت أن هذه الفوائد أسواً من ربا القرض 
الإنتاجي الربوي في الحاهلية » وإلى حانب الصورة المألوفة للودائع والفوائد › 
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العشاركة المتناتسة المنتهية بالتملي اك 


ابتكرت البنوك صورا أحرى لللإغراء والجذب » من هذه الصور ما أعلنه البنك 
الأهلي المصري » حيث قال : إن لديه ستة عشر وعاء ادحار بالعملات الحلية 
والأحنبية » وعندما يعلن البنك عن هذه الأوعية يذ كر ضمنها شهادات 
الاستثمار مجموعاتها الثلاث . 

وصور الودائع - أي القروض - الي أعلن عنها البنك تنوعت من 
a e N as‏ 
والبنوك الربوية الأحرى في طلبها للقروض تحاول الإغراء.عشل هذا 
التنوع . 

فمن أحل فوائد البنوك وقع في الحرام البين » ومن حرم فوائد بعض ‏ 
هذه الأوعية الادحازية » وأحل بعضها الآحر » وقع في تناقض واضح ؛ فكلها 
صور نختلفة لعقد واحد ! فما الفرق بين شهادات إيداع البنك الأهلي 
الملصري الغلائية › أو الخماسية » وشهادات استشمار البنك الأهلي المصري 
الجموعة ألف أو باء ؟! 
وما الفرق بين ودائعه ذات الجوائز وشهادات استخماره ذات الجوائز ؟! 

وما الفرق بين شهادات الاستنمار والسندات الحكومية الى يكاد 
ينعقد الإجماع على تحرعها ؟! فقد أفتى بالتحريم جحمع الرابطة » ويحمع المنظمة 
وكل المؤتمرات ال تعرضت لحكم السندات . 

فالقروض الربوية بجميع صورها المختلفة › وأسمائها المتعددة » حكمها 
واحد . وطرق الاستثمار في الإسلام متنوعة تضلح لكل زمان ومكان › آلأن 
حاتم الأديان الذي أباحها وحرم القرض الربوي جحاء ليطبق في كل زمان 


المشارهة المتناقسة المنتهية بالتملي ك 


ومكان » واقراً الباب الأحير » وتأمل العقود البديلة للقروض الربوية في التطبيق 
لار : 
ظهور البديل الإسلامي : 

ومن فضل الله - عز وجل - ظهور البديل الإسلامي في التطبيق : 
فنشأت المصارف الإسلامية » وأثبتت بطريقة عملية إمكان قيام مصارف بلا 
فوائد ربوية »> كما ظهرت شركات إسلامية كثيرة في بلاد الإسلام » أنشأها 
الملسلمون هناك » ونححت ف التطبيق . وقامت باكستان بخطوة رائدة » حيث 
أعلنت إسلام مصارفها » وحققت هذه الملصارف نتائج أفضل من عهدها 
لربوي . ونرى تحولا إسلاميًا لبعض البنوك الربوية » وإن كانت هذه الوك 
جمعت بين الحاهلية والإسلام ! فأعلنت إسلام بعض فروعها فقط » ونقرا في 
إعلاناتها : الرزق الحلال ! وتمجنب الربا ! والخضوع للرقابة الشرعية !!!! 
وهذا اعتراف منها بأن هذه الفروع الإسلامية تأكل الربا » ولا تخضع لشريعة 
الله عز وحل › وکسبها لیس حلالاً طيبًا . 

وظهر البديل الإإسلامي للسندات الربوية » وشهادات الاستثمار كما 
ذ كرت من قبل عند الحديث عن صكوك المقارضة بالتفصيل . 

وبدأت هيئة البريد ثي الا تجاه إلى مثل هذا التحول الإسلامي » فأعلنت 
أنها قررت تطبيق نظام مصرفي حديد يطبق لأول مرة في التوفير البريدي › 
وهو نظام التوفير الإسلامي الذي يعتمد على المضاربة الإسلامية » حيث تجرى 
دراسة عن كيفية تطبيق هذا النظام لاستثمار أموال المودعين الذين يصرون على 
عدم تقاضي الفوائد » وإدحاها في مشروعات 'إنتاجية بنظام المشاركة الإسلامية 
على غرار البنوك الإسلامية . 
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الحشاركة المتناقحة المنتهية بالتهليك 


وتعتمد الدراسة على احتيار أحد الاقتراحين التاليين لتطبيق هذا النظام › 
وهما : تخصيص مكاتب توفير للمعاملات الإسلامية فقط › أو تخصيص شباك 
فی كل مكتب توفير هذا النظاء "© . 

أفنقول فيعة البريد : لا حاجة إلى المشروعات الإنتاحية »> واتباع نظام 
اللشاركة الإسلامية » ففوائدها حلال » ونظامك الحالي إسلامي ! أو ندعوها › 
كما ندعو غيرها إلى تعميم النظام الإسلامي ؟ 

ان افر ال و ا ن جم اا الا 
وي تذليل الصعاب وتخطي العقبات ال تعض هذا التطبيق »› والوقوف أمام 
أولمك الذين يثيرون من الشبهات ما يقوي المؤسسات الربوية » ويخدم 

مصالحها » ويؤثر في الصحوة الإسلامية منهجًا وتطبيقا » وا لله - حلت قدرته 
- من وراء القصد » والهادي إلى سواء السبيل » وهو نعم المولى ونعم النصير » 
وله الحمد ف الأولى والآخحرة . 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا » ربنا ولا نحمل علينا إصرا كما لته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا > واغفر 
لنا » وارحهنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 


(1) قرار هيئة البريد نشر في الأحبار الي تصدر في القاهرة - انظر العدد الصادر في غرة ذي الحجة 
٤‏ هھ ( ۱۹۸٤/۸/۲۸‏ م ) ص : ٠٤١‏ › والقرار نشر تحت عنوان : هيفة البريد تطبق نظام توفير 
حديد يعتمد على المشا ركة الإسلامية في الأرباح . 
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امو ضوع 
ققدبم 


ال اليل 
اإاقنماب السام مور ألفقه فة امب 


بين يدي الباب 
الفصل الأول : خحصائص الاقتصاد الإسلامي 
ربانية المصدر 
ر ربانية ادف 
الرقابة المزدوجحة 
الحمع بين الثبات والمرونة 
التوازن بين المادية والروحية 
التوازن بين مصلحة الفرد و الجحماعة 
الواقعية 
العالمية 
الفصل الثاني : مبادئ الاقتصاد الإسلامي 
الملكية المزدوجحة 
التكافل وضمان تمام الكفاية 
الخحرية المقيدة 
الفصل الثالث : دور الفقه في الخصائص 


بحث الشيخ أبي زهرة عن تحديد النسل 
قرار جحمع الفقه الإسلامي حول تحديد النسل 


الست 


o 
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قرار محمع المنظمة بشأن تنظيم النسل 
الفصل الرابع : دور الفقه في المبادئ 

الملكية المزدوجحة 

التكافل وضمان تام الكفاية 

ال 

دور الدولة 

ما ينفرد به الاقتصاد الإسلامي :الزكاة , 

ما يتميز به الاقتصاد الإسلامي :تحريم الاحتكار 
الفصل الخامس : دور الفقه في الدشاط الاقتصادي المعاصر 


او 

کہ مما اه وشاماات اشيا ف ]فق السامخ 
الفصل الأول : الربا في الفقه الإسلامي 

مفهوم الربا احرم 

القرض الانتاحي الربوي 
الفصل الثاني : الربا في الدراسات الاقتصادية 

ما هو موضوع البحث ؟ 

من نخاطب بهذه الدراسة 

هل دراسي غير مسبوقة ؟ ٠‏ 

ماذا قالت دراسێ باحتصار ؟ 


هل هناك حطورة من إلغاء الاقتصاد الربوي ؟ 
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القهرس 


هل هناك صعوبات في إلغاء الربا ؟ 

كار نة الفائدة 

اخفاض قيمة النقود معناه : تضخم 
تعليق الد كتور النجار على رأي بتمان في 
كار نة الفائدة 

:کار تة کر 


الفصل الغالث ٠‏ المضاربة 


القرض الإانتاحي الربوي وشركة المضاربة 
الفرق بين القرض الإنتاحي والمضاربة 
لمضاربة ثابتة بالسنة 

OR 


الفصل الرابع : معاملات البنوك 


طبيعة عمل البنك 

وظيفتا البنك 

حلق النقود 

هل تتدحل البنوك التجارية في العملية الإنتاجحية ؟ 
ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا 

الوديعة المصرفية قرضص 

هل البنهك فقير حتى نقرضه ؟ 

ليس الربا مقصورا على ما فيه الاستغلال 

فتوى البابا إنوسنت الرابع 

صور مختلفة لودائع البنك : الحساب الجاري 
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الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


دفر التوفير 

الودائع لأحل 

فوائد البنوك أسوأً من ربا الجاهلية 

هل صحیح آنه لا ربا بين الدولة وأبنائها 

شهادات الاستغمار والقرض 

شهادات الاستثمار عقد قرض أيضًا 

صور أخحرى لعقد القرض : دفر توفير البريد 
الشعاات 
فتح الاعتماد 

الفرق بين القروض والاعتمادات 

حصم الأوراق التجارية 

صور آخحرى للقرض 

لمنفعة للمقرض ني ضوء السنة 

حكم فوائد القروض 

حکم حوائز القروض 

اللضلحة و مقاصد الشريعة 

من فتاوى الجامع والأفراد 

فتوى الشيخ شلتوت في كتاب التفسير 

التناقض بين فتويين في كتابه الفتاوى 

فتاو ی الشيخ قبد الحند ساج 

فتاوی آستاذ تاریخ 

حديث ابن تيمية في الربا والميسر 
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الؤفهرس 


مفسدة الغرر أقل Yo‏ 
نص لابن تيمية في الموضوع ۷ 
من تاريخ البنوك وإيهام الاقتصاد ۳۹ 
حهود الإمام شلتوت وجحمع البحوث الإسلامية 6 
لقاء مع الشيخ سيد سابق E:‏ 


فتوى جحمع الفقه . منظمة المؤنمر الإسلامي عن : 
حکم التعامل المصري بالفوائد والمصارف الإسلامية ۲٤١١‏ 
فتوى جمع الفقه برابطة العام الإسلامي عن : 


تفشي المصارف الربوية وحكم أخحذ الفوائد ۸ 
صيخ الاستثمار الإسلامي ۲0۱ 
البديل الإسلامي للبنوك الربوية ۲ 
البديل الإسلامي لشهادات الاستفمار o٤‏ 


ا الاك 
نے و لإسنتء ار | TYE TOA‏ 


بين يبد الباب 

مصادر التشريع الإسلامي o۸‏ 

الفصل الأول : الربا حرام » ولكن ما الربا ؟ ل 
ا لخلط بين ربا الفضل وربا النسيئة 3 
ما الربا ابحمع على تحرعه ؟ ۲۹۸ 
عناوين مغرضة ۲۹ 


oY 


الفهرس 


الفصل الثاني : أقوال العلماء في ربا الجاهلية 


الفصل الغالث : الفرق بين القروض والديون والودائع والاستغمار 


الفصل الرابع : كلمة عن البدوك 
الفصل الخامس : أعمال البنوك والمصارف 
الفصل السادس : الاستشمار وأنواعه 
الفصل السابع : تحليل ميزانيات البنوك 
الفصل الثامن : دور البنوك العربية في مجال لري العالمي 
الفصل التاسع : أمثلة وتطبيقات 

الب الأ 

أرما علو لضن أيا | في أف ان2 


بين يدي الباب 

الفصل الأول : الرد على الدكتور عبد المنعم النمر 

المقال الأول : فوائد القروض والبنوك حرام بين . 
فكيف يطرح للمناقشة ؟ ٠‏ 

المقال الثاني : التأييد بغير الحق 

المقال الثالث : نعم : تحديد ربح القرض حرام في كل صوره 
بالنص والإجماع ۰ 

الفصل الثاني : بيان مفتي مصر في ميزان الفقه الإسلامي 


المبحث الأول : من أهل الاحتصاص في بيان حكم معاملات البنوك 


المبحث الثاني : ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
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المبحث الغالث: 
أعدم كتمان علم أم حرأة على الفتيا ؟! 
العلم والنية 
الأعلم وحهة الاحتصاص 
البحت الرابع : 
أضلوا فضيلته بالمعلومات الكاذية 
yT‏ الفترى الضالة 
- وسقطت دار الإفتاء الطنطاوية في حدة 
- ندوة الأسواق المالية من الوحهة الإسلامية 
- بحث المفتي واستنكار المجمع 
- الجرآة على الكذب 
المقال الأحير في الرد على المفتي : 
يا فضيلة المفتي : ماذا بقي من الحرام ؟ 
الفصل الثالث : الرد على الدكتور جال الدين محمود 


فوانك البتوك ربا غرم وغفاصرها السة بعيدة عن الواقع 


الفصل الرابع : تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامي 
والرد على الدكترر الفنجري 

- اقترأح في عير موضعه 

> توضيح ضروري 


الفهرس 


الفصل الخامس : الرد على الدكتور عبد الصبور مرزوق ۲ 
فقهاء السلطة › وفقهاء البنوك 
الفصل السادس : الرد على المستشار محمد سعيد العشماوي ۷ 
الربا والفائدة » والحرآة على الفتيا 
الفصل السابع : الرد على الدكتور محمد معروف الدواليبي ۲ 
والدكترر إبراهيم الناصر 
المبحث الأول: 
- نداء د٠‏ إبراهيم الناصر ) ۲ 
- أدلة الاتهام والرد على الدواليبي ا ) ٥‏ 
المبحث الثاني: حول حقيقة العقد الربوي to‏ 
- فتوى جحمع الفقه .منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن حكم التعامل 
الصرفي بالفوائد ؛ وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية ‏ ۸ 
- فتوى محمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بشأن المصارف الربوية 
وتعامل الناس معها | Ve‏ 
لہاج الخاهس 
من القضايا الفټمية المعاحرة o.۲-4۷٦‏ 
الفصل الأول:التامين التجاري والتأمين التعاوني 4۷٦‏ 


وفيه بيان الحكم الشرعي ف التأمسين 
بصوره المختلفة والبديل الإسلامي الحلال 
- وإحابات عن التأمين ۷۷ 


- العلماء الذين أفتوا بحرمة التأمين A0‏ 
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- قرار بحمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي حول التأمين ۹۰ 
- قرار جحمع الفقه الإسلامي لمنظمة الموتمر الإسلامي ٥۰۱‏ 
الفصل الثاني : أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالترامات o.۴۳‏ 
داي واف ات ا ) o.۴۳‏ 
- الاستقرار النسبى للنقود السلعية وأقوال الفقهاء في ذلك 0.0 
- خلاصة الفصل o۹‏ 
- قرار بحمع الرابطة حول العملة الورقية 0 o‏ 
- قرار جحمع الفقه الإسلامي o۷‏ 
الفصل الثالث : البيع بالتقسيط o0٠‏ 
- ذكر النقد والنسيئة o0٠‏ 
- العينة والتورق ٥ه‏ 
- التأحر قي دفع الأقساط ۹ 
- حلول الأقساط قبل موعدها ۸ه 
- ضع وتعجل 9 
- الاحتفاظ .ملكية المبيع أو رهنه | o۷۳‏ 
- أثر الموت في حلول الأحل o۷4‏ 
الفصل الرابع :حکم أعمال البرصة في الفقه الإ سلامي ( مماضرة) o۷۸‏ 


وفيها تناول لأحكام البرصة وأعمالها ؛ وتحارتها في الأسهم والسندات 
وماذا لو أراد مصرف إسلامي شراء أسهم ش ركة ما » وكيف يتم الشراء ‏ 
في البرصة » ومعنى المضاربة في اصطلاح أهل البرصة › ومعنى المرابحة 
واستخلاص أن الأسواق المالية لا جوز لمسلم أن يدخلها بائعاً أو مشترياً 


إلا إذا أراد شراء اسهم إسلامية دون أن يقع ي بيع الدين بالدين . 


۰2 


- قرار المحمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي حول البرصة e‏ 

الفصل الخامس : مجالات الاستنمار قي البدوك الإسلامية (حاضرة)  ٠١١‏ 
كيف تقوم الصارف الإسلامية باستشمار أموال المسلمين؟ 
والكلام عن المضاربة الإسلامية » وعن بيع المرابحة » 


ودور الرقابة الشرعية . 

الفصل السادس : التطبيق المعاصر للزكاة .1 
ر هحاضرتان وفټاوي هوتمر الزكاة ) 

الحاضرة الأولى : حديث عن بعض القواعد العامة في الزكاة i‏ 


-١‏ الزكاة تحب ف الال الذي بملكه الإنسان 
-٣‏ ال زکاة حب في المال النامي 
۳- ال زكاة توحذ من الأغنياء لرد على الفقراء 


-٥‏ لا ثي في الصدقة 
-٦‏ متى وحبت الزكاة ۾ تسقط بالتقادم 

زكاة النقود الورقية .1 
کاب ي التاحر زكاة أمراله ؟ 1۳۲ 
احاضرة الثانية : الحطبيق المعاصر للزكاة u:‏ 


القاحر المدير والتاحر المحتكر - زكاة الشركات - زكاة السندات 
ذات الفائدة زكاة شهادات استتمار البناك الأهلى - زكاة أموال 


oY 


ي o ooo‏ س 


* توصيات مؤتمر الزكاة الأول ٦٤٦‏ 
* كتاوي مؤتمر الزكاة الأول 
أولا : زكاة أموال الش ر كات والأسهم ۹ 
E E‏ المستغلات 10۱ 
الفا : زكاة الأ خرو و روات اراح الين 1 ۲ه 
رابعا : السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة 10۲ 
حامسا : الحول القمري £ “٥‏ 
ادف اون ااا ع 14 
الا اا غ 
فنټاوي ومرارایے المجاحع فيي القتضايا الفتهية المعاسرة Eis‏ 
بين يدي الباب 1۳ 
الفصل الأول : في العقائد والمذاهب المعاصرة 
- حكم تغيير رسم المصحف العثماني 1 
- المذاهب المعاصرة وحكم الانتماء إليها 
٠‏ الما ركسية 1۸ 
٠القاديانية VY‏ 
٠‏ البهائية 3Y۸‏ 
االات ۸۲ 
٠‏ الوحودية ۸7٦‏ 


eA 


)الؤهرس 
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الفصل الثاني : ف العبادات 


AA أوقات الصلوات والصيام‎ -١ 
ححطبة الحمعة والعيدين بغير العربية‎ - ۲ 
14۲ واستخدام مكبر الصوت فيها‎ 

۳- ما يتعلق بالز اة : 
الزكاة والضريبة 1۹٤‏ 
زكاة المستغلات 4٥‏ 
زکاه الأسهم ۹1 ` 
زكاة الديون ۰ ٦-۹۹‏ 
معسارف الز كاه V۰‏ 


توظيف الزكاة في مشاريع ذات 
ريع بلا تمليك فردي للمستحق V٠.۳‏ 


التضامن الإسلامي ۷.٤‏ 
٤‏ - تحديد أوائل الشهور القمرية VT‏ 
-٥‏ الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباحرة ۷١٤١‏ 
-٦‏ دفن المسلمين في صندوق خحشبي ‏ 3 
الفصل الغالث : في المعاملات 

7۲۰ صكوك المقارضة‎ -١ 
VY السندات بفائدة‎ 
V٤ الوفاء بالوعد والمراجحة للامر بالشراء‎ -۲ 

٣-البيع‏ بالتقسيط 


۰.0۹ 
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٤‏ - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها 
-٥‏ الحقوق المعنوية 

بيع الاسم التجاري والترخحيص 
“- الظروف الطارئة وتأئيرها في الحقوق 

والالتزامات العقدية 

۷- صور القبض -وبخاصة المستجدة منها -وأحكامها 
۸- إحراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 
٩‏ - الكفالات المصرفية 

ات ی 
۰- بدل الخلو 
-١‏ انتزاع الملكية للمصلحة العامة 
۲ - تحديد أزباح التجار 
-٣‏ التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب 
٤‏ - زراعة الأعضاء 

بحث الد كتور البار حول : 
القضايا الأحلاقية الناحمة عن التحكم 
في تقنيات الإحاب 
-٠١‏ أحهزة الإنعاش 
1- بنوك الحلیب 
۷- تزوج الكافر من المسلمة 
وتزوج المسلم من الكافرة 

۸- تفشي عادة الدوطة قي الهند 


VE 


23 


ATA 
ATY 


A © `» 


AoY 


Ao 
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الفصل الرابع : استفسارات المعهد العالى للفكر الإسلامي بواشنطن ٠٥۸‏ 
ااب اساب 
المقوم البمبلة القرومت اأبيبة ف النملية المماص 
الفصل الأول : البيع ۸۷۱ 
ماذج العقود الي تتفق مع قرار ججمع الفقه 
والفرق بينها وبين الربا ۸۷۱ 
التعقيب ۸۹۸ 
الفصل الثاني : المضاربة ۹.۹ 
ماذ ج لعقود المضاربة ۹۱ 
التعقيب على العقود ۹۲۸ 
الفصل الثالث : الاستصناع ۹۳۸ 
بحث الاستصناع ۹۹ 
الاستصناع في المذاهب الفقهية ۳ 
نماذ ج لعقود الاستصناع 4۷۸ 
الي ع ا ۹۹۸ 
الفصل الرابع : صكوك المقارضة  ٤‏ 
ماذ ج وتعقيب ۱٤‏ 
الفصل الخامس : المشاركة المتناقصة المنعهية بالتمليك .. افج ۲۸ 
التعقيب على نماذج العقَةد ۰۹ 
الخاتمة ۲ 
اهر سر TY EA‏ 


1۰۱ 


